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اللهم لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت جاح د رس وص على 
سيدنا محمد كما صليت أنت وملائكة قدسك وعلى أله وصحبه والتابعين من 
ا 
محمذًا عبده وزشولة ., 

أما بعد : فإن الكتب التي تعد غررًا في جباه الدهور هي التي تقوم بسد الثغور» وإن 
شرح إمام الأئمة وعالم الأمة المستغني بشهرته عن التعريف جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي الموسوم بالبهجة المرضية في شرح الألفية قد بلغ من الجمع إلى 
حيث لم يشذ عنه إلا غرائب الفن وشوارده » ومن العمق في التحقيق إلى حيث 
لايدرك له شأو ولا قرار» ومن الإيجاز إلى حد الألغاز» فهو أفضل شروح الألفية على 
كثرتها على الإطلاق » وفي القمة منها باتفاق الحذاق » ولا أصدق في وصفه مما 
وصفه به الشارح نفسه ولا سيما في خائمة الكتاب وصاحب الدار أدرى بما فيها . 


وهو بأشد حاجة إلى خدمة لا يقوم بها إلا أحد أفذاذ العصور ونوابغ الدهور ‏ 
ولكنه للأسف لا يزال مطويًا على غره ومنطويًا على سره » وكنت من عنفوات 
الشباب أتمنى من أعماق القلب وربا أصارح به بعض الإخوان أن لو كان أحد 
أكابر المحققين قام بحق خدمته ووفى بما في ذمته » وتمادى ب بي الأمر مع الاشتغال 
بتدريسه في بعض الأحيان » لكن مع ضعف الحال وكسافة البال » ولم يكن في 
حسابي قط أن أكون فارس الميدان وسابق حلبة الرهان » إلى أن رغب بعض تجباء 
الطلاب في مدارسته لدي وقرائته علي » فتولدت في داعية خدمة الكتاب وأتحذت 
تقوى بأشد سرعة حتى استولت لِتَوّها على » ؛ فطفقت أقدم رجلا علمًا بأنها خدمة 
لكتاب بلغ القمة في التحقيق » وتسنم الذروة في جودة السبك والتعميق » وتبواً 
مكانة الواسطة من عقد كتب البرنامج في ساحة التدريس . 

وأآأخر أخرى استقصارًا لاستعدادي » واستصعابًا للقيام بحق هذه المهمة 
الخطيرة » وعلمًا بأن الأمر مهما بلغ من الأهمية في حد ذاته فليس الزمان بالزمان 


كك 
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الذى تصرف فيه الأوقات العريزة إلى مثل هذه الأمور ؛ لكن الداعة ملكتي وأبت 
إلا أن تفرض نفسها علي » » فلما لم أجد بدا من تلبيتها عزمت على الشروع 
فأخذت أعلق على الكتاب درسًا درسًا أهجر من أجله الكرى » وأواصل السير 
بالسرى حتى أنهيته إلى حيث اكتفيت به وهو : باب إعراب الفعل ؛ في مدة لم 
0 ثلاثة أشهر تقريها ٠‏ ما عدا يياضات ا والاشتغال بالتدريس 


فجاء بعون الله وحسن توفيقه علي وجه يقول ناظره ما يأخذه من الاستغراب 
والاعهات دمن أرى لبذ الغاتدن بهذا الأمل المساقة»: 

ومع ذلك لا أزعم أننى وفيت الكتاب حقه كما لا أدعي أنني وفقت للصواب في 
كل ما كتبته ؛ فإن العجز والقصور عن درجة الكمال أخص صفات العبدية » فمن أجل 
ذلك أعده ضربًا من المبالغة إذ أسميه : « التحقيقات الوفية » بما في البهجة المرضية » من 
النكات والرموز الخفية ) لكنه مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان أننى خطوت خخطوات 
جريئة في خدمة الكتاب » وجعلت أكثر مواده على طرف التمام للراغبين والطلاب . 

هذا وإننى لمستعد برحابة الصدر وبمزيد الانشراح والسرور لتلقى ملاحظات الأساتذة 
الكرام عسى أن يمنوا علي ب: بتصحيح أخطاء وقعت فيها في هذا الكتاب أو غيره » أو تتميم 
نقص أستد ركه فيما بعد ؛ فإن ذلك من بذل النصيحة الذى هو حق المسلم على أخيه » 
قال النبي صلي الله تعالى عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) ثلاثا . قالوا : لمن يا رسول 
الله ؟ قال : ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم . 

وأصدق أصدقاء الرجل وأنصحهم له وأمنهم عليه أعناهم يإهداء عيوبه إليه . 

ومن المعلوم إن ذلك إذا كان على وجه الشفقه والنصح , وأما إذا كان على وجه 
التنقيص والتشفي فذلك من الغيبة امحرمة عافانا الله منها » ومن المؤسف أننا قد ابتلينا بها بل 
بما هو أشد » فنرى بعضًا من يدعي الغيرة على الإسلام لا يتحرج عن الافتراء على أخيه 
المسلم وبرميه زورًا بالعظائم » وما ذلك إلا لأنه يخالفه في بعض ما هو عليه من ع الخطا 
والصواب 1 بذلك ل تعالى : <9 إِتَ الِْينَ يحِبنَ أن مَقِيمَ الْقَحِمَةُ في 


رح 


ل ا ا ليهُ في ادي وَالْآْرَوٌ # 27 , فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


(1) سورة النور أية : 19 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك يي سس 7 
وفى الحديث : ١‏ إذا أراد الله بعبده خخيوًا بصره بعيوب نفسيه » , وفىي الحديث 
أيضًا : « رحم الله امرءًا شغلته عيوبه عن عيوب المسلمين ) . 

وخطتي في هذا الكتاب أنني قد الترمت أمورًا : 

[ - الاختصار مع التعبير الواضح الخالى عن الإغلاق والتعقيد اخلاث بفصاحة 
الكلام 1 

2 - الاقتصار من قواعد الفن على ذكر ما تمس الحاجة إليه بالنسبة إلي الشرح بأن 
يكون تتميمًا أو بمثابة التتميم لما هؤ وارد فيه » والإعراض عن غرائب الفن وشوارده . 

3- حل مشكلات الكتاب وبيان مآخذ القيود التى زادها ولم يجلها إلي كتاب 
آخر ؛ كالكافية والتسهيل وشرحيهما ؛ فإن هذه القيود كلها مستنبطلة من كلام 
الناظم كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى . 

4 - بيان فوائد هذه القيود وبيان البكاتِ والدقائق التي لاحظها في تعبيراته 
الدقيقة » أو أشار إليها إشارات غامطية ؛ وهذه الأمور همي المقصودٍ الأعظم من هذا 
التعليق . 

5- التعرض لبيان أخطاء وقع فيها الشارح الجقق لعلها لا تتجاوز عدد الأصابع ؛ 
فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة . 

6- التعرض إما صراحة أو إشارة لبيانٍ أخطاء وقع فيها المحشون والمعلقون ؛ ولا 
سيما امحشي ميرزا أبو طالب » وههيذا ليشي قد التزم في كلامه الإغلاق والتعقيد ؛ 
ا” ا و ل 
ل ذلك 0-8 08 00 الأخطاء الطفيفة ل 
استفدناه منها من جملة صالحية من التدقيقاتِ القويمة 5 

ولكن هذه الحاشية للأسف بما انطوت عليه من الميزتين قد بهرت كبار الأساتذة 
وعظام المدرسين وشغلتهم ياغلاقها وتعقيدها من جهة » وبما اشتملت عليه من 
يفكروا في أخطائها وانحرافاتها ؛ فبقيت هذه الأخطاء كأنها حقائق مسلمة لم 


يه 
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ا ريا 7 1 


المقدمة 


8 
يتجاسر بل لم يفكر أحد في أن يتعرض لها بالنقد والجرح . 

ولكننى والحمد لله لست بالذى ينبهر أمام مثل هذه الأمور » ولا من شأني 
التقليد فيما يجري ويدور ؛ فمن ديدني نقد ما ألاقيه من الأفكار والآراء وعرضها 
على المحك في نطاق مقدرتي العلمية » من غير تهيب لعظمة قائليها ولا انبهار أمام 
علو كعب مبتكريها 

وقيامًا بواجب الاعتراف باجميل وتفاديًا عن الدخول تحت قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » رواه الشيخان » نعترف بأن 
هذا الاستقلال الفكري قد سرى إلينا من مولانا وشيخنا حامل راية التحقيق 
والعرفان » الباذل قصارى جهده في نشر علوم الإسلام » الواقف كل ما آتاه الله 
من مواهب وقوى على خدمة الإسلام والمسلمين » وارث النبوة وبركة الوقت » 
شيخي الذى في حجره تربيت وفى أحضانه ترعرعت » وفى رحابه نشأت » المربي 
العظيم والمرجع الحكيم الشيخ محمد العربكندي » فقد كان قدس الله سره في قوة 
الذاكرة وحدة الذكاء ودقة الملاحظة وسعتها ورجاحة العقل وحضور البديهة 
والنظر إلى العواقب ونبذ التقليد ونقد الآراء واستقلال التفكير ؛ بالإضافة إلى ما 
أكرمه الله تعالى به من الفراسة الصادقة التي كان ينفذ بها إلى أعماق القلوب كان 
في هذه الفضائل نسيجًا وحده فيما نعلم » فكم لاقينا وكم قرأنا لفضلاء العصر 
فلم نلق من يوازيه في مجموع معانيه ولا من يقاربه ويدانيه . 

وليكن هذا آخر الكلام في هذه المقدمة » وصلى الله تعالى على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

وأنا العبد المسكين المستكين أسير ذنوبه وكسير عيوبه آمل سابغ فضل ربه الكريم 


ومنه وكرمه . 


الغرسي 
0 رجب / 1410 ه 
9 شباط / 1990 م 


ا ا 
ذا ين 
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أَحْمَدُكَ الله على عون القت ول اسل على مُحَمدٍ خاتم أنْبيائِكَ 
وعلى آله وأَصْحَابهِ وألتابعينَ إلى يوم لقائك . 


ا يقل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

قوله : على نعمك وآلائك : قال شيخنا العارف بالله امحقق الشيخ محمد العربكندي : النعم 
والآلاء بمعنى » وتخصيص بعض إحديهما بالظاهرة والأخرى بالخفية غلط سرى إليه من حمل 
امحقق الشريف في شرح المطالع إحديهما على الظاهرة والأخرى على الخفية لمناسبة المقام .. اه 

ولم يقتصر على آلائك ؛ لأن التكرار في الخطب ليس بعيب » ولتقارب فقرة الحمد 
لاحقتيها ولا تنقص عنهما نقصًا بيئًا . 

قوله : وأصلي وأسلم : أتى بهما امنثالا لقوله تعالى : ط صَنُوأ علي ه وسَلمواً ليما ©1؛ 
ولآن المختار عند النووي كراهة الإفراد . 

قوله : على محمد : صرح باسمه الكريم تلذدًا بذكره » وإيماء إلى علة وصفه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بخاتم الانبياء المتضمن عموم البعثة المستلزم زيادة الشرف ؛ ولهذا خصه من 
بين سائر الأوصاف بالذكر » ولتوافق فقرة الصلاة سابقتها في التصريح باسم متعلق الفعل . 
قوله : خاتم أنبيالك : الخاتم إما بكسر التاء اسم فاعل » أو بفتحها اسم آلة لا يختم به 
كالطابع لما يطبع به » كما قرئْ بهما قوله تعالى : ا وَلكن رسُولٌ الله وتَاكَمَ لييكَن 4 
والمراد بهما آخرهم » وحمله على خاتم اليد بجعله كناية أي مجارًا عن الزينة جما يأباه الذوق 
والأدب » ولو كان له وجه لفسر بعض المفسرين الآية به . 

قوله : وأصحابه : جمع صاحب شذودًا كطاهر وأطهار بمعنى الصحابي وهو من لقي النبي 
عَلِتَوٍ مؤمئًا به ومات على الإيمان وإن تخللت ردة . 

قوله : والتابعين : المراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحى . 

قوله : أما بعد : الإنيان بها سنة لإتيان النبي ته بها في خطبه » واختلف في أول من تكلم 
بها ؛ فقيل : داود عليه الصلاة والسلام » وقيل : قس بن ساعدة » وقيل : يعوب بن قطحان » 
وهي من فصل الخطاب يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر . وأما : حرف شرط وتأكيد ؛ 
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المُسَالِكِ ء يبَئِنُ * ا 0 0 مني 


لأن معناها مهما يكن من شىء ؛ فقد علق مشروطها وهو التأليف على وقوع شيء ما في 
ا ا : إنه واقع على كل حال البتة » وليست أما 
للتفصيل ؛ لأنها تقه تقتضى مجملا قبلها وعديلا بعدها وكلاهما مفقودان هنا » والتحقيق أن بعد 
معمول للجواب قدم عليه وجويًا للفصل بين الفاء وأما كقوله تعالى : فو وَأَمَا بنعمَةَ رَيْكَ 
فَحَرد ون 14 ممطول ارط اواك احداره السعد. ؛:وذلك لأن المقضوة تقييد الكواتت يكوته بعد 
البسملة والحمدلة لا تقييد الشرط ؛ فإنه لا معنى له . 

قوله : فهذا : قال الصبان : اسم الإشارة راجع إلى الألفاظ الذهنية الخصوصة الدالة على 
المعاني الخصوصة على أرجح الأوجه ؛ فهو مستعار ثما وضع له وهو الميصر الحاضر للمعقول 
لشبهه به في كمال إتقان لمشير أو السامع ! إياه حتى كأنه مبصر عنده » والفاء واقعة في جواب 
أما ؛ وجواب الشرط لابد أن يكون مستقبلا ؛ وكون الألفاظ المشار إليها شرحا لغطليقًا ليس 
مستقبلا ؛ فلابد من تقدير أقول بعد الفاء كما أفاده في التصريح .. اه . وللكلام بقية 

قوله : لطيف : في القاموس وكليات أبى البقاء : اللطيف من الكلام ما غمض معناه 
وخفى .. اه » وما ألطف شرحه هذا ؛ فمن عادته في هذا الشرح أن يشير إلى المسائل الهامة 
والنتكت الدقيقة ويدفع الاعتراضات القوية بألطف إشارة . 

قوله : مزجته : المزج الخلط بلا تمييز ؛ وهو باعتبار بعض المواضع أو باعتبار المجموع » فربما 
ا ل ب 0 
ذلك » وربما عكس فيهن وإن أدى ذلك إلى تغيير إعراب النظم أو وجه إعرابه ؛ وذلك رعاية 
لحسن المزج وجودة السبك ؛ أو لغير ذلك من النكت على أن المزج يطلق عرقًا على الشرح 
الذي لم يكن بنحو : قال أقول » بل يكون مختلطا بالمتن تميز أم لا 

قوله : مهذب المقاصد : المهذب على صيغة اسم المفعول المنقى والحرر » والمراد بالمقاصد : 
المعاني والمسائل » وليس على صيغة اسم الفاعل لأن المراد بهذه الفقرة مدح معانيه بالتهذيب 
والتحرير » كما أن المراد بالفقرة التالية مدح ألفاظه بوضوح الدلالة وخلوها عن الركاكة 
والتعقيد وتكون الفقرتان مدحًا للشرح باستيفائه شروط الفصاحة والبلاغة على أتم وجه وأكمله . 

قوله : واضح المسالك : المراد بالمسالك الألفاظ ؛ لأنها مسالك وطرق إلى المعانى » والمراد بوضوحها : 
وضوح دلالتها وخلوها عن الركاكة والإغلاق والتعقيد » وهذا لاينافي وصف الشرح باللطافة فإن 
الركاكة والإغلاق عبارة عن خفاء الدلالة . واللطافة عبارة عن خفاء المعنى ودقتها وفرق بينهما . 

قوله : يهدي الطالب لها إلى معالمها : بيان للمراد من المعطوف عليه بأن المراد بالتبيين : 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 


ريه الحلي خرن توطات 7 كالم دنه لها الوب م 
و الي في شر ح الألفية 26 0 أستوين نه ا م 


جَمال )2 ل ملك ) لاني 3 الججاني الَافِمي : 


اكمشوق الله خيو نارت م أن أمنفة اميل اتقطعا لنند ادك ليفكن ينا 


التبيين الإشاري بأن يهدي الطالب لها إلى ما يكون علائم على مراد الناظم . 

قوله : ريح التحقيق تفوح : قال الصبان : التحقيق يطلق على ذكر الشيء على وجه الحق » 
ويطلق على إثبات المسألة بدليلها مع رد قوادحه . 

قوله : لنكت : في الكليات عن حاشية الكشاف : نكت الكلام : أسراره ولطائفه لحصولها بالتفكر ولا 
يخلو صاحبها غالبًا من التكت في الأرض بنحو الأصابع بل الحصولها بالحالة الفكرية المشبهة بالتكت . 

قوله : في شرح الألفية : صفة للبهجة المرضية وإن كان واقعًا بعد المعرفة ؛ لأن جزالة المعنى 
تقتضي الوصفية لا الحالية كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى » لا متعلق بالمرضية باعتبار 
الكل الزضفم :© الألة ركرة سيل تنبيه الفرضية و التضيوة [طلو قي 

قوله : جمال الدين : أي مجمل أهل الدين » وقدمه على الاسم ؛ لما قاله ابن الأنباري : من أن 
اللقب إذا كان أشهر من الاسم يبدأ به قبل الاسم كما في قوله تعالى : ف[ إِنّما لْمَسِيحٌ عسَى أ 
مَرْي 4 كما سسيأتي في باب العلم وهنا كذلك » وكرر لفظ محمد ليطابق ما أطلق على نبينا عق . 

قوله : ابن مالك : ليس صفة لعبد الله كما هو ظاهر صنيع الشارح ثلا يلزم تغيير إعراب 
المتن وحذف همزة ابن » بل هو مرفع خبر بعد خبر لهو » كذا قال الصبان » فلا وجه لترديد 
امحشي أبي طالب بأن الابن الذي هو جزء المتن , أما الأول فالتجوز في الإضافة أو الثاني 
فالتجوز في الاتصاف ؛ نعم إذا قطع النظر عن الشرح صح أن يقال : إن التجوز إما في الإضافة 
أو في الاتصاف لكن تغيير إعراب المثن مما لم يتحاش عنه شارحنا . 

قوله : هو ابن مالك : ليس من قطع النعت ؛ لآن القطع إنما يجوز إذا تعين المنعوت بدونه 
ولوجوب حذف البتدأ في القطع بالرفع » بل الجملة معترضة فائدتها تمييز المصنف عن غيره ممن 
شاركه في الاسم » ويحتمل أن يكون من قطع البدل بناء على أن ابن مالك من الأعلام 
الغالبة» وفى قطع البدل لا يجب حذف البتدأ ولا الفعل كما صرحوا به . 

قوله : خير مالك : الأولى جعله منصويًا بأمدح محذوقًا لا حالا لازمة لإيهامه تقييد الحمد 
ببعض الصفات ولابد لا لقلة بدلية المشتق بل مقتضى كلام ابن هشام منعه . 

قوله : وأداء لبعض ما يجب له : أي لبعض امحامد الواجبة لله تعالى ؛ لأنه يإزاء التربية التي 
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لقن هلي الوا ليسا لا الإخبا بأنّهُ سَيوْجَد ( مُصَلَْا ) بعد الحمد» 
فنا بالصّلاةٍ » أي الوَحْمَةٍ مَةِ ( عَلٍ الي ) هو إنسادّ أوجي إليه بصَوْع وإنّ لم 
تومه مو بتتليغه 4 فَإِنْ مد بذلك فَرَسُولٌ أَيْضًا 2 ولفظة بِالتَسْدِيدِ مِنّ التّدّة 0 أي 
اولع لرفعة ذثة الي على غيرو ه مِنَ الخلق , وبالْهَمْرَةِ من اليبأ » أي الخبر » 


أ 


هي بعض النعم فكون الحمد مجامعًا للشكر وكون المؤدي بعض المحامد كلاهما مفهومان من 
قوله : ربي كما لا يخفى . 

قوله : لا الإخبار بأنه سيوجد : وإن حصل به الحمد ضمنئًا ؛ لأنه يتضمن أن المحمود أهل 
لأن يحمد إلا أن المقام يقتضي الحمل على الأكمل » ولا كان الحمد لكونه ثناء إنما يتأدى 
باللسان استحال الإخبار عنه حال التلبس به ؛ إذ كل من المخبر عنه الذي هو الحمد والخبر 
قول : ولا يصح الإخبار عنه إلا بالنظر للاستقبال ؛ فلذا قال : سيوجد دون يوجد أو موجود ء 
وكذا القول في قوله : بعد الحمد ؛ إذ الصلاة لكونها بمعنى الدعاء أي قول : اللهم صل ء 
البكفال التليبى بها ندال الث باتليد 4 فى أن يكون ممناكا خالا عفد زع ولا يتيك أن 
يكون إشارة إلى أنه حال مقارنة » ومقارنة كل شىء بحسبه ؛ فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبه 
واختاره الصبان قال : لأن نية الصلاة ليست صلاة . 

قوله : سيوجد : المناسب بقول المصنف أحمد أن يكون بالبناء للفاعل . 

قوله : مصليًا : لم يأت بالسلام جريًا على عدم كراهة الإفراد ؛ فإن الآية لا تدل على 
طلب قرنهما ؛ لأن الواو لا تقتضي ذلك بل إذا صلى في مجلس وسلم في آخر - ولو بعد 
مدة طويلة - كان آتيا بالمطلوب ؛ قال الصبان : وهو الختار عندي وفاقًا للحافظ ابن حجر 
وغيره . 

قوله : أي داعيًا بالصلاة : إشارة إلى أن فعّل هنا للدعاء للمفعول بأصل الفعل في شرح 
الرضي للشافية ويجيء فعل للدعاء على المفعول بأصل الفعل نحو : جدعته وعقرته ؛ أي قلت 
له : جدعًا وعقوًا لك » أو الدعاء له نحو : سقيته ؛ أي قلت له : سقيًا لك . 

قوله : بشرع : متعلق بأوحى على تضمنه معنى أمر سواء أوحى إليه ابتداء أو بعد وحيه لمن 
قبله» وبهذا اندفع إشكال كثرة الرسل مع قلة الكتب والصحف النزلة بالنسبة إليهم . 

قوله : من النبوة أي الرفعة : قيل : عليه : الذي في كلام أهل اللغة أن النبوة المكان المرتفع 
لا الرفعة » وأجيب بأنه على حذف مضاف أي ذي الرفعة ؛ كذا في حواشي جمع الجوامع ؛ 
لكن في السيالكوتى عن شمس العلوم : النبوة الارتفاع . 

قوله : من النباء أي الخبر : اشتقاق النبي بالمعنى المذكور من النبأ بمعنى الخبر وإليه ذهب 
سيبويه ويؤيده جمعه على أ وَآنْبَأْ » وقراءة نافع في جميع القرآن بالهمزة » إلا أنه لا التزم 
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ل ل العاف ناور 
ولد إتراهيع | راد الى برك عدر ل للق وير 
كنائة ريشا » واشطفى مِن ريش بَنى هاشِم » واضطفاني من بني هاشم ) . وقال 


العرب إبدال الهمزة بالياء وإدغامه إلا أهل مكة جمع على أنبياء نحو : سخي وأسخياء » وليس 
ااا لي ا 
00ل 701 
فيكون فعيلا بمعنى فاعل ؛ لكن صاحب القاموس والبيهقي ينكره ؛ كذا في عبد الحكيم على 
عقائد العضد » فقول الشارح : لأن النبي مخبر إلخ : بيان للمناسبة فقط فما قيل لأن النبي 
مخبر بالفتح أو الكسر على أن فعيلا بمعنى مفعول أو فاعل ليس بشىء ؛ كذا في الشربيني على 
تبج جع اران ١‏ 

له : ؛ لأن النبي مخبر : الأنسب بالمعنى المذكور للنبي أن يكون على صيغة اسم المفعول 
لوجود مأخذ التسمية في كل نبي ولو غير رسول » ويجوز أن يكون بصيغة اسم الفاعل بناء 
على أنه يكفى فى مناط التسمية إمكان الإخبار عن الله بما أوحاه إليه فى حق نفسه .. اه . 
ملخصًا من القاضى زكريا والشربينى 

قوله : الختار من الناس : يعنى أن حذف المتعلق للعموم » ولا حاجة إلى القول بحذف 
المصطفى عليه ؛ لأن المتعارف فى أمثال هذا الكلام أن المصطفى منه هو المصطفى عليه بدون 
حاجة إلى ذكر ولا تقدير . 

قوله : كما قال النبي إلخ : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هو كما قال النبي على أنه استناف 
بباني والكاف للتعليل » وحمله على أنه مفعول مطلق مجازي للمختار وللمصطفى بعيد ؛ لأنه 
يكون حينئذ تقييدًا له وهو غير مراد ؛ والحديث الأول يدل على أنه مصطفى » والثاني يدل 
على أنه مختار من الناس ١‏ ولا يخفى ما في الإتيان بالحديثين مطابقين للفظ المصنف وتفسير 
الشارح لفطلا وترتيبًا لمالا فضي من الإجادة والحسن . 

قوله : من ولد إبراهيم إسماعيل : هكذا الرواية بدون زيادة ولد قبل إسماعيل ؛ فقول 
امحشى لفظ ولد هنا ساقط من الأقلام هجوم على مخالفة الرواية والعبث بحديث النبي صلى 


أيهم[ 
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في حديث رَواةٌ الطبراني : « إِنّ الله اختاز حَلْقَهُ فاختارٌ نهم بَني بتي آم » ثم اختار 
بي أدَم فاختاز و. ا 


ل ل 
الْشَّرَفا ) » بفئح السَّين بانيسايهم إليه . 


( وأسْتهِينُ الله فى ) نَظّم أُزججورة » ( ألفية ) قر كوت أله قو قا مده و لدعم :واوده مره اه لوقام .2 


قوله : إن الله اختار خلقه إلخ : قال الشهاب في شرح الشفاء : أي أراد الله أن يخلق خلقه 
ويوجدهم , فلما أوجدهم تخيرهم فاختار منهم بنى آدم » وقيل : اختار خلقه بمعنى اختار منهم 
ففيه حذف وإيصال » وقوله : فاختار بيان له ومثل هذا قوله : ثم اختار بني آدم إلخ . 

قوله : فلم أزل خيارًا من خيار : في النهاية لابن الأثير : جمل خيار وناقة خيار ؛ أي ممختار 
ومختارة » وفي القاموس : خيار المال تُضاره » وفيه النضار بالضم الجوهر الخالص من التبرء 
وفي المعجم الوسيط : الخيار المنتقى للمفرد والمذكر وفروعهما .. اه . ومن لبيان امختار منه . 

قوله : أي أقاربه المؤمنين إلخ : قال : قال شيخنا العارف بالله امحقق مولانا الشيخ محمد 
العربكندي : ما يقال أن مذهب الشافعي أن آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقاربه المؤمنين 
من بني هاشم والمطلب إنما هؤ في مقام حرمة الزكاة » وأما في مقام الدعاء فينبغي أن يعمم ‏ 
وقال الصبان : الأنسب هنا تفسيره بأتقياء أمته ؛ فيدخل الصحب لا خصوص الأقارب ولا 
عموم الأتباع ؛ لعدم ملائمته لقوله : المستكملين الشرفا » وما اشتهر من أن إللائق في مقام الدعاء 
وا ا جار لدع ل معيو لم 0 

بفتح الشين : أي على أنه مفعول المستكملين وهو إما بمعنى المكملين والسين والتاء 

للمبالغة ؛ تقول : استكملت الأمر أي كملته » وهو المناسب بمقام المدح ؛ أو السين والتاء 
للطلب لا بضم الشين على أنه نعت » والمستكلمين إما لازم بمعنى الكاملين أو متعد والمفعول 
محذوف ؛ أي كل شرف ؛ وذلك لأنه على الضم ليس في ذكر الشرفا كبير فائدة ؛ لانفهامه 
من المستكملين ولأن الأول أبلغ في المدح » ولثلا يلزم قصر الممدود وإن جاز للضرورة . 

قوله : بانتسابهم إليه : مفهوم من إضافة أل إلى ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قوله : وأستعين الله : الإعانة هنا بمعنى الإقدار وسماه إعانة ؛ لأنه بصورة الإعانة من حيث 
كون المقدور بين قدرتين : قدرة العبد كسبًا بلا تأثير » وقدرة الله تعالى إيجادًا وتأثيا . 

قوله : في نظم أرجوزة : قدر النظم ؛ لأن الاستعانة إنما تكون على الفعل » والأرضتوقة 
للإشارة إلى موصوف الألفية قبل العلمية » وإلى أنها كلها من الرجز. الذي هو مطبوع وهو 
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...... عِدَنُها ألّف بَِتٍ أو ألفانٍ بناء على أن كل سَطَرٍ يقت » ولا يَقْدحُ ذلِكٌ في 
تغب كما قبل إتساوي التتسب إلى إلفرد والمذتى كما سيأني ( مقا الئخر ) أي 

مُهِمَاتهُ هتاثه » وامراك يه امراف موا عم العرية » المطلّق على ما يُعرَفُ به أُواخِرٌ الكلِم 
او وي صِكّةً واغتلالا لاما ينابل التشرريك بها أي 


4 


فيها ( مَحْوِيّةٌ ) أَيْ يْ مَجموعة . 


أولى من تقدير غيره قصيدة ؛ لأن القصيدة ما بنى قوافيها على حرف واحد » وفى بمعلى 
عل لآن الاستهانة رونا مع نا منها نا مدل يفل ونا قز عن أنه دن أسكن بطق دما 
يتعدى بفي من أستخير أو أرجو فغير مرضي ؛ لأن الاستخارة إنما تكون قبل الفعل للمتردد وإذا 
ضمن معنى أرجو يصير تقدير الكلام : أستعين الله راجيا في نظم الألفية » فا محذور - وهو عدم 
تعدي ما قبل في بها - باق . نعم تضمين معنى الشروع على أن التقدير : أستعين الله شارعًا في 
نظم الألفية صحيح . 

قوله : عدتها ألف بيت : إشارة إلى وجه التسمية وإلى أن النسبة من نسبة المعدود إلى العد 

قوله : ولا يقدح ذلك : أي كون عدتها ألفي بيت . 

قوله : أي مهماته : لما كان المقاصد جمعًا مضافا مفيدًا للاستغراق وهو خلاف الواقع لترك 
المصنضٍ بعض الأبواب وكثيرًا من المسائل » وكان بين قول المصنف - رحمه الله تعالى - هنا 
مقاصد النحو .. إلخ » وقوله : في خاتفة الكتاب : نظمًا على جل المهمات اشتمل مخالفة ظاهرة 
صرف الشارح المحقق الكلام عن الظاهر وجمع بينهما بحمل المقاصد هنا على المقاصد الكاملة 
وهي المهمات والمهمات هناك على المقاصد حيث فسر جل المهمات بمعظم المقاصد , والمراد 
بمعظم المقاصد : مهماتها بقرينة كون المقام مقام المدح فيصير مؤدى القولين واحدًا وهو أن الألفية 
مشتملة على مهمات المسائل النحوية فلله در الشارح من محقق . 

قوله : علم العربية المطلق إلخ : وذلك لتخصيص غلبة الاستعمال علم العربية بهما وإن أطلق 
على ما يشمل اثني عشر علمًا : اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والعروض 
والقافية وقرض الشعر والخط وإنشاء الخطب والرسائل واحاضرات » ومنه التواريخ » وجعلوا 
البديع ذيلا لا علمًا برأسه ؛ كذا في الصبان . 

قوله : لا ما يقابل التصريف فى الفيات #نهذاً اعلا التدطاء تاملاكم ارين + 
تخصيصه بما يقابل التصريف . 

قوله : أي فيها : من ظرفية المدلول في الدال ؛ لأن الألفية اسم للألفاظ المخصوصة الدالة 


على المعانى المخصوصة » والمقاصد تلك المعانى . 
أيهم[ 
“7 غلك لالد 
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( تُقَعثُ ) هذه الألفيةٌ ؛ لِأَنْهام الطَالِيينَ ‏ الأقصى ) أيْ الأبعد ين عواميضٍ 
الّسائل فيصيرٌ واضِححا ( َِقْظٍ مُؤْجَر ) قَيلٍ الحزوٍ كثير الى ١‏ والبا للِسبرئة 
ولا يدع في كوْنٍ الإيجاز سيا لشرعَةٍ المَهُْم كما فى « رَأَيتُ عبد الله وأكررمئة ) 
لا ماي د اي مه 
اه ؛ والْوَعدُ في لير والإيعاة في ال 3 5 تكن قر قَريئّة . 


) فضي ) بحسن الوجازة الْقمضِيةِ لشرعة لهم ( سين ) ين قديها بأ ل 
يعترض عَلَيها ( بغر شخطٍ ) يَسْوْبُْ ( فائقَة ألْفِيَة ) الإمام أبى رَكريا يحتى ( أبن 


قوله : لأفهام الطالبين : جمع فهم » واللام بمعنى إلى . 

قوله : والباء للسببية : ويكون فيه غاية المدح للمصنف ؛ حيث اتصف بالقدرة على توضيح 
المعانى الغامضة وتقريبها إلى الأفهام بالألفاظ الوجيزة التي من شأنها أن تبعدها ؛ وذلك بسبب 
المالقة ا تهديي الألفاظ القاحيمة وتتقيبحها وإنادة ترقينها وميكها: 4 إلا أله ركون انيت 
خيعهنا عنه الجالغة لا الإبجاز كنا أخار إليه بفزلة فيما بعد بحس الرجارة : 

قوله : ويجوز أن تكون بمعنى مع : وحيتكذ يكون حالا من الأقصى لامن فاعل تُقَوبُ » لكلا يلزم 
اتحاد المصاجب والمصاحب أو من فاعل تقرب بتقدير مضاف ؛ أي مع وجازة اللفظ ؛ أفاده الصبان . 

قوله : أي العطاء : اسم مصدر للإعطاء يعنى تكثر إفادة المسائل والفوائد وتعرضها على 
قارئها ؛ فإن بسط البذل كناية عن كثرة الإعطاء ؛ يقال : بسط فلان البذل إذا أعطى الجزيل . 

قوله : بوعد منجز : إسناد الوعد إليها مجاز والواعد في الحقيقة هو الناظم ؛ فإن تعرضه 
للتأليف يتضمن الوعد بيسط البذل » والمراد بالإنجاز : بيان الفوائد على وجه يقتضى سرعة 
الفهم ؛ لأن المراد ببسط البذل : بيان الفوائد وإفهامها للطالبين » والباء في بوعد ليست 
للسببية ؛ لان بسط البذل هو الوفاء بالوعد وهو مسبب عن الوعد لا عن الوعد المنجز ؛ لان 
الإنجاز هو الوفاء بسرعة فكيف يكون سببًا للوفاء ؛ بل الباء بمعنى مع . 


قوله : بحسن الوجازة : المفهومة من قوله : بلفظ موجز . 

قوله ل برض عن : إشارة إلى أن المراد بالرضى : الرضى عنها . 

قوله : "اوايدعا رك كيان روي ترج ويم : السخط عنها لا 
ا 0 


ع 3م ا ره 
بحرين : ولأنها أكثر إنحكامًا منها . 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 


معط ) عبد النور الزّواوي الحتفى » ( و ) لكن ( هْوَ سبق ) أيْ : يسبب سَبْقِه ل 
وَضْعِ كتابه وَقَدُم عَضْرهِ » ( عايرٌ رٌ ) أي جامِعٌ ( تَفْضِيلا ) لمَفْضِيلٍ السابق شَّرِ 
(ل) وعُوْفًا » وهو أيضًا ( مُسْبَد نت حب ثائي الجيلا) عله يفا ها لق داكي 


به . 


قوله : ولكن هو إلخ : إشارة إلى أن هذا الكلام من المصنف استدراك هما قبله . 

قوله : أي بسبب سبقه .. إلخ : يعني أن المراد بالسبق : ما يعم السبق إلى وضع الكتاب 
وتقدم العصر لا أحدهما كي يصح سببيته لكل من حيازة الفضل واستيجاب الثناء ؛ وذلك 
لآن:السبب الحيازة الفققيل عو تقدم الغمير كياءقال لتفضيل النسازق الج إلا الميق إلى وض 
الكتاب ؛ فكم من متأخر إلى وضع كتاب في ذ فن أفضل من المتقدم | ليه » والمستوجب للثناء هو 
التقدم إلى وضع الكتاب ؛ أي الانتفاع ل ل ل بعد بقوله : 
لانتفاعى بما ألفه إلخ » ؛ لا تقدم العصر كما لا يخفى . 

قوله : تفضيلا : إما مصدر فضلته على غيره أي حكمت له بالفضل » أو المراد به الفضل 
نفسه من إطلاق المسبب على السبب » أو المصدر المبني للمجهول ؛ أي كونه مفضلًا فلا 
يقال : التفضيل صفة الفاعل فكيف يجوزه ابن معطي . خضري . 

قوله : لتفضيل إلخ : علة لكون السبق سيبًا لحيازة الفضل . 

قوله : لتفضيل السابق : أي من حيث إنه سابق وإلا فكم من لاحق أفضل من السابق . 

قوله : شرعًا : لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١‏ ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكم ) . رواه الترمذي بسند صحيح » قال المناوي : وفي البخاري ما هو بمعناه » ولقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما من عام إلا ينقص الخير فيه ويزيد الشر » رواه الطبراني » 
ورمز الشارح في الجامع الصغير بحسنه » قال المناوي : وقال السخاوى : سلذده جيد وورد 
بسند صحيح : « أمس خير من اليوم » واليوم خير من غد » وكذلك حتى تقوم الساعة)» 
واستدلال امحشي بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم ») ليس بتام . 

قوله : مستوجب : أي مستحق اه. مج سَمَ . ويحتمل أن السين والتاء للتصيير ؛ أي مصير 
الثناء للتصيير واجبًا علّى ؛ قاله 0 

قوله : ثنائي الجميلا : قال الجمهور : الثناء مختص بالخير » وقال ابن عبد السلام : يعمه ؛ 
ش والشر والجميل إما صفة لازمة أو مخصصة أو معمول للثناء ؛ أى ثنائي الثناء الجميل » أو ثنائي 


بالخيل : 
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و ولله يفشي بهبات ) أن غطايا بن قصلو ز واف ) أي زايدة العمل وم 

حبري ريد بها الدُعاءُ ؛ أي : اللّهم فض بذلك ( لي ) قَدَمَنفْسه لَِدِيثِ أبى داؤد 

دكن فول الله صَلَى الله عليه وآله إذا دَعا بَدَأُ ِنَفْسِهِ 0 وَل في دَرَجَاتَ 
الآخرة) أي مراتيها العلئة . 


07 07 الكيو 1 اال يه إلى أن 
قال: ومن الفعل الإلهى قوله 0 وَأَشَهُ يَقَضى بالحدّ لْحَنّ وَالَدِنَ يَعُونَ من دونو لا يفصو يَفَصون 
دِتَىَءِ # اه . وهذا هو المراد هنا ا 0 الاصطلاحي الذى هو إرادة الله ا 
المتعلقة بالاشياء على ما هى عليه فيما لا يزال ؛ فإنه لا يناسب الطلب . 

قوله : أي عطايا من فضله : هذا بجملته تفسير للهبات ؛ لأن الهبة العطية بدون مقابل . 

قوله : لي وله : الظرفان متعلقان بيقضي , أو صفتان لهبات . 

قوله : لحديث أبى داود إلخ : قال المحشي فيه : | إن *اك من بخعبائصه عل برعو مردوداء 
قال العلامة المناوي في شرح هذا الحديث : ومن ثمة ندبوا للداعى أن يدا بالدعاء لنفسه قبل 
دعائه لغيره ؛ فإنه أقرب إلى الإجابة ؛ إذ هو أخلص في الاضطرار » وأدخل في العبودية » وأبلغ 
في الافتقار » وأبعد عن الزهو والإعجاب وذلك سنة الأنبياء والرسل ؛ قال نوح 0 رتًِ 
أَغْفِرٌ في وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل يبوه مُؤْمًا ولا ومن والْمؤْمنتتٍ نت وقال الخليل : 9 وََحَثْبن 
َي أن بد ادام 4 وقال : 9 رت َجَعَلَنِ مقيم الصَّلْوةَ ومن ريق # 70 
لَدينَ هَدَى أَمَدُ قَهُدَهُمُ أَنْمَدٍ ره » .اه. 

قوله : في درجات الآخرة : هو صفة للهبات لا غير ؛ لأن الدرجات لا تكون ظرثًا للقضاء 
وهو يتضمن الدعاء بالدرجات أيضًا » وإنما خصها بالذكر ؛ لأنها المهم عند العاقل » ولأن 
الدعاء لابن معطى بعد موته إنما يأتى بها . 

قوله : أي مراتبها العلية : أي الرفعية هو بجملته تفسير للدرجات ؛ قال أبو عبيدة : الدرج 
إلى الأعلى » والدرك إلى أسفل , وقال الراغب : يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصغود دون 
الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسلم . 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
هذا بابٌ شرح الكلام 
وشرح ما يتألْفُ مِنهُ الكلام وهو الكلمُ الثلاث ( كلامنا ) أيْ مَعاشْرٍ النّحوِينَ 


( الكلام وما يتألف منه ) 

قوله : هذا باب شرح الكلام إلخ : الإشارة مع أن المشار إليه غير موجود إما إلى ما في نفسه 
من العلم وذلك حاضر عنده أو إلى الباب مع أنه غائب ؛ لأنه متوقع قريب نازل لقربه منزلة 
الحاضر » وقال : شرح الكلام ولم يقل حد الكلام ؛ لصعوبة الحكم على التعاريف بأنها حدود ؛ 
لأن الحد يكون بالجنس والفصل » وتميز الجنس عن العرض العام والفصل عن الخاصة أصعب 
من خرط القتاد ؛ قال ابن هشام : حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع ليست حقيقة يراد 
بها الكشف التام عن حقيقة المحدود وإنما الغرض تميز الشيء ليعرف أنه صاحب هذا الاسم ؛ 
ولهذا لا تراهم يحترزون عما يحترز عنه أهل العقليات من استعمال الجنس البعيد ونحوه .. اه . 

وإذا سلم أن تعريف الأمور الاصطلاحية حدود بناء على ما قاله بعض امحققين من أنها مبنية 
على اعتبار المعتبر فما اعتبره المعتبر جنسيًا فهو جنس » وما اعتبره فصلا فهو فصل » أو أن المراد 
بالحد مطلق المعرف لا ما هو مصطاح المنطقيين ؛ فإنما يصح التعبير بالحد بالدسبة إلى تعريف 
الكلام فقط ؛ فإن تعريف الكلم الثلاث إنما هي بالخواص هذا ؛ قال الأشموني : إنما بدأ بتعريف 
الكلام ؛ لأنه المقصود بالذات ؛ إذ به يقع التفاهم . 

قوله : وشرح ما يتألف منه الكلام : قال الأشموني : ولم يقل : وما يتركب ؛ لأن التأليف 
كما قيل أخص ؛ إذ هو تركيب وزيادة وهي وقوع الألفة بين الجزأين ؛ صرح بلفظ الشرح في 
المعطوف لاختلاف المشروح وللإشارة إلى اختلاف الشرح في الموضعين ؛ لأن شرح الكلام 
بتعريفه وشرح الكلم الثلاث بذكر علاماتها » وأشار الشارح يإظهار فاعل يتألف إلى أن ضميره 
عائد على الكلام فكان من حقه الإبراز ولم يبرزه جريًا على طريق الكوفيين ؛ أده الصبان » 
وقد اختار المصنف في الكافية مذهبهم وجرى عليه في هذه الأرجوزة في مواضع كثيرة . 

قوله : وهو الكلم الثلاث : أي الاسم والفعل والحرف . يفيد قوله : هذا » وقوله فيما بعد : 
1 هي الكلم التي يتألف منها الكلام أن الحرف يقع جزء للكلام وهو موافق لقول ابن هشام أن 
الكلام يتألف من جملتين كجملة القسم وجوابه » وجملة الشرط والجواب » ولا يختص تأليفه 
باسمين أو اسم وفعل بل ذلك أقل ما يتألف منه . 

قوله : أي معاشر النحويين : في بعض النسخ بأي ؛ فيكون مجرورًا عطف بيان » وفي 
بعضها بدون أي فيكون منصوبًا على الاختصاص ٠»‏ وأشار بهذا التفسير إلى أنه ليس المراد بنا 
طائفة من النحاة كالبصرية » وأن كون الكلام لفظًا مفيدًا مجمع عليه ببنهم » وأتى بالمعاشر 
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(لَفْطَ ) أي : صَوْتٌ مُعتدٌ عَلى مَقْطع المَمِ » فيخرج به ما ليس يلَفْظِ من الدّوالَ 
لزع كالإشارة والخط . وغَبّر به دُونَ الْقَوْلٍ لإطلاقه عَلى الوأي وَالاغتقاد , 
وعكس في الكافة ؛ أن الول جئ قريب لَِدَمٍ إطُلاقه على لمم يجلا الل 
( مُفِيدٌ ) أي مُفْهِمٌ معنئ يَحْسْنُ الشكوبٌ عليه - كما قال في شّرْح الكافية - 
والمراذٌ شكوتٌ تكلم : وقيل : كوت السَامِع » وقيل : كليْهما . وخرَج به مالا 
يُفِيدُ كإنْ قامَ مَبَا » واشتثنى نى منه في شرح التسهيلٍ نَقَلَا عن سيبويه وغَيِرهِ مُفيد 


بصيغة الجمع لكون النحاة طوائف مختلفة . 

قوله : على مقطع الفم : أي مخرجه والتسمية به أولى من التمسية بالمخرج ؛ لأنه يفيد أن 
انقطاع الحروف بعضها من بعض به دون الخرج ؛ فإنه لا يفيده . 

قوله : فيخرج به ما ليس بلفظ : أي عن مفيد ؛ فإن بينه وين اللفظ العموم والختصوص 
الوجهي وكل جنس وفصل كذلك يجوز أن يعتبر كل منهما جنسًا باعتبار عمومه » والآخر 
فصلا باعتبار خصوصه ؛ لأن جنسية الجبس باعتبا ر العموع » وتمبلية الفصل باعتبان التصوص» 
ويحترز بكل عما دخل تحت الآخر من غير المعرف ؛ كذا قالوا » وهو إنها إنما يصح لو كان المراد 
بالمفيد المعنى اللغوي , وأما بعد أن فسروه بالمعنى المتعارف عندهم وهو اللفظ المفهم معنى يحسن 
السكوت عليه فيكون أخص مطلقًا من اللفظ ؛ لأنه اعتبر فيه اللفظ والسكوت وهوإنما يكون عن 
اللفظ فلا وجه لقولهم هذا إلا أن يقال : هذا الاصطلاح إنما هو للمفيد الواقع صفة للفظ , وإذا اعتبر 
جدسًا لم يعتبر صفة له ؛ فالأولى أن يقال : المراد بقوله : فخرج إلخ : ما دخل في الجدس حتى يحتاج 
إلى فصل يخرجه بعلاقة اللزوم عدل إلى الجاز مواققة لما هو الشائع في مقام التعريف . 

قوله : من الدوال : قيد به مع أن اللفظ يخرج غيره دل أو لا ؛ لأن الدال هو القريب من 
المعرف المتوهم دخوله فيه وغيره يفهم خروجه بالأولى . 

قوله : يحسن السكوت عليه : بحيث الا يبقى السامع منتظرًا لشيء آخر انتظارًا تامًا 
كالانتظا لك يف مع لسن دو الس يه امك . ؛ لكون اللفظ الصادر من المتكلم 
مشتملا على امحكوم عليه 

قوله : والراه سكوت الشكلم : لأن السكوت خلاف التكلم » ؛ فكما أن التكلم صفة المتكلم 
كذلك السكوت ؛ ولأن السكون يقتضي سبق الكلام . 

قوله : واستثنى منه : أي من مفيد » وقوله : مفيد مفعوله » وفي ب 0 
الباء ع ؛ والظاهر أن الزيادة من قلم الناسخ وإلا فكان عليه أن يقول : وأخرج بدل واستئنى 
ولأن مفهع مالآ يجهلة أحد مفيد معتى , يحسن السكوت عليه » ويدل عليه قوله ا 
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مالا يجهله أَحَد نحو : التارُ حارَةٌ 5 فَلَيِسَ بكلام ‏ ولم يصو باشتراط كَوْنِِ مركا - 
اس ا ل ل . وأشارٌ 
لعن اسْتِراط 01000 - أي مَفُصُودا - لِيخوج ما يَنطقٌ به الَنَائِمُ والسشاهي 
ونحوهما بقوله لر ل لي 
المقَصُودَ بكؤنه لذاته » ليوج المقصُودٌ لِغَيرهِ كجملَةِ الصّلَةِ والجزاءِ . 


إلا لقال + لانه اليس بمفيله.: 

قوله : مالا يجهله أحد : قال الصبان : إخراج الضرورى وغير المقصود من الكلام هو ما 
ذهب إليه المصنف ونقله في شرح التسهيل عن سيبويه » والراجح خلافه كما ذهب إليه أبو 
حيان وغيره . وقال الامير في حواشي شرح الشذور : الظاهر أن نحو : السماء فوقنا كلام 
مطلقا ؛ لآن النحاة إنما يبحثون عن اللفظ » فكل مركب وافق التراكيب العربية في الدلالة على 
المعاني كامبتدأ وخبره المرفوعين » والشرط وجوابه » فهو كلام عندهم ولا نظر لتجدد المعنى 
ولا عدمه اه. أي ولا للقصد وعدمه . 

قوله : على الرأي والاعتقاد : والفرق بينهما : أن الأول في الظنيات » والثاني في اليقنيات . 

قوله : ولم يصرح إلخ : فيه إشارة إلى الجواب . 

قوله : كما فعل الجزولي : يعني أن الناظم وافق الجزولي في عدم التصريح . 

قوله : كغيره : متعلق بيصرح » والضمير للمصنف ؛ لان ما وجدناه من كتب الغير مصرح 
فيها بقيد التركيب ويرشد إليه قول الشيخ خالد الأزهري في التصريح : وعلم من تفسير المفيد 
ما ذكر أنه لا يحتاج إلى قولهم المركب » والمراد بالغير ما عدا الجزولي ؛ لأنه إذا قوبل العام 
بالخاص أريد منه ما عدا الخاص . 

قوله : وأشار إلى اشتراط كونه موضوعًا : قال أرباب الشروح والحواشي : لم يصرح 
المصنف بالتركيب والقصد لإغناء قوله : مفيد عنهما أما إغنائه عن التركيب فظاهر » ومن ثمة 
وافقهم الشارح امحقق فيه » وأما إغنائه عن القصد فبدعوى أن حسن سكوت المتكلم يستدعي 
أن يكون قاصدًا لما تكلم به وهي بمنوعة ؛ لأن حسن السكوت كما مر هو أن لا ييقى السامع 
منتظرًا لشيء آخر وإن سلمت ففي غاية الخفاء » وادعى بعض أرباب الحواشي ي أن التقصد داخل 
في مفهوم المفيد اصطلاحًا وهى دعوى تحتاج إلى الإثبات » ودونه خرط القتاد ؛ فمن ثمة 
خالفهم الشارح المحقق وجعل قوله : كابتيم جديا الحه إخارة بي اشتراط كونه مقصودًا : 

قوله : كاستقم : إما نعت ثان للفظ أو مفعول مطلق لمفيد ؛ أي مفيد فائدة كفائدة استقم » 
والمراد به الوارد في قوله تعالى : «3 فَأسََقِمَ كمآ أُمِرَتَ © . 

قوله : والجزاء : جرى في هذا على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن هشام من أن الكلام في 
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وَاسْمْ وَفعْلٌ ؟ م ححزفٌ ) هي ( الْكَلِمْ ) التى يَتأَنْتُ ينها الكلام لا غيرها كينا 
دَلُ عَلَيهِ الاءه سْتِقراءٌ » وذَّكرَةُ الإمامٌ عَليٌ بْنُ أبى طالب رضي اللّه عنه المبتكد لهذا 


الشرطيات هو مجموع الشرط والجزاء كما هو مذهب المناطقة وجمهور النحاة » على أن 
الكلام فيها هو الجزاء والشرط قيد له » وللإشارة إلى اختيار المذهب الأول قال : والجزاء » ولم 
يقل والشرط ؛ ولأنه مثل فيما سبق لما لا يفيد بالشرط , والحق أن الكلام هو المجموع وأن 
الربط إنما هو بين الشرط والجزاء لا بين أجزاء الجزاء ؛ والدليل على ذلك صدق قولك : إن 
ضربتني ضربتك » وإن لم يوجد منك ضرب للمخاطب ؛ قاله السيد الشريف . 

قوله : واسم وفعل : المقصود من هذا الكلام حصر الكلمات العربية في هذه الأقسام 
الثلاثة . كما يصرح به زيادة الشارح لفظ هي . ١‏ 

وقوله : واسم وفعل إلخ : بحسب المتن الكلم مبتدأ وما قبله خبره وأما بحسب الشرح فاسم 
وفعل ثم حرف مبتدات صح الابتداء بها وقوعها موقع التقسيم والتنويع » وجملة هي الكلم 
خبرها قوله : كما دل عليه : الكاف للتعليل مثلها في قوله تعالى : « وهل رَّبَ أَْكنْهمَا 6 
بان صَعِيرًا # وما مصدرية أي لدلالة الاستقراء عليه . 

قوله : لا غيرها : وليس المقصود تة تقسيم الكلم إلى الأقسام الثلاثة حتى يرد عليه ما أوردوه 
أن لبس من حص كل في حزق » ول حص كل في مرف 

هي الكلم : أي الكلمات ؛ أي الأنواع الثلائة للكلمة ؛. فالمراد به المعنى الجدسي 

0 :لا الي الاسقاح لدي هو رركي ون اكز دن كلتو كنا لوعي اخ" وغيره ؛ 
لأن المعنى الجنسي هو الذي يصح الحكم بالاسم والفعل والحرف عليه ؛ ولقوله : واحده كلمة 
وإلا لقال جزؤه كلمة أو نحوه ؛ ولأن المقام يقتضي يبان أقسام الكلمة لا أجزاء الكلم المصطلح ؛ 
لأن الباب معقود للكلام وما يتألن منه وهو الكلم الغللاث التي هي أقسام | الكلمة , وأيضًا قول 
الشارح في الترجمة : وهو الكلم الثلاث » وقوله : هنا هي . وقوله : التي يتألف منها الكلام . 

وقوله : ثم الكلم على الصحيح : اسم جنس جمعي تعي اراد ؛ فته ققد تخبط الناظرون في هذا 
المقام ؛ وتقدير هي ليشير إلى أن المقصود الحصر ؛ لأن السكوت في معرض البيان يفيده قوله : التي 
يتألف منها الكلام : أخذ هذا القيد من قول المصنف في الترجمة وما يتألف منه ؛ فإنه لما أفاد المصنف 
بالترجمة أن هذا الباب لبيان الكلام وما يتألف منه وبين الكلام » علم أن ما يذكر بعده بيان لما يتألف منه . 

قوله : لا غيرها : قال احشي هذا معطوف على على الضمير امجرور في منها وعدم إعادة الجار بناء 
على جوازه عنده ؛ وذلك لأن قوله : وذكره الإمام علي ؛ نص على أن المراد إنما هو هذا مع أن كونه 
معطوفًا على الأول وعدم ذكره عقبه ما لا وجه له اه . وما قاله ليس بشيء ؛ لأن المقصود بقول 
الشارح كما دل عليه الاستقراء وذكره الإمام علي : بيان وجه حصر الكلم في الأقسام الثلاثة في 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
الْقَنّ » وعَطف النَاظِمُ الموف بثْمّ إشعارًا بتراخي ُتبته عَمَا قبله لِكَوْنِهِ مُضْلَةَ 
سا ف لل على الشح لع بض حفن و واس ل وي كد 
0 4 ) 0 عَعَ ( الكلام واكم والكلمة . مد عا نه د للع ع يذه 104 ور ل 
كاه المنق المقضوة في هذا القام لابيان وج تعر لجرا الكلام فيها المذكو رفي كلام السارس نيما »وما 
ذكره الإمام كرم الله وجهه وهو على ما نتقله امحشي : الكلام كله ؛ أي كل أجزائه اسم وفعل وحرف صريح في 
ابدلالة علي الحصر المقصود وإن كان أصرح في الدلالة على الحصرالمذكور تبمًا » وما ادعاه من أن العطف على 
الضمير الججرر بدون إعادة الجار 7 ثر عند الشارح بتقدير تسليمه كان الأولى أن يعيذه خروجًا من خلاف 
الجمهور؛ وأما زيادة قوله : لاغيرها مع أن تقدير هي كاف في الإشارة إلى الحصر المقصود فللتنصيص عليه ؛ لأن 
تعريف طرفي الإسناد كما قالوا : ظاهر في الحصر وليس نضا فيه » وأما عدم ذكره عقب المعطوف عليه بأن يقول 
ا 
الاسام تا كر اص ما يي 
قوله : ثم الكلم على الصحيح اسم جنس جمعي : هذا مفهوم من قول الناظم واحده كلمة ؛ حيث 
قال : واحده ولم يقل مفرده » واسم الجنس الجمعي : ما دل على أكثر من اثنين وفرق بينه بين واحده 
بالتاء ففي الواحد كتمر وتمرة وهو الغالب . أو في الجمع ككمأة وكما . أو بالياء كروم ورومي . 
والإفرادي : ما دل على الماهية لا بقيد القلة والكثرة كماء وتراب قال الصبان : وزاد بعض امحققين 
قسمًا ثالنًا كأسد وسماه أحاديًا ومقابل الصحيح قول من قال أنه جمع » ورد بقوله تعالى : ف9 إِلبْهِ يصعَدٌ 
ل 
أنه اسم جمع ورد بأن له واحد من لفظه ؛ والغالب على اسم الجمع خلافه » واسم الجمع ما دل على 
آحاده وليس له واحد من لفظه كقوم ورهط أو كان إلا أنه ليس من أوزان الجمع كركب وصحب . 
قوله : أو تقديًا : لإدخال اللفظ المحذوف » فإنه لفظ تقديري » وقوله : أو منوي عطف على لفظ لإدخال 
الضميرالمستتر لأنه لا لفظ له تحقيمًا ولا تقديرا» وإنما هوأمرينويه الإنسان في نفسه ويعبرعنه بنحوأنا وأنت مجارًا . 
قوله : معه : أي مع اللفظ إلخ . خرج به ما نواه الإنسان في نفسه من الكلمات المفردة . 
قوله : كذلك : في الهمع عن التسهيل : أنه إشارة إلى الاستقلال ليخرج الإعراب المقدر ؛ 
فإنه منوي مع اللفظ وليس بكلمة لعدم استقلاله . 
قوله : الكلام والكلم : المراد بالكلم هنا المعنى المصطلح فيرد على الشارح أن المتبادر من 
قوله عم : عموم القول لما تقدم » ولم يسبق للكلم المصطلح ذكر فلعل الشارح غفل عما تقدم 


1 
| مز 
ا ريا 77 1 


ا الس لز ا ده 
َد يُوَمْ ) أي يُقصد كثيرًا في اللَْةِ لا في الاشطِلاح » ٠‏ كُقَؤْلهِم في ١‏ لا إلة إلا اللّه ) 
لس اي 0 
مَةِ كل مِنّ الاشم والفغل والححزفٍ ؛ وبَدَأ بِعَلامَة الاشم لِشَرَفِهِ عَلى قَسِيمَيِه 
ِاسْتِْنائُهِ عَنهما لِمَبولِهِ الإسناد بِطَرَقَيِه واخهياجهما إِلَيه فقّال : 


( بِالجرَ ) وهو أولى ين ذِكْرٍ حرف ال لَناوْلِِ الم با حوفي وَالْإِضاقَةٍ قا م 


0 


شَْح الكافية . قلت : لكق سأي أن املاعية أن العناف له مجورد ما بالحرففي فا 1 


أنفا فوافق الشراح هنا فسبحان من لا يسهو . 

قوله : أي يطلق على كل واحد منها : أي يطلق على جميعها إطلاقًا بدلا لا شموقًا . 

قوله : ولا يطلق على غيرها : هذا الحصر مفهوم من السكوت في معرض البيان ؛ فإن المقام مقام 
بيان معنى القول » فلما قال : والقول عم » والمتبادر من العموم عمومه ما تقدم علم أنه يخصها ولا 
يطلق على غيرها ويرد عليه أنه يطلق على المركبات الثنائية غير الكلامية أيضًا ؛ لأن القول هو اللفظ 
الدال على معنى » وأجاب المحشي بأن المراد بالغير ما يغاير عين الشيء وأجزائه وهو على بعده إنما 
يتمشى في المركباث الثنائية ة الواقعة أجزاء للكلام والكلم إلا أن يراد بالأجزاء ما يصح أن تفع أجزاء 
وقعت بالفعل أم لا مع أنه لم يسبق لها ذكر إلا أن يقال إنها تقدمت في ضمن ما هي أجزاء لها 
فالأولى أن يقال إن الحصر إضافي بالنسبة إلى المهمل لا حقيقي » والكلام إشارة إلى رد القول بأن 
القول مرادف للفظ كما أن قوله : يطلق على كل واحد منها : إشارة إلى رد الأقوال الثلاثة الأخر 
وهي أنه مرادف للكلمة » وأنه مرادف للكلام » وأنه بمعنى اللفظ المركب » والله أعلم . 

قوله : أي يقصد كثيرًا : إشارة إلى التقليل في قد نسبي 

قوله : لاافي الاصطلاح متاق تقد لا بكترا كنا توهمة الخ ؛ لأنه يفيد حيتئذ يقصد بها الكلام في 
الاصطلاح لك امال أن عطاق الكلمة على اكلا مجاز همل في عرف انحا كم الوه رمتهم» وم 
ئمة قالوا أن قول الناظم وكلمة بها كلام قد يؤم من أدواء الألفية التي لا دوا ء لها ؛الآله حك لغوئ بحت 

قوله : كقولهم : أي العرب . 

قوله : وهذا : أي إطلاق الكلمة على الكلام مجاز من باب تسمية الشيء باسم جزئه 
وليس حقيقيًا كما قالوا وكما تفيده كلمة قد ؛ لأن قلة الاستعمال من أمارات المجاز . 

قوله : شرع : أي أراد الشروع ؛ لأن ذكر الفعل وإيراذه الإيراد منه مجاز شائ ئع في الكلام . 

قوله : لشرفه على قسيميه : الجار متعلق بشرفه على تضمنه معنى العلو . 

قوله : واحتياجهما : أي في كونهما جزئين للكلام . 
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قوله : فتأمل : إشارة إلى أن حرف الجر لا يشمل الإضافة اللفظية على مذهبه أيضًا ء أو إلى 
أن المتبادر من حرف الجر ما يكون مذكورًا فلا يشمل الإضافة مطلقًا . 

قوله : المنقسم إلخ : وصف موضح وليس مخصصًا لإخراج تنويني الترنم والغالي ؛ لأن تسميتهما 
تنويئًا مجاز كما قالوا لعدم دخولهما في حد التنوين لثبوتهما خطًا وتنوين التمكن هو اللاحق للاسم 
المعرب المنصرف كرجل وقاض للدلالة على شدة تمكنه في الاسمية وأنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل 
فيمنع من الصرف » وتنوين التدكير هو اللاحق لبعض المبنيات في حالة تدكيره ليدل على التدكير كسيبويه 
وآية » وتنوين المقابلة مالحق بما جمع بألف وتاء ؛ لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم » وتنوين 
العرض ما يكون عوضًا عن محذوف جملة كان أو مفررًا أو جزأ كلمة . 

قوله : لفظًا : قال ليس ببيان للواقع لا للاحتراز . 

قوله : لاخطًا : أي لا بصورتها و لا بعوضها وهو الألف فخرج نون لتَسْمّعَا وإذا على 
الصحيح من أنها تكتب ألقّا وكذا المدغمة ؛ لأن المنقوش نقش للمدغمين . ولقائل أن يقول : 
فحيقذ . يخرج التنوين حالة النصب لكونه مصورًا بألف حيتئذ .ويجاب بأن صورة الألف 
صورة للألف المنقلبة عن التنوين لا التنوين ؛ كالالف المنقلبة عن النون الخفيفة . 

قوله : أي الصلاحية لأن ينادى : لما كان الجر والتنوين وأل جوامد غير قابلة للتصرف فيها 
أبقاها على ظواهرها . ولما كان النداء والمسند متصرفين حملها على المصدر المبني للمفعول كي 
يكونا وصفين لذي الخاصة ؛ لأن الأولى بالخاصة أن تكون وصمًا قائمًا بصاحبها وحمل النداء 
على الصلاحية له ؛ لأن صلاحية النداء أمر ذوقي غير موقوف على معرفة الاسم مع أنه أشمل 
من النداء بخلاف صلاحية الجر والتنوين وأل فإنها موقوفة على معرفته فيلزم من حملها على 
الصلاحية الدور , وأما صلاحية الإسناد - وإن كان أموًا ذوقيًا - غير موقوف على معرفة 
الاسم إلا أنها علامة معقولة خفية لا يدركها المبتدئُ فلذا لم يحمل الإسناد على الصلاحية » 
وصلاحية النداء وإن كان أموًا معقولا إلا أن النداء لكونه بالحرف المحسوس كان الصلاحية له 
ما ظاههًا لا يخفى على المبتدئ » والله أعلم . والضمير في قوله : ينادي » وقوله : والإسناد 
إليه إما راجع إلى الشيء المركوز في الأذهان أو إلى الاسم لا بوصف الاسمية بل بملاحظة أنه 
لفظ أو نحوه كما أنك تشير إلى شبح فتقول : هذا رجل ؛ فإنك لا تلاحظ المشار إليه حين 
الإشارة بالجولية بل بالشبحية وإن أرجع إلى الاسم بملاحظة وصف الاسمية لزم اللغو والدور . 
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”2 َو طب » وسيأني أن أل ١‏ المعو 1 عن اسار 
( وَمْسْئَدٍ ) أي الإسنادُ إليه أن يكل من هذه الأمُور ( للاشم يي ) أي الفصالٌ عن 

تُسييه ( حَصَلَ ) لاشيصاصها به قلا ندل على غيره » فقول : 9 بالج » متعة 
بحصّل و« للاشم ) مَتَعَلوَ بيبز مثا ما دَحَلَهُ ذلك 9 يشم الله الرخمنٍ الرَجِيم » 


9 


قوله : وسيأتي إلخ : يعني أن قرينة تخصيص أل بالمعرفة سيأتي . 

قوله : وأل : قال ابن هشام : التعبير به أولى من التعبير بالألف واللام ؛ لأنه لا يقال في هل 
الهاء واللام » ولا في بل الباء واللام . 

قوله : المعرفة : التقييد بالمعرفة لإخراج الموصولة كما أشار إليه بقوله : وسيأتي أن الموصولة 
إلخ لا لإخراج الزائدة ؛ لأنها - أل المعرفة - صارت زائدة لسبق تعريف مدخولها على دخولها 
أو غير ذلك ؛ قاله المحشى . 

قرله > أي الإساق إل أخار إلى أن سه سمو سن نبي النقهر ل وهات لجع ليه 
لا للمسند ؛ لما تقدم . 

قوله : أي بكل من هذه الأمور : أي لا بمجموعها ؛ لأن كل واحد منها خاصة من خواص 
لاضع 

قوله : أي انفصال : إشارة إلى أن التمييز ؟ 0 0000 
لأنه الثابت للاسم لا التمييز الذي هو فعل الفاعل ؛ أفاده الصبان » وقال ا محشي : إشارة إلى 
أنه مبني للمفعول أي كونه مميرًا . 

قوله : فلا تدخل على غيره : هذا التفريع لينسجم قوله : ولا يقدح ذلك إلخ با قبله أحسن 
انسجام ؛ لأن مناط القدح في الاختصاص هو الجزء السلبي فيه وما قاله المحشي من أن فائدة 
التفريع الإشارة إلى أن الباء داخلة على المقصور عليه » وإلى أن الاختصاص حقيقي لا إضافي 
ليس بشيء ؛ لأن التفريع على الشيء إنما يكون بعد تقرره والاختصاص لعدم رد قوادحه بعد 
لم يتقرر » نعم التفريع لا يخلو من الإشارة إلى ذلك لا أنه المقصود منه . 

فقوله : بالجر المتعلق بحصل إلخ : مفرع على مفاد قوله : أي بكل من هذه الأمور إلخ ؛ لأن 
مفاده أن تميز الاسم يحصل بهذه الأمور وهذا المفاد المقصود هنا إنما يدل عليه كلام الناظم 
يتعلق بالجر بحصل » وللاسم بتمبيز » وأما سائر الأوجه التي أوصلها أرباب الحواشي إلى 
سبعين أو أكثر فلا تخلو كلها عن نظر ومخالفة للمقصود يعلم بالتأمل فيها . 

قوله : مثال ما دخله ذلك : أي ما تقدم ؛ لأنه كثيرًا ما يشار باسم الإشارة الموضوع للمفرد 
إلى متعدد بتأويله بما تقدم أو نحوه ولم يقل مثال ذلك ؛ قال المحشي : لكلا يتوهم أن المقصود 
بالذات بيان المميزات . 
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وه زيدٌ ) و« صو » بتعنى طَلَب سكُوتٍ ما وه مُسلماتٍ ) و «حيتلٍ » و« كل ) 
وه جوار» و«يا زيدٌ » و« الوَّجُلُ ) وه أُمْ سَفَره و« أنا قَمتُ ) . ولا يَفْدَحْ في 
ذلِكَ وُجِوْدُ ما ذُكرَ في غير الاشم نحو : 


لام على لَرْ وإِنْ كنت عاياً بأذناب لَوَ لم تفتنى أوائله 
وإ ياك اللو و « يا لتنا ْردُ » و« تَسْمَع بالميدي خيدٌ من أَنْ تراه » مغل لو 
زاكر ع وا لامي الل سنسية 
الفعلٍ الَصِدَرٍ في الأخير أَيْ وسماعك خَير 

ثم أَحَذَ في علامة ل 
الكلام دُونه فقال : ( بنا ) الفاعِلٍ سَواءٌ كانت يتكلم أم مُخاطب أُمْ مُخَاطْبَةٍ نحو 


قوله : وأم سفر : قطعة من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 9 ليس من ام برم صيام في ام سفر») 
حينما سأله رجل حيري أمن امبرام صيام في امفسر » والحديث محمول كما قال الشارح على 
صوم النفل فلا ينافي قوله تعالى : فإ وَأن تَسُومُوا حَيدٌ لَكُم 4 . 

قوله : وأنا قمت : لم يكتف بقمت ؛ لثلا يتحد مثال مميز الاسم بمميز الفعل . 

قوله : في غير الاسم : أي بحسب الظاهر . 

قوله : وإياك واللو: قطعة من حديث وهو بتمامه كما رواه مسلم : ١‏ إياك واللو؛ فإن اللو يفتح عمل 
الشيطان » واللو بتشديد الواو بمعنى قول الشخص : لو كان كذا أو لو فعلت كذا لم يحصل لي كذا . 

قوله : لجعل لو في الأولين اسمًا : بدليل تشديدها إشعارًا بنقلها عن المعنى الحرفي وعدم 
وفائها بمقتضاها من الشرط والجزاء . ١‏ 

قوله : وحذف أن : أي ورفع الفعل » وحسن حذفها وجودها في أن تراه » قال الصبان : قال 
الشكنى : وحذف أن مع رفع الفعل ليس قياسًا على امختار » ويروى بالنصب على إضمار أن وهو 
شاذ ؛ ويروى أن تسمع على الأصل وهو مثل للرجل الذي له صيت في الناس لكنه محتقر المنظر . 

قوله : مقدما له : أي للفعل لا لعلامته ؛ لأن الملحوظ في التقدبم هو الفعل لشرفه » ولأنه لاعلامة للحرف . 

قوله : بتا الفاعل : إشارة | إلى أنه ليس المراد من قوله : بتا فعلت خصوص التاء المفتوحة » بل تاء 
الفاعل مطلًا من ذكر المزوم وإرادة اللازم » والإضافة في قوله : بتاء الفاعل ييانية فخرجت التاء في أنت 
في نحو ما قام إلا أنت » والمراد بالفاعل من وجد منه الفعل كضربت أو قام به كمت أو نفي عنه كما 
ضربت لا المعنى الاصطلاحي وهو كما سيأتي المسند إليه فعل إلخ حتى يازم الدور بأخذ الفاعل في 
تعريف الفعل » والفعل في تعريف الفاعل ؛ كذا قيل ) ؛ لكن مما لا يخفى أنه ليس المقصود من فالتعاريف 
اررق اويا كو واي و الات لاالباكي الوا راكاد ار ١‏ 


يليب همل 


فلك وج ب اناك الناكة ايو ر الك ووس رقا + يَوْمَ الجمعَةٍ قَبها 
لخر » وآلتَقِيدُ بالشاكتةِ يْخْرِ : غ الشركة اللبقة إلأشماء نحو ٠‏ ضارنة ‏ كه 

حك يخركة الإغراب ولا ورت ول ( و ) الاطبة نحو ( افعلي ) وهاتي 
وتَعالِي تَفْعَِينَ ( وَنُونٍ ) التأكيد مُشَدّدَة كائث أو مُحَمّمَةَ نحو ( أبن ) وليكوئن 
(فِغْلٌ جلي ) أيْ يَنَكشِف وبه يَتَعلّقُ قَولهُ « بتا » ولا يَفْدَحُ في ذَلِكٌ دُحُلُ التُونِ 


بل المقصود منها إفادته زيادة معرفة ب بهاء وتحصيل ضابط جامع مانع لها ؛ فالتعريفات الورادة في مثل 
هذا الكتاب أقرب إلى الضوابط منها إلى التعريفات ؛ وذلك لأن غير المبتدأ لابد وأن يكون على علم 
إجمالي بالمعرفات من نحو الفعل والفاعل ؛ فإيراد أحدهما في تعريف الآخر لا يوجب الدور حتى يحتاج 
في دفعه إلى التكلف المذكور» أو مثله فإن المتبادر من الألفاظ المستعملة في علم هو المعنى المصطلح عليه في 
ذلك العلم » وحملها على غيره مجاز لا قرينة عليه في نحو هذا المقام ؛ ومجرد ورود الاعتراض لا يكون 
قرينة ؛ فإن المراد لا يدفع الإيراد كما تقرر. وكن على ذكر من هذا في سائر التعاريف الجاري فيها مثل هذا 
الكلام ؛ فإنه يندفع به معظم الجدل الطويل الوارد حول التعريفات ؛ فإنه مبني على كون التعريفات لمن لم 
يعلم المعرف بوجه من الوجوه ؛ فإذا لوحظ في التعريفات ما قلناه من كونها لغير المبتدئُ وهو عالم بالمعرف 
معرفة إجمالية » وعالم بجملة من أحكامه لم يبق لكثير من ذلك الجدل محل » والله أعلم . 

قوله : وتاء التأنيث : أشار بهذا التقدير إلى أن أنت عطف على تاء فعلت بتقدير مضاف أي وتاء أنت 
لاعلى فعلت حتى يلزم اتحاد تاء فعلت وتاء أنت مع أنهما نوعان متباينان أو استعمال المشترك في معنييه 
فإن التاء مشترك لفظي بينهما كذا قيل ؛ لكن لقائل أن يقول : إن التاء مشترك معنوي يبنهما موضوع 
لمعنى يعمهما وهو الظاهر » وإتيان الشارح التاء في المعطوف لربط الكلام بعضه يبعض . 

قوله : من توضا إلخ : أتى به للتنصيص على أن نعم فعل لا اسم كما قيل » وهو قطعة من حديث تهامه : 
( ومن اغتسل فالغسل أفضل » قال الزمخشري : الباء في قوله : فبها متعلق بفعل مضمر أي بهذه الخصلة » 
والفعلة يعنى الوضوء ينال الفضل ومثله في النهاية » قال المناوي وقال غيره : هو كلام يطلق للتجويز 
والتحسين ؛ أي فأهلا بتلك المنصلة أو الفعلة الحصلة للواجب ونعمت الخصلة هي فحذف المخصوص بالمدح . 

قوله : وياء الخاطبة : أي لا خصوص اللاحقة للأمر كما توهمه العبارة » ومن ثمة مثل بقوله : وتفعلين . 

قوله : هاني وتعالي : مثل بهما للتنصيص على فعليتهما بدليل الحوقهما الياء » والرد على من 
عدهما في أسماء الأفعال . 

قوله : ونون التوكيد إلخ : أشار إلى أن اماد بنون أقبلن عموم كونها للتوكيد لا صوص كونها مشددة . 

قوله : فعل ينجلي : فعل مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الجدس على ما قال الأأشموني » أو كونه 
قسيم المعرفة ؛ أي الاسم والحرف على ما قاله المعرب » أو الإفادة على ما بقوله : الكاتب . 

قوله : وبه يتعلق قوله بتا: قال الصبان : إن قلت يلزم عليه تقديم معمول الخبر الفعلي على 
المبتدأ وهو ممنوع قلت : هذا التقديم مغتفر هنا للضرورة » أو لكون المعمول جارًا ومجرورا 


ييه ' 
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عَلى الاشم في قَوْلِه : 
أقائلا أحضروا الشهودا 
أنه ضَرُورَةٌ ( سِواهُما ) أَيْ سوى الاشم والفِعلٍ ( الف ) وهو عَلى ِسْمَِنٍ : 
مُشْتَرَكُ 8 ئنَ الأسماءٍ والأفْعالٍ ( كَهَلُ ) ولا ينافي هذا ما سَيأتي في باب الاشْيََالٍ ين 
اخيصاصه بالقعل ؛ لِأنّ ذلِكَ حيثٌ كان في عيرها فِعلٌ قالَهُ لضي ( و ) مُحْمَضٌ وهو 
على فَِسْمَيئِن : مُختصٌ بالأشماءٍ نحو : ( في » 3)» مخقصٌ بالأفعالٍ نحو ( لّمْ ) . 


:والفمل ا و ثَلاثةٍ 0 0 ١‏ وان ٠‏ وأمد, 0 الملصنف 


والظروف يتوسع فيها مع أن منع هذا التقديم أحد المذهبين » وثانيهما : جوازه وهو 51 : 

قوله : أقائلن إلخ : ما قبله : : 

أريت إن جائت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا 
ولا" ترق مالا اله اممدودا 

أريت أصله : أرأيت بمعنى أخبرني » والأملود بضم الهمزة الناعم » وأقائلن بمعنى هل أنتم 
قائلن » وقوله : الشهودا أي على أن الولد الذي حبلت به من حليلها . 

قوله : ضرورة : أي اضطرارًا كما في قولهم الضرورات تبيبح امحظورات » وتقول "اضر الشاعر إلى كذاء 
وقال الناظم فيما سيأني : والاضطرا ركبنات الأوبر» وسهل هذه الضرورة مشابهة قائل للمضارع لفظًا ومعنى . 

قوله : سواهما الحرف : المقصود من هذا الكلام : إفادة أنه ليس للحرف خاصة لفظية أو معنوية 
ناز بها عن قسيميه وإلا فكون الحرف سواهما معلوم من قوله : واسم وفعل ثم حرف الكلم . 

قوله : أي سوى الاسم والفعل : أي مطلقًا ؛ ففائدة التفسير : رفع توهم كون المرجع الاسم 
والفعل المميزين بما ذكر فلا يلزم أن يكون نحو : شتان حرفا ؛ قاله امحشي » والمراد سواهما من 
أقسام الكلمة كما هو الظاهر فلا يردان الجملة أيضًا سواهما . 

قوله : حيث كان في حيزها فعل : لأنها في الأصل بممعنى قد خاصة بالفعل وبعد نقلها إلى 

معنى الاستفهام دخلت على الاسم حيث لم يكن في حيزها فعل ؛ لأنها إذا لم تره تسلت عنه 

ذاهلة » وإن رأته في حيزها حنت إليه لسابق الألفة فلم ترض إلا معانقته . 

قوله : في حيزها : أي قرب حيزها ؛ لأن حيزها مشغول بها » والمراد بحيزها : تركيبها ؛ 
أي التركيب الذي هو فيه قاله الصبان . 

قوله : للاتفاق على إعراب الأول إلخ : وامختلف فيه مذبذب بين أمرين : غير مستقر» والمستقرأشرف من المتردد . 

قوله : لشرفه بالإعراب : لأن جنس المعرب بقطع النظر عن كونه في الاسم أو في الفعل لتبين المعاني 
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َم ) أي يَمَعْ بعد لم فاه يُقال فيه : « لَمْ يَسَمْ » . 

ل و ا ل ا ال ٠‏ قال 
الى اسع اث )اح وغل الث إث دنهم عها لها )أ 
نفهم الأمر يتعنى طَلبُ إيجاد الشْيءِ ( إن لم يكُ دون كدو ( محل فيه 
ليس يفعلٍ بل ( هْوَ اشم ) الفِعلٍ ( نَحْوُ صَذ ) يتعنى إشكث ( وَحَتْهَلُ ) مركت 
بن كلمتين يتعى أقبل + وقابل اكثون إن لم يمهم الأذد فهو فغلّ مضارع .. 


( تقمة ) 
ل ار الماع - ا 
أو مُشتقهل ولم تَفبلٌ لم - كأوّه - فهى سْمُ فِعل أَيِضًا - قال الممنث في عُمْدَ 


المعتورة عليه أشرف من - جنس المبني لعدم تبينها ولم يقل لشرفه بمشابهته الاسم كما قالوا ؛ لأن الشرف 
بالمشابهة ضعيف » ولانة وإن كان يقتضي استحقاق التقديم | إلا أن الشرف الذاتي يقتضي الأحقية . 

قوله : بالتاء الساكنة : أشار إلى أن اللام للعهد الذكري ولم يحمل التاء على مطلق التاء ؛ لأنه إما 
باستعمال المشترك في معنييه أو بعموم المشترك » والأول مختلف فيه والثاني مجاز مخالف للظاهر . 

قوله : إن أمر فهم : من قبيل ا وَإِنَ مد ين لكين أسْتَجَارَة 4 . 

قوله : والأمر : مبتدأ خبره هو اسم » وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر » وكان قول 
الشارح : فليس بفعل إشارة إلى تقديره » ولما أتى به صار المجموع من الشرط والجزاء خبرًا ؛ فاحتاج 
إلى بل الانتقالية كي ينسجم الكلام » ومن جعل هو اسم جزاء الشرط حذفت منه الفاء للضرورة 
سهى عن قولهم متى اجتمع مبتدأ وشرط وكان المبتدأ مقدمًا فإن لم يقترن ما وقع بعده بالفاء » ولم ' 
يصلح لمباشرة الأداة : كان خبرًا والجزاء محذوف وإن اقترن بالفاء أو صلح للمباشرة الأداة كان 
جواب الشرط وجملة الشرط والجزاء خيرًا والخبر محذوف .. اه . ملخصًا من الصبان بزيادة . 

قوله : أي ومفهم الأمر إلخ : أشار إلى أن المراد بالأمر المعنى اللغوي بتقدير مضاف حتى 
يصح الحكم عليه باسم الفعل وتقييده بأن لم يكن إلخ . 

قوله : فليس بفعل : لم يقل فليس بأمر كما هو الظاهر ؛ لأنه مفهوم من مما تقدم ولأن الفعل 
المنفي هو الذي يحسن مقابلته باسم الفعل . 

قوله : فهو فعل مضارع : كونه فعلًا مفهوم من قول الناظم : ونون أقبلن إلخ » وعدم كونه أمرًا مفهوم 
من قوله : وسم بالنون » فبقي احتمال كونه ماضيًا أو مضارعًا ؛ فلذلك بين الشارح أنه مضارع . 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
هذا باب المعرب والمبني 


( والاشم مِبّهُ) أيْ بعة مُتَمَكنٌ وهو ( مُغْربٌ م جار على الأصل ( و ) يَغصّة 
الآحَرُ غير مُتَمَكنٍ و هو ( مني ) جارٍ عَلى خلافي الأضْلٍ » وأما يتنى ( لِشَمَهِ ) فيه 
من الْحؤو ) تعلق قله ( ُذني ) أي مقوب لَه » واخكررٌ به عن غير الذي » 
وعوم عارَضَة ما يَف يَقتَضي الإغراب كأَيّ في الاستفهام والشَّوطٍِ ؛ َإنّها أشْبَهَتِ 
اروف في المغنى 077 عارْضّها لَرُومها الإضاقة » ويكفي في بناءٍ الاشم شَبَهُهُ 
بالحرفي مِنْ 3 جه واحدٍ بحَلافٍ منع الصّرفٍ َلابنٌ مِْ سَمَهِهِ بالفِعلٍ من وَجَهَدِْنٍ ) 


المعرب والمبني 

قوله : أي بعضه : أشار الشارح المحقق بهذا إلى أن من اسم بمعنى بعض مبتدأ كما ذهب 
إليه الزمخشري في قوله تعالى : ا وين لاسن مَن يَقُولُ َامَنَا # ومعرب خبره لا بالعكس ؛ 
لأن المقصود تقسيم الاسم إليهما والحكم على الاسم بأن بعضه معرب وبعضه مبني لابيان أن 
ل مر ا ل 
عند السامع . 

قوله : متمكن وقوله : غير متمكن : أنى بهما للإشارة إلى تسمية المعرب وامبني بهذين 
الاسمين » وإلى وجه جريان المعرب على الأصل والمبني على خلاف الأصل . 
قوله : جار على الأصل : أشار بهذا وبقوله : على خلاف الأصل إلى وجه تعليل المصنف 
للمبنى دون المعرب . 
قوله: وبعضه الآخر : أشار بهذا إلى أن مبني خبر مبتدأ محذوف والجملة عطف على الجملة قبله 
لاعطف على معرب عطف مفرد على مفرد حتى يلزم كون مجموعها بعضًا من الاسم . 
قوله : الآخر : أفاد به أن هذا التقسيم للحصر وهو مفهوم من السكوت في معرض البيان ؛ 
لأن المقصود ىة تقسيم الاسم إلى أقسامه فلما قسمه إليهما فقط علم انحصاره فيهما . 

قوله : ا 7 
الإضافة أن من أسباب البناء الإضافة إلى مبني ؛ لأنها مجوزة » وأشار الشارح بهذا السبك إلى 
أن تقديم من الحروف على مدنٍ للحصر . 

قوله : لشبه فيه : أي في الاسم ؛ أشار به إلى أن المراد بالشبه شبه الاسم بالحرف ؛ لآن 
مدني الاسم من الحرف هو هذا الشبه لا شبه الحرف بالاسم على أن يكون من الحروف نعنًا 
لشبه ومن ثمة قال : متعلق بقوله مدني ؛ فإنه لو اقتضى لاقتضى إعراب الحرف إلا أنه لا 


يقتضيه لعدم الفائدة فى إعرابه . 
متهن 
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باب المعرب والمبني 

لله إبرن الحاجب في أماليه بأ أن ّمه الواجدّ بالخُرفٍ بُبعدُةُ عن الاشئة يفيه بن 
0 ين الاشم مناسبةٌ إلا في الجنس الأَعمْ وهو عَوثه كَلِمة » وس الاسم 
بالفيل وإ كان نوا آشر إلا أله يس في البعدِ عن الام كالوفٍ », وفُهم مِن 
حضر المصنف عِلَهٌ البناءٍ في .ا شبهه الحوف فق » عدم اغار ثرو » عه إلى 


ذلك أبو المح وغَرُهُ » وإن قيل : نلا علق هُ في ذلك ( كالشَبهِ الْوَضْعِيٌ ) بأن 


قوله : الجنس الأعم : وهو الكلمة » والجنس الأخص : ما دل على معنى في نفسه . 

قوله : وهو كونه : الضمير عائد على المناسبة لا الجبس ؛ لأن الجبس هو نفس الكلمة 
وتذكيره باعتبار الخبر ؛ أفاده المحشى » أو عائد على الجنس مسامحة . 

قرلة + وف الاسم بالففل ١‏ أن وه زايد كما يول غلية با قله م بوطهة ددا 
محذوف الخبر وهو لا يبعده عن الاسمية ولا يخرجه عن الأصل . 

وقوله : وإن كان نوعًا آخر :.أي وإن كان الفعل نوعًا مغايرًا للاسم وبعيدًا عنه كما أن الحرف 
كذلك إلا أنه » أي الفعل » ليس في البعد , أي في بعده , عن الاسم كالحرف ؛ أي كبعد 
احرف عن الاسم لمناسبة الفعل الاسم في الجنس الأخمص فلا يكفي في تبعيد الاسم عن الاسمية 
وتقريبه من الفعل شبه واحد من الاسم بالفعل بل لابد فيه من شبهين هذا هو التوجيه الحقيق 
بالقبول لدى أولي التحقيق » وما قاله المحشى من أن ما بعد إلا ليس متممًا لما بعد أن الوصلية 
وجعله متمئا له مبطل لنفائه باطل ؛ لأن ما بعد إلا في أمثال هذا التركيب مستدرك مما بعد إن 
الوصلية قطعًا يقال : زيد وإن كان عالا إلا أنه فاسق » وعمرو وإن كان شجاعًا إلا أنه بخيل . 
قال العلامة في شرح الكشاف : إن كل مبتدأ عقب يإن الوصلية يؤتى في خبره يالا الاستدراكية 
أو لكن لما في المبتدأ باعتبار تقييده بإن الوصلية من المعنى الذي يصلح الخبر استدراكا له واشتمالا 
على مقتضى خلافه .. اه . وهذا لا ينافي ما قررناه من أن الخبر هنا محذوف ؛ وذلك لأن ما 
قاله العلامة محمول على ما إذا كان الخبر مذكورًا بأن أمكن حمل إلا وما بعدها على الخبرية بأن 
كان وصمًا للمبتدأ كما في : زيد وإن كان شجاعًا إلا أنه بخيل» وأما إذا لم يكن وصمًا له كما 
هنا ؛ وذلك لأن البعد وصف الفعل لا وصف الشبه ؛ ووصفه إنما هو التبعيد فلا يمكن حمله على 
الخبرية فلابد من القول بحذف الخبر » وما ادعاه المحشي وتبجح به من أن الخبر النمحذوف يبعده 
وإن نوعا آخر بمعنى مغاير للحرف وأن ما بعد إلا مستدرك من الخبر المحذوف غلط فاحش لما 
تقدم » ولأنه لو .كان مستدركا من يبعده لقال : إلا أنه ليس في التبعيد عن الاسمية كشبه الحرف . 

قوله : كالشبه الوضعى : هذا وما بعده من قوله : والمعنوي إلخ بيان لمطلق الشبه إن لم تعتبر 
الأمثلة قيودًا كما سبكه الشارح » وللشبه المدني إن اعتبرت قيودًا » وهو مقتضى ظاهر المتن 
بالنسبة إلى السابق واللآحق والوضع ومتصرفاته هنا بمعنى الصوغ وتعيين اللفظ ؛ لأن المراد 


' 
| | 
ا ريا 77 1 

0 غزاس برالد 


رك ل 1 
يكونَ الاشمٌ مَوْضوْعًا على حرف واحِدٍ أؤ حَوقين - كما هو الأصْلّ في وَضْعْ 
الحزفٍ كما ( في اشمئ جَثتّنا ) وهما, : لاغ ونا » فإهما اشمان وأا تهنا 
الحرفٌ فيما هُوَ الأضل أَنْ يوْضّعَ م احرف عَلَيه » ونحو يَدْ ودَمْ أَضْلَهُ ثَلانّة (3) 
السب ( اموي ) بِأنْ يون الام مُتَضَمًْا معنئ بن معاني الوُوفٍ سَواءٌ وْضِعْ 
0 لا ء فالأرّلَ كما ( في مني ) فإنّها اشم و ينيِتْ لِتضّمُيها 
معنى إن الشّوْطِيّة أؤ هَمْرَةٍ الاستفهام ( وَ) القاني كما ( في هُنا ) فإِنّها اسم ونث 
ل ا ل 
مما أرب ذانٍ وتانٍ : لأنّ سب شَّبَهَ الحؤفٍ عارَضّهُ ما يَقْتَضي الإغرات وهو اليه التى 
ال سن لشي كه ل 
الحرُوفٍ ( كنبا ) لَهُ ( عَنٍ الْفِغْل ) في العَمَلٍ ( بلا ) ححصُول ( تَأثْر ) فيه 


ل 


الشبه إلى الوضع نسبة له إلى وجهه . 

قوله : كما هو الأصل في وضع الحرف : قال الصبان : أراد بالأصل : الغالب ؛ فلا يرد قول 
الصرفيين الأصل في كل كلمة أن توضع على ثلاثة أحرف : حرف يبتدأ به » وحرف يوقف 
عليه » وحرف يتوسط بينهما ؛ لأن مرادهم بالأصل ملائم الطيع . 

قوله : بأن يكون الاسم متضمنًا إلخ : أي زيادة على معناه الأصلي الموضوع له أولا 
وبالذات » ولذا قال متضمنًا ولم يقل موضوعًا ؛ أفاده الصبان . 

قوله : من معاني الحروف : أي من المعاني التي من حقها أن توضع لها الحروف وهي 
النسب الجزئية غير المستقلة بالمفهومية » وقال الرودانى : المراد بالمعنى هنا متعلق المعنى ؛ أي 
كلية » ولعل وجهه أنه امخبادر من قولك : تضمنت من الاستفهامية الاستفهام » والشرطية 
الشرط » وغير ذلك ؛ قاله الصبان . 

قوله : كان من حقه : لكونه نسبة مخصوصة بين المشير والمشار إليه » كما أن الخنطاب نسبة 
مخصوصة بين المخاطب والمخاطب , 

قوله : وكالشبه الاستعمالي : أشار بهذا إلى أن الشبه النيابي والافتقاري قسمان للشبه الاستعمالي . 

قوله : كنيابة له : تقدير له : لدفع ما عسى أن يتوهم من أن المراد نيابة الفعل عن الاسم بأن 
يراد نيابة صادرة عن الفعل . 

قوله : في العمل : حمل النيابة على النيابة في العمل لا في المعنى ؛ لأنه المراد بالنيابة في هذا 
العلم إذا أطلقت ؛ لآن هذا العلم لا يبحث عن المعنى » ولأنه لا دخل للنيابة عن الفعل في 
المعنى في وجه الشبه بالحرف . 


ا 3 | 
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بعال كما في أشماءٍ الأفعال » انها عاملةٌ غيز مَغمولةٍ على لزج بجح ( وَكافْتِقار) لَهُ إلى 
املك (أصْلا) كما في الْصُولاتِ : يجلا افيقارِه إلى شفرد كما في شبجان أ 
افتتقار عَيِرٍ ما أصُلَ وهو العارض» كافْيقارٍ الفاعل لِلْفِعلٍ » والتّكرَةٍ مل الصّفَةِ وأغرت 


قوله : بعامل : أشار به إلى أن المراد بالتأثر وقوعه معمولا ؛ لأن تأثير الشيء بالعامل وقوعه معمولا 
م ال ا ا 
لأنها مفرعة عن المعمولية وليس المراد به قبول الإعراب حتى يصير مفاد كلام الناظم أن الاسم يبنى 
قد شرك ل رابجا رعو تر سجقي :ذا ميقس المياقت :زلا عدار مين ا 6 
متأخر عنه وجعله سببًا له يقتضي تقدمه وهذا تناف » وأتي بعامل نكرة ليفيد العموم » وهو أيضًا 
مفهوم من نكارة تأثر » وزاد لفظ الحصول لينسجم الكلام أحسن انسجام والله أعلم . 

واحترز بانتفاء التأثر عما ناب عن الفعل في العمل ولكنه يتأثر بالعوامل كالمصدر النائب عن 
فعله ؛ فإنه معرب لعدم كمال مشابهته للحرف . 

قوله : فإنها عاملة غير معمولة : إشارة إلى أن الشبه الاستعمالى هنا مجرد كونها عاملة غير 
معمولة » وأن صوص النيابة عن الفعل غير معتبر فيه وذكره لبيان الواقع ولبيان جهة العمل 
وللإشارة إلى أن محل هذا الشبه هو أسماء الأفعال . 

قوله : على الأرجح : مقابله أنها مبتدأ أغنى فاعلها عن الخبر كما لجماعة أو مفعول مطلق 
محذوف وجوبًا موافق لها في المعنى بناء على أنها موضوعة للحدث كما لمجماعة وانظر ما علة 
البناء على هذين القولين قاله الصبان . 

قوله : إلى جملة : قال الصبان : أي أو ما قام مقامها كالوصف في أل الوصلية أو عوض عنها 
كالتنوين في إذ - اه . دنو شيري ولعله أخذ التقيبد بالجملة من جعل تنوين افتقار للتعظيم اه . 

قوله : أيضًا إلى جملة : أي كما أن الحرف مفتقر في إفادة معناه إلى جملة ؛ لأنه وضع 
لتأدية معاني الأفان أو شبهها إلى الأسهاء . 

قوله : إلى مفرد : أي مع تأصله . 

قوله : كسبحان : أي على المشهور من مذهبين ثانيهما أنه يستعمل مضافًا وغير مضاف كقوله : 

سبحان عن علقمة الفاجر 

أي براءة منه اه . صبان . 

قوله : أو افتقار غير متأصل : لما كان قيد التأصل مذكورًا فى المتن فما أمككن إخراجه به 
ينبغي أن يخرج به فمن ثمة قال الشارح أو افتقار غير متأصل ولم يقل أو افتقار إلى الجملة إلا 
أنه غير متأصل وأخرج افتقار الفاعل للفعل بهذا القيد ولم يخرجه بقيد الجملة . 

قوله : كافتقار الفاعل للفعل إلخ : أي أو شبهه ؛ فإن زيدًا من قام زيد مثلا إنما يفتقر إلى 
الفعل لكونه فاعلا لا لذاته » فلو وقع مبتدأً مثا لم يفتقر إليه وكذلك النكرة لو كان افتقارها 
إلى جملة الصفة أصلية لما انفردت عنها كالموصول . 

بذهم 
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اللّذَانٍ واللّانِ يلا تَقَدّمَ . 
( تتمة ) 


ين أنواع الشَّبه ٠‏ الشّبَهُ الإممماليُ ذَكرَه في الكافية وَمَكّلٌ لَهُ في 0 راج 
الشوّر فَإنّها مَبييةٌ لِسَبهِها بالحزوْفٍ المهْمَلَِ في كؤنها لا عامل ولا مَعمو 


( وَمُعْرْبَ الأسْماءِ ) أَخْرَهُ ؟ ..... كا خكاعه ساسك مهمد اسح ابو ا 


قوله : من أنواع الشبه : أي الشبه الاستعمالي . 

قوله : الشبه الإهمالي : اعلم أنه اختلف في الاسماء قبل التركيب فذهب الزمخشري إلى 
أنها معربة ؛ لسلامتها من علة البناء » قال المولى الجامي وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهرء 
وذهب ابن الحاجب والمصنف إلى أنها مبئية إلا أن ابن الحاجب جعل علة البناء عدم التركيب ؛ 
لأنه أذ قيد التركيب في تعريف المعرب » وجعل المصنف علة البناء الشبه الإهمالى ؛ أي شبهها 

بالحروف المهملة عن العمل في كونها لا عاملة ولا معمولة » قال المولى الجامي » وليس النزاع في 
المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك : أعربت ؛ فإن ذلك لا يحصل إلا يإجراء الإعراب على 
آخر الكلمة بعد التركيب بل في المعرب اصطلاحًا فاعتبر العلامة مجرد الصلاحية لاستحقاق 
الإعراب بعد التركيب وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر واعتبر المصنف مع الصلاحية 
غصرل الاتشغقات بالقعل وله أجة اكيب فى تتزيفه.» :وما وود الأعزانن والفعل :فى "كرت 
الاسم معربًا فلم يقله أحد ؛ ولذا يقال لم تعرب الكلمة وهى معربة اه . فتمثيل المصنف للشبه 
الإهمالى بفواتح السور باعتبار دخولها في الأسماء قبل التركيب قال الصبان : وهذا مبني على أنه 
لا محل لها ؛ لكونها متشابهة لا يعرف معناها ولم يصحبها عامل إما على أنها أسماء للسور مثلا 
وأن محلها رفع بالابتداء أو الخبرية » أو نصب على المفعولية لفعل محذوف أي اقرأ » أوجر 
بحرف القسم المقدر فليست من هذا النوع بل ما كان منها مفردًا ك :9 ضْ 4 أو موازن مفرد ك 
حج »4 موازن قابيل جاز إعرابه لفظا أو تقديرًا بأن يسكن حكاية لحاله قبل العلمية وما عدا 
ذلك كط الم 4 و ميمص 4 يتعين فيه الثاني ؛ كذا في تفسير البيضاوي وحواشيه اه . 
قوله : ولم يصحبها عامل ممنوع » وكذا قوله : لا محل لها والمسلم عدم العلم بدخول عامل 
عليها وبأنها لها محل » وهل يكفي هذا في الشبه الإهمالي لعل المصنف اكتفى به وللإشارة إلى 
الاكتفاء مثل المصئف للشبه الإهمالي بفواتح السور واقتصر عليها ؛ إظهارًا لما خفي وإعراضًا عما 

ظهر فلا يرد قول المحشي » وإن كان لها معان لا يعلمها إلا الله فلا يعلم حالها هل هي معمولة أم لا 
أخره : لم يقل قدم المبني ؛ لأن المناسب هنا ذكر وجه تأخير المعرب ٠‏ ولم يذكر 
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ا ا لا مر 
اسْمٌ 3-9 الأول وَالكشر كَ هَمْرَة وخديها والْمَضْرِ 
( وَفعلُ أَرِ وَمْضِيٌ نبا ) الأوْلُ على السْكُونٍ إن كان صَحيح الآخر وعلى 


وجه تقدم المبني فيما تقدم ؛ لأنه مفهوم من قوله ل ل 

قوله : لأن المبني محصور : أي محصور الأفراد النوعية لا الشخصية فلا يرد أن الأفراد 
الشخصية للمنادي واسم لا غير محصورة ؟ أفاده الصبان . 

ابل كدق ع اناو ب ان رسلاو حب جر لا 
المدني ؛ أي الذي لم يعارضه معارض » وقول المحشي والمراد بالذكري ما هو بالتفصيل فلا يرد أن غير 
ع ا ا ب و م ا 0 

قوله : بضم السين : لم يحمله على ما هو مقابل للأرض مع أن التقابل يقتضيه ليكون إشارة 
إلى قسمي المعرب اللفظى والتقديري » ولئلا يلزم قصر الممدود وإن جاز للضرورة . 

قوله : والقصر : أي مع حذف الهمزة فاللغات المذكورة في البيت ستة . 

قوله : بنيا : ألفه للتثنية فمضئ بحذف المضاف أي وفعل مضى إما مجرور إبقاءً للمضاف إليه 
على جره » أو مرفوع إنابة له مناب المضاف ء ولا يجوز أن يكون الألف للإطلاق ومضي مجرور 
لاغير عطفًا على أمر؛ لأنه يكون مفاد الكلام حينئذ أن الفعل الواحد الموضوع للأمر والماضي مبني 

قوله : على السكون : أي مالم يتصل به ضمير الفاعل كاضربا واضربوا واضربي ارين 
ولا نون التوكيد فكمضارعه الذي دخله إحدى الجوازم ولم يذكره لعلمه بالقياس على 
المضارع الآتي حكمة في هذا الباب ؛ لأنه إذا وافقه في الأصل وهو العاري عما ذكر فالظاهر 
موافقته إياه فى في الفرع أيضًا » ولم يقل على ما يجزم به مضارعه كما قال الموضح والأشموني 
مع أنه أخصر وأشمل لما يرد عليه من أن أمر الإناث مبني على السكون صحييحا كاضربن » أو 
معتلا كاخشين مع أن مضارعه ليس مجزومًا لبنائه باتصال نون الإناث وأن الأمر المؤكد بالنون 
للمفرد المذكر مبتى على سكون مقدر مع أن مضارعه ليس مجزوما لبنائه باتصال نون 
التوكيد ؛ نعم يرد الأمر الم كد بالنون على قولنا فكمضارعه إلا أن وروده عليه من جهة وعلى 
ما يجزم به مضارعه من جهتين » ويمكن رفعه بالتزام بنائه على الفتح وأما « هات وتعالى ) 
حيث لا مضارع لهما فنادران لاحكم لهما ‏ هذا وقوله : على السكون أي الظاهر أو المقدر 
كمّر بزيد » واضرب الرجل . 


"رام اج" [, 
بت تبر 
0 
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عَدْفٍ آخره إنْ كان مُعََلا والقاني على القَمح مالم يَتّصِل به واو الجتمع فِيِضّمْ و 
ضمير رَفْع مُتَحَوكِ هشكن ( وَأعربُوا ) على خجلا الأضل فلا ( مُضَارعًا ) لِشَمَهِ 
بألاسم في اعْتِوارٍ امعانى ةليه كما قال في الُسهيل ولكئ لا مطل تل ( إن 

عَريا مِنْ ثُونٍ تَؤْكيدٍ مُبِاشِرٍ ) فإِنْ ل: يعْرَ منه بنِيَ اِلعَارَضَة ّمه للاشم بما يَقْنَضي 


قوله : والثاني على الفتح : لفظا أو تقديرًا كرمى ورمت » وكذا قوله : فيضم كرموا ولم يقل فعلى 
الضم وفعلى السكون إشارة إلى عروض الضم والسكون وأن الأصل الفتح ؛ فإن الماضي المضموم 
والساكن مبنى على فتحة مقدرة عند الشارح يدل عليه قوله الآتي » والضم لا يكون في الفعل . 

قوله : فعلا مضارعًا : قال المحشي : لما كان في قول المصنف مضارعًا إيماء لطيف إلى علة قوله : 
وأعربوا ؛ قدر الشارح قوله : فعلًا » ليكون فيه إيماء لطيف إلى علة قوله : خلاف الأصل . 

قوله : لشبهه باللاسم في اعتوار المعاني إلخ : قالت البصرية : الفعل المضارع معرب ؟ 
لمشابهته الاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء ؛ ولجريانه على لفظ اسم الفاعل في 
الحركات والسكنات وعدد الحروف 4 وتعيين مقدار الحروف الأمنول والزوائد » ورد المصنئف 
هذا التعليل في شرح التسهيل كما قال الصبان بأن الوجه الأول والثاني يأتيان في الماضى ؛ فإن 
فالماضى قد يجري على الاسم كفرح فهو فرح » وأشر فهو أشرء وغلب غلبًا » وجلب جلبًا 
فالأوجه الأربعة ليست تامة في نفسها وبتقدير تمامها ليست علته حكم الأصل وهو الاسم 
ولا يخفى أن اعتبار المشابهة فيما هو علة حكم الأصل واعتباره وجهًا للشبه والإلحاق أولى من 
اعتبار غيره ؛ فمن ثمة علل المصنف إعراب المضارع بشبهه بالاسم في اعتوار المعاني المختلفة 
عليه بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه ليتعين الحرف المشتزك لأحد 
امحدملات فيتعين المضارع تبعا لتعينه وذلك نحو : لا يضرب ولا تأكل السمك وتشرب اللبن 
وليضرب » ثم اطرد الحكم فيما ليس فيه نحو : يضرب زيد ولن يضرب ولم يضرب كاطراد 
الإعراب في الاسم فيما لا يلتبس فيه الفاعل بالمفعول نحو: أكل زيد الخبز . إلا أن المواضع 
الملتبسة في الاسم أكثر وفي الفغل المضارع أقل ولهذا ولكون تعين المضارع تبعا لتعين الحرف 
بخلاف الاسم اعتبر الإعراب أصِلًا في الاسم وحمل في المضارع عليه » وقد يقع الالتبان في 
الماضي أيضًا نحو : ما صام واعتكف ؛ فإنه يحتمل أن يكون المعنى : ما صام » وما اعتكف » 
وما صام معتكمًا » وما صام ولكن اعتكف إلا أنه نادر فلا يعتد به . 

قوله : من نون توكيد : ولو تقديًا كقوله : لا تهين الفقير أصله لا تهينين بالنون الخفيفة 
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البنار» وهو الُونُ الْْكدة التي هي من تتصائص الأمعال » و بناة على على الفئج لتكسيه 
معه كت كيب حَمْسَة عَشَر نحو ( واللّه لأضربنٌ » ورج بالبَاشرٍ غَيْهُ كأنْ حال يله 
وبين الفعل أُلِفٌ الاثتيِن من أؤ واو المع أؤ ياغ اخخاطية فاه حيتل يون مُعْرَبًا تَقَدِيوًا . (3) إن 
عَرِي ( مِنْ نُونٍ إناث ) فإن لم يَغْرَ منها بي يلا تَمَدّم ويناه على السكونٍ حملا على 
الماضي المتصل يها ؛ لأنهما : يَسْمَويانٍ في أصالَةٍ الشكوْنٍ وعهرُوض الحركة فيهما كما 
قال في شوع كاف <( كَيَرْغْنَ مَن فُيِنْ وَكُلٌ حزف مُسْعَحِقٌ أبناء ) وُوبًا ؛ لِعَدَم 


قوله : تركيب خمسة عشر : في كون الجزء الثاني دالّا على معنى زائدًا على معنى الجزء 
لد كد ب نول لجسي كر ح ان ل بق اد ا ا 
العددي الذي هو المقصود هنا بل يعمه » والتركيب المزجي ثم رأيت الشيخ يسن قال : وإنما 
شبه تركيبه معه بتركيب خمسة عشر لا بتركيب معدي كرب ؛ لآن معدي كرب كلمتان 
ركبتا وصارتا كالكلمة الواحدة والمعنى واحد والفعل مع النون ليس كذلك فهما نظير خمسة 
عشر ؛ لان المعنى فى التركيبين متعدد اه . ملخصًا . 

قوله : فإنه حينئذ يكون معربًا تقديرًا : مشى في هذا على ما قاله الناظم وابن هشام في 
التوضيح من أن المضارع المؤكد بالنون غير المباشر معرب تقديرًا » وإن دخل عليه جازم كإما 
ترين » ولا تتبعان بناء على القول بدخول الجازم بعد التأكيد بالنون » وقال بعضهم : إنه في 
حال الجزم معرب لفظا بحذف النون بناء على تقدم الجازم على التأكيد كما هو المشهور بل إنه 
الحق ؛ لأن النون إنما يؤكد بها بعد الطلب وما أشبهه » وقال آخرون : إن المضارع المؤكد 
بالنون مبني مطلقا ؛ أفاده الشيخ يس 

قوله : وإن عرى إلخ ل اه ا اي 

قوله : لأنهما يستويان إلخ : المراد بالاستواء الاشتراك ولو مع التفاوت في القوة » ولا خرج 
المضارع عن أصله وأعرب ضعفت أصالة السكون فيه فحمل على الماضي الذي لم يخرج فلم 
تضعف أصالة السكون فيه . 

قوله : كيرعن : مضارع راع بمعنى أفزع ؛ فإنه كما في القاموس يستعمل لازمًا ومتعديا لا 
مضارع ورع ؛ فإنه لاا يستعمل إلا لازمًا . 

قوله : وجوبًا : أشار به إلى أن المراد بالاستحقاق الاستحقاق الكامل ؛ وهو ما يكون على 
سبيل الوجوب كما في قوله في باب الحال : لكن ليس مستحقًا ؛ لأن المطلق يتصرف إلى 
الكامل فلا يرد أنه لا يلزم من الاستحقاق الحصول بالفعل وآثره على أن يقول مبني ؛ لإفادته 
أن البناء أصل فيه بخلاف مبني . 


"رام اج" [, 
بت تبر 
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احتياجه إلى الإعراب ؛ إِذِ المحاني المفتقرة إليه لا تعتورُه ونحو : 
[ ليت شعري مُسافِرُ بن أبي عَمْرِوٍ ] وَلَيِتَ يَقَوُلّها المحرُونَ 
على تجددها من معنى الحرفية وَجَذّبها إلى مَعنى الاسمية بدليل عَدَم وفائها 


9 


َُضاها ( وَأَْصْلَّ في لبي ) اسمًا كان أو فِعلا أو حرثًا ( أَنْ يُسكنا ) ؛ ل 


الشكون وثقل ابن ( وَمِنْهُ ) أي ومن المي ( ذُو قنْح و ) منه ( ذو كشر و ) منه 
ذو( ضَمٌْ ) وذلك لِسَهب : 


قوله : إذ المعاني المفتقرة إليه لا تعتوره : : لأن المعان المفتقرة إليه هي ا معاني التركيبية » وأما المعاني الأفرادية 
كالتبعيض والابتداء والبيان بالنسبة إلى من فتعتور الحرف لكن لا بميز بينها بالإعراب ؛؟ أفاده الصبان . 

قوله : وليت يقولها ا مخرون ول الماك ا لحي ب حا لد ا 51 
المبنية اسم ذلك اللفظ سواء كانت اسمًا أو فعلا أو حرفا فالأكثر الحكاية كقولك : من 
الاستفهامية حالها كذا » وقد يجيء معربًا نحو ليت يرفع وينصب ء فإن أولته باللفظ فهو 
منصرف مطلقًا » وإن أولته بالكلمة أو اللفظة فإن كان ثلائيًا ساكن الوسط فهو كهند في 
الصرف وتركه » وإن كان على أكثر من ثلاثة أو ثلائيّا متحرك الوسط فهو غير منصرف قطعًا 
اه . أي للتأنيث والعلمية الحقيقية على ما ذهب إليه التفتازاني من أن الألفاظ موضوعة 
لأنفسها تبعًا لوضعها لمعانيها أو الحكمية على ما قاله السيد 2 قد شرع بق أن الالفاظ 
ليست موضوعة لأنفسها إلا أنها محضرة بأنفسها . 

قوله : وجذبها : إما بإرادة هذا اللفظ ‏ أو بجعلها اسمًا للجملة المصدرة بليت ؛ كإياك واللو . 

ل 

به إلى الحرف . 

قوله : وثقل اللمبني : للزومه حالة واحدة ؛ لأنه خلاف ما تعوده اللسان من أجل كون 
أو خانا من الى بالكلمة على بعدة أو 

قوله : أي ومن المبني : :لما كانت أمثلة الناظم كلّها للاسم المبني أمكن أن يتوهم أن الضمير انجرور 
للاسم المبني فدفعه بقوله : أي ومن المبني وزاد منه في الموضعين ؛ لأن جزالة التقسيم المقصود هنا 
يقتضيه » ولعلا يتوهم أن المراد أن من المبني ما يينى على الحركات الثلاث على اختلاف اللغات ٠‏ 

وقوله : وذلك لسبب : قال الأشموني : (تنبيه ) ما يبنى من الأسماء على السكون فيه 
سؤال واحد لم بني » وما بني منها على الحركة فيه ثلاثة أسكلة : لم بني ؟ ولم حرك ؟ ولم 
كانت حركته كذا ؟ وما بنبي من الأفعال والحروف على السكون لا يسئل عنه » وما بني 
نتوما على عر كة'فية موالان ال حك # نولم كانت التركة كذ ْ 
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ُذُو الفتح ( كَأَيْنَ ) وضرب و واو العطنٍ » فَالأَوٌل مرك ؛ لِالْيَقاءٍ المشاكتين 
وكانتٌ فَتَحَة تَحة لِخمّة » والثاني يُشابّهته المضارع في وُقَوْعِهِ صِفَةَ وصلة وجلا 
وخبَواء تقول رح كت الى وهلا اللي رس و نرت يد وده 
ذكت لزيد وذكت © كما تقول : 9 رجل يركب » إلخ » وكانث فَقحةً ؛ يا تقد 
والثالث لِضَرُورَةٍ الابتداءِ بالشاكن إذ لا تدا بالشاكن إِمَا تَعَذَّمًا مُطلَمًا كما قال 
الج أؤ تعشرًا في غير الأَلِفُ كما اختارُ السَيدُ الجرجاني وشيحُّنا العلامةٌ 
الكافيجي , وكانثٌ فَنحةٌ لاستثقالٍ الضَّمة والكسرة ةعَلى الواو اواك جر 
ا ل ا يه حَيِتٌ ) 
وإنما ضُمْ تَشبِيهًا لها قبل وبعدٌ وقد تُفقخ للحمة ااه 
التاكتين » وثقال و حوث » ملل ال ًا () ينال الشاكق مع ) واضريث 
وأججل وقد عُلم مما مثَّلتُ به أن البنا على على الفتح والشكوٌنٍ يكونُ في الثلاثة » وعلى 


قوله : لضرورة الابتداء بالساكن : أي لاضطرار الابتداء بالساكن من إضافة المصدر إلى 
فاعله ؛ كقولهم لضرورة الشعر . والمفعول محذوف للعلم به . 

7 : لاستتقال الضمة إلخ : لم يقل للخفة ؛ لأن العلة هنا دفع الثقل لا مجرد الخفة كما في ما سبق . 

: وإنما كسرا : أي حركا وكانت الحركة كسرة » وقوله : على أصل التقاء الساكنين 

55 "7 علة كل من التحريك والكسرة . 

قوله : تشبيها له بقبل وبعد : من جهة أنها كانت مستحقة للإضافة إلى المفرد كسائر 
أخواتها » فمنعت ذلك كما منعت قبل وبعد الإضافة . 

قوله : ومثال الساكن كم : كان الأوفق بما تقدم أن يقول : والساكن نحوكم إلا أنه لا كان 
المقصود التمثيل كان من حق ما يشعر به التقديم وأما أمس وحيث فلما كانا معطوفين على أين 
كان من حق المشعر بالتمثيل الاتصال بهما كالمعطوف عليه . 

قوله : يكونان في الثلاثة إلخ : أي في مجموع الثلاثة لا في كل واحد منها ؛ فإنه لل 
مثل الناظم للأقسام الأربعة بالاسم » ومثل الشارح للمفتوح والساكن بالفعل والحرف أيضًا 
علم من تمثيله هذا أن الفتح والسكون يعمان الثلاثة ويكونان في مجموعها . ولما لم يمثل 
الشارح للمكسور والمضموم بالفعل علم منه أنعننا لا يوجدان فيه ؛ إذ لو وجدا فيه لمثل 
لهما منه أيضًا فلا يرد أن الصواب أن يقول مثلنا ؛ لأنه إنما يرد إن أريد بالثلاثئة كل منها 
ولا أن الصواب أن يقول جما مثلت به ولم أمثل به ؛ لأن المراد ما مثلت ما اقصرت على 
التمثيل به . 


ا ا 
بت تبر 
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الكسر والضّم لا يكونُ في الفعل . عم مل شار الهادي ِففعل البنيّ على الكسر 
بنحو ١‏ ش ») والمبنئ عَلى الضَّمٌ بنحو ‏ ردٌ ) » وفيه نظر . 

هذا ) واغْلّم أن الإعرابت - كما قال فى التّسهيل - ماجيءَ به لِبَيان مُقَتَضى 
العامل من حركةٍ أو سكونٍ أو حرف أو حذف » وأنواعه أربعة : رفع ونصب 
وجر وجزم . فمنها مشترك بين الاسم والفعلٍ ومنها مختصٌ بأحَدِهما » وقد أشارٌ 
إلى ذلك بقوله : ( وَاليَفْعَ وَالنَضْبَ اجعَلن إغرابًا لاشم ) نحو « إن زيدًا قائمٌ ) 
(وَفِغْلِ ) مضارع ( تحر ) يقوم و ( أَنْ أهابا ) . 

( وَأَلاسْمُ قَدْ خصّصٌ بالج ) في هذه العبارةٍ قَلْبٌ أيْ والة قد خُصّصٌ بالاسم 


قوله : لا يكون في الفعل : لم يقل يكون أي كل منهما في الاسم والحرف لعدم تمثيله لذي 
الضم بالحرف أيضًا » وقد مثلوا له بمنذ » ولعل وجه عدم تمثيل الشارح به تردده فيه لما اختلف 
فيه هل هو فرع لمذ ومبني على السكون تقديرًا أو أصل ومبني على الضم تحقيقًا » ولما كان 
نفسها مترددًا فيها كان حكمها أيضًا مترددًا فيه ؛ فلذا لم يتعرض له أيضًا . 

قوله : وفيه نظر : لأن نحوش مبني على الحذف » والكسرة كسرة بنية لاكسرة بناء » ونحو 
رد مبني على سكون مقدر وضمته للاتباع لا للبناء . 

قوله : هذا : هو من فصل الخطاب مثل : أما بعد يؤتى به للدلالة على الانتقال من أسلوب 
إلى آخر كقوله تعالى : © هنذا وإ لِلدِينَ لدَمّ ممَابٍِ » في الكليات وقولهم : هذا في 
انتهاء الكلام هو فاعل فعل محذوف أي مضى هذا » ومفعوله أي خذ هذا أو مبتدأ حذف 
خبره ؛ أي هذا كما ذكره اه . والأولى بكونه فصل خطاب أن يقدر انقضى هذا . 

قوله : مقتضى العامل : بصيغة اسم المفعول وهي المعاني المعتورة » قال المحشي : هذ 
التعريف لا يشمل الإعراب التقديري وإلا لزم الدور » وأقول اخنتصاص هذا التعريف بالإعراب 
اللفظي معلوم من قوله : ماجيء به ؛ لأن الإعراب التقديري لم يؤت به وإنما يقدر تقديرًا . 

قوله : من حركة إلخ : بيان لما . 

قوله : في هذه العبارة قلب : اعلم أن الأصل في الباء بعد مادة اخصوص أن تدخل على 
المقصور عليه وهو عربي كثير جيد إلا أن الأكثر والأعرب دخولها على المقصور قال السيد على 
تضمين الخصوص معنى التمييز » أو على جعله مجارًا عنه ؛ لأن التمييز لازم له » ورده السيلكوتي 
بأنه تكلف . وأختار أن التخصيص باق على معناه » لكن الباء ليست صلة له بل هى باء السببية 
أو الالة 4 افيكرة كول لباو ميضمًا ليصير سيقي والةالخقيض اكع الأول .:وذفيب 
الشارح إلى أنه على القلب وهو مردود بأن قائل هذا خاص بهذا لم يقصد بالباء إل الصلة دون 
السببية سواء كانت داخلة على المقصور أو على المقصور عليه » وهو أولى من التضمين لأنه عليه 
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فلا يكونٌ إعرابًا للفعلٍ ؛ لامتناع دُ كول اين عت وها عق لأ - أي لجواب 
هذا السؤال - أنواع الإعراب خاصٌ بالاسم فلا يكون مع ذكره في أوّل الكتاب » 
المقصُودٌ به بيان تعريف الاسم تكرارًا ( كما قَدْ خصّصٌ ى الْفِعْلٌ بِأَنْ ب يَنْجَزِما ) فلا 
يُجِرّمُ الاسمٌ ؛ لامتناع دُتُول عامل عليه ( فَارْفْ بضّمْ وَالْصِبَنْ فَنْححا ) أيْ بفتح 
( وجو كشرًا ) أي بكسرٍ ( كذِكر الله عَبدَهُ يَسدُ ) مال للا ذُكر ( وَ جزم 
تتسكين ) نحو لم يضرب ( وَعَيْدُ ما ذَكو ينوب ) عنه ( نحو جا أَحُو بَنى كز ) . 


وقد شرع في تبن مَواضِع الاب بقوله : ( وَارْقَعْ يواو وَانْصِبن بألأيث وَأجْوْز 
ببءٍ ما مِنَ الأشماء أَصِفٌ ) أيْ أَذْكوْ ( مِنْ ذاكَ ) أي ين الأشماء الوَصُوكَةٍ ( ١ذُو)‏ 
وَكَدّمَة الوه هذا الإعرابٍ ولكن إِنما يُعربُ به ( إِنْ صحْبَة أبانا ) أي أظهَرَ وَاخْتَررٌ 
بهذا القيد عن ذوٌ بجعنى الذي وقيّده في الكافية والعُمْدَةٍ بكونه مُعرَبًا ( وَ ) من 
يبقى الخصوص بلا متعلق فيحتاج في تقديره إلى تكلف كأن يقال هنا » والاسم قد خصص به 
الجر ممتارًا بالجر , إلا أن الأصح أن القلب لا يقع في كلام البلغاء إلا لنكتة وانظر ما هي النكتة 
هناء ولعل امختار عند الشارح ما ذهب إليه السكاكى : من أن القلب لا يحتاج إلى نكتة . 

قوله : كما قد خصص إلخ : الكاف قد تأتي مجرد التنظير من غير اعتبار كون المشبه به 
أقوى كما هنا قاله الصبان . 

قوله : فارفع بضم : الباء للتصوير من تصوير النوع بصنفه ؛ ليوافق مذهب الناظم من أن 
الإعراب لفظي عبارة عن الحركة والحرف والحذف كما في التسهيل لا معنوي عبارة عن تغير 
آخر الكلية لأخلات الفرافل ) أناده المياة .0" 

قوله : بفتح وجو كشرًا : أشار إلى أن فتيحا وكسرًا منصوبان بتزع الخافض ؛ ليتوافقا مع قوله : بضمء وقوله : 
بتسكين ؛ فإن النصب بنزع الخافض وإن كان على الراجح سماعيًا إلا أنه شائع في كلام المصنفين » وقال 
الصبان : لا يبعد عندي أن محل كونه سماعيًا على هذا القول إذا لم يصرح بالخافض في نظير المنصوب بحذفه . 

قوله : أي أذكر : قال ا محشى : يعنى أن المراد بالوصف بيان نفس الذات لا بيان حالها وحكمها . 

قوله : أي من الأسماء الموصوفة : دفع بهذا التفسير ما قد يتوهم من أن ذاك لكونه للبعيد إشارة 
إلى المرفوع بالضم والمنصوب بالفتح, وامجرور بالكسر » والصارف له عن هذا : كون المقام مقام 
الإعراب بالنيابة والمثال ولعل الناظم أتى به إشارة إلى كمال بعد هذه الأستاءعى الأضل.: 

قوله : وقدمه للزومه : الضميران راجعان إلى ذو بمعني صاحب » والضمير في قوله : إنما يعرب : 
راجع إلى ذو مطلقًا على طريق الاستخدام فلا تنافي بين هذا اللزوم وقوله : إن صحبة أبانا . 

قوله : بكونه معربًا : وهو معلوم من عدم وجود مقتضى البناء فيها لا من هذا الإعراب 
الخاص حتى يلزم توقفه عليه فيلزم الدور . 


4 
| رقع جم 
ا رم - + ام 
سرب 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 7 سبب-_سسسببيبيبيببب بكب 43 


الأسماءٍ ( الْمَمُ ) وفيه الت نات الامج تخليت لد مَنقوصًا أو مَقصُورًا ومَعَّ 
تشديده وإثباعها الميمٍ فى الحركات كما فَعَلُ , عي « امرؤ » و ١‏ ابنم » وأما يُعربُ 
بهذا الإعراب ( عَيِتُ اليم مث بان ) أيي دمت بحَلافٍ ما إذا لم يذهب ٠‏ فَإنّه 
ا ا ا ل 0 
الإعراب بما ذكر وقيّد في التسهيل الحم - وهو قريب الرّوْج بكؤنه غير تُماثل قر 

وفنا وكطا فَإنَه إن ماكل بدللكا أغرت بالطركات .وإن ضيف وفيه أن الأ 00 


وري أناك ١‏ اح حوره اود ري ره باتع يلت الها ابورع والعافرة 61 فاك 
ليمه منقوصًا » قال الصبان : وهى هي أضعفها » وقال الأشموني "ماين هد نان توما 

0 
الأوبر ؛ لأن أل لا تدخل على الكلمة المراد منها لفظها ؛ لكونها علمًا لنفسها حقيقة أو حكمًا كما مر وليس 
المراد منه العضو المخصوص على تقدير مضاف أي دال الفم ؛ لأنه يأباه التقييد بقوله : حيث الميم منه بأن ؛ فإن 
الدال يعم ما معه الميم وما ليس معه الميم والتقبيد إما هو لذي اميم » » نعم التقييد يعين أن المراد منه ذو الميم إلا أنه 
يعود حينئذ المحذور الآني الذي من أجل الفرار منه حمل الفم على العضو الخصوص . 

قوله : حيث اميم منه بانا : قال الصبان : استعمل حيث في الزمان على رأي الأخفش أو في 
المكان الاعتباري وهو التركيب . 

قوله : بانا : أي وعاد الواو ؛ لأن الميم عوض عنه » ومن المعلوم أنه إذا ذهب العوض يعود 
العو مايا يدانا قل اله إذا حافب لامع كيت القاء ايها ردي لاتهرت أضَلد والمغرت 
هو فوك ؛ ففي عبارته حكم على مالم به يثبت له الحكم مع ترك الحكم على ما ث 0 

قوله : أي ذهب : تفسير للمراد وإلا فبان ‏ معنى أنفصل وأشار به إلى أن المراد به مطلق المفارقة 
الانفصال ؛ لأنه يوهم كون المنفصل جزءًا من المنفصل عنه فيوهم الكلام أن الأصل ف 0 

قوله : أي كما تقدم : أشار به إلى أن ذاك إشار ة إلى متعدد بتأويله بما تقدم ؛ لأنه لا وجه 
لتخصيص أحدهما بالتشبيه . 

قوله )فى الأعرات : إشارة ة إلى أن وجه الشبه هو الإعراب فقط لا مع التقيبد ولم يقل في 
كونها من الأسماء ؛ لأن المقصود بيان الإعراب فجعله وجه الشبه ألصق بالمقصود . 

قوله : وقيد في التسهيل الحم إلخ : المراد بالحم : المعنى » فمن أجل ذلك أدخل عليه أل وذلك كي يصح 
الحكم عليه بقوله : وهو قريب الزوج » وضمير بكونه إليه مرادًا منه اللفظ على الاستخدام لكن لا على . 
ملاحظته بخصوص هذه اللغة بل بملاحظته بعموم هذا الاسم على أي لغة كان » كي يصح التقييد بهذا 
القيد» ويحتمل أن يكون على تقدير مضاف ؛ أي دال الحم » وضمير بكونه عائد إلى المضاف المقدرء والله أعلم . 

قوله : وهو قريب الزوج : فهو حم للزوجة ومن ثمة أضافه النحاة في هذا المقام. إليها فقالوا : 


أيهم[ 
“> غناك لالد 
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يُشدّد آَخِرْمُما ( و هن ) كذاك » وهو كناية عن أسْماءِ الأمجناس وقيل ما يُستقبخ 
ذِكره وقيل الفرج خاصّة ة. قال في التسهيل : قد يُشْدّد نَؤُنه ٠‏ ( وَالنَمَصُ في هذا 
الأخير ) وهو هن بِأنْ يكونّ مُعْرًَا بالحرّكاتٍ عَلى عَلى الثون ( أَحسَنٌ ) من الإتمام . 
قال عَلَّيه الصّلاة والسّلام : 3 من تَعرّي بعَزاءِ الجاهلئة فَأْعِضوهُ بهن أبيهِ وَلاَ تكثو ) 
( ) افْصٌ ( في أب وتالتنه ) وهما أحّ وعم ( يندُرُ ) أي يقل » كقوله : 
َه اقتدى عَدِيٌ في الْكرم ومَنْ يُشابه َي قما ظَلَمَ 


( وَقَصْدُها ) أيْ أب وأخ وحم بأنْ يكونَ آخِرةُ بِالأَلِفٍ مُطَلَقًا ( من نَقْصِهِنٌ 


قوله : كناية عن أسماء الأجناس : كما أن فلان كناية عن الأعلام قال الصبان : كان ينبغي 
حذف أسماء ؛ لأن ما ذكر كناية عن الأجناس نفسها , قال الجوهري : الهن كناية ومعناه شىء 
تقول + هذاهتك أي فك ١‏ وفك جدل عن حتطلقة عدوت لا ركباية أ يدل عن أسماء 
الأجناس فصح كلام الشارح » وقال يس : قال الدنوشري : أي عن مسمى أسماء الأجناس . 

قوله : وقيل عما يستقبح ذكره : لما كان أحوج الأجناس إلى الكناية ما يستقيح ذكره غلب 
استعماله فيه فظن البعض اختصاصه به ولما كان الفرج أقبح ما يستقبح ذكره غلب استعماله 
منها فيه فظن احتصاصه به . 

قوله : وهوهن : يعني أن المراد الفرد الأخير لا القسم الأخير وهو غير المقيد وهو الأربعة الأخيرة . 

قوله : من تعزى إلخ : الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والنسائي والطبراني عن أبي بن 
كعب » ورمز الشارح في الجامع الصغير لصحته إلا أنه أورده بلفظ : ١‏ إذا رأيتم الرجل يتعزى : 
إلخ » وقال الهيئمي : رجاله ثقات فقول المحشي لا ندري أهو من النبي مَِتَ أم افتراء عليه 
' ناشئ عن عدم البحث والتتبع كما هو دأبه ومعنى تعزى انتسب وانتمى وعزاء الجاهلية هو أن 
يقول : يا لفلان ليخرج الناس معه إلى القتال في الباطل . 

قوله : فأعضوه : أي استهزاء به ولا تجيبوه إلى القتال الذي أراده ولا تكنوا كلا تدعوا دفع 
لما يتوهم من الكناية في الحديث ؛ لأن الكناية لعدم مواجهة المخاطب باللفظ المستقبح تعظيمًا له 
وهو ليس بأهل للتعظيم . 

قوله : أي يقل : فسر يندر بيقل لقوله : أشهر 

قوله : ومن يشابه أبه فما ظلم : أي ما حصل منه ظلم في المشابهة ؛ لأنه لم يشابه أجنييًا فالفعل 
منزل منزلة اللازم » أو ما ظلم أحدًا في الصفة المشابهة فيها ؛ لكونها صفة أبيه فالمفعول محذوف 
إيذانا بالعموم , أو ما ظلم أباه بتضييع صفته أو ما ظلم أمه باتهامها فيه إذا لم يشابه أباه قاله الصبان . 

قوله : أي أب وأخ وحم : أي لا الأسماء الموصوفة . 
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أَشْهَرُ ) كقوله : 
إن أخاهنا” وأا 


أناهة نَدْ بَلَعا في الحَدٍ غايتاها 

( وس الي ال ل الا ل 
بالحركاتٍ الظاهرة نحو « إِنَّ أه أب 4 و وله 4 و ف وَبَنَاثُ الْلَمْ » وأَنْ 
تكونَ الإضافةٌ ( لا لِلْياءِ ) أي لا لِياءِ المتكلم وإلا فتعرب بخركات مُقَدَّرَةَ نحو 
9 وَأحى كنروث 4 إن آآ أمَيك إلى وين » وأن تكون مكثرة وإلا 
فتعدب بحركاتٍ ظاهرَةٍ وأنْ تكونٌ مُفْرَدَةَ وإلا فتُغرب في حال التئنية والجفع 
إعرايَهُما ( كجا أو أبيكٌ ذا اغتلا ) فأخو مُفردٌ مكبو مُضاف | إلى أبيك وأبي مُفردٌ 


قوله : إن أباها إلخ : الشاهد في الثالث صراحة وفي الأولين بقرينة الثالث إذ يبعد كل البعد 
التلفيق بين لغتين فمن قال الشاهد فى الثالث فقط أراد الشاهد صراحة . 

وقوله : غايتاها : على لغة من يلزم المثنى الألف والضمير إلى المجد وأنثه باعتبار الصفة أو 
الرتبة » والمراد بالغايتين : المبدأ والمنتهى كما قيل : أو غاية المجد في النسب وغاية المجد في 
الحسب » وقيل : الألف بعد التاء الفوقية للإشباع لا'للتثنية قالة الصبان . 

قوله : المتقدم في الاسماء المذكورة : أخذه الشارح من كون المقام مقام الإعراب بالنائب 
ومن المثال » ويكفي هذان في صرف اسم الإشارة عن رجوعه إلى أقرب مذ كور فلا اعتراض 
على المصنف ؛ أفاده الصبان . 

قوله : وإلا فتعرب إلخ : أشار بهذا إلى أن الشرط منصرف إلى ما هو محتاج إليه بدلالة 
العقل وهو ما عدا ذو والفم بلا ميم ؛ لأنهما ملازمان للإضافة فلا معنى لصرفه إليهما فقوله : 
في الأسماء المذكورة متعلق بالمتقدم لا بالمئن . 
قوله : إن له أبا : قدم مثال النصب ؛ لأنه مثال للأب المقدم على الأخ . 

قوله : لا لليا : معطوف على متعلق يضفن المحذوف ؛ أي يضفن لأي اسم لا لليا . 

قوله : أي لا لياء المتكلم : أشار إلى أن المراد بالياء ياء المتكلم بقرينة قوله : يضفن ؛ لأن 
الإضافة لا تكون إلا إليها فإن ياء المخاطبة خاصة بالفعل . 

قوله : إني لا أملك إلخ : الظاهر أن أخي منصوب معطوف على نفسي وترك مثال الجر إما 
لأنه يحتمل أن يكون أخي معطوفًا على الياء بناء على عدم وجوب إعادة الجار لدى العطف 
على الضمير امجرور كما هو مذهب الناظم فتكون الآية مثالا لكل من النصب والجر » وإما لأن 
كون الإعراب تقديريًا لايظهر في حالة الجر . 

قوله : وأن تكون مكبرة : استغنى الناظم عن التصريح بهذا الشرط والذي بعده بذكرها كذلك . 
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بر مُضافٌ إلى الكاف وذا مُضافَةٌ إلى اغّلا » وقد حوى هذا المِال كؤن 
الضاتي ليه ظاهِرًا ومُضعرًا ومعرقة َه وكرة ) ألأَلِنٍ .اذقع الى ) وهو - كما 

مِنَ التسهيل - الاسم الْدَالُ على شَيَئْنِ 00 مُتُفِقَى اللفظ بزيادةٍ ليف أؤ ياءٍ ونونٍ 
0 فى آخره نحو « قال رمجلان ( فخوج 00 وَالقَمَرانٍ وكلا وكلتا 
واثنان واثتنان لِعَدَم دلالة ة الأول عَلى سين ) واتّفاق لفظ مَدلُولَئ الثاني 4 والزيادة 
في الباقي . (َ) ارفع بها أيضًا ( كلا ) وهو اسمٌ مُفرَدٌ عِندَ البصربِين يُطَلَقُ عَلى 


قوله : وذا مضاف : لم يقل مفرد مكبر للزومه لهما على الصحيح . 

قوله : الدال على شيثين : أي بأي أنواع الدلالة كما هو المتبادر من الإطلاق ومن ثمة لم يقل الموضوع لشيئين 
فدخل كلا وكلتا وإن كانا موضوعين للشمول » واثنان واثنتان وإن كانا موضوعين للمرتبة الثانية من العدد . 

قوله : متفقي اللفظ : لم يقل والمعنى بجواز تثنية المشترك مرادًا به معنياء المختلفان وجمعه كذلك 
عند الناظم عند أمن اللبس بتثنيته مرادًا به فردان لأحد معنييه نحو عندي عينان مفقودة ومورودة » 
ويجوز تثنية اللفظ مرادًا به حقيقته ومجازه وجمعه كذلك عند ذلك وبعضهم بنى المسألة على جواز 
استعمال المشترك في معنبيه واللفظ في حقيقته ومجازه ؛ فإن قلنا به جاز وال فلا ء ؛ أفاده الصبان . 

قوله : فخرج نحو زيد : وكذا شفع وزوج بمعناه ؛ لأنهما مقابلان للفرد وهو أعم من الاثنين 
وإلا عم يصدق على الأخص ولا دلالة له عليه وبقي زوج بمعنى الشيكين المقترنين شكلين أو 
نقيضين فيخرج بقيد الزيادة ولم يذكره ؛ لعلمه بالطريق الاولى . 

قوله : والقمران : ومثله العمرين في حديث : ١‏ اللهم أعز الإسلام بأحبب العمرين إليك ) يعني 
عمر بن النطاب وأبو جهل عمرو بن هشام إلا أنه كما في كشف الخفا نقلا عن السيوطي وغيره ليس 
له أصل بهذا اللفظ وأما معناه فثابت والأولى أن يقال : إن نحو القمرين داخل في المثنى بأن يراد باتفاق 
اللفظ : الاتفاق حقيقة أو ادعاء وههنا متفقان ادعاء » ويؤيده تسمية مثل هذا الاسم بالمثنى على سبيل 
التغليب ؛ أي كونه مثنى » وكونه على سبيل التغليب ؛ وإذا لم ندخله في المثنى فلابد أن ندخله في 
الملحق به وهو بعيد ؛ لأن الذي يجمع الملحقات أنها لا واحد لها من لفظها وهذا له واحد .. 

( فائدة ) في الهمع » منع المازني تثنية العلم المعدول نحو : عمر وجمعه جمع سلامة أو تكسير 
وقال : تقول جاءني رجلان كلاهما عمر ورجال كلهم عمر قال أبو حيان : ولا أعلم أحدًا وافقه 
على المنع مع قول العرب العمران فإذا ثنى على سبيل التغليب فمع اتفاق اللفظ والمعنى أولى . 

قوله : والزيادة في الباقي : واعلم أن الباقي يدل على كل منها على شيئين سواء كانا متفقي 
اللفظ كقولك : كلا الرجلين ورجلان اثنان » أم لا كقولك : زيد وعمر كلاهما » وكأن 
يطلق اثنان على زيد وعمر مثلا وكذا زوج وأخرجها كلها بقيد الزيادة ؛ لكلا تتبعض وإذا 
لوحظ قيد الحيثية ملحوظ في قوله : متفقي اللفظ خرجت كلها به . 

قوله : وارفع بها أيضًا : أشار بهذا التقدير إلى أن كلا معطوف على المثنى لا أنه مبتدأ وكلتا 
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تن مُذكَرينٍ » وأا يرهم بها ( إذا بمُضْمرٍ ) حال كونه ( مضامًا ) له ( وُصِلا ) 
نمره جاي اعلا جلا » وذ شف إلى مشر إلى لايرف 
كالمقصُورٍ في تقدير إعرايه على آخره وهو الأيف نحو «١‏ جاءني كلا الرَجُلَيِنٍ ) 
( كلنا ) التي تُطلّق على اثنين مؤَنِّين ( كذاكَ ) أي مثل كلا في رفعها بالألِفٍ 
إذا أضيفتٌ | إلى مُضْمرٍ نحو « جاءد: تنى الموأتانٍ كلتاهما » وفي تقدير إعرايها عَلى 
آخرها إِنْ إن لم ضف إِبّهِ نحو ( ين لبي يلت أَكلَهَا » . 
وأما ( انان وَانتََانِ ) بالمثلثة فهما ( كائتين وَانتئيْنِ ) بِلموَحَدَة فيهما يعني كالئتّى 
الحقيقي في الحكم ( يَجْريانٍ ) بلا شَرطٍ سواء أفردا نحو ا ِنَأ لوَصِبَةٍ آَنْسَانٍ ان 4 أم كبا 
نحوطل النَاعَكْرَة ًا 4 أم أضيفا نحو اثناك واثناكم » وكائتتين ثنتان في ل ني تميم 


معطوف عليه بحذف العاطف وكذلك خبر فإنه مع مخالفته الظاهر لا يصح ؛ لأنه يفيد 
إطلاق كلتا في إعرابها بهذا الإعراب . 

قوله : مضافًا : قال الحضري : حال مؤكدة ؛ لأن وصل كلا بالضمير لا يكون إلا على 
سبيل الإضافة وقال الصبان حال مؤسسة احترارًا عما إذا اتصل بالضمير غير مضافة إليه نحو 
زيد وعمروهما كلا الرجلين ؛ لأن الاتصال يشمل القبلى والبعدي . وأقول هو حال لازمة 
بزع الأن الزضت لا كوف الأ مان شيل الالقناقة: بزو كدة ويه لاما كيد ياه ولة ويد 
لأنه لا يفهم من وصل كلا بالضمير إلا أن يليها الضمير . 

قوله : مضافًا له : أشار إلى أن متعلق مضافًا محذوف لدلالة الكلام عليه 

قوله : كالمقصور : وليس بمقصور ؛ لأنه لو كان مقصورًا لكان بالألف مطلقًا . 

قوله : أي مثل كلا : أشار إلى أن كذاك ليس إشارة إلى المثنى بل إلى كلا ليدخل الشرط 
في وجه الشبه . 

٠‏ قوله : وفي تقدير إعرابها : أشار به إلى أن التشبيه في جميع ما لكلا مما يمكن إثباته لكلتا لا 
فيما في المتن فحسب أو أنه جعل كذاك للمزج كأنه من كلامه فأشار بها إلى ما في المتن 
والشرح معا 

قوله : سواء أفردا : هذا إما من استعمال المشترك في معنيبه وهو جائز عند الإمام الشافعي أو 
بالمعنى اللغوي أي أفردا عن العشرة والمضاف إليه أو من عموم المشترك بقرينة ما بعد أي أنهما 
معربان بهذا الإعراب في جميع استعمالاتها وليس إعرابها مشروطا بأي شرط . 

قوله : في لغة تميم : صفة ثنتان أي المستعملة في لغة تميم . 
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كشا أن في حاليهما ( تف ) اه رقم )ما قله اقد ليث ) ولأ 
واضحة . ( فرع ) إذا سُ ا ا 


( وَارْفُعْ يوار ويا اجر الِب سالِمَ جمْع عامر وَمَذّنْبِ وَشْبِهِ ذَيْن ) أي 
ال ل ا سا 


قوله : وتخلف الياء إلخ : إنما كانت الألف أصلا ؛ لأن الرفع أول أحوال الإعراب ومثلها 
الواو في الجمع قاله الصبان . 

قوله : أي جميع الألفاظ المتقدم ذكرها : أشار إلى أن ضمير جميعها عائد على الألفاظ 
المتقدمة الذكر إما بشخصها كما في الملحقات أو بما صدق عليها كما في المثنى لا إلى الملحقات 
فقط بدعوى أن ألفاظ المثنى لم تذكر فيما تقدم وإلا لقال في التفسير أي جميع الملحقات . 

قوله : بعد إبقاء : الإبقاء مفهوم من قد ألف وكذا قوله : لما قبلها . 

قوله : بعد فتح قد ألف : قال الصبان ذكره وإن كان الفتح يؤخذ من السكوت على ما قبل 
الألف الذي هو مفتوح ؛ لأن التصريح أقوي في البيان ولإفادة علة فتح ما قبل ياء المثنى وهي 
ألفة الفتح مع الألف كما في نكت السيوطي فقوله : قد ألف في معنى التعليل . 

قوله : في حالتيهما : أشار إلى أن جرًا ونصبًا منصوبان على الظرفية لتخلف لا على الحالية 
من المجرور بفي ؛ لأن مجيء المصدر حالا وإن كان كثيًا مقصور على السماع . 

'قوله : سالم جمع : التقيبد بالسالم بالنسبة إلى عامر وشبه ذين ؛ لأن مذنبًا لا تكسير له 
والجمع السالم هو الذي يكون بالواو والنون أو الياء والنون بدون تعيين . 

وقوله : وارفع بواو وبيا اجرر وانصب : تعيين للواو بحالة الرفع والياء بحالتي الجر والنصب 
فلا يلزم اللغو في إجراء هذا الحكم على الجمع السالم . 

قوله : أي مشبههما : دفع به وهم أن يراد بذين لفظه . 

قوله : وهو كل علم : أي شخصيًا فلا يجمع العلم الجنسي هذا الجمع إلا ما كان علمًا 
على الشمول التوكيدي كاجمع ؛ لأنه في أصله صفة ثم اشتراط العلمية للإقدام على الجمعية 
واشتراط عدمها المصرح به في قولهم : لا يثنى العلم ولا يجمع إلا بعد تنكيره لتحقق الجمعية 
فلا منافاة بين الاشتراطين ؛ أفاده الصبان . 

قوله : لمذكر عاقل الب ا لضي ايه مال وجي ريسي برا رن 
وخرج زيد وعمرو علمين لؤنثين . 

ف رس الرعب رن ماران الع سم ا ل 
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ع كا م 2 كرما لبح ان اح أ لياو عضر تارازولا تسلا عزن 
عر عشزون )إلى يتسعين (أُخْيقَ) في إعرابه الشابق ولس يدع زم إطلاق 
ثلائينَ مَل على 3 تِسعَةٍ لأنَّ أقَلُ الجمع ثَلانَةٌ » وَوْجْوْبٍ دلالةٍ عشْرين عَلىثَّلاِينَ يذلك 


شروط جمع السلامة بخصوصه ولأنه لا يصح على عمومه ؛ لأن التركيب الإضافي يجمع 
المضاف ويضاف للثاني فيقال في غلام زيد علمًا غلاموا زيد وغلامي زيد وكذا التثنية وجوز 
الكوفيون جمع الجزأين وتثنيتهما قال الصبان : قال الروداني : ولا أظن أن أحدًا يجترئُ على 
مثل ذلك فيما فيه الإضافة إلى الله تعالى إنما الله إله واحد | ه . وأجاز بعضهم جمع المركب 
المزجي مطلقًا وقيل : إن خخحتم بويه جاز وإلا فلا وعلى الجواز في المختوم بويه فمنهم من يلحق 
العلامة بآخره فيقول سيبويهون ومنهم من يحذف ويه ويقول سيبون . 

قوله : أو صفة كذلك : منصرف إلى ماعدا التركيب إذ لا يتصور التركيب في الصفة ونحو بغدادي لا يسمى 
بالمركب عرفًا قال الصبان : لا يرد عليه الجمع المطلق عليه تعالى كما في «[ وإَا َمُوسُِونَ 4 «9 فِيعمَ لْمَهِدُونَ 4 
« من الْورُونَ 4 ؛ لأنه سماعى فلا يقال الله رحيمون ؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية والكلام في الجمع المقيس . 

قوله : أي بالجمع المذكور : وفي بعض النسخ المذكر بدل المذكور فاللام للعهد وما قاله 
المحشي من أن جمع المذكر مصطلح لسالم جمع إلخ. خطأ كما لا يخفى . 

قوله : وبابه إلى تسعين : أي منه إلى تسعين من عطف العام على الخاص . 

قوله : ألحق : أفرد على إرادة المذكور . 

قوله : وليس بجمع : بل هواسم جمع لا واحد له من لفظه ولا معناه وأفرد ضمير ليس لموافقة أ لحق . 

قوله : للزوم إطلاق إلخ : المراد صحة إطلاقه كما هو ظاهر وعبر به لعدم وجوب الإطلاق على 
تسعة على تقدير الجمعية ولأن صحة إطلاقه على تسعة مشعر بصحة إطلاقه على مقابله وهو 
ثلاثون ولفظ ثلاثين لو كان جمع ثلاثة لصح إطلاقه على ثلاثين أيضًا وعبر بالإطلاق دون الدلالة 
ليصح قوله وليس به على إطلاقه فإنه يكون معناه حينئذ وليس بدال والمتبادر منه نفي مطلق الدلالة 
والحال أن ثلائين يدل على تسعة تضمئًا وأما عشرون فلا يدل على ثلاثين بنوع من أنواع الدلالة 
وخص ثلاثين بالذكر ؛ لأنه أول بابه ولاتصاله بعشرين ولاعتباره في مفسدة عشرين . 

قوله : مثلا على تسعة : أي مثلا وحذفه لظهوره ولدلالة السابق عليه أي ولزوم إطلاق أربعين 
على اثني عشر وخمسين على خمسة عشر وهكذا ولم يذكره في عشرين ؛ لأن نوعه منحصر فيه . 

قوله : ووجوب دلالة عشرين على ثلاثين : معطوف على إطلاق وعبر بالوجوب دون 
الصحة لعدم إشعاره بدلالة لفظ عشرين على مقابل ثلاثين وهو عشرين ولفظ عشرين إذا كان 
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وليس به ( وَ) أَلليقَ أيضًا جَمعٌ تصحيح لم يَسِتَوْفٍ الشروط وهو ( الأهلونا ) لِأن 
و. مور ؟. 01 ع )5 2 هم 2 0 
مَفْرَدَهُ أل » وهو ليس عَلمًا ولاصفة بَل اسمًا لخاصّةٌ الشىءٍ الذي يُنسَبُ إليه 


جمع عشرة لا يدل على عشرين مطابقة واعتبرت هنا الدلالة المطابقة ؛ لأنها المناسبة الاعتبار 
في مقابلة الإطلاق وعبر بالدلالة دون الإطلاق ؛ لأنه لا يلزم من كون عشرين جمعًا وجوب 
إطلاقه على ثلاثين بل اللازم منه صحة إطلاقه كما لا يخفى ولأن في التعبير بالدلالة إشعار بأن 
مفسدة النوع الثاني أعظم من من مفسدة النوع الأول ؛ لأن لزوم دلالة اللفظ على ما لا يدل 
عليه بنوع من أنواع الدلالة أعظم مفسدة من إطلاق اللفظ على ما يدل عليه بنوع من أنواع 
الدلالة إلا أنه لا يطلق عليه وأفرد عشرين عن بابه ؛ لآن مفسدته غير مفسدة بابه كما لا يخفى . 

قوله : وليس به : اسم ليس عائد على المذكور من ثلاثين وعشرين كما أن ضمير به راجع 
إلى مطلق ودال على إرادة المذكور وذلك على التوزيع المعلوم مما تقدم وأوردهما مفردين على 
موافقة ما تقدم أو أن اسم ليس عائد على كل من ثلاثين وعشرين وضمير به راجع إلى كل من 
مطلق ودال 8 

قوله : وألحق أيضًا : أشار الشارح المحقق بتقدير الحق هنا وفيما بعد إلى أن هذه الأسماء 
كلها ما عدا أرضون معطوفة على عشرين وبابه لا أنها مبتدآت لشذ ؛ لآن المقصود بيان 
ملحقات الجمع في إعرابه لا بيان الشذوذ ولأن قوله : فيما بعد ونون مجموع ومابه التحق 
يدل عليه ؛ لأنه يقتضى كون الإلحاق معلومًا وأما إلحاق أرضون فمعلوم من الشذوذ ضمنًا أو 
من إلحاق الطرفين وكذا أشار بهذه التقديرات إلى اختلاف أنواع الملحقات . 

قوله : ولا صفة : وقولهم الحمد لله أهل الحمد فأهل فيه صفة بمعنى المستحق وليس الكلام 
فيه وجمعه أيضًا لم يستوف الشروط ؛ لأنه مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كذا قال البعض 
وأقول : يحتمل أن يكون الأهل مطلقًا كما قال الشارح اسم لخاصة الشيء ووقوعه صفة في 
بعض المواد على تأويله بالوصف أو لدلالته على الوصف لا لكونه بمعناه وكل ما دل على صفة 
صح أن يقع نعًا من غير تأويل بالمشتق . 

قوله : بل اسم لخاصة الشيء : أي اسم جنس له وقال بعضهم هو اسم جنس للقريب بمعنى 
ذي القربة وبعضهم للعشيرة وما قاله الشارح هو الصحيح ؛ لان الاهل يطلق على المفرد وغيره 
وذي القرابة وغيره وللإشارة إلى هذا فسر الشارح المحقق أهل الرجل بامرأته وولده وعياله ومثل 
لغير ذي القرابة بمثالين . 

قوله : الذي ينسب إليه : صفة الخاصة ؛ لأنه بنقله إلى معنى الاسمية زال عنه معنى التأنيث 
وبقي التأنيث اللفظي والمراد به هنا المذكر أي الشيء الخاص بآخر فمن ثمة وصفه بالذي . 
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كأَمْلٍ الوَجُلٍ لإمرأَيه وولده وعياله » أَهْلٍ الإشلام يَدينُ به » وأمل القرآنٍ, كك 
يقَأه ويقومٌ قوق وقد جاء جمغْة عَلى أهال ولق أيضًا اسما جمعروهما ( أوُو ) 
تعن أصحاب ٍّ) وَعالَوٌكَ ) قيل هو جمع العالم ورد بأنَّ العَالمينَ دآل على العْقَلاءِ 

قط والعالّم دالٌ عَليهم وعلى غَيرهِم , إِذْ هو اشم يما وى الباري تعالى فلا يكونٌ 
جَمْعًا له ؛ للروم زيادةٍ دلول الجمع على عذلول مفيدة": 


قوله : لامرأته وولده وعياله : أي لكل منها لا لمجموعها فإن الأهل يطلق على كل منها ؛ 
ولأنه لو كان المراد المجموع لكان ذكر العيال مستدركا . 

قوله : وقد جاء جمعه على أهالي : دفع به ما يمكن أن يقال أن أهلًا لانطلاقه على المفرد وغيره 
مستغن عن الجمع فأهلونا ليس جمعًا له بل اسم مفرد معرب يإعراب الجمع كعليون وتقدير الجواب 
أن جمعه قد جاء على أهالٍ قطعًا وإذا ثبت له جمع فالأصل في أهلونا أن يكون جمعًا أيضًا . 

قوله : أولو : اسم جمع لذي ويكتب بالواو بعد الهمزة للفرق بينه وبين إلى الجارة في 
الرسم نصبًا وجدًا وحمل عليهما الرفع قاله الصبان . 

قوله : وقيل : هو جمع العالم باعتبار إطلاق العالم على كل صنف من أصناف الخلق فإنه 
له إطلاقان وتغليب من يعقل فهو جمع لمذكر عالم فيكون العلمين شاملا للعقلاء وغيرهم 
ودعوى اختصاصه بالعقلاء ممنوعة ويكون مدلول الجمع زائدًا على مدلول المفرد ولعله لهذا 
أحال الرد فقال رد ولم يقل هو مردود وإنما حمله على كونه اسم جمع ؛ لأنه مذهب الناظم . 

قوله : إذ هو اسم لما سوى الباري : العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم 
به الباري تعالى والمراد أنه اسم لمجموع ما سواه ولا يطلق على أصنافه وأنواعه حتى يتم 
الاستدلال وذلك ممنوع فإنه كما يطلق على مجموع ما سواه تعالى يطلق على كل صنف من 
أصنافه وعلى صنفين فصاعدًا فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الأفلاك إلى غير ذلك 
وكونه مفردًا للعالمين باعتبار إطلاقه على كل صنف من أصنافه لا باعتبار إطلاقه على المجموع 
فلا يلزم المحذور الآني . 

قوله : للزوم زيادة إلخ : فيه أن هذا وارد على كونه اسم جمع أيضًا ؛ لأن اسم الجمع 
كالجمع في لزوم زيادة مدلوله على مدلول واحده وإلا فما معنى كونه اسم جمع ؛ أفاده 
الخضري . 

قوله : مدلول مفرده على مدلول الجمع : أي على مدلوله والضميران عائدان على عالمون 
وأظهر ليكون الورود أظهر وفي بعض النسخ للزوم زيادة مدلول الجمع على مدلول مفرده 
والنسخة الأولى أولى ؛ لأن الكلام عليها تعليل لنفي الجمعية بما يلزم الجمعية من المحذور كما هو 
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وأَليقَ أيضًا اسم مُفرَدُ به وهو ( عِلَيُونا) لله - كما قال في الكشّاف - اسم لديوانٍ 
امير الذي دُوٌنَ فيه كل ما عمل اكه و صُلَحاء هلين لا جَمعٌ ويَجورُ في هذا التّؤع 
أنْ يجري مَجرى حين فيما يَأني وأَنْ تَلرَمَهُ الواو ويُعربَ بالحركاتٍ على النُونِ نحو : 

[ طالَ لَتلي وت كلمْجنونٍ ع 2 وَاعْتَرْسِي الْهُمُوْم بالماطرونٍ 

وَأنْ تَلرَمَهُ الواو وَنْحَ النونٍ نحو : 

وَنَّها بالاطرونَ إذا أكل الكفل الذي هنا 

(وَأرَضُونَ ) ب بفتح الرَاءِ + ل ا 
تكسير وفرة موك و و ) أَلق به يا ( الشثرنا ) بكسرٍ السين جم ثم سَنَة 
متها نا كر في أرضلى ر وال ) وهو حل للق لانت الام ووس صو عاد 


المناسب بمثل هذا المقام ؛ ولأن المحذور عليها أشد منه على النسخة الثانية . 

قوله : لأنه كما قال إلخ : تعليل للإفراد لا للإلحاق ؛ لأنه معلوم من الإفراد . 

قوله : لا جمع : أي في هذه الحالة فلا ينافي ما قيل أنه في الأصل جمع على كسكيت من 
العلوّ ثم سمى به أعلى الجنة أو الكتاب الموضوع فيه قاله الصبان . 

قوله : في هذا النوع : وهو الاسم المفرد المنقول عن الجمع . 

قوله : واعترتني الهموم بالماطرون : أوله بات ليلي وبت كانجنون . قوله : بات ليلي مجاز 
عقلي والماطرون موضع بالشام . 

قوله : وأن نلزمه الواو وفتح النون : وذلك على حكاية الجمع في حالة الرفع فيكون الإعراب مقدرًا . 

قوله : ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا : أي وقت الشتاء وما بعده . 

خحرفة حتى إذا ارتبعت تذكرت من جلق بيعا 

والخرفة ما يجتنى من الفواكه في الخريف وهو مبتدأ مؤخر ولها خبره والمقصود تشبيهها 
بالنمل وارتبعت من قولهم ارتبع البعير إذا أكل الربيع ومن جلق حال من بيعا وهو و الياء 
جمع بيعة معبد النصارى وجلق بكسر فتشديد موضع بالشام . 

قوله : وأرضون شذ : أي اش لآ استعمالا 4 لأن العاذ استعنالا ما تدر وقوعة وهو ير 
الاستعمال وخصه بالتنصيص على شذوذه مع أن جميع الملحقات شاذة لشدة شذوذه لكونه من ثلاثة 
أوجه وهي التكسير وكون مفرده مؤننًا وغير عاقل وباب سنين وإن كان كذلك إلا أنه لكونه داخلا 
تحت ضابطة فكأنه خرج عن الشذوذ ؛ فلذا لم يعطفه على أرضون هذا وقد نوزع في شذوذ عليين . 

قوله : ومفرده مؤنث : لم يقل وغير عاقل لظهوره . 

لهل 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
التأثيث ولم يتكشر فُخْرَج بالحذف نحو كمرَة وبحذفٍ اللآم نحو عِدَّة » وبالتُعريض 
نحو يد وبالهاءِ نحو اشم وبالأخير نحو شَّفَة . ( وَمِثْلَ حين ) في كوه مُعربا 
بالحركات عَلى النُونِ م مَعَ روم الياءٍ ( قَدْ يَِدْ ذا الْبابُ ) أيْ بابُ سِنِينَ سَذْودًا كقوله : 
دعاني مِنْ نَحَدٍ فَإِنَّ سيت ا اي 


( وَهْوَ ) أي الؤرود يثل حين فيما ذُكر ( عِنْدَ قَوْمٍ ) من العرب ( يَطْرذ ) أي 
يُستعمّل كثيرًا ( وَنِوْنَ م مجموع ومابه التَحق فَاذتَخ ع ) لِأنَّ الجمع ثقيلٌ والفتح حَفيفٌ 


قوله : ولم يتكسر : أي تكسيرا يعرب معه بالحركات أو لم يجمع جمعًا يكون على صورة 
التكسير وإلا فسنون جمع تكسير وذلك ؛ لانه إذا كسر ردت لامه والحامل على جمعه بالواو 

قوله : بالأول : وفي بعض النسخ بالحذف أي القيد الأول وهو الحذف فإن نحو تمرة ثلاثي 
لاحذف فيه . 

قوله : اسم : أي عند البصريين فإن أصله عندهم سمو فحذفت لامه وعوضت منه الهمزة في 
أوله وأما عند الكوفيين فأصله وسم فيخرج بقيد حذف اللام . 

قوله : شفه : فقيل أصله شفو بدليل جمعه على شفوات وقيل شفه بدليل جمعه على شفاه . 

قوله : أي باب سنين : يعني لا باب الملحقات ؛ لأن ذا للقريب ولأن باب سنين هو المصرح 

قوله : شذودًا : هذا لشذوذ من جهة الاستعمال كما تفيده قد وقوله : يطرد وشذوذ إعرابه 
ياعراب الجمع من جهة القياس . 

نت 2ض ةا 


هل الع : : أي لا من النحاة كما قبل ) اللي , ماه 0 
ل هم بعض بنى تميم وبني عامر ثم الأولون يتركونه بلا تنوين والآخرون ينونونه . 
قوله : أي يستعمل كثيرًا : لم يفسر الاطراد بالقياس ؛ لأنه إنما يصح لوأريد من القوم قوم من النحاة 
ولأن تفسيره بكثرة الاستعمال هو الذي تقتضيه المقابلة بقوله : : قد يرد والحكم : به على الورود . 
قو : ونون مجموع : الأقرب نصبه على المفعولية لافتح والفاء زائدة لتزيين اللفظ ورفعه 
قوله : لأن الجمع ثقيل : قال المشي : لاشتماله على الواو والضمة بدل الألف والفتحة في 
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فتَعادلا ( وَقل مَنْ بكشره لَطِقْ ) نحو 
[ وماذا تيتغي السُّعَراءُ مني ] وَقَدْ جاوَرْتُ ححدٌّ الأرعين 


قال في شرح الكافية : وهو أ ( وبُوُ م ّي وام لق بذ يكس ذالكَ ) أي 
بعك ون الجمع والملحق يه ( اشتغعلوة َاتِهُ ) فهي مكشورةٌ وفتخحها لّغة مَعَ 


اليا كقوله : 
على أُحْوَذِئين اشتقآث عَشِيه [ قَما هِي إلا نحة وتَغيبُ ] 
ومع الأَلِنٍ لاخر ظاهِرُ عِبارَةٍ ممصن وصَرّح به الشيرافي كقوله : 
أغرثُ ينها الأَنَتَ والععانا ‏ [ وينكرين أشبها ثانا ] 


التثنية هذا ف حال الرفع وأما في حالتي النصب والجر فالجمع أخف أن الكسر قبل الياء 
أخف من الفتحة واعتبرت حالة الرفع لتقدمها ؛ لأنها علامة العمدة . 
قوله : وقل من بكسره نطق : أي مع الياء في التصريح ولم تكسر النون بعد الواو في نثر ولا 
شعر ؛ لعدم التجانس . 
قوله : وقد جاوزت إلخ : صدره : 
وجاذا لمششي :المسجيراق سفن 
قزلة القة :ىله معرورة كنا قي بيه ١‏ 
قوله : فانتبه : تكملة للبيت . 
قوله : على أحوذيين إلخ : تثنية أَحَوَذِيٌ وهو خفيف المشي لحذقه وأراد بهما هنا جناحي 
قطاط يصفها بالخفة والضمير في استقلت أي ارتفعت يرجع إليها . 
وقوله : فما هي إلا محة : أي ما مدة رؤيتها إلا مقدار محة . 
وقوله : وتغيب : أي بعد تلك اللمحة جملة فعلية عطف على الاسمية قبلها . 
قوله : أعرف منها الجيد إلخ : أي من سلمى وتمامه : 
ومتخرين أشبها الظبيانا 
والجيد العنق وفي بعض النسخ بدله الأنف ويظهر أنه خطأ من الناسخ ؛ لأنه مع مخالفته لما 
هو الثابت في الشروح والحواشي يكون ذكر المنخرين تكرارًا معه والعينان على لغة من يلزم 
المثنى الألف وظبيان اسم رجل وهل المعنى أشبها منخريه في الكبر أو الحسن أو أشبها نفس 
الرجل في العظم أو القبح والأقرب الأول . 


م 
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وجاءً ضَمُْها كقوله 


يا أبَتا أرَقَني القَذَانُ قَالنّوْمُ لا تَألّمُهُ العَيِنانُ 

8 2 

الما سس عي : مَفْرَدٌةُ | هُ أمْ مُذكرًا مُعرَبٌ خلافا 
خش ( يكسر في الو وي النُضب مما ) نحو ا حَلوَ ل أده التَمو 

ا ل رت د الشسارات ل 


قوله : أرقنى : أي أسهرني والقذان بكسر فتشديد جمع قذة بضم فتشديد أو قذذ كبطل 
وهما البرغوث مثلث الباء والضم أفصح . 

قوله : وما : أي جمع . 

وقوله : قد جمعا أي تحققت وحصلت جمعيته فاندفع ما قبل يلزم تحصيل الخاصل أن 
أوقعت ما على جمع وإعراب المفرد بهذه الإعراب إن أوقعت ما على مفرد واعلم أن الجمع 
بالألف والتاء يطرد في خحمسة أنواع : ما فيه تاء التأنيث مطلقًا ما فيه ألف التأنيث مطلقًا » 
ومصغر مذكر مالا يعقل كدريهم » وعلم مؤنث لا علامة فيه كزينب » ووصف مذ كر غير 
عاقل كأيام معدودات وفيما عدا الخمسة يقتصر على السماع . 

. قوله : مزيدتين : احتراز عن نحو قضاة وأموات وهذا القيد مفهوم من الباء في قوله : بتا بجملها 
على السببية أو الآلة لا الملابسة ؛ لأنهما إنما يكونان سببًا للجمعية أو آلة لها إذا كانا مزيدتين . 

قوله : مؤنثًا كان إلخ : إشارة إلى أولوية هذا التعبير على التعبير بجمع المؤنث السالم . 

قوله : خلاقًا للأخفش : اللام لبيان الفاعل كاللام في تيا له أي الفاعل بحسب المعنى وإلا 
فالجار والمجرور في مثل هذا التركيب خبر مبتدأ محذوف أي هو للأخفش والمعنى خالف 
اموا الول الس ا ا ا 

له : في الجر الى ارجا واو الصا كلتمي الوا واوااواباورارني 
حي 1 سنا و 

لي ال ا 
إشكال على مذهبه وعند بعضهم تقتضيه وعليه فمعًا هنا مجاز في مطلق الاجتماع بقرينة 
استحالة اجتماع النصب والجر في وقت واحد قاله الصبان . 

قوله : خلق الله السموات : مثال للمؤنث والمثالان الآخران للمذكر والثلاثة سماعية ؛ فلذا 
خصها بالتمثيل ؛ لأن السماعي أحوج إلى التمثيل وأورد للمذكر مثالين ؛ لأن جمعه بالألف 
والتاء لا يخلو عن غرابة وشذوذ » فحقه مزيد التمثيل له . 

قوله : سرادقات : والسرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب والفسطاط يجتمع فيه 
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وه إلى اضطبلاتٍ » خلافا للكوفتي في تجويزهم تصبه بالقفحةٍ حةٍ » ولهشام في تمجويزه 
ذلك في الل مُسكدلًا يتحو « سَمِعْتُ لُغاتّهُم » أمتا ر فعُهُ على الأصل بالضّم . 
( كذا ) أي كجمع الوَنّثِ السَالم في نصبه بالكسرة الات فق عاعات 
«وَإن كُنَ أوْلتِ َل 4 ( وَالَدَي اشمًا ) ين هذا الجمع ( قَد مهل كأْدْرِعات ) 
لمؤْضِع بالشام ا أذرُعَة ج جيع ذراع بر ناذا ) الإغرات :و أيضا غيل ) ويعضبهم 
ينْصِبْه بالكشرة ويَحذِف منه التّوين وبعضهُم يُعرِبُُ إعرات مالا ينصرف » ويُؤوى 
بالاويكه العّلاثة قَوْلْه : 


الناس لعرس أو مأتم أو غيرهما » والإصطبل حظيرة الخيل وهما معربان ؛ كذا في المعجم الوسيط . 

قوله : بنحو سمعت لغاتهم : ما هو محكي عن بعض العرب وذلك لمشابهة المفرد حيث لم 
يجر على سنن الجموع في رد الأشياء إن أصولها وليكون جردا لدف لامدة: 

قوله : في نصبه بالكسرة : خصه ؛ لأن الكلام في الإعراب بالنيابة . 

قوله : أولات : اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه . 

قوله : من هذا الجمع : بيان للذى . 

قوله : كأذرعات : بكسر الرّاء وقد تفتح ؛ كذا في القاموس . 

قوله : ذا الإعراب : أي النصب بالكسرة ؛ لأن الكلام في النيابة كما قال فيما يلي 
وبعضهم ينصبه بالكسرة ولم يقل ينصبه ويجره . 

قوله : أيضًا : أي كما قيل في أولات » وقال الصبان : الذي يقتضيه وقوعه عقب قوله ذا 
حمله على أن المعنى كما قيل فيه غير هذا الإعراب من الوجهين الذين سيذكرهما الشارح 
اه . وفيه أنه إنما يحسن جملة على هذا المعنى لو سبق لهذين الوجهين ذكر في المتن ؛ فالأولى 
أن يوجه أيضًا إلى فيه لا إلى ذا وتأخيره للضرورة . 

قوله : قبل : أي على اللغة الفصحى المرعى فيها الحالة الأصلية فقط ‏ وقال المرادي : إنما 
بقي تنوينه مع أن حقه منع الصرف للتأنيث والعلمية أي إذا كان علمًا على مؤنث ؛ لأن تنوينه 
ليس للصرف بل للمقابلة ١ه‏ . أي وتنوين المقابلة يجامع علتي منع الصرف ؛ كذا في الصبان . 

قوله : وبعضهم ينصبه إلخ : فنصبه بالكسرة مراعاة للحالة الأصلية وحذف التنوين مراعاة 
للحالة الراهنة ؛ لان تنوينه مشبه لتنوين الصرف فى الصورة ؛ ففى هذه اللغة مراعاة ا حالتين » 
وفي اللغة التي بعدها مراعاة الحالة الراهنة فقط وهما إنما يجريان فيما إذا كان علمًا لمؤنث .. 

قوله : بالأوجه الثلاثة : المذكورة صراحة ؛ لأن قوله : ويحذف منه التنوين حكم عام لا 
قيد ؟ لقوله بنصبه بالكسرة . 


7 
رفع اج" |, 
بنك هيز 
“> غراس زبزالد 


57 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
تتورتُها من أذرعات وأهلها [ بيئْرت أدنى دارها نَظْرُ عالى ] 
(وَجر ةمالا يَنصَرف ) وسيأني في بابه ما) دام (ع يُضَف يك بعد أل 
ل ا بالكسرة نحو ( مَرَوْتُ 
4 ار كوب فى التسديمد 4 «٠‏ حَالَْى وَالْأضَرٌ # » ونحو : 
يت الوليد بن الْيرَيدٍ مُباركا جديا بأعباءٍ الخلافة كاهله ] 
رسورها لبن ل جد لفان َنْع صَرْفْهٍ مَطلقًا » وبه صَرّحَ في شرج 
اللسهبل وذُّهَبَ السيرافي والمبيدذ باعة له أنه تسرف مظافًا واختارٌ الناظِمُ في 


قوله : تنورتها إلخ : أي نظرت بقلبي إلى نارها : يريد أن أن الشوق يخيل محبوبته إليه كأنه 
ينظر إلى تارها ء وجملة وأهلها يغرب حال من الهاء وكذا جملة أدنى دارها إلخ وفيها حذف 
مضاف ؟؛ أي نظر أدنى دارها نظر عالي » أو أدنى دارها ذو نظر عال ؛ يعنى أن القريب من 
دارها بعيد فكيف بها وهي في أبعد دا ر لها عن أذرعات » ويثرب اسم 0 الرسول ماه 
سميت بمن نزلها من العماليق » وقد ورد النهي عن تسميتها بذلك ؛ لأنه من التثريب وهو 
الحرج نحو ا لا دَثْرِ يب عَلَيكُم 4 وأما قوله تعالى : 9 بَكأملَ يَثِبَ 4 فحكاية عن المنافقين . 

قوله : وجر : إما فعل أمر وهو الأنسب بلاحقه أو ماضى مجهول وهو الأنسب بسابقه 


ورعاية السابق اول 
قوله : مالم يضف إلخ ل عارك قد فح ةا ا ؛ لأن النفي مع العطف بأو 
يفيد نفي كل » نحو : مالم تسو أو فر شا لين م 4 الهسو فهو من عموم البتلب, 
قوله : ردف : ليس حشوً لأن البعدية 0 تقتضي الاتصال وهو بدل من بعك أل 
قوله : فإن كان : أي مضافًا أو بعد أل . 
قوله : رأيت الوليد إلخ : مامه : : 


متباركا شديدًا بأعباء الخلافة كاهله 


قوله : وظاهر عبارة المصنف إلخ : وذلك ؛ لأن قوله : مالم يضف إلخ قيد للجر بالفتح لا 
منع الصرف » فيفيد الكلام أنه إذا أضيف غير المنصرف أو كان تلو أل امتنع جره بالفتح مع 
بقائه غير منصرف . ؛ أفاده بعض الإخوان . وهذا مبني على أن الصرف هو التنوين فقط كما 
قال المصنف في باب غير المنصرف : الصرف تنوين إلخ وهو مفقود مع أل والإضافة قال في 
الهمع : وإنما جر بالكسرة لأمن دخول التنوين فيه . 

قوله : مطلقا : أي وإن زالت منه علة . 

قوله : وذهب السيرافي إلخ : يحتمل أن القائل بهذا المذهب يقول الصرف هو التنوين ولم 
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كيه على مُقَدَّمَةٍ ابن الجاجب أنه إن زالث منه عِلَةٌّ فمُنصّرفٌ وإنّ بِقِيِتِ العلّتان قاد 
ومشى عليه ابن الخبّاز والسيدُ رُكن الدّين . 

( وَاجعَل لخر يَفْعَلانٍ ) وتفعلان ( التونا رَفَْا وَ ) لِتَفعلينَ نحو ( تَدْعِينَ وَ ) 
ليفعلُونَ وتفعلُونَ نحو ( تشألؤنا ) . ( و ) الجعل ( عَدّفُها ) أي حذف البُونٍ 
( لِلْجَرْم م وَالنَضْبِ ) حملا له على الجزم كما لحيل على الجر في الممنى والجمع 
(سِمَد ) أي عَلامّة فالجزم ( كَلَمْ تكوني ) والنّصب نحو ( لِتؤومي مَظْلَمَة ) وأما 
قوله تعالى :ا« إلآ 1 يمرت 4 فالواو لام الفعلٍ والتُونُ ضميئ النّشوةٍ والْفعل 

3 انصَلَ بهذو الثُون تون الوقاية جاز حذفها تَخفيفًا و إِدْغامُها في نونٍ الوقاية 

5 : وَقْرُ بالثّلانّة ) تأمُوُونى ) وَقَلْ عدت الثُون مع عدم الناصب والجازم كقوله : 


نيت أشري نيبتي تَدلكي وَجْهَكِ بِالْعثبرٍ والمسكِ الرّكي 
( وَسَْ مغن ِنَ الأشماءِ ) المتمكنة » ا ايه الى( كالصطفن 3ع يا 
آخِرْهُ يام نحو ( الْوتَقى مكارما , كَلْأوّلُ ) 5700 


يظهر لوجود أل أو الإضافة ويحتمل أن يقول هو الجر بالكسرة قاله الصبان . 

قوله : إن زالت منه علة : بأن كان إحدى علتيه العلمية ؛ لأن العلم لا يضاف حتى ينكر . 

قوله : وتفعلان : أشار بهذا وبقوله : ولتفعلين وقوله : وليفعلون وتفعلون إلى أن المراد بيفعلان 
وتدعين وتسألون هذه الصيغ الخاصة بقطع النظر عن كونها بالياء التحتية أو الفوقية فيما عدا 
تدعين » فإن خصوص الياء مقصودة فيها والمراد بنحوها على أن المراد بقوله : ولتفعلين وليفعلون 
نحوهما على تقدير المضاف صيغ الأمثلة الخمسة من غير هذا الباب ء واللّه أعلم . 

قوله : رفعًا : أي علامة رفع بقرينة قوله : وحذفها للنصب والجزم سمه . 

قوله : واجعل : إشارة إلى تقديره في كلام الناظم لكلا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء 
وايوافق. الننابق :واللاضمق + 

قوله : حملا له : فيه إشارة إلى وجه تقديم الجزم . 

قوله : كما حمل على الجر :. لأن الجزم نظير الجر في الاختصاص . 

قوله : وقد يحذف النون إلخ : ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « والذي نفس 
محمد بيده ؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) . 

قوله : المتمكنة : بقرينة أن الكلام فيها ؛ فخرج به نحو متى والذي . 

قوله : ما آخره ألف وما آخره ياء : أطلق هنا وقيد فيما يلى ؛ لأن المقصود هنا بيان مسمى 
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وهو الذي كالمصطفى في كون آخره ألمًا لازمّة ( الإغرابٌ فيه قَدّرا 


ميغ ) على الألنٍ لِعذّرٍ تحريكها ( وَمْوَ الذي كَدْ قُصْرا ) أيْ سمي مقضورًا ؛ 
أنه حبس عن الحركات والقَضر الحبس أو لِأنّه غير تَدُودٍ قال الوَضِيّ : وهو أؤلى 
لا يلزم عَلى الأَوّلِ من إطلاقه على المضاف إلى الياءِ . ( وَالقَانى ) وهو الذي 
كامرتقي في كؤن آخِرهِ ياءً حَفيفةً لازمةٌ ْو كسرةٍ ( مَنْقوْصٌ و نَضْبْهُ ظْهَر ) على 
الياءِ ؛ ليه ( وَرَفْعْهُ يُنُوى ) ا ا ا ا ةماتق امل امه ب 


لمعتل وهو مطلق » والمقصود : ثم بيان محل الإعراب التقديري وتعريف المقصور والمنقوص 
وهما مقيدان ولم يذكر ما آخره واو ؛ لآن المقصود بالذكر هنا المعتل الذي يقدر فيه الإعراب 
فالتمثيل بالمصطفى والمرتقي من حيث الاعتلال والحكم عليهما بتقدير الإعراب من حيث 
القصر والنقص . 

قوله : وهو الذي كالمصطفى : أي الاسم المعرب الذي لأنه قسم من الاسم المعتل السابق ١‏ 
ولأن الكلام في الأسماء المعربة فلا يطلق المقصور على غير الأسماء : كيخشى ويرمي وحتى 
وإلى » ولا المبنيات : كمتى وهذا وإذا وما يقع في عبارة بعضهم من إطلاقه عليها تسامح كما 

في الهمع . 

قوله : لازمة : أي في الأحوال الثلاث لفظا أو تقديا كما في المقصور المنون فخرج به 
الأسماء الستة حالة النصب والمثنى حالة الرفع . 

قوله : جميعه : إما تأكيد للضمير في قدر أو نائب فاعل له أو تأكيد للإعراب ولا يضر 
الفصل ؛ لأنه بمعمول المؤكد قال المحشي : أي جميع ما يمكن أن يدخل عليه لولا كونه 
مقصورًا لا مطلقًا فلا يرد أن الكسر لا يقدر حالة الجر في غير المنصرف نحو سعدى . 

قوله : على الألف : موجودة كالفتى أو مقدرة كفتى . 

قوله : أي سمي مقصورًا : يعني أن باب التفعيل هنا للجعل وامراد بالجعل : الجعل من حيث 
الستمية : 

قوله : وهو أولى : لم يقل وهو الصواب ؛ لأن وجه التسمية لا يوجب التسمية . 

قوله : خفيفة : يخرج به نحو كرسي ويغني عنه قوله : تلو كسرة إلا أن الاعتراض يإغناء المتأخخر 
عن المتقدم غير موجه » وخرج بلازمة ما جره أو نصبه بالياء وبتلو كسرة نحو ظبي ورمي . 

قوله : ونصبه ظهر : لعل وجه وصله بمنقوص مع أن المقام يقتضي تقديم حالتي تقدير 
الإعراب ما فيه من الإشارة إلى وجه تسميته منقوصًا . 

قوله : لخفته : لكونه فتححا غير لازم للياء بخلاف الفتح في نحو : يهاب ورمى فإنه للزومه 
الياء لو أبقى لاستثقل فقلبت الياء ألما فاندفع استشكال الفرق ؛ قاله الصبان . 
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10 ااا ببس سس سس ياب المعرب والمبني, 


. أي يُقدَر فيها لتقل الضمة على الياءِ ( كذا أنِضًا ؛ بجر ) بكسرة منوا ريّة يقل 
الكسرة على الاء ولو قدَّمَهُ على المقصُورٍ كان أؤلى . قال في شرح الهادي : لأأنه 
أُقَربُ إلى المعرب لِدُحُول بَعض الحرّكاتٍ عَلَيه . 

فرع : ليس في الأسماء العريةِ اسم حر واو قبلها ضَعْ إلا الأشماء الشئةٌ حالة 
افع . ( وَأَيّ فِغلٍ ) مُضارع ( آخِرٌ مِنهُ ألِفْ ) نحو يَرضى ( أ ) آخِرٌ منه ( واقٌ) 
نحو يغزو ( أو ) آخِعرٌ منه ( يا ) نحو يرمي ( فَمعْتَلَا عرف ) عند النّحاة (مَالأي 
انُو فيه عَيِرَ ارم ) وهو الرفعٌ والنّصبُ يلا تَقدّم ك « زيدٌ يخشى © و١‏ أن يَدضى ) 


قوله : أي يقدر فيها : أي الضمة وعبر هنا بفي وفيما تقدم بعلى ؛ لأن الظهور يناسبه 
الاستعلاء والتقدير يناسبه الظرفية . 

قوله : أي يقدر : يفيد أن النية والتقدير واحد وهو المشهور كما نقله الخضري عن النكت للشارح ؛ 
فالتعبير بينوي هنا للتفنن وقيل : المنوي مخصوص بالياء وبالألف الأصلية والمقدر بالألف المنقلبة . 

قوله : كذا أيضًا يجر : الظاهر أن كذا صفة لمصدره المحذوف أي جدًا مثل ذا أي الرفع في 
كونه مقدرًا لا متعلق بيجر ولا حال من ضميره . 

قوله : أيضًا يجر : لا يظهر لأيضًا فائدة سوى التأكيد لكذا . 

قوله : بكسرة منوية : أي إذا كان متصرفًا وإلا قدرت الفتحة حال الجر خلاقًا لابن الفلاح . 

قوله : كان أولى : لعل وجه تقديم المقصور أنه أقوى في باب التقدير الذي الكلام فيه . 

قوله : إلى المعرب : أي بتمام الحركات اللفظية بقرينة قوله لدخول بعض الحركات اللفظية عليه . 

قوله : في الأسماء المعربة إلى قوله : قبلها ضمة : خرج نحو يدعو وهو وذو الطائية وهذا 
الفرع اعتذار عن ترك ذكر المعتل بالواو ؛ وذلك لأن المقصود ليس تقسيم المعتل إلى ما له من 
الأقسام بل المقصود بيان إعراب أقسامه وإعراب الأسماء الستة قد مر بيانه . 

قوله : و أي فعل : مبتدأ ومضاف إليه وكان مقدرة بعده واسمها ضمير الشأن وآخر منه 
ألف : جملة من مبتدأ وخبر » خبرها مفسرة للضمير المستتر فيها . 

قوله : مضارع : قيده به بقرينة قوله : فالألف انو فيه إلخ » ولأن الكلام في المعربات . 

قوله : فمعتلًا عرف : ل 00 
هذا بقوله : عند النحاة : قال الخضرى : وانظر لم دخعلت الفاء على الجواب مع صلوحه مباشرة الأداة ولعله على 
تقدير قد تأمل ١ه‏ . لعل وجه التأمل أنه لا يتعين تقدير قد بل يصح تقدير التدا أي فهو معنلا عرف . 

قوله : فالألف : منصوب باقصد أو اعتبر أولابس على حد زيدًا اضرب أخاه ويجوز رفعه 
على خلاف الختار . 
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(وَأئِدٍ ) أيْ أظهر ( نَضْبَ ما ) آخحره واو ( كيذعُو ) وما آخرْهُ يام نحو ( يمي ) يلا 
َقَدّم ك ١‏ أَنْ يَدْعُوَ » و ١‏ أَنْ يزبِيَ ) . ( وَالرَفْعَ فيهما ) أَيْ فيما كيدعُو ويرمي 
( انو ) لتقل عَليهما كزيد يدعو ويرمي ( وَاذِف ) حال كونك ( جابًا ) للأفعالٍ 
الم ( انه ) كلَمْ يخش وبرم ويغزٌ ( تَقْضٍ ) أي تَحَكُم ( كما لازمًا ) وقد 
تحَذّف في غير الجزم حذقًا غير لأزِم » نحو ل سَنَئْم لَه # . 


قوله : للأفعال المعتلة : اللام للتقوية وأشار الشارح بهذا التقدير إلى أن ثلائهن مفعول 
لاحذف والضمير لا حرف العلة لا مفعول لجازمًا والضمير للأفعال » ومفعول احذف 
محذوف ؛ لأن المقصود بيان الإعراب فينبغي الاهتمام به وليكون الكلام موافقًا لسابقه . 
قوله : أي تحكم : لم يحمله على معنى تؤدى فيكون حكمًا مفعول به ؛ لأنه يلزم حيتئذ 
تأويل حكمًا بمحكومًا به ؛ لأن الأداء لا يتعلق بالإحداث ؛ تقول : أديت ديني » وأديت حقي . 
قوله : حذقًا غير لازم : من سلب العموم فلا ينافي لزوم الحذف في نحو ف سَنَنعٌ ايَة © 
من الفعل المفرد المرفوع مطلقًا أو المنصوب في ذي الألف إذا لاقى ساكنًا بعده ولعله للإشارة 
لى هذا مل يسندع لزي وي اهمع جوز في الضرورة حقذف هلم المروف بدو جاع 


انتهى باب المعرب والمبني بتوفيق الله تعالى 
اهن 


62 باب النكرة والمعرفة 
هذا باب النكرة والمعرفة 
( نكرةٌ قابلُ أل ) حال كَؤنه ( موث ) التعريف كرجل بخلاف نحو سن فإنّ ‏ 
أل الدَّاجِلّة عليه لا تُؤثر فيه تعريفًا 00 
اليكرّة والمغرفة 


قوله : الدكرة والمعرفة : هما في الأصل اسما مصدرير, لنكر وعرف ثم جعلا اسمي جنس 
للاسم المنكر والاسم المعرف . 

قوله : نكرة قابل أل إلخ : النكرة موضوعة لقدر مشترك بين النوعين المذكورين في المتن وهو 
ما دل على شائع في جنس موجود كرجل » أو مقدر كشمس »ء لا لكل من النوعين فأو في 
قوله : أو واقع لتنويع مفهوم النكرة إلى نوعين وهي تساوي اسم الجنس فإنه ما وضع للماهية 
من حيث هي أو للفرد المنتشر فرجل من حيث وضعه للماهية أو للفرد المنتشر اسم جنس » 
ومن حيث دلالته على شائع وعدم تعين مدلوله نكرة . 

وقدم النكرة على المعرفة ؛ لأنها الأصل لسبقها ؛ لأن التعريف معنى زائد » ولغلبتها إذ لا 
يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة » ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له ؛ كأحد وعريب وديارء 
والأكثر أولى بالأصالة » ولأن تعريفها وجودي وهو أشرف من العدمي . 

قوله : نكرة : مبتدأ ؛ لأنها المحدث عنها والمسوغ وقوعه في معرض التقسيم لاقصد 
الجنس ؛ لأنه ليس من المسوغات ولاخلافته عن الموصوف المحذوف أي اسم نكرة ؛ لأن النكرة 
بمعنى الاسم المنكر » نعم يجوز أن يكون المسوغ كونه بمعنى الاسم المنكر كرْجَيل بمعنى رجل 
حقير» وقابل أل خبر وإضافته لفظية ؛ لأنه بمعنى يقبل أل وتذكيره ؛ لأنه صفة لمحذوف أي 
اسم قابل أل والاسم يطلق على المذكر والمؤنث . 

قوله : حال كونه مؤثرًا : إشارة إلى أنه حال لا وصف لأل باعتبار محله الذي هو النصب 
وإلا لزم توصيف المعرفة بالنكرة قاله المحشي » ثم قال : ولزم انتقاض التعريف بأل الزائدة ؛ إذ 
غاية ما يلزم في الوصف هو ثبوته للموصوف مطلقًا سواء كان حال الحكم أم لا وظاهر أن أل 
الزائدة يتصف بالتأثير إذا دخلت على النكرة وليس بشيء ؛ لأن المفهوم من تعليق حكم 
بموصوف اتصافه بذلك الوصف حال تعلق الحكم به . 

قوله : مؤثرًا التعريف : قال المنضري : قيد به ؛ لأنه المراد من تأثير أل عند الإطلاق فخرج 


نحو : العباس والحرث فإن أل فيها مؤثرة للمح أصِلهَما من الوضنفية » وقال المحشي بقيد ' 


التعريف يخرج أل الزائدة المؤثر ة لغيره كحذف التنوين 
قوله : بخلاف حسن : قال المحشي : الأولى أن 01 : فإن أل الداحلة عليه لا تؤثر فيه 
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ايك فليسن بكر أ) ليس يقابل لأ له (واقغ مؤقع ما هذ ذكرا ) أي ما 
يَقبلُ أل » كذِي فإنّها لا تَقَبل أل لكنّها تقع مَوْقِعَ ما يَقبلها وهو صاجب . ( وَغَيْرُهُ ) 


تعريًا ولا يكون داخحلا في ثاني شقي الترديد » فليس بنكرة ليصير تفريع قوله : فليس بنكرة على ما قبله في 
غاية الإيضاح » وأقول : القسم الثاني ليس بقائل لأل مطلفًا» فقول الشارح : فإن أل الداخلة عليه يفيد أنه 
ليس من القسم الثاني لكن هذه الإفادة خخفية ؛ لأن كون القسم الثاني كذلك لم يعلم بعد . والله أعلم . 

قوله : فليس نكرة : ولم يقل فمعرفة ؛ لأن المناسب بانتفاء شرط النكرة ة تفريع نفيها ؛ ولأنه 
لم يعلم بعد أن ما عدا النكرة معرفة . 

قوله : أو ليس بقابل لأل : أشار إلى أن المراد بقابل أل أعم من أن يكون واقعًا موقع ما قد ذكر أم لا ؛ 
لأن كل شقين يكون الأول أعم من الثاني ينه ينبغى أن يراد من الأول العموم ومن الثاني الخصوص » وإلى 
أن انفراد الثاني عن الأول إنما هو بانتفاء مقيد الأول لا بئتفاء قيده » وإلى أن قوله : أو واقع عطف على 
قابل لا على أل والواقع موقعها أم الطائية وإلا لصار التعريف غير جامع قاله المحشي . 

قوله : أي ما يقبل أل : أشار بهذا التفسير إلى أن المراد بالقابل ما ثبت له القبول في غير حال حمله على 
الدكرة ؛ إذالمعتبر في هذا الحال هو التجرد عن أل » ولهذا لم يقل بلفظ الماضي لإيهامه خعلاف المقصود ؛ أفاده 
الخحشي ؛ وقد كنت كتبت عليه في سالف الأزمان ما يلي : لم يقل أي قابل أل كما هو الظاهر ليشير إلى أن 
قابل أل في كلام الناظم ليس بمعنى الماضي وإلالماصح حمله على التكرة ولا مججيء الحال من المضاف إليه . 

( تنبيه ) من قابل أل ال حال والتمييز واسم لا التبرئة ومجرور رب وأفعل من ؛ لأنها قابلة 
لأل في حالة الإفراد ولا يضر عدم قبولها لأل في تلك التراكيب وفن الواقم موق ا قد د كر 
الأسماء المتوغلة فى الإبهام : كعريب وديار وغير وشبه ؛ لأنها لا تقبل أل وأسماء الفاعلين 
والمفعولين فإن مه عليها موصولة فإنها واقعة موقع ما يقبل أل كإنسان وذات مغاير 
وذات ثبت لها أواقع عليها الضرب مثلا قال الصبان ؛ أفاده سم . 

قوله : وهو صاحب : قال المصرح : وصاحب يقبل أل المؤثرة للتعريف » فتقول : | 
الور مد ا وشا ا ور به 
الجوامد ولذلك لا يعمل ؛ لا تقول : مررت برجل صاحب أبوه عمرًا ؛ قاله الشاطبي . 

قوله : وغيره معرفة : الأوفق بالمقام وبما تقدم أن يكون معرفة مبتدأ وغيره خحيها ؛ لأن المقام 
مقام تعريف المعرفة ويحتمل أن يكون غيره مبتدأ ومعرفة خبرًا ؛ لأنه لما عرف النكرة صار المقام 
مقام أن يسأل عن غيره ما هو وما قد يتوهم من أن غير متعرف بالإضافة ؛ لأن للدكرة غيرًا 
واحدًا فيتعين للابتداء مدفوع بأن ذلك مشروط بأن يكون معلومًا بمغايرته ولم يعلم هنا بعد أن 
غير النكرة معرفة » وإلا لكان الحكم عليه بمعرفة لغوًا لا يقال هذا التعريف مشتمل على الدور 
فإن قوله : وغيره معرفة في قوة قولنا المعرفة مالا يقبل أل المؤثرة التعريف ولا يقع موقع ما يقبلها 
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أي غير ما ذُكر ( مَعْرفَةٌ ) وهي مُضْعَرْ ( كَهُمْ » َ) اسم إشار و نحو( ذِي » () 
عَلّمَ نحو ( هِنْدَ » وَ) مُضاف إلى معرفةٍ نحو ( اثني و ) مُحَلّى بأل نحو ( العلا : 
وَ) مَؤصُولٌ انحو ( الي ) وزادٌ في شرح الكافية المنادي الممصُود كيا رمجل واختار 

في التسهيل أنَّ تعريقَهُ بالإشارة ليه والمواجَهّة . وتَقَلهِ في شَّرجِه عن لَص سيبويه » 
بل ا ا م 
(فَما ) كان من هذه المعارف مَوْضْوْعًا ( لذِى غَيئَةِ ) .... 51510117078 
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فأخذ التعريف فى حدها ؛ لأن المراد بالتعريف المعنى اللغوي وهو التعيين . 

قوله : أي غير ما ذكر : [شاره إلى وجه إفراد الضمير مع أن المرجع اثنان وما قاله المحشي من 
أنه دفع لما قد يتوهم من أن الضمير للواقع ! وللنكرة باعتبار تذكير الموصوف أو باعتبار الجنس 
ليس بشيء فإنه لا توهم حتى يدفع كما لا يخفى قال الصبان : وقول البعض الإفراد لكون 
العطف بأو سهو عن المنصوص عليه من أن إفراد الضمير إنما هو بعد أو التي للشك ونحوها هما 
يكون الحكم معها لأحد الأمرين أو الأمور لا التي للتنويع 4 انها مترلة. الوا 

وقوله : واختار في التسهيل : بيان لوجه تعريفه كت ار اع إنما هو في 
وجهه وامحققون على أنه بالإشارة إليه وذهب ب بعض إلى أنه بأ مقدرة » وآخر إلى أنه بالنداء 
كما أنه بيان لوجه زيادته وأنه ليس من المعارف الستة » قال الصبان : وإنما سكت عنه هنا 
لذكره له في باب النداء كما سكت عن اسم الفعل غير المنون وأجمع ونحوه من ألفاظ 
التوكيد وسّكر المراد به : سحر يوم بعينه » وأمس المراد به : يوم بعينه لذكره الأول في بابه 
والثاني في باب التوكيد والثالث والرابع فيما لا ينصرف . 

قوله : والمواجهة : زاده للإشارة إلى أن الإشارة إليه إنما هي بالمواجهة وليست مثلها في اسم الإشارة . 

قوله : وزاد ابن كيسان ما ومن الاستفهامِيّتَيِنِ : فإنهما عنده معرفتان وعند غيره نكرتان » 
واستدل بكون جوابهما معرفة نحو : زيد ولقائلك في جواب من عندك » وما دعاك إلى كذا » 
وشرط الجواب مطابقة السؤال ورد نجواز أن يقال في الجواب : رجل من بني فلان وأمرهم ؛ 
كذا في الصبان نقلا عن شرح الجامع . 

قوله : وابن خروف إلخ : سيجيء بيانه في باب نعم ويئس . 

قوله : فما كان من هذه المعارف موضوعًا : قدر قوله : من هذه المعارف وقدر المتعلق خاضًا 
لدلالة المقام عليهما ويخرج به غير المعارف » وغير ما ذكر من المعارف , قال المحشي : هذا 
احتراز عن نحو كاف ذاك وإياك » وتاء أنت » وياء إياي ء :وناء إيانا » وهاء إياه ؛ فإنها على 
الصحيح حروف موضوعة لا ذكر اه . والأول صحيح ؛ لأنها ليست معارف كما أنها 
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2006 0 لِغائُب 0 ل لذي (ضزر ) أي 
لبصرئّن ؛ والكناية والنى كد الكرقن وليه علي هذا اسم الإشارة 
أنه ع إخار إليه زم همنه حُصُوره ولا الاسم الظاهر لِأَنه ب لِأُعَمَ من 
الغيبة وال حضور 4 وقد عكس المصنفٌ المشال فجعل الثاني للأول الأول للثاني 


ليست بنكرات ؛ فإن التعريف والتدكير من خخصائص الأسماء . والثاني : وهو أنها موضوعة لما 
ذكر باطل ؛ لأنها موضوعة للغيبة والخطاب والتكلم لا لذي الغيبة والخطاب والتكلم . 
له : أي لغائب : المراد به مالم يكن مخاطبًا ولا متكلمًا ؛ فخرج لفظ الغائب فإنك 

تفول: انق غات عن ملسن الأمين. 

قوله : تقدم ذكره إلخ : سيأتي بيانه في باب الفاعل وقول المحشي احتراز عن نحو هيهات : 
فيه أنه يخرج بقوله : من هذه المعارف وأيضًا قوله : تقدم ذكره إلخ ليس مفهومًا من المتن ولا 
داخل في التعريف بل هو حكم من أحكامه ذكره الشارح . 

قوله : أي مخاطب أو متكلم : أي مخاطب به أو متكلم به فخرج لفظ الخاطب والمتكلم . 

قوله : ولا يرد على هذا اسم الإشارة : لما أورد على قوله : لذي حضور اسم الإشارة دفعه 
بأن الحضور خارج عن مفهومها لازم له » وقول المحشي الأحق في الجواب أن لاحضور في 
أسماء الإشارة أصلًا ؛ لأن الحضور وصف لمن كان التفات المتكلم إليه بالذات لا مطلمًا ؛ أي 
واسم الإشارة ملتفت إليه تبعًا » تقول : هذا عالم فالالتفات بالذات إلى العالم لكونه محكومًا 
به ليس بشيء ؛ لأنا نمنع كون الحضور وصف من ذكرء وعلى التنزيل فقد يقع اسم الإشارة 
محكومًا به تقول : زيد هذا. 

قوله : ولا الاسم الظاهر : هو وارد على قوله : لذي غيبة وأخره موافقة لتمثيل الناظم وليعلم 
من أول الأمر أن المراد بالاسم الظاهر ما عدا اسم الإشارة والمراد به الاسم الظاهر من هذه 
المعارف أو مطلقًا بصرف النظر عن قوله : من هذه المعارف فيرد على قوله : لأنه وضع إلخ . 
نحو هيهات وقول المحشي » فالصواب في الجواب أن يقال : أن الاسم الظاهر لم يوضع لغائب 
تقدم ذكره - خطأ ؛ لأن تقدم الذكر ليس داخخلًا في تعريف الضمير كما سبق . 

قوله : لأنه وضع لأعم من الغيبة والحضور : حتى لفظ الغائب والحاضر والخاطب والمتكلم 
تقول : أنت غائب عن مجلس الأمير وهو حاضر في مجلس الأمير ومخاطب له ومتكلم معه . 

قوله : فجعل الثاني للأول إلخ : أي أورد فلا يرد أن هذه العبارة توهم أن كون أنت 
للمخاطب » وهو للغائب إنما هو بجعل المصنف . 
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على ححدٌ قوله تعالى :قم تبعل 1 نقوأ نا ما ألنَ سودت وُجُوهُهُمْ 4 - إلخ 

ثم الضمير مُتصل ومُنفصل فأشار إلى الأول بقوله : ( وَذُو انُصال منْهُ ما ) كان 
ضر مستقل بفسه » وهو الذي ل ) تأ أن ( لكا ) به ولام تشاع لأن 
(يلى ) أي لأن بقع بعد ( إلا اخيبار | أَبَدَا ) ور يقعُ بعدّها اضطرارًا كقوله : 

وما ثُبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يُجاورنا إلاكِ ديار 


ع 


( كالياءِ وَالْكافٍ من ) نحو قولك ( اثني أكرَمَك وَالْياءِ وَالْهَاء عن / نحو قوللك 


قوله : على حد قوله تعالى : يعنى أن هذا العكس جائز ووارد في أفصح الكلام » لكنه لابد 
له من نكتة والنكنة العامة هي اللحافظة على قلة الفصل والخاصة في الآية أن يكون مفسع 
الكلام ومختتمة بما يسر القلوب ويشرح الصدور وهنا الضرورة . 

قوله : ما كان غير مستقل بنفسه : هذا هو المشهور فى تعريف المتصل » وزاده ؛ إشارة إلى اتحاد 
تعريف المصنف به حيث جعله تفسيرًا له وإلى أولوية تعريف المصنف عليه لكونه أوضح منه » والمراد بم 
في كلام الناظم ضمير كما هو ظاهر فلا يرد نحو الهاء من إياه» والكاف من إياك , ولا أجزاء الكلمة . 

قوله : وهو الذي لا يصلح : الضمير راجع لغير مستقل أشار به إلى أن المراد بعدم الاستقلال 
عدم الاستقلال في التلفظ لا بحسب المعنى » وأشار بقوله : لا يصلح : إلى أن المراد بقوله : لا 
يبتدأ ولا يلي إلا بحسب قوانين اللغة العربية وإن أمكن ذلك عقلا وتلفظا » وقول المحشي تقدير 
لا يصلح ؛ ليشير إلى أن المراد بعدم الابتداء ما هو بحسب السماع والقياس معًا لاما هو 
بحسب السماع فقط فيه أنه لا يفيده » ويدخل في قوله : لا يصلح إلخ الضمير المستتر 
كالمستتر في اضرب المقدر بأنت ؛ لأن أنت تعبير عنه لا هو هو وكذا هما وهم وهن في نحو: 
ضربتهما وضربتهم وضربتهن لا في نحو : هما قائمان إلخ ؛ فإن هذه الضمائر الثلاثة كما قال 
امحشي لها وضعان ؛ وضع الاتصال . ووضع الانفصال . 

قوله : لا يبعدأ به : : أشار إلى أنه من باب الحذف والإيصال والراد لا يفتتح به النطق ؛ لألا 
يقع مبتدأ حتى ينتقض طرد التعريف بالضمائر المنصوبة المنفصلة غير الواقعة بعد إلا بقطع النظر 
عن قوله : لا يصلح في ولا يلي إلا . 

قوله : كقوله : أن لا يجاورنا : أوله . 

وما نبالى إذا ما كنت جارتنا . 

قوله : كالياء والكاف إلخ : أشار بتعداد الأمثلة إلى أنواع الضمير الثلاثة : المتكلم : 
وا نخاطب والغائب » ومحاله الثلاثة : الرفع والنصب والجر » والمقصود بذكر ياء وهاء سلنيه : 
التمثيل للمرفوع وللغائب لا المخاطب والمنصوب لحصولها بالكاف من أكرمك قاله الصبان 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
سَلِيهِ ما مَلّك . وَكُل مُضْمرٍ لَهُ اأبناء يَجِبٍ ) لِشَبهِهِ بالحروف في المعنى , لان 


التكلم والخيطاب والَعْيبَة من معانى الحدوف وقيل في الافتقار , وقيل في الوح 
كثير» وقيل لاستِغنائّه عن الإعراب باختلافٍ صيعّته وحكاها فى التسهيل إلا الأوّل 


وأدخل لفظ نحو على قولك في المصراع الأول دون المصراع الثاني ؛ لأن الياء والكاف 
الساكنة من ابنى أكرهلك محتملتان للمذكر والمؤنث » فإذا حملتا على أيهما فنحو : الإدخال 
الآخر بخلاف الياء والهاء من سلنيه ؛ فإن الياء متعينة للمؤنث والهاء متعيئة للمذكر ؛ أفاده 
المحشي إلا أنه يوجد لفظ نحو في بعض الدنسخ في المصراع الثاني أيضا وهو الظاهر وحيتكذ 
فلفظ نحو فى الموضعين كما فى أمثالهما للتنبيه على أن المقصود التمثيل . 

قوله : لشبهه بالحرف في المعنى : اخنتاره لاطراده وخخلوه عن الاعتراض وهذا لا ينافي ما سبق في 
قوله : كالشبه الوضغى في اسمي جئتنا ؛ لأن وجود أحد الشبهين لا ينفي وجود الآخر . 

قوله : من معاني الحروف : أي من المعاني النسبية التي من حقها أن تؤدى بالحروف » قال ابن غازي : 
وقد أديت بالفعل بأحرف المضارعة وباللواحق في نحو إياي وإيانا وإياك وإياه بناء على أنها حروف 
لاضمائر ومقتضى هذا أن مثل أحرف المضارعة كلمات اصطلاحية وهو قول الرضي ؛ قاله الصبان . 

قوله : وقيل في الافتثار : لأن المضمر لا تتم دلالته إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها وفيه 
أن الافتقار لا يوجب البناء إلا إذا كان إلى جملة . 

قوله : في كثير : أي وحمل البواقي على الأكثر يدل على أنه المختار عند الناظم قوله فيما 
سبق كالشبه الوضعي في اسمي جتنا . 

قوله : باختلاف صيغه ؛ أي بعض موادها كأنت وإياه ونحن وإياك لاختلاف المعاني وهي 
الفاعلية والمفعولية والإضافة قال ابن الناظم : ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات 
ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء فقال : ولفظ ما جر 
إلخ . وأقول : يعارضه حصر الناظم علة البناء في شبه الحرف فيما سبق وقوله السابق كالشبه 
الوضعي في اسمي جنتنا كما يرد عليه أنه إنما عقبها بصلاحية ضمير الجر المتصل للنصب 
ومتلاخية انا لارقم والتصب والجر وليس هذا سببًا للبناء بل ينبغي أن يكون سببًا للإعراب لا 
يقال المعربات أيضًا بقع فيها الاشتراك في بعض المواد كغير المنصرف والجمع بالألف والتاء ؛ 
لأن ذلك فيه قليل وأما في الضمائر فكثير فلا يستغنى باختلااف صيغ البواقي عن الإعراب . 

ل 
لأن استغناء الحرف ليس باختلاف صيغه لاختلاف المعاني ولأنه يقتضي أن تكون الضمائر لا 
محل لها من الإعراب كالحروف ومن ثمة لم يقل وقيل في الاستغناء كما قال في سابقه . 

قوله : وحكاها في التسهيل : تورك على المصنف . 

بهن 


8 عع عع سس لل سسسب باب النكرة والمعرفة 

( وَل ماججء ) من الضمائر التّصِلَةِ ( كلَفْظٍ ما نْصِبْ ) منها » وذلك ثلاثة 
ألفاظ : اياء المتكلم » وكاف الخطاب ؛ وهاء الغائب ( يوفع وَالنَضْبٍ وجو ) 
بالتنوين لَفظ « ا ) الدال على اكلم ومن معه ( صَلّحْ ) كَالجرّ ( كَاغرفٌ ينا ) 
والتُصب نحو ( فَإْنا ) والرفع نحو ( يننا الخ ) وما عدا ما ذُكرَ مُختصٌ بالرفع » 
وهو تام الفاعل والأليف والواو وَياءٌ المخاطبة ونون الإناث ( وَأَلِفٌ وَالْوَارُ وَالتُونُ ) 
ضمائر متّصِلة كائنة ( يلا غاب وَغَِْه ) واخْرادُ به الخاطّب [ فقط ] ( كقاما ) 
وقاموا ومن ( وَاعْلّما ) وَاعْلَمُوا وَاعْلَمْنَ . 

( وَمِنْ ضَميرٍ الرَفْع ما يَسْمَِو ) وُجوبًا بيخلاف صَمير النصب والجرٌ وذلك في 
مواضع : فعل الأمر ( كَافْعَلٌ ) والفعل المضارع المبدُوّء بالهمرّة نحو ( أُوافِقْ ) 


قوله : ولفظ ما جر إلخ : ولم يقل ولفظ ما نصب كلفظ ما جر للتنبيه من أول وهلة على 
أن كلامه في المتصل إذ المجرور من خواصه قاله الصبان . 

قوله : من الضمائر المتصلة : هذا مفهوم من المقام ومن قوله : ما جر ؛ لأن الجر خاص بالمتصل . 

قوله : وذلك ثلاثة ألفاظ : أي بحسب الأصول . 

قوله : بالتتوين : أي لا بالإضافة إلى نا وإرجاع الضمير صلح إلى الضمير . 

قوله : نا صلح : قال الأشموني : وأما الياء وهم فإنهما يستعملان للرفع والنصب والجر 
لكن لا يشبهان نا من كل وجه فإن الياء وإن استعملت للثلائة وكانت ضميرًا متصلا فيها إلا 
أنها ليست بمعنى واحد ؛ لأنها في حالة الرفع للمخاطبة نحو اضربي » وفي حالة الجر والنصب 
للمتكلم نحو لي وَإِنّي ؛ وهم تستعمل للثلاثة وتكون فيها بمعنى واحد إلا أنها في حالة الرفع 
ضمير منفصل وفي الجر والنصب ضمير متصل . ٍ 

قوله : وما عدا ما ذكر مختص بالرفع : هذا مفهوم من كلام الناظم ؛ لانه لما بين المجرور 
والمنصوب بقوله : ولفظ ماجر كلفظ ما نصب وبين المشترك علم أن ما عداها مختص بالرفع 

قوله : ضمائر متصلة : أي إذا اتصلت بالأفعال كما في الأمثلة الآتية بخلاف ما إذا اتصلت 
الألف والواو بالأسماء كالضاربان والضاربون فإنهما حرفان وكذا نون الإعراب مع الأفعال . 

قوله : كائنة : أي لا موضوعة ليوافق سابقه . 

قوله : والمراد به المخاطب : بقرينة واعلما . 

قوله : وجوبًا : أحذه من الأمثلة . 

قوله : بخلاف ضمير النصب والجر : أخذه من تقديم الخبر . 

قوله : فعل الأمر : أي ما يستتر فيه الضمير منه وهو الواحد فلا يرد أمر الواحدة والتثنية والجمع . 
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ولميدُوٌ بالنون نحو ( تَعْتبط ) والمبدّوٌ بالتاء نحو ( إِذْ تَشْكرُ ) وزاد يفي التسهيل اسم 
فعل الأمر كيزال » وأبو حيّان في الارتشاف اسم فعلٍ المضارع كأؤه » وابن هشام 

في التوضيح فعل الإستثناء كقامُوا مال" زيدًا وما عدا عمرًا ( 9 يكونٌ حالدًا 4 
عل في اتعجب كما أحسن الزيذين » وأفل الفضيل ك طم ل حَسَنُ أَيَننَا # 
وفيما عَدا هذه وهو الماضي والخارقك والصفات 5 يشتتر 0 


ثم شْرَحٌ في الثاني من قِسمنٍ الضمير وهو المنفصل فقال : ( وَذُو ازتفاع و 
الْفصالٍ أنا هُو وَأَنْتَ وَالْفُروُحٌ ) النَاسْعَة سِعَةٌ عَنْ هذِه الأَصُولٍ ( لا تَشْتَبهُ » وهي نحن , 


قوله : والمبدوٌّ بالثاء : والمراد أن وجوب الاستتار واقع في هذا النوع ولا يلزم منه وجوده في 
جميع أفراده حتى يرد أن المبدوء بتاء الغائبة ليس بواجب الاستتار ولم يقل بتاء امخاطب ؛ إذ لا 
قرينة في كلام الناظم تعين أن التاء في تشكر للمخاطب ومن ثمة حملها البعض على أنها 
للغائبة ليكون هذا المثال إشارة إلى جائز الاستتار وخخالفه الشارج ؛ لأن حمله على أن يكون 
متممًا لمواضع وجوب استتار الضمير في الفعل المتصرف أولى وأوفق بسوابقه إلا أنه كان عليه 
أن يفصل حكم هذا المثال في الشرح . 

قوله : اسم فعل المضارع : وأما اسم فعل الماضي كهيهات فجائز الاستتار تقول : هيهات العقيق . 

قوله : فعل الاستنناء : قال الصبان : لأنه لكثرة استعماله أجروه مجرى الأمثال التي تلزم طريقة واحدة . 

قوله : وأفعل التفضيل : أي فى غير مسألة الكحل . 

قوله : وهو الماضي : أي ما يقبل استتار الضمير منه وهو ما للمفرد الغائب أو الغائبة ولم يقل 
والمضارع المبدوء بالياء لظهور أنه مما عداها من ذكر المضارع المبدوء بالهمزة والنون والتاء في 
المئن دون المبدوء بالياء نعم يرد على الشارج المضارع المبدوء بتاء الغائبة وأجاب الحشي عن 
ورود سائر صيغ المضارع بقوله : اللهم إلا أن يكون المراد بواجب الاستتار نوعًا مشتملا على 
وجوب الاستتار مطلقًا فما عداه نوع غير مشجمل على .ذلك ولا يخفى أن المضارع من الأول 
اه ويندفع به ما يرد على قول الشارح فعل الأمر وقوله : والمبدوء بالتاء إلا أنه على بعده 
يستلزم شدة الإبهام في قول الناظم كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر . 

قوله : ثم شرع في الثاني : ولم يعرفه اكتفاء بما يفهم من تعريف المتصل . 

قوله : هو : قال الصبان قال في التسهيل : وتسكين هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللام 
وم جائز وقد تسكن بعد همزة الاستفهام وكاف الجر اضطرارًا وقد تحذف الواو والياء 
اضطرارًا وتسكنهما قيس وأسد وتشددهما همدان . 

قوله : الناشئة عن هذه الأصول : أشار إل أن جمعية الفروع باعتبار الأنواع ؛ ولذا قال الناظم 
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هي ا ؛ هن » وأنتٍ ء أنشماء أنم » أنكن . قال أبو ان : وقل تُستعمل هذه مجرورة 
كقولهم : أنا كأنتٌ وكهو » وهو كأناء ومنصوبة كقولهم : ضربتك أنت ( وَدُو الٍصاب في 
افصال ججعلا إيّايّ وَالتَْيْمُ ) تلى هذا الأصل الذي ذُكر ( لَيِسَ مُشْكِلا ) مثاله : إيانا » 
إياك , إياكماء 3 ؛ إيا كن » إياه» | إياها , إياهما , 0 00 0 
0 مضاف إليها . 
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لا تشبيه ؛ لأن اختلاف أنواع الفروع مظنة اشتباه بعضها يبعض . 

قوله : قال أبوحيان وقد تستعمل هذه مجرورة : أشار بقد إلى أن هذا الاستعمال على سبيل القلة 
والاستعارة والمستعار منها للمجرور ليس منفصلا بل متصل كهم في ضربتهم كما سبق فلا يردٍ أن 
الضمير المجرور خاص بلمتصل والمفهوم من هذا الكلام أنه يكون منفصلا , والأولى أن يقال : المراد 
باختصاص امجرور بالمتصل اختصاص ما هو موضوع لضمير الجرء وأما هذه فمستعارة له » والملحوظ 
في المستعار حال الوضع لا حال الاستعمال » وهذه الضمائر باعتبار حاله الوضيع منفصلة . 

قوله : في انفصال : أي في حال انفصال قال هنا في انفصال وفيما سبق وانفصال تفننا وقول 
الخحشي إشارة | إلى أن صيغ المنصوب بأسرها جزء من المنفصل ؛ لأن إيا يدون ها مثلا منصوب 
وإياه بهاء منفصل بخلاف المرفوع ليس بشيء ؛ لأن إيا بلا هاء متلا منبصوب ومنفصل واللواحق 

كلمات مستقلة كما سيأتي وأيضًا يأباه حكم المصنف على ذو انتصاب بأنه جعل إياي . 

. قوله : على هذا الأصل : أشار به إلى أن وجه الإتيان بالتفريع مفردًا كون الفروع هنا نوع 
واحدًا ؛ ولذا قال الناظم ليس مشكلا واقتصر هنا على أصل واحد وجعل البواقى مفرعة عليه 
ولم يذكر المخاطب وهو إياك والغائب وهو إياه كما فعل في المرفوع مع أن الثلاثة أصول في 
الوسعين وان + جميع المراتب الثلاثة هنا اللفظ فيها واحد وإنما اختلف بتكلم أو خطاب أو 
غيبة بما في آخره فلهذا قال والتفريع أي على إياي ليس مشكلا ؛ أفاده الغزي . 

قوله : تبين الحال : أي حال إيا من كونه للمتكلم أو المخاطب أو الغائب المفرد من ذلك أو 
المثنى أو المجموع ؛ لان إيا مشتركة بينها فيحتاج في فهم المراد منها إلى قرينة تعينه وهي اللواحق 
وأشار بهذا إلى دفع ما أورد من أن الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب والدال 

عليها اللواحق لا إيا بأنِ الدال إيا واللواحق قرينة معينة للمراد . 

وقوله : وعند المصنف أسماء - أي ضماير - مضاف إليها : قال الصبان إضافة العام للخاص 

وهو وهم ؛ لان إيا مشتركة لفظيًا بين هذه المعاني والمشترك ليس بعام لمعانيه بل العام هو المشترك , 

بهذه اللواحق لفظها فلا تكون تلك الإضافة من هذه القبيل والذي يظهر أن قول المصئنف هذا 
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7 رفي الختيار 0 ) اللضميرُ ) المصِل ! إذا أن أَنْ بحي 0 
نأو عه عايه أو ذف أو كان مسو أو م 5 


مبني على جواز إضافة الشيء إلى مرادفه كما هو مذهب الكوفيين ووافقهم المصنف في التسهيل 
وشرحه كما في الأشموني والتصريح وهذه الإضافة شبيهة بإضافة العام إلى الخاص في كونها للبيان 
ثم رأيت الشيخ يس نقل عن المصنف أنه قال : وأما إضافة الشيء إلى نفسه فنلتزمها معتذرين بما 
اعتذر به عنها في لحر جاء زيد نفسه اه . وهو على تضاربه ؛ لان الاعتذار المذكور ينافي 
الالتزام فإن الإضافة في نفسه من إضافة العام إلى اللخاص يرد عليه ما أوردناه على الصبان وأورد 
عليه أيضًا كما في الصبان بأنه لو صح ذلك لوجب إعرابها ؛ لأن المبني إذا لزم الإضافة أعرب . 
قوله : وفي اختيار إلخ : مفهومه أنه في حال الضرورة يجيء المنفصل مع إمكان المتصل وهم 
صحيح على قولٍ الجمهور أن الضرورة ما وقع في الشعر وإن كان للشاءر عنه مندوجة أما على 
قول الناظم أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة فمشككل إلا أن يراد يإمكان الاتصال عدم المانع 
الصناعي غير الوزن أو أنه لا مفهوم له قاله الصبان إلا أن قول الناظم ونحو ضمنت إياهم 
الأرض الضرورة اقتضت كما هو ثابت في نسجة الشارح يدل على اعتبار مفهومه فمن ثمة 
اعتبره الشاريج فقبالٍ ويأتي المنفصل إلخ وذلك بحمل الإمكان على عدم المانع الصناعي كما 
أشار إليه الشارج بقوله : فإن لم يعأت بأن أ عنه عامله إلخ . 
قوله : من الاختصار المطلوب : أي في مقام الإضمار لا مطلقًا فقد يكون التطويل مطلوبًا . 
قوله : أو حصر : عطف على حذف أي حصر عامله فيه يإلا أو إنما لدخول الحصر بالتقديم 
في قوله : بأن تأخر عنه عامله كقوله تعالى : © آمَرَ ألا تنْبْدُدَأ إل إِنَهُ 4 وقول الشاعر : 
أنا الذائه الحامى الذمار وإنما ان 2 عن أحسابهم أنا أو مثلي 
قال السعد لما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير ير وأخره ؛ إذ لو قال وإنما 
أدافع عن أحسابهم لصار المعنى إنما أدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم وهو ليس بمقصود 
وليس بضرورة لتمكنه من أن يقول وإما أدافع عن أحسابهم أنا على أن أنا تأكيد ا ه . ولم يكتف 
بقوله : أو حصر عن قوله : بأن تأخر عنه عامله ؛ لأن التأخير يكون لغير الحصر قال فى المطول 
حتى أن ابن الأثير ذكر في لمثل السائر أن التقديم في ( ِيَاكَ تَمْبْدُوَِيَاكَ شين 4 لراعاة 
حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون لا للاختصاص وذكر ابن الحاجب أن التقديم 
فيه للاهتمام ونقل الصبان عن شيخ الإسلام أن الحصر عند النحاة إنما يكون يإنما أو ما وإلا . 
قوله : بأن تأخر عنه عامله : لم يقل بأن تقدم على عامله ليوافق لواحقه في الإسناد إلى العامل . 
قوله : أو أسند إليه صفة إلخ : مطلقًا عند البصريين وبشرط خوف اللبس عند الكوفيين 
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غير مَن هي لَه - مُصل » ويأني المْفَصِل مع إمكان المْتصِل في الضرورة كما سَيأني 
( تل ) حلي الأصل رار العل ) للصون لي مسري الي اع لي 
مرفوع كما في ( هاءٍ سَلَنِيهِ ) فل سَلنيه » وسَلني إِيّاهِ ( وَ) كذا ( ما أَشْبَهَةُ )) نحو 
الدرهم أَعْطيْكة » وأعطيئكَ إاه ( في ) اتصال و انفصال ما هو خيدُ لكان أو 
إحدى أخواتها نحو ( 'كثثة الخَلفُ أَْنما كذاك ) الهاء من ( جِلْتييهِ ) ونحوه في 


نحو زيد عمرو ضاربه هو والمراد من الصفة أعم من الفعل وشبهه فيشمل نحو زيد هند يضربها 
هو وإيراد من تغليب . 

قوله : ويأتي المنفصل مع إمكان المتصل في الضرورة : هذا محترز قوله : في اخختيار وأخره 
لتوفق العلم به على العلم بمحترز قوله إذا تأتي أن يجيء المتصل . 

قوله : وصل أو فصل إلخ : هذا وما بعده استثناء من القاعدة المتقدمة في قوله وفي اختيار إلخ . 

قوله : للطول : أي الحصول طول الكلمة بالاتصال أو لدفع الطول الناشىء عنه : 

قوله : أولهما أخص : احتراز عن نحو أعطاه إياك وهذا القيد مفهوم من قول الناظم الآني وقدم 
الأخص في اتصال وقدم هذه الضابطة على قوله وم أشبهه ولم ؤخرها عنه بأن يقول وما أشبهه من 
كل ثاني ضميرين إلخ كما فعل بعض بعض الشراح ؛ لأن من حق الضابطة أن تقدم على الأمثلة . 

قوله : وغير مرفوع : احتراز عن نحو كنته وضريته وهذا القيد مفهوم من تقايل سلنيه يكنته 
والمراد سواء كان العامل ناسحًا أولا فتشتمل الضابطة نحو خلتنيه وذكره فيما بعد ليبين أنه 
اختلف في الخار فيه وبين مذهبه فيه أما غير نحو خلنيه من مواد هذه الضابطة ما لم يكن 
العامل ناسحا إن كان كان العامل فعلا فالأرجح الاتصال وإن كان اسمًا نحو أنا بعك 
ومعطيك إياه فالأرجح الانفصال قال الصبان : لأن عمل الاسم لمشابهة الفعل لا لذاته 
نازل الدرجة عنه في اتصال الضمير به . 

قوله : ما هو خبر لكان : ولم يقل ثاني ضميري كان ؛ لأن الخلف جار فيما إذا كان اسمها 
ظاهها أيضًا نحو الصديق كأنه زيد . 

قوله : أو إحدى أخواتها : قال الصبان : سواء كان الاسم ضميرًا كالمثال أم لا نحو الصديق 
كأنه زيد ومحل جواز الوجهين في كان وأخواتها في غير الاستثناء أما فيه فيجب الفصل نحو 
زيد قام القوم ليس إياه ولا يكون إياه فلا يجوز لي ليسه ولا يكونه كما لا يجوز إلاه فكما لا يقع 
المتصل بعد إلا لا يقع بعد ما هو بمعناه . 

قوله : كذاك : أي كالمثال المتقدم وهو هاء كنته . 

قوله : ونحوه : من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع وكان العامل ناسحا للابتداء . 
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اتضاله وانفضالة خلافٌ ( وَانْصالًا أختاز ) تبعًا لجماعة منهم الثاني ؛ إذ الأصلٌ 
في الضمير الاختصار ء ولْأنّه واردٌ في الفصيح قال زه :وذ يك ف مسلط علو وا 
ل١بكلة‏ لا يرك في ري 1 رخاو اا 


(وَقَدم 00 ) وهو ف 3 غيره ا ا 


قوله : إذ الأصل في الضمير الاختصار إلخ : قال امحشي الأولى الاستدلال على هذا بتناسب الاتصال 
مع اتحاد الضميرين في المصداق ؛ لأن الدليل الأول أعم من المدعى والثاني أخص منه لاختصاصه بنحو 
كنته بل بما كان أول ضميريه مستترًا وأقول دليله أيضًا لا يجرى فيما كان اسم كان ظاهرًا ومراد الشارح 
إذ الأصل في الضمير الاختصار مع عدم مضعف بضعفه بخلاف نحو معطيكه ومراده بالاستدلال 
بالحديث أنه وارد فى خبر كان ويقاس عليه نحو الهاء من خلتنيه لكون العامل فيهما ناسحًا . 

قوله : قال صلى الله تعالى عليه وسلم : أي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أراد 
قتل ابن صياد ظنّا من أنه الدجال لوجود كثير من صفات الدجال التي وصفه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بها فيه واسم يكنه عائد على ابن صياد وخبره الدجال ولعل هذا الترديد منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يوحى إليه تفصيل حال الدجال . 

قوله : ولو كان على ما كان عليه لتعين انفصاله : أي فيترجح بعده قال الصبان ورده الناظم 
في شرح الكافية بأنه يقتضي جواز انفصال الضمير الأول بل رجحانه ؛ لأنه مبتدأ في الأصل 
وهو ممتنع بالإجماع وأجاب الرضي بأن قرب الأول من الفعل منع من رعاية الأصل ‏ . 

قوله : وقدم الأخص في اتصال : هذا تخصيص لجواز الاتصال والانفصال في هاء سلنيه وما 
أشبهه بما إذا قدم الأخحص وذلك لأن المراد من هاء سلنيه وما أشبهه المفعول الثاني من الفعل المتعدي 
إلى اثنين ؛ فقوله : وصل أو افصل إلخ يفيد جواز الاتصال والانفصال في المفعول الثاني سواء كان 
امعردن سختدي ارده :أ كال اناي اس إر كان ارك اس نالشيم لياس مره 
الأخيرة » وأما الصورتان الأوليان : فيجب فيهما انفصال الثانى » ولا يجوز اتصاله فيهما . فأفاد 
المصنف هذا الحكم بقوله : وقدم الأخص في اتصال ؛ حيث دل بمنطوقه على أن جواز الاتصال 
خاص بالصورة الأخيرة » وبمفهومه على عدم جواز الاتصال في الصورتين الأخريين » وتعين 
الانفصال فيهما فكان تخصيصًا لقوله : وصل وافصل إلخ بالصورة الأخيرة . فالحكم خخاص 
بضميرين يجوز في كل منهما الاتصال والانفصال كما يدل عليه قوله : وقدمن ما شعت في 
انفصال وليس حكمًا عامًا لعدم وجوب تقديم الأخص في الاتصال في غير هذا الباب كضربونا 
وضربتني ولا شاملا لخبر باب كان ؛ لأن تقديم الأخص يستلزم وجود ضميرين والحكم السابق في 
خبر باب كان شامل لما إذا كان اسمها اسمًا ظاهرًا وجواز اتصال خبرها وإن لم يتقدم الأخص نحو 
الصديق كأنه زيد وكقوله مَك : « إن يكنه .. » ولأن قوله : وقدم الأخص يدل على أن التقديم 
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20 ( في ) حال ( انّصالٍ ) الصَّمائْر نحو : ١‏ الهم أَعطَيئكةُ » بتقديم التاء 
0 عاك مي برت حيس ركد ابن 
( وَقَدَمَنْ ما شِفْتَ ) من الأَحصٌ أو غيره ( في ) حال ( الْفِصالٍ ) الضمير عند أمْنٍ 
لأس نحو ه الدرهم أعطيئك يه وَأعطيئه إيَاك » ولا يجوز في ؛ زيد أعطيئك إِياه ) تقديم 
ل أي زتبة الضميرين - بأَنْ كان لمَكلُمِيِنِ أو مخاطبين أو 
ئ يد ( ال فضلا ) لاني وقد ييخ ال فيه وضلا ) وَلكن لا مطل بل ( مع) وجود 
ا بَيْنَ الضميرَيْنِ » كأ ؛ 5 كوق أشدهنا لنت وَالأَحَد مُفردًا » ونحوه نحو . 


[ إوَجهكَ في الإحسانٍ بسط و بَهجةُ ] أنا لَهُماه قَفّوَ أكرم والِدٍ 
( وَنَحْوُ ) قول الفرزدق 


لكونه أخص وتقديم اسم كان ليس لكونه أنص » بل لكونه مرفوعًا وأعدم جريان قوله : وقدمن ما 
ع شعت في انفصال فيه فإنه لو كان هذا الحكم شاملا له لدل هذا الشطر على أنه يجوز في نحو 
الصديق كنت إياه فصل ضمير الفاعل وتأخيره عن ضميرالمفعول فيقال : الصديق كأنه أنا وهو ممتنع قطعًا . 

قوله : في حال اتصال الضمائر : الصواب أن يقول في حال اتصال الضميرين من نسو هاء سلنيه وأولى 
منه أن يقول : وقدم الأخص وهو الأعرف من ضميرين ليس أحدهما مرفوعًا على غيره في حال اتصالهسا 
وهذا السهو مبني على توهم شمول هذا الحكم لنحو التاء من أعطيتكه فسبحان الذي لا يسهر . 

قوله : بتقديم التاء على الكاف إلخ : هذا سهو من الشارح ؛ لأن الكلام في ضميرين ليس 
أحدهما مرفوعا ولأنه يدل على أن وجوب تقديم التاء في المثال على الكاف ؛ لكونها أخص 
وليس كذلك » بل لكونها ضميرًا مرفوعًا فإنه يجب التقديم في نحو أعطيتني وأعطوك أيضًا . 

قوله : في انفصال الضمير : أورده مفردًا ؛ لأن الانفصال لا يكون إلا لواحد .. 

قوله : وفي اتحاد الرتبة : أفرده بالذكر مع دخوله في مفهوم قوله : وقدم الأخخص ليبين أن 
زوم الفصل فيه مقيد. با | اين قد نع 
الأخص ما إذا كان أحدهما أخص فلا يدخل هذا فيه 

قوله : أو نحوه : أي أو والآخر جمعًا أو كوت أ أحدهما مفردًا والآخر جمعًا أو يكون 
أحدهما مذكرا والآخر مؤنئًا كما في التصريح والصبان 

قوله : ونحو قول الفرزدق : هذا محترز قوله : وفي اختيار لا يجيء المنفصل ووجه تأخيره 
إلى هنا أن قوله : وصل أو افصل هاء سلنيه إلى هنا استثناء من قوله : وفي اختيار إلخ فذكره 
المصنف بعد المستثنيات ليعلم أنه ليس منها » وقد انفصل فيكون ضرورة فالعلم بكونه ضرورة 


7 
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بالباعث الوارث الأموات قد ( ضَمِئَتْ إيَاهُمْ الأشُ ) في دهر الدّهارير 
(الصُرورَةٌ اقْعَضَّتُ ) انفصال الضمير مَعَ إمكان انْصَالِهِ . 


0 بل يا الس ) ! م ال ا د 
من لهاي در ول بر كوه ؟إذ لو قلت أحرمي بدل أكرسني فليا مذكر 
لم يفهم المراد » وقال غُيره : ؛ لأنها تقيه مين الكسرٍ المشبه للجرٌ اروم كسر ما قبل 
لياءٍ . ( وَلْيِسي ) بلا نون ( قَدْ نْظِمْ ) قال الشاعر : 


موقوف على العلم بالمستثنيات . 

قوله : بالباعث إلخ : قبله 

إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيت من الساعين معمور 

والفند : الكذب والفناء ما يحيط بالبيت وهو ظرف لحلفت » والمراد بالبيت الكعبة » 
وبالباعث متعلق بحلفت » في القاموس الدهارير أول الدهر في الزمن الماضي بلا واحد 
والسالف ودهور دهارير مختلفة . ْ 

قوله : إذا كانت مع الفعل : أشار بهذا التقدير إلى أن مع الفعل قيد احتراز عما كانت مع 
الاسم أو مع الحرف فلا يلزم معها نون الوقاية في غير ما سيأتي من ليت ومن عن لا بيان للواقع 
وقد كنت كتبت على هذا القول حينما كنت في عداد الطلاب ما يلي : أشار الشارح امحقق 
إلى أن مع قيد للياء لا متعلق بالتزم ؛ لأنه مع مخالفته للظاهر لا يفيد الاحتراز عن نحو : مر بي . 

قوله : أي متصلة به : أشار به إلى أن مع للقران واللحوق احتراز عن نحو : مر بى وبي مر . 
قوله : ومن التباس أمر مؤنثه بأمر مذكره : لم يقل من التباس أمر مذكره بأمر مؤنئه كما هو 
الظاهر لتقدم المذكر على المؤنث والالتباس لا يوجد في المضارع ولا في كثير من صيغ الماضي 
ا 

من الكسر المشبه بالجر : وهو الكسر للاتباع قال ابن الناظم : لأنها شبيهة بالجر ؛ 

نكر وقرصه في الأسنا لم عق بافمل يلاف لكر ة قبل ياء المخاطبة نحو : تفعلين ؛ فإنها 
لا تشبه الجر ؛ لأن ياء النخاطبة مختصة بالأفعال . 

قوله : للزوم كسر ما قبل الياء ع الي ل ل ل 
طردًا للباب ؛ قاله شيخ الإسلام . 

قوله : بلا نون ١ح‏ رمو ليع الهو فرق راسد عالت اا 


ا 

| رقع جم 
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سرب 
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عدَدْتُ قَؤْمِى كَعَديدٍ الطيس إِذْ دمب الْقَوْمُ الكرامٌ لهسى 

وَلا يَجِيءٌ في غير النظم إلا بالنونٍ كغيره من الأفعالٍ كقولهم : « عليه رَيلًا 
ِيِسَنِي ) بالنون . ( وَليتتي ) بالنون ( فسا ) أي كثْرَ وَذاع يمزييها على أخواتها في 
ل ا ل ل د 
«( يلِبَتَ كُنثُ مَمَهُمْ 4 ( ولتي ) بلا نون ( تدرا ) أي شد » قال الشاعر : 

كَمْئَيَة جابر إِذْ قال لَيْتى اط وأَفقَدٌُ 0 مالى 

( وَمعْ لََلَّ لمكن ) هذا الأمر تتججريدها ِن النون كثير لِأنّها أبعكُ ين الفعلٍ 
إشبهها بحرف الرّ » وفي التنزيل 99 لَّمَلَ أَبْلم لْأسْسّبَ # واتصالها بها قليل 
قال الشاعر : 

فقلتُ أعيرانى القَدُومَ لَعَلّنى2 - أححطٌ بها قَبِرَا لأثيض ماجدٍ 

( كن مُحَيرًا ) في الحا النون وعَدّمها ( في الْباقِياتٍ ) إن وأنَّ وكأَن ولكنّ » نحو : 

وإنْي على لَيِلَى أَزارٍ وَإنِي [ على ذاكَ فيما يننا مُستَديمها ] 


من هذه اله لمن جهة وصل الشمير مع عل لاسا ؛ أن وصل امير مع ليس التي للاستاء إن 
كان شادًا إلا أنه لا يختص بالضرورة كما في قولهم عليه رجلا ليسني ومعناه : ليلزم رجلا غيري . 

قوله : كعديد الطيس : هو الرمل الكثير . 

قوله : لمزيتها إلخ : في التصريح لكونها تغير معنى الابتداء ولا تعلق ما بعدها بما قبلها اه ؛ 
يعني كما أن الفعل الداخل على المبتدأ أو الخبر كذلك . 

قوله : أي شذ : يعني أن المراد بالندور الشذوذ لا لقلة فإنه خاص بالضرورة . 

قوله : لشبهها بحروف الجر : في تعليق ما بعدها بما قبلها كما في قولك : تب لعلك تفلح » كما تقول لتفلح . 

قوله : واتصالها بها قليل : أشار بهذا إلى أن العكس فى مطلق القلة والكثرة ؛ لأن اتصال 
لعل بالنون أكثر من تجريد ليت كما قاله الموضح ونقله الأشموني عن الكافية . ْ 

قوله : فقلت أعيراني إلخ : القدوم آلة النحت وأخط بالخاء المعجمة أحفر » والقبر : 
الغلاف » والأبيض : السيف » والماجد العظيم المنزلة . 

قوله : وإني على ليلى إلخ : آخر ظ 

على ذاك فيما بيننا مستديهما 
وزار : من زريت عليه زاريته إذا عتبت عليه خبر إن » والمعنى : إني باق على الحالة التي 


اه 
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وقال القَرَاءِ : عدم إلحاقي النون هو الاختيار ( وَاضْطِرارًا حَمّفَا ) نون ( مِنّي 
وَعَن بَعْضٌ مَنْ قَدْ سَلَا ) من الشعراءٍ فقال 
0 00 د م 4-1 5 دلا ده » 
أنُها السَائْل عَنْهُمْ وَعَني لشت من قيس ولا قَيِْسٌ مني 
والاختياز فيهما إلحاق النون كما هو الشائع الذائع » على أنَّ هذا البيت لا 
رت لعز و ذللك ون ولا فيل وما عنا عاق ين حروف لكر لا لدف لبون 
نحو : لي وَبِي » وكذا خلا وعدا وحاشا » قال الشاعر : 


[ في ِثيَةِ جَعَلُواالصّليت إِلهَمُغْ] ١‏ حاثايَ إني مُسْلِمٌ مَعذُور 

( و ) إللحاقٌ النون ( خي ) لدن فيقال را لذي ) كثير» وبه قرأ الشة من القرَاءِ 
ا السو ادر رس 
( فى قَدْنِي وَقَطَني ) بمعنى حشبي كثير و( لدف أَيِضًا قَدْ يَفِي ) قال الشاعر : 

قَذني مِن نَصْرٍ اين قدي [ لَئِسَ الإمامُ بالشّحيح الملْحِدٍ ] 


كانت بيننا وطالب دوامها وعاتب عن ليلى في انصرافها على تلك الحالة. . 

له : وقال الفراء : مقابل لقوله : وكن مخيرًا ؛ فإن المراد بالتخير كونها على السواء . 

قوله : وكذا خلا وعدا وحاشا : غير السياق لمخالفتها ما قبها فى مجيئها أفعالا . 

قوله : حاشاي أني إلخ : أوله ١‏ 
في فتية جعلوا الصليب إلههم 

ومعذور بمعنى مقطوع العذرة أي القلفة أي معفتون ؛ فإن النصارى لا يختتنون . 

قوله : وبه قرأ الستة : في قوله تعالى : «9 قَنْ لمت من لَدَقْ عَذْرًا © . 

قوله : وبه قرأ نافع : أشار إلى أن القلة ليست على سبيل الندور أو الشذوذ . 

قوله : بمعنى حسبي : راجع للأمرين قبله احترز به عن قد الحرفية وقط الظرفية فإن ياء 
المعكلم لا تتصل بهما » وعن قد وقط اسمي فعل بمعنى يكفي ؛ فإن نون الوقاية تلزمهما عند 
اتصال الياء بهما ؛ كذا في الصبان عن القاضي زكريا . 

قوله : قد يفي : في الصبان أي يأتي و أشار بقد إلى قلة الحذف لكنه ليس من الضرورات . اه 
وأشار إليه الشارح بقوله : كثير . 

قوله : قدني من نصر الخبيبين إلخ : آخره 

ليس الإمام بالشحيح الملحد ولهاسوكن والشهكان امترد 

والخبيبين عبد الله بن الزبير وابنه خبيب على التغليب » الشحيح : البخيل » والملحد : الجائر 


اه 
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وفي الحديث : « قَطْ قط بِعِرّتِكَ ( يُروى بشكونٍ الطاء ويكسرها مَعَ ياءِ ودونها 
ويُروى » قطني قطني . وقط قط . 


الملل عن الحق ويقال الظالم في الحرم » والوتن : بمعنى الواتن وهو الدائم أي ولا بدائم ثابت 
في أرض الحجاز مفرد . ش 

قوله : وفي الحديث قط قط بعزتك : في صحيح البخاري مرفوعا ‏ ولا تزال جهنم تقول : 
هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول : قط قط بعزتك ويزوي بعضها إلى 
بعض » والمراد بوضع قدمه والله أعلم : لازمه وهو التجلي عليها بقهره وكبريائه . 

قوله : وقط قط : بالتنوين قال الصبان قال الروداني : والغالب على قد وقط إذا كانا بمعنى 
حسب البناء على السكون وقد يبنيان على الكسر وقد يعربان اه . فالتنوين على الإعراب 
وهما إما خبر مبتدأ محذوف أي هذا قط قط أو نحوه » وهذا متعين في الرواية بالتنوين أو مبتداً 


أو مبتدأ معرف بالإضافة إلى الياء الملفوظة محذوف الخبر . 
أيهم[ 
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وهو عَم شَخْصٍ وعلم جئس وبذاً الأول فقال : ( اسْمٌ ) جنس وهو مبتداً 
وصف بقوله : ويك المسع ) وهو فطئل وا نو م وطق لامي وهاه لإ اد ماه 


١ 
52000 
تعينًا ذهنيًا عند الجمهور ؛ لأن تعريف علم الجنس عند الناظم لفظي لا معنوي كما قال فيما يأني كعلم‎ 
. الأشخاص لفظا وهو عم » وكما ذكر في التسهيل أنه كاسم الجنس » ولأن المقابلة تدل على المغايرة‎ 
قوله : وهو مبتدأ : حمل الشارح المحقق الاسم على أنه مبتدأ وعلمه خبره مع أن كون علمه‎ 
معرًًا يقتضي كونه مبتدأ واسما خبره ؛ لأن جزالة المعنى تقتضي ذلك الحمل ؛ فإنه على تقدير‎ 
كون علمه مبتدأ واسم خبره يصير التقدير علم المسمى اسم د يعين المسمي ولا يخفى ما فيه من‎ 
السماجة في إضافة العلم إلى المسمى فإن جزالة الكلام تقتضي أن لا يضاف أصلا وإن أضيف‎ 
فإلى غير المسمى ؛ لأن ذكر المسمى إنما يحسن في مقابلة الاسم ونحوه بعده فيقال : هذا اسم‎ 
أو لفظ ومسماه كذا » بل ذكره بعد غير الاسم لا يخلو عن بشاعة ؛ فإن المتعارف أن يقال : هذا‎ 

لفظ ومعناه كذا لا مسماه . 

وأما الحكم على الاسم الذي يعين مسماه بأنه علمه ففي غاية الجزالة وأيضا كون الأصل 
عود الضمير إلى متقدم لفظًا ورتبة يقويه » وأيضا هذا الحمل لدفع توهم الدور فإن أخذ جرء 
المعرف في التعريف موهم للدور وإن لم يكن دورًا كما قالوا ؛ لجواز أن يكون معرفة ذلك الجزء 
ضرورية أو مكتسبة بشيء آخر . 

وأما إذا كان علمه مؤخرًا وخبرًا فيعتبر إضافته إلى الضمير بعد الحكم كما في علامة الرجل 
لحيته فلا يكون المسمى جزءًا من المعرف . 

وأما الإخبار بالمعرفة عن النكرة وإن لم يجوزه الجمهور في غيرما إذا كان البتدأ اسم 
استفهام نحو : كم مالك », أو اسم تفضيل كخير منك زيد فقد أجازه البعض ومنهم ابن هشام 
فيما إذا تخصص البتدأ النكرة مطلمًا 

قوله : وصف : إشارة إلى مسوغ الابتداء . 

يعين المسمى : أي خارجًا كعلم الشخص الخارجي » أو ذهنًا كالعلم الذي يضعه 

الوالد لابنه المتوهم وجوده خارججحا في المستقبل » وكعلم القبيلة فإنه موضوع لمجموع أبناء الأب 
الموجودين حين الوضع وغير الموجودين حيئه ؛ فإن البجموع لا وجود له إلا د في ذهن الواضع 
فقولهم : تشخص العلم الشخصي خارجي أغلبي » والمراد بقوله : ب ا 
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2206 يُخرِج النكرات تعييًا ( مُطَلّقا ) قَصْل يُخرِجُ الميْداتِ اما بمَِدٍ لفظيع وهو 
المعردفٌ يالصّلَةِ وأ والمضاف إليه » أو مَعْتَويٌ وهو اسم الإشارة والضمُر وخبر قوله : 


مسمى معين لا أنه يحصل له التعيين ؛ لأنه معين في نفسه فيلزم تحصيل الحاصل ؛ أفاده الصبان . وفيه أن المراد 
و 9 بج العو لاسي ا د 
يخرج النكرات : وكذا علم الجنس ؛ فإنه نكرة معنى عند المصنف وقول الحشي 0 

ا ا ال ا إنما هو القيد لا المقيد مزدود فإن 
المعرفة ما وضع لشيء بعينه فهى دالة على شيء بعينه إلا أنه لكون الموضوع له متعددًا بوضع واحد 
في غير العلم فهي موضوعة لهذا المعين وذاك المعين ينشأ الإبهام م في الموضوع له فإذا قلت هذا مثلا 
فهو دال على معين وهو زيد مثلا لكون هذا موضوعًا له بخصوصه إلا أنه لكونه موضوعًا لغيره أيضًًا 
لا يعلم اخاطب أن المدلول أهو هذا المعين أم ذلك المعين فيحتاج إلى قرينة الإشارة الحسية لرفع هذا 
الإبهام الناشئع من تعدد الموضوع له فالمعارف تعيين المسمى لكونها موضوعة له بخصوصه ودالة 
عليه » والقيود تعين أن المراد هو هذا المسمى لا ذاك المسمى فقيود التعريف شبيهة بمتعلقات الحروف 
وصفات المشترك إلا أن المعارف ما عدا العلم لكونها موضوعة لكل واحد من المتعدد بوضع واحد 
كان إبهامها وضعا لازمًا فلزمتها القيود لرفعه بخلاف المشترك ؛ فإن إبهامه عارض من تعدد 
الأوضاع فهو يعين مسماه باعتبار كل وضع تعييئًا مطلقًا واحتياجه في تعيين مسماه إلى قرينة من 
وصف ونحوه عارض لا بالنسبة إلى أصل الوضع كبقية المعارف فلا يخرج بقوله مطلقًا . 

قوله : تعييئَا مطلقا : أشار إلى أن مطلمًا مفعول مطلق لاحال من فاعل يعين كما قيل ؛ لأنه 
يكون مفاد الكلام حينئذ أن العلم هو الذي يعين المسمى حال إطلاقه عن القيود لا حال تقييده بها 
فخرج العلم عن التعريف ؛ لأنه يعين مسماه سواء كان مطلقًا أم مقيدًا كما في جاءني زيد العالم . 

قوله : يخرج المقيدات : أشار بهذا إلى أن المراد بالمطاى : المطلق عن القيود ؛ لأن الإطلاق عدم 
التقييد لا الخالي عن القرائن ن كما قيل حتى يرد أن دلالة العلم على تعبين مسماه بقرينة الوضع فإن 
الوضع من القرائن لا من القيود ويحتاج إلى أن يجاب عنه بأن المراد بالقرائن غير الوضع . 

قوله : وأل : قال الصبان : ولو للعهد الذهني ؛ لأن المراد بمدخولها الحقيقة وهي معينة 
وكونها مرادة في ضمن فرد مبهم لا يخرجها عن التعيين . 

قوله : أو معنوي : أراد به ما يقابل اللفظي فيشمل الحسي في اسم الإشارة . 

قوله : وهو اسم الإشارة والمضمر : القيد في اسم الإشارة الإشارة الحسية في ضمير المتكلم 
التكلم وفي ضمير المخاطب الخطاب » قال في التصريح : فإن أنت مثلًا موضوع للمخاطب 
المعين من حيث هو مخاطب فإذا جعل صا حا لكل شخص من الخاطبين فهو غير معرفة مجارًا ؛ 
قاله الشاطبي وقال يس : لعل مراده غير معرفة معنى . وإن كان معرفة لفظا وفي ضمير الغائب سبق 
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) اسم » قوله : ( عَلَمْهُ ) أي عَلَّم لذلك المسمى ( كَجَعْمَرٍ ) لرجلٍ ( وَحِرْنقَا‎ ١ 
لامْرأَةٍ من العرب ( وَقَرَنِ ) بفتح القاف و الراءِ لقبيلة من بني مُراد ومنها أوَئيْس‎ 
لقني » ( وَعَدَّن ) ليلد بساجل ؛ بحر الْيِمَن (وَ لاحق ) لفَرَس ( وَسَّدْقَم ) لجمل‎ 
. وََيلَةٍ ) يشاة ( وَواشِّق ) لِكُلْب‎ 

. ( وَاشما أتى ) العلّم وهو ما ليس كنية ولا لََّبَا ( وَ كُثَةٌ ) وهي ما صُدّرَ بأب أؤ 
أم » وقيل : أو بابن أو ابْتَةِ ِن « كتَيِتُ » أيْ سترثٌ كالكناية » والعربُ يقصدٌ بها 


المرجع قال الصبان : أما إذا كان المرجع معرفة فالتعيين ظاهر وأما إذا كان نكرة فلأن معناه الشيء 
المتقدم فتعين معناه من حيث إن المراد به الشيء المتقدم بعينه وإن كان عين ذلك الشىء مبهمة . 

قوله : أي علم المسمى : أشار به إلى الرد على من جوز إرجاع الضمير إلى الاسم قبل اعتبار 
التقيد بوصفه بجعل الإضافة على معنى من ؛ لأن إضافة الأخص مطلقًا إلى الأعم مطلقًا متنعة» 
والإضافة بمعنى من خاصة بما إذا كان المضاف إليه أخص من وجه من المضاف وكان أصّلا له 
كخاتم فضة . 

قوله : وواشق لكلب : قال في التصريح : ذكر في النظم سبعة أعلام وثامنها علم الكلب 
وفي ذلك موازنة لقوله تعالى : «9 وَيمُولُوت سَبَعَة وَتَامنهمَ كَل 4 . 

قوله : أتى العلم : الظاهر أنه أبرز الفاعل هنا وفسر الضمير في قوله الآتي ومنه منقول بالعلم 
إشارة إلى أن الضمير المستتر راجع إلى العلم في الترجمة وهو مطلق العلم لا إلى العلم في 
قوله : علمه ؛ فإن المراد به علم الشخص كما سبق فإن هذه التقسيمات والأحكام من هنا إلى 
قوله : ووضعوا لبعض الأجناس علم جارية في علم الجنس بعضها بالفعل وبعضا بالقوة فقد 
قالوا : إن أم عريط كنية للعقرب واسمها شبورة » ونقل في التصريح عن الإمام الرازي أن ابن 
داية كنية للغراب » وبنت الأرض للحصاة ؛ فكان على المنصف إِذَا أن يقدم بيان علم الجبس 
على هذه التقسيمات والأحكام » ويحتمل وهو الظاهر من صنع الناظم أن هذه التقسيمات 
والأحكام لعلم الشخص ويعلم حال علم الجنس بالمقايسة عليه . 

قوله : وهوما ليس كنية ولا لقبا كان الزاهر أن يقل ونعوطا لبنس معطئة زا باستولا أم وله يكير 

مشعوًا بمدح ولا ذم ؛ لأن الكنية واللقب لم يعلما بعد وعدل عنه إلى ما قال روما للاختصار وتفاديًا 

و ا 1 

قوله : قيل أو ابن أو بنت : وقيل أو عم أو عمة أو خال أو خالة وليس بشيء فإن هذه 
الأسماء مضافة لا تستعمل أعلامًا فلكون هذا القول واهيًا لم يتعرض له الشارح . 

قوله : كالكناية : في الرضى من كنيت أي سترت وعرضت كالكناية فوا 4 لانة يعرض 
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التَعظٍ ( وَلَقَجَا ) وهو ما أشعر بمدح أو ذمٌ » قال الرّضي : والفرق بينه وبين الكنية 


ا م ا 
النفوس تأنف أن تخاطب باسمها ولا يعرض بها عنه ؤكيفت ل ل 
التعظيم عما تأنف بعض النفوس أن تخاطب به ؟ , 

قوله : ولقا : قال السيالكوتي : لفظ القلب في القدتم كان في الذم أشهر منه في المدح 
والنبز في الذم خاصة .2 3 

قوله : وهو ما أشعر بمدح أو ذم : الإشعار الدلالة الخفية غير المقصودة وإشعاره بالمدح أو الذم 
ا لعلمي وأما لايس الأصلي الي نه صريحة مقصودة » من أجل 
ا وبعدم التصدير بالأب والأم 01 ارق بينه أي اللقب وبين الكنية 
بالحيثية 0 و الصدل وأي الب قرا وار 
لقب 0 يقصل به ه أحدهنا أي مدح أ ذم » وإما كنية وي الأب ب ولأم والابن وا 
التلويح ا ا القاموس أب لامي دا ره عر كي 0 
الصحاح جعله كنية على الاصطلاح المشهور اه . وفي الصبان ما حاصله جعل امحدثون بعض 
الكني من الأسماء كما في أم كلثوم فقد قالوا اسمها كنيتها وهذا يدل على أن الفرق بين 
الاسم والكنية يفنا بالحيثية فتلخص أن الاسم هو ال موضوع أولا للذات 4 واللقب ا موضوع لا 
ولا مشعرا بالرفعة أو الضعة فبينهما التباين وأن الكنية ما صدر بأب أو أم سواء وضعت أولا أم 
ل 
9 في الاستعمال ا والذم إذا اشتهر لسع في ضمنه بالمدح أو الذم لخو ا و 
ا 0 الأصلي إلى المعنق العلمي فإن المنقوللاات يللاحظ 

قوله : قال رفن والفرق إلخ : قال السيالكوتي عقب نقله لهذا الكلام : وعندى أن 
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معنن أن الب مدخ الّْبُ به أو يدم معنى ذلك اللفظ بخلاف الكنية فاه لا يعَطم 
المكتّى بمنعاها بل بعدم التصريح بالاسم ؛ فإنَّ تعض النفوس تَأَنَنُ أنْ تُخاطَب ياشيها . 
0 0-0 ار ال 1 
مُسَمَاء الأصلي 7 بأمرثٌ ا 0 


أن ذا الْكُنْبٍ عَهْرًا حَيِرهُمْ نَسَيا [ يتن شريان يَعوي حَؤلَُ الذْيبُ ] 


التعظيم غير المدح فالفرق بين اللقب والكنية ظاهر . 

قوله : بمعنى ذلك اللفظ : أي معناه الأصلي المشعر به في حال العلمية . 

قوله : كما وجد في بعض النسخ إلخ : يعني أن هذا المراد لا يفهم من كلام الناظم . 

قوله : بأن الغالب أن اللقب إلخ : يعني أن غلبة النقل من اسم غير إنسان خاص باللقب ؛ فلو قدم 
لتوهم السامع أولا ما هو أبعد ما يكون عن المراد بالنسبة إلى الغالب في اللقب والحكم للغالب . 

قوله : فلم يعدل عنه : قال الشيخ يس : قال الزرقاني : قد نص ابن الأنباري على أن اللقب 
إذا كان أشهر من الاسم يبدأ به قبل الاسم كما في قوله تعالى : 9 إِنّمَا ألْمَسِيحٌ عِيسَى أبن 
رم 4 فإن المسيح لا يقع على غيره بخلاف عيسى فإنه يقع على عدد كثير ولذلك نقدم ألقاب 
الخلفاء ؛ لأنها أشهر من أسمائهم » وما نقل الجلال السيوطي هذا في نكته قال عقبه : ففي هذا 
تخصيص لإطلاق وجوب تأخير اللقب وقدح لما علل به الرضي اه . والذي علل به الرضي 
ا ال ل لني به أولا لأغنى عن الاسم . 

قوله : بأن ذا الكلب إلخ : آخر 

ببطن شريان يعوي حوله الذيب 
والباء متعلقة بأبلغ في البيت قبله وهو : 


أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديئًا وبعض القول تكذيب 
من قصيدة أولها : 
كل امرئ بمحال الدهر مكذوب وكل من غالب الأيام مغلوب 


ومحال الدهر بكسر الميم كيده ومكره » ومكذوب أي مغلوب » والواو في وبعض القول 
الخال 6اوياك يدل عن تدكا مقاق: بالخ وحيرس ماصوب: نمك لمدوا :وين خبر أن .؛ 
والشريان بكسر الشين المعجمة شجر يتخذ منه القسي كان عمر قد دفن فيه » وجملة يعوي 
خوله الذوت كين يعدا بير لاد ١‏ 
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وأنا:الكنة يجو تقدئة ليها والفكين :ح كذ 'فالوه:لككن تقض القليل 
لكر جاع تعبمه علها ينا > كاك ؛ نعم تقديمها عِلى الاسم وعكسه سّواء . 
( وَإِنْ يَكونا ) أي الاسم واللّقب ( مُفْرَدئْن ن قَأُضفٌْ ) الأول إلى الثاني ( حَمْمًا ) 
عند البصرتّين نحو 9 هذا سَعيدُ كز » أي مُسماه كما سيأتي في الإضافة » وأجارٌ 
الكوفيُون الوتباع واختاره في الكافية والتسهيل » ومّعلوم على الأوّل أن جَوارٌ 
الإضافة حيثٌ لا مانع من أل نحو الحارثٌ كور( . 


( وَإلَا ) أيْ وإنْ لم يكونا مُفرَدَيْن - بأنْ كانا مُركبين ك « عَبْدُ الله رَيْنُ 


قوله : فتأمل : لعل وجهه الإشارة إلى أن الظاهر أن مذهب الناظم هنا هو امتناع تقديمه عليها ؛ 
لأن تعليله وظاهر قوله : إن سواه صحبا حيث أورد الضمير مذكرا مع تمكنه من أن يورده مؤنئًا 
متفقان على هذا الاقتضاء فيعمل بالتعليل ويبقي كلامه على ظاهره من العموم كما فعل ابن الصائغ 
والمرادي فيكون ما اختاره هنا مخالقًا لما اختاره في التسهيل » كما أن الذي اختاره بقوله : وإن يكونا 
مفردين إلخ مخالف لما اختاره في التسهيل والكافية وقد اختاره الشارح أيضًا في الهمع ومتنه . 

قوله : نعم تقديمها إلخ : نقل في الهمع عن ابن الصائغ أن الأولى تقدم الأشهر منهما . 

قوله : أي الاسم واللقب : لا أحدهما والكنية بقرينة قوله : مفردين ؛ ولأن الضمير راجع إلى ذا وسواه . 

قوله : أي مسماه : فسره كذلك لكلا يلزم إضافة الشيء إلى مرادفه ؛ فإنه ممنوع عند البصرية » ولا أدري 
هل يلاحظ العربي هذا الأمر عندما يقول : رأيت سعيد كرز مثلا . وأظن أن هذا الأمر لا يجري منه على 
خلد » فامختار مذهب الكوفية من حواز إضافة الشيء إلى مرادفه » وقد اختاره المصنف في التسهيل وشرحه . 

قوله : الإتباع : على الإبدال وعطف البيان . 

قوله : واختاره في الكافية : لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل . 

قوله : ومعلوم على الأول أن جواز إلخ : وجه المعلومية ما اشتهر أن انتفاء المانع شرط في جميع 
الأحكام ومراد فيها ذكر أو لم يذكرء وعبر بالجواز مع أن القول الأول هو الوجوب ؛ لأن الذي 
يحسن تقييده بانتفاء المانع هو الجواز دون الوجوب ؛ لأن المانع يمنع الجواز لا الوجوب ويَتِقَى 
الجوازٌ . وحص الأول بالتقييد لدفع ما قد يتوهم من التعبير الجواز : من أن التقييد منصرف إلى 
مذهب الكوفيين فالتقييد منصرف إلى القول الأول والتعبير بالجواز يفيد تقيد القول الثانى أيضًا به . 

قوله : مفردين : المراد بالمفرد هنا ما قابل المركب وفي باب الإعراب ما قابل المثنى والمجموع 
والملحق بهما , وفي باب المبتدأ ما قابل الجملة » وفي باب لا والمنادى ما قابل المضاف والمشبه 
به » وأما إطلاقه على ما لا يدل جزؤه على جزء معناه فاصطلاح منطقي . 

قوله : وإلا : ظاهره وصريح كلام الشارح امتناع الإضافة إذا كان الأول مفردًا والثاني 
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العابدينَ » أو الأوّل م ركبا والثاني مُفردًا ك « عَبِدٌ الل كو( أو عَكسه كا( رَيْدَ 
أنْفٌ التاق َةِ » - (أنبع ) الثاني ( الذي رَدِفَ ) الأول له في | إعرابه على أنه َدَلْ أؤ 
عطفٌ بَيانِ » ويجورٌ القَطَمُ [ عن التبعية ] إلى الرفع والنصب بتقدير هو أو أعني » إِنْ 
كان مَجرورًا» وإلى النصب إِنْ كان مرفوعًا » وإلى الرفع إن كان منصوبًا كما ذكره 

في التسهيل . 

( وَمِنْهُ ) أيْ ومن العلّم عَلّم ( مَنْقُولٌ ) إلى العلّميّة بعد استعماله في غيرها من 
مصْدَر ( كُمَضلٍ وَ) اسم عَدِنٍ نحو ( أَسَدْ ) وصِمّة كحارث » وفعل ماضٍ كشَّمْرَ 


مركا قال الصبان : والوجه خلافه كما صرح به الرضي بجواز كون المضاف إليه مركبًا كغلام 
عبد الله بخلاف المضاف . 

قوله : كرز : هو في الأصل خرج الراعي » ويطلق على اللئيم والحاذق . 
' قوله : أتبع : الأمر كناية عن منع الإضافة فلا ينافي ما سيأتي من جواز القطغ وأتبع جواب 
أن وحذف الفاء للضرورة . 

قوله : ويجوز القطع : في الصبان يفيد أن البدل والبيان يقطعان وهو كذلك كما يفيده 
كلام الشنواني ونقله يس عن بعضهم وقال بعضهم لا يقطعان إلا شذوذًا . 

قوله : بتقدير هو أو أعني : أي جوارًا فيجوز إظهارهما كما في التصريح كما في قول الناظم : 

قال محمد هو ابن مالك 

قوله : إلى العلمية : ال للعهد الحضوري أي النوع الحاضر من العلمية فدخل نحو أسامة علمًا لشخص فإنه 
منقول كما قاله الشنواني وغيره لاختلاف النوع وخرج نحو سعاد لامرأة غير الأولى فإنه مرتجل لاتحاده . 

قوله : بعد استعماله : الأولى بعد وضعه ليدخل في المنقول ما وضع لشيء ولم يستعمل فيه 
ثم نقل لغيره فإنه من المنقول كما يفيده كلام الجامع وصرح به شارحه . 

قوله : من مصدر : أي من معنى مصدر ببان للغير وكذا ما بعده . 

قوله : كفضل : مثال للمنقول لا للمصدر وكذا ما بعده . 

قوله : وفعل : المنقول من الفعل معرب إعراب لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل ماضيًا كان أو 
مضارعًا أو أمًا فنحو اصمت منقولًا من الفعل وحده يحرك آخحره بحركات الإعراب ومنقولا من 
الجملة محكي » كذا قالوا» وصحته مبنية على [ انياك أن العرت يفرقون ون انعو اصح منقولا عرد 
الأمر ومنقولا عن الجملة ودونه خرط القتاد » والمظنون أنه لم يرد في كلامهم | إلا على الحكاية » ولا 
أدري كيف يتأتى نا أن نفكر أن بعض العرب يلاحظ نحو اصمت منقولا عن الأمر فيعربه » والآخر 
يلاحظ أنه منقول عن الجملة فيحكيه » وهذه الأمور لا تجري من العرب على خلد . 
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56 الثاني من المعارف - 3 


مس ومُضارع كيزيد يد وَ أمر كاضمت يلكان ( وَ) منه ( ذُو ارْتجالٍ ) لم يشبق 


استعمال في غير العلمي أر م وهل ولاك و كة وأ ونم لل مول 


كانت في الأ حدأء أو حبر أر وعد فكى .ده كلذ اق 
( تَأبَط شرا » ( 3َ) نه ( ما رج كبا ) بأن أَيِدٌ اسمان ومجيلا اسيما واحدًا و وَل 


قوله : كاصمت : في التصنري بهمزة قطع وميم مكسورتين وإن كان الأفوهن الفويت 
بهمزة وصل وميم مضمومتين ؛ لأن الأعلام كثيرًا ما يغير لفظها عند الناظم . 

قوله : ومنه ذو ارتجال : تقدير منه هنا وفيما يلي ليشير إلى أنه من عطف الجملة على الجملة 
لا المفرد على المفرد ؛ لأنه يفيد الكلام حيئذ . أن المجموع بعض العلم . 

قوله : لم يسبق له : اي للفظه الخصوص استعمال سواء استعملت مادته كسعاد أم لا كأدد 
ولو أبدل الاستعمال بالوضع لكان أولى . 

قوله : أو سبق وجهل : وهذا مبني على ما قاله بعضهم أن الأعلام كلها منقولة حقيقة 
وليس بشيء منها مرتجلا وقال إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول وعلم مدلول تلك 
اللفظة وسمي بها وجهلنا نحن أصلها فتوهمها من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة فيكون 
تقسيم العلم على هذا المنقول والمرتجل بحسب ظاهر الحال لا بحسب الحقيقة . , 

قوله : وأدد : نوزع فيه بأنه جمع أدة بمعنى المرة من الود والهمزة منقلبة عن الواو وكما في أَججوه . 

قوله : وهو الذي علميتة بالغلبة : قال سم : التحقيق أنه منقول بوضع تنزيلي ؛ لأن غلبة استعمال 
المستعملين بمنزلة الوضع منهم اه . وعلى الأول إنما أهمله هنا لذكره في باب المعرف بأل . 

قوله : وجملة إلخ : في الخضري عطف على منقول أي ومنه جملة ومنه ما بمزج ركب إلخ 
ومقتضاه أنهما قسيمان للمنقول مع أنه شامل لهما وللمضاف إلا أن يجعل من عطف الخاص 
اهتمامًا به أو يخص المنقول المتقدم بالمفرد ؛ لأنه الأصل وأقول : التحقيق أن تقسيمات المصنف 
من قوله : واسمًا أتى وكنية ولقبًا إلى هنا تقسيمات اعتبارية المقصود منها تقسيم العلم 
باعتبارات متعددة إلى أقسام مختلفة وإن كانت الأقسام متداخلة وليست حقيقية . 

قوله : كانت في الأصل إلخ : أشار بهذا إلى أن تسمية العلم بالجملة مجاز بالكون . 

قوله : مبتدأ وخبرًا : هذا ليس بمسموع لكنهم قاسوه على الجملة الفعلية . 

قوله : فتحكى : وتكون معربة تقديرًا وقيل مبنية , 

قوله : بأن أخذ اسمان إلخ : أي منفصلان ليس ببنهما نسبة كما هو المتبادر من هذا التعبير فخرج 
العلم المتركب تركيبًا تضمنيًا أو إضائيًا أو تقييديًا فإنه بأخذ مركب وجعله علمًا لا بأخذ اسمين 
وجعلهما اسمًا واحدًا ولم يتكلم الناظم على المركب تركيبًا تضمئيًا أو تقييديًا ؛ لأنهما غير مسموعين . 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
انيهما ين الأول مَنزلةٍ تاءِ التأنيث م من الكلمة ( ذا 25507 
ِغثِر ) لفظ ( وَيْه له تم ) كبعلبك ( أغربا ) إعراب ما لا ينصرف وقد يضاف وقد 
ينى كخمسة عشر فإِنَ َحُتِم بوَيه بُني ؛ لِأنّه مركب من اسم وصَوْتٍ مُشبه 
للحرف في الإهُمال » وبناؤةُ على على الكسر على أصل الْتِقاٍِ الساكتّين وقد يُعرب 
ا 

اي 0 ل لل ا : ونا أنى 
ماين - وإن كان المثال لا يُسأل عنه كما قال السيرافي - ليِعَدِقَكَ أن الجزءَ الأول 
كرد كرا وغيرها 5 مُعْربًا بالحركاتِ والحذوففٍ » وأَنَّ الثاني يكون مُنصرقا وغيره 5 
و ويتتر ليعش الأخابى )لا كلها عام ) الرقف على على الشكون على لم 
ا ل 0 


قوله : منزلة تاء التأنيث : في حذفها للنسبة والترخحيم وجريان حركات الإعراب ولو محلا عليها . 

قوله : أعربا : على الجزء الثاني والجزء الأول مبني على الفتح ما لم يكن آخره ياء كمعدي 
كرب فيبنى على السكون وألف أعربا للإطلاق . 

قوله : وقد يضاف : أي صدره إلى عجزه فيجري الصدر بوجوه الإعراب إلا أن غير الفتحة 
لا يظهر في المعتل ويخفض العجز ويعطى ما يستحقه لو انفرد من حرف وغيره نحو هذا رام 
هزمر وقد يمنع من الصرف مطلقًا . : 

قوله : المركبة : لعل وجه التقييد رفع ما يفيده تخصيص الناظم ذي الإضافة من بين الاعلام 
بوصف الشيوع من اختصاصه به مع أن المفرد أيضًا شائع بل أشيع . 

قوله : لا يسأل عنه : لأن المقصود منه الإيضاح ومنهما كان أكثر كان الإيضاح أشد . 

قوله : أن الجزء الأول يكون كنية : فيه مسامحة لا تخفى . 

قوله : ووضعوا : أي العرب والنسبة إليهم مجاز لكونه ظهر على ألسنتهم وإلا فالواضع هو 
الله تعالى وفيه إشارة إلى أن علم الجنس سماعي قاله الصبان بل إنه ضروري يحكم به عند 
اقتضائه ضرورة إجراء أحكام العلم على بعض ما هى أسماء الأجناس معنى . 

قوله : لا لكلها : يعني أن تقديم الظرف على المفعول لقصد الحصر . 

قوله : لفظًا : تمييز لمعنى الكاف أو منصوب بنزع الخافض 
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58 الثاني من المعارف - العلم 


مدلُولُه شائ ئع كمدلُولٍ النكرة لا يخص واحدًا يعينِه ؛ ولذلك قال في شرح 
التسهيل َك كاشم الجنس . 

( منْ ذاك ) أعلامٌ وْضِعَتْ للأَيانٍ نحو( أُمٌ ريط ) فإنه لم( لعفب ) أي لجئسها 
وهكذا تُعالة ) فإنه علمْ ( لتب ) أي لينسه ( وَمئْلُ ) أي مثل عَلَم الجنس اضوع 
للأعيان عَلْمم جنس مَوْضْوٌع للمعاني نحو ( بََةُ ) عَلّم ( لِْمبرهْ ) و شبحانً عَلَمْ للتسبيح 
و( كذا فجار) بالبناء على الكسر كحذام (عَلَمْ لِلْمَجْرَه) بسكون الجيم ويسار للمهسرة . 


قوله ا عدارة فاق إل : فهو عند الناظم مرادف لاسم الجدس وإطلاق العلم عليه 
للأحكام اللفظية وتعقبه المرادي بأن تفرقة الواقع بين أسد وأسامة لفظا تؤذن بفرق في المعنى 
والتحقيق في يبان ا م 0 باعتبار حضورها 
أي تشخصها في الذهن واسم الجنس للماهية بلا قيد أصلا وإن لزم الحضور الذهني لتعذر 
الوضع للمجهول » لكنه لم يقصد إليه هكذا فرق بينهما كثير من الناس بأن أرادوا بالذهن 
ذهن الواضع » والتحقيق أن المراد بالذهن ذهن المخاطب ؛ لأن الملحوظ في وضع المعارف كلها 

هو التعين عند المخاطب ؛ فالفرق على هذا : أن اسم الجنس موضوع للماهية المعينة ؛ أي 
المتميزة عن الحقائق الأخرى » واعتبار هذا التميز فيها لا يجعلها معرفة ؛ لأن اعتبار تميز 
الموضوع عن ما عداه شرط في أوضاع جميع الألفاظ , ولا يمكن تحقق الوضع بدونه . وأما 
علم الجنس فموضوع لهذه الماهية مع ملاحظة أنها معلومة للسامع » واله تعالى أعلم . 

قوله : فإنه علم : أشار بهذا التقدير إلى أن للعقرب ليس فيدًا لأم عريط ؛ لأن المعنى ليس 
على التقييد بل خبر لمبتداً محذوف والجملة استثناف بياني وهذا التقدير ليس لإظهار المقدر في 
كلام 0 جودة السبك إياه وإلا فخذ إن مع جزئها غير معروف . 

قوله : : غير متصرف للعلمية والتأنيث . 

ل لت ل ل ع ا الاو 

قوله : علم التسبيح : أي عند قطعه عن الإضافة كما عليه البيضاوي أو مطلقًا كما عليه 
غيره وإضافته للإيضاح كما في حاتم طيء فلا تبطل العلمية ؛ لأن المبطلة ما للتعريف أو 
التخصيص ومنع كثير علميته قال الرضي : لا دليل على علميته ؛ لأن أكثر ما يستعمل مضافًا . 

قوله : للفجرة : بمعنى الفجور وهو الميل عن الحق لا بمعنى المرة من الميل عن الحق فالتاء 
لتأنيث الحقيقة لا للوحدة لم يقل للفجور ؛ لأن فعال من أعلام المؤنث . 

قوله : للميسرة : وهو اليسر وسعة الحال كما في قوله تعالى : ا مَنَظِرَةٌ الل مَتْسَرَوَ » 


وأخطأ من قال هو القمار . .. نجر بتوفيق الله باب العلم . 
أيهم[ 
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الثالث من المعارف - اسم الإشارة 

وأَخَرَهُ لسري الإضول وتمامع تريج نيان 114 القع تخجدة كنا 
قال فيه : ما دَلْ عَلى م مُسَمَى وإشارة إليه . 

( بذا لِمُفْردٍ مذَكْرِ ) عاقل أو غيره ( أَشِرْ بذي وذة ) بسكون الهاء وَذهِ بالكسر 
و ذهي بالياءٍ و( تي ) و( تا ) وَتِه كه ( عَلى الأثتى اقْتصِرْ ) فأَشِر بها إليها دون 
غيرها . 

( وَذانٍ ) تثنية ذا بيَذّفٍ الأليف الأولى سكونها وسككون ألِف التيية يُشارٌ بها 


اسم الإشارة 

قوله : ما دل على مسمى وإشارة إليه : قال الصبان.أي إشارة حسية ؛ لأن الإشارة حقيقة 
فيها دون الذهنية فلا يرد الضمير الغائب وأل ونحوهما ؛ لأن الإشارة بذلك ذهنية ولا دور في 
التعريف ؟؛ لأن حل جزء المعرف في التعريف لا يوجبه ؛ لجواز أن يكون معرفة ذلك الجزرء 
ضرورية أو مكتسبة بشيء آخر صرح بجميع ذلك الدماميني . 

وأما الجواب بأن الإشارة في التعريف لغوية وفي المعرف اصطلاحية ففيه أن المراد بالمعرف 
اسم تصحبه الإشارة فهي فيه أيضًا لغوية وكون الإشارة حسية يستلزم كون المشار إليه 
محسوسًا بالبصر حاضرًا فاستعماله في غيره مجاز اه . والمراد بالمسمى المسمى باسم الإشارة 
سواء كان مسمى بغيره أم لا وهذا التعريف مبني على المذهب الأصح وهو مذهب المتأخرين 
من كون الموضوع له وهو المسمى والمستعمل فيه وهو المشار إليه في اسم الإشارة الإفراد ولا 
يجري على مذهب المتقدمين من كون الموضوع له المعنى الكلي والمستعمل فيه كل واحد من 
أفراده لعدم اتحاد المسمى والمشار إليه عليه والتعريف يدل على الاتحاد . 

قوله : بذا : ومثله ذاء بهمزة مكسورة بعد الألف وذائه بهاء مكسورة بعد الهمزة فتقديم 
الجار والمجرور هنا وفي قوله : بذي وذه كما قال الصبان للحصر الإضافي أي بالنسبة إلى الصيغ 
المذكورة فى المقن 

قوله : لمفرد : قال الصبان وامراد المفرد حقيقة أو حكمًا كالجمع والفريق قال في من الجامع 
وقد يستعار لغير المفرد ماله نحو 98 عَوَانُ بي ذَلِكَ # أي الفارض والبكر ولك أن تقول 
ا مرجع ما ذكر فهو مفرد حكمًا . 

قوله : فأشر بها إليها دون غيرها : أشار بهذا إلى أن قوله اقتصر يفيد حصر ذي وذه إلخ في 
الإشارة إلى الأنثى كما أن تقديم الجار والمجرور يفيد حصر هذه الإشارة فيهما . 


اه 

| رقع م 
ا ذس) و م 

حب 


0 لس سس الثالث من المعارف - أسم الإسارة 


ا م ا يم 
ا ارت عر ال ايض ر أن للد تر ور بي لامرك 
(اذْكو يُْطِغْ ) التّحاة : 

( وبأولى أش تمع مُطلَما ) سَواء كان مُذْكًَا أم ًا عاقًا أم غيره والقضيٌ فيه 
عّة تميم ( وَالَدُ ) لم الحيجاز » وهو ( أؤلى ) ين القَضْر » وحيئيذٍ يُبنى على الكشر 
لالْتِقاءء الشاكتين . 


( وَلّدى ) الإشارة إلى ذي ( الْبْعْدِ ) رّمانًا أو مكانًا أؤ ما نُزّلَ منرلته لتعظيم أو لتحقير 


قوله : للمنني المذكر : فصل الشارح المثنيين ؛ كي يحسن التقابل بالمفردين وأما الجمعان ؛ 
فلكون لفظهما واحدًا لا مجال للفصل . 

قوله : حذرًا من الالتباس : أي التباس ما فيه التاء بتثنية نا وما فيه الذال بتثنية ذا فإن التثنية 
كالجمع ترد الأشياء إلى أصولها والهاء والياء التي ليست للإشباع منقلبتان عن الألف . 

قوله : المرتفع : فيه مسامحة والمراد المرتفع داله . 

قوله : تطع النحاة : اعتبر مفعول تطع النحاة لا العرب ؛ لأن الإتيان بذين وتين لغير المرتفع 
إنما يكون إطاعة بالنسبة إلى النحاة ؛ لأنهم أصحاب أحكام وأما بالنسبة إلى العرب فموافقة 
لأنهم أصحاب استعمال وليسوا أصحاب أحكام . 

قوله : أي سواء كان مذكرًا : حمل مطلقًا على أنه حال من الجمع لا من أؤلى ؛ لأنه مع أنه 
غير مفيد فإن مجيء لغتين فيه مفهوم من من كلام الناظم مخل بالمقصود . 

قوله : عاقلا أو غيره : إلا أن استعماله فى غير العاقل قليل ومنه قوله : 

ذم 0 210 (١‏ والعيش بعد أولفك الأيام . 

قوله : زمانًا أو مكانًا : إلا أن استعماله في الزماني مطلقًا والمكاني غير المحسوس مجازء قال في 
المطول : أصل اسم الإشارة أن يشار بها إلى مشاهد أي حاضر محسوس بالبصر قريب أو بعيد غير 
غائب » فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهد كما في 92 يَنْكَ اَْنَهَ 4 أو إلى ما يستحيل 
إحساسه ومشاهدته عادة نحو « دَلِكُمُ ألّهُ رَيُكُمْ 4 و ا دَلِكمًا مما لم ريه 4 فلتصبيره 


كالمشاهد وتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسية .. انتهى بإيضاح من حواشي السيالكوتي . 


قوله : لتعظيم أو تحقير : أي لتعظيم المشار إليه نحو ل الم © ذَلِكَ لنب 4 تتزيلًا لبعد 


درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة وقد يقصد به تعظيم المشير كقول الأمير لبعض حاضريه : 
ذلك قال كذا ء أو لتحقيره كما يقال : ذلك اللعين فعل كذا تنزيلا لبعده عن ساحة عن 


اه 
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( انطقا ) مَعَ اسم الإشارة ( بالكاف ) حال كونه ( حَرمًا ) مود الخطاب ( دُونَ 
م أو مَعَُ ) فقل ذاك أو ذلك واختار ابن الحاجب أن ذاك ونحوه 0 
وَالَلام إِنْ قَدَفْتَ ) على اسم الإشار (ها ) بيه فهي ( تيع ) نحو : 

[ رَأيْثُ بي غبراء لا يُنْكدونني ] وَلا أَهْلُ هذاك الَطرافٍ الممدّدٍ 


المطفوو 0 وسفالة محله منزلة بعد المسافة ؛ كذا فى المطول . 

قوله : انطقا : ألفه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة  .‏ 

0 أسماء الإشارة لا تضاف وهذه الكاف تتصرف تصرف الكاف الاسمية 
غالًا ومن غير الغالب قوله تعالى : «( ذَلِكَ حير لكي © . 

قوله : مجرد الخطاب : أي بالمادة ويدل بهيئته أو بما يلحقه على حال الخاطب من أفراد 
وتذكير وفروعهما وأما دلالتها على البعد فعارض نشأ من استعمالهم إياها عند البعد ؛ أفاده 
الصبان . 

قوله : واختار ابن الحاجب إلخ : ومذهب الناظم هو الراجح ؛ لأن تميمًا لا يأتون باللام 
مطلقًا » والإتيان بها لغة الحجازيين » فلو كانت المراتب ثلاثة للزم أن تميمًا لا يشيرون إلى 
البعيد ؛ أفاده الصبان . 

قوله : فهي متنعة : الظاهر أنه حل معنوي وهو إشارة | إن أذ فول امففة تهون عن اللا الا خن 
ها ؛ لأدائه إلى الحذف ؛ ولأن اللام معهود بالذكر بخلاف الها فهو أحق بالإخبار عنه 
بالامتناع » ولأن المقصود في هذا المقام بيان امتناع اللام دون الهاء ؛ لأن اللام تمتنع مع التثنية 
والجمع إذا ما مد أيضًا » ولأن المتبادر من التقديم تقديمها على اسم الإشارة واللام متقدمة على 
الكاف ولا يبعد أن يكون حلا لفظكًا فيكون إشارة إلى أن ممتنعة خبر مبتدأ محذوف والجملة 
جواب إن وجملة الشرط والجواب خبر المبتداً أو الخبر محذوف وقولهم متى اجتمع مبتداً 
وشرط وكأن المبتدأ مقدمًا فإن لم يقترن ما وقع بعد بالفاء ولم يصلح لمباشرة الأداة كان خبًا 
والجزاء محذوف وإن اقترن بالفاء أو صلح لباشرة الأداة كان جواب الشرط والجملة خبر أؤ 
الخبر محذوف محمول كما قال الصبان على السعة . 

قوله : ولا أهل هذاك الطراف الممدد : أوله 

رأيت بني غبراء لا ينكرونني 

وبني غبراء قيل : اللصوص وقيل : الأضياف وقيل : الفقراء والصعاليك وهو المناسب 
لمقابلته بأهل الطراف وهم الأغنياء » والطراف البيت من الأدم ولا ينكرونني مفعول ثان لرأيت 
هذا » وأفهم كلام الناظم أن هاء التنبيه تدخل على المجرد من الكاف والمصاحب لها وحدها ‏ 


7 
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02 ا الت ا د 
ي قريه ( ويه اكات ) اد ( صلا في الب ) تقل ناك وهؤماك و أ بل( 
بفتح الثاء الْتلّئة ( كد ) أي اْطق » وثقال في الوقف « ؟ . عه ) ( أو هَنَا ) بفتح الهاء 
وتشديد النون ( أؤ بِهُنالِكَ الْطِمَنْ ) ولا تقل ها هنالك ( أؤ هِنَا ) بكسر الهاء 


وتشديد النون . 


ا 


6 


تنبيه : د كر لصتف في 0 مَة ابن الحاجب أنَّ هُنالِك يأتى للرّمان » 
ور اس اسه 2 0 5 
مثل «( هْتَالِكَ تلوأ كل تقين 0 


وخصه بالتمثيل لقلته . 

قوله : وبهنا إلخ : تقديم المعمول المفيد الحصر الإشارة ة إلى المكان في هذه الألفاظ إنما هو من 
حيث كونه ظرفًا للفعل ؛ فإنه من هذه الحيثية لا يشار إليه إلا بها فلا ينافي صلاحية أسماء 
الإشارة المتقدمة لكل مشار إليه ولو مكانًا وقع غير ظرف » أفاده يس . 

قوله : الكاف المتقدمة : قال الصبان ظاهره مساواة هذه الكاف لكاف ذلك في التصرف 
وليس كذلك بل هذه تلزم الفتح والإفراد كما نقله سم عن أبي حيان وابن هشام وغيرهما . 

قوله : ويقال في الوقف ثمة : قال الصبان : وقد يجري الوصول مجرى الوقف » وقد 
تلحقها هاء التأنيث ؛ كربت » كذا رأيته في غير موضع ومقتضى التشبيه بربت جواز فتح التاء 
وكسرها . 

قوله : ولا تقل ها هنالك : لاقترانها باللام » ويفهم منه أن طرفيها تلحقهما الهاء وهو 
كذلك » وتلحقهما الكاف أيضًا كما نقله الصبان عن الهمع . 

قوله : أن هنالك يأتي للزمان : ومثلها أخواتها غير ثمة كما في الجامع كقوله : حنت نوار 


ولات هنا حنت . 
ب 
| مم 
ا ل يي م 
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الرابع من المعارف - الموصول 


وهو قسمان حزق + واشمي فالحرفي ما أَولَ مع ليه بمصدر وَمُوَ أن ؛ 
وأنَّء ولوء وماء وكي .. ولم يَذْكرْه الملصنف هنا لأنّهِ لا يعد من المعارف و ذَكره 
في الكافية استطرادًا ؛ فأ توصل باليعل التصوفي ماضيًا أو مضارعًا أؤ أمًا » وأمًا 


طون لِنِ لإ إِلَامَا سن » و ون اعسوم عن أن يَكْرْنَ 4 فهي مُحَنّفَة من 
المتقلّة ١ن‏ سل امنيا شرم رن شك وكللن نكن متها شاف 
كما سَيأنتي . 

الملوصول 


قوله : وهو قسمان : في هذا الضمير استخدام ؛ لأن المراد بالترجمة الاسمي ؛ لأنه المذكور 
في الباب و لأن الكلام في المعارف . 

قوله : ما أول : قال يس أي رع رصن مقي قسرة قال الثاني : أي صح أن يؤول 
وإن لم يؤول » وهذا التعريف يشمل همزة الاستفهام في نحو «إ سَوَآءٌ عَلِهِمْ َأَنذَرتَهُمْ 3 
زر هْ # وقد أجيب بأجوبة لا تخلو كلها. عن قدح . 

0 ا : قال يس : قال اللقاني : فيه دور إذ العلم بالصلة متأخر عن العلم 
بالموصول ويجاب بأن المراد بصلته اللغوية أي ما اتصل به . 

قوله : وهو أن إلخ : ونظمها السندوبي بقوله : 

ا حروفا ب 7 وذ كرت لها خمسا ع كما رووا 

ا الرضي : ولا يحتاج الموصول الحرفي إلى عائد ولا 
أن يكون صلته جملة خبرية على قول الأكثر نحو أمرتك أن قم وبعضهم يقدر القول فيه حتى 
يصير خبرية ؛ أي أمرتك بأن قلت لك قم . 

قوله : فهي مخففة من المثقلة : التي هي من نواسخ البتدأ والخبر لا التي توصل بالفعل 
المتصرف . 

قوله : وأن توصل باسمها وخبرها : وتؤول مع معموليها بمصدر ء فإن كان خبرها مشتقًا 
فالمصدر المؤول من لفظه وإن كان جامدًا أول بالكون » وإن كان ظرفًا أو مجرورًا أول 
بالاستقرار » وحكم الفعل في التصرف والجمود حكم الاسم فيهما قاله في المغني . 


4 
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ولو : تُوصّل بالماضى والمضارع وأكيَرُ وُقوعها بعد وَدَ ونّحوه . وما : توصّل 
بالماضي والمضارع وبججملة أمبمية قله 4 وك : تُوصَل بامضارع فقط . 


وأما ( عضول الأسماو) مك بلعد ْم المذكر ( لدي ) ونيها لات : 
تخفيف الياءٍ » وتشديدها , وحذفها مع كسر ما قبلها وسكونه وَعَدَّها بعضهم من 
506 الحرفية شك في الكة .وز أن ني )ونا في أن 


قوله : وما : سواء كانت غير زمانية كقوله تعالى : «9 يما نوا يوم ال 
تعالى : 8 مَا دُمَتٌ حا 4 . 

قوله : وبجملة اسمية : لم تصدر بحرف بخلاف المدرة به نحو : ما أن نجمًا في السماء ؛ 
أي ما ثبت أن نْجمًا في السماء . 

قوله : فنذكره بالعد : أشار الشارح امحقق إلى أن خبر المبتدأ محذوف وهو ما سنذكره أو 
نحوه لا أن الخبر ما بعده كما قالوا فإنه لو كان الخبر لكان ينبغي أن تحمل جميع أفراد الموصول 
على المبتدأ والحمل لا يتمشى في غير الذي والتي وتمشيه فيهما إنما هو بتكلف ينبو عنه الذوق 
السليم :.: ' 

قوله : فللمفرد المذكر الذي : إيراد الكلام على هذا الوجه لاقتضاء حسن المزج وجزالة 
السبك إياه لا للإشار ة إلى أن الذي مبتدأ وخبره للمفرد المذكر ؛ فإن هذا لا يتمشي في قوله 
الأنثى التي والمناسب به الموافق له أن يكون التقدير المذكر الذي . 

قوله : الذي : يكتب وهو وجمعه والتي بلام واحدة لكثرة استعمالها في الكتابة ومثناهما 
بلامين على الأصل في كل ما أوله لام حلي بأل » وللفرق بينه وبين الجمع نصبًا وجوًا وحمل 
الرفع عليهما ولم يعكس لسبق المثنى فاستحق الأصل . 

قوله : وعدها بعضهم : أي حين الاستغناء بالمصدر وإلا فهي اسمي بلا لاف » واستدل 
بنحو قوله تعالى : «( يَحْضْم كلْرِى حساوَأ 4 أي كخوضهم , وأجيب عنه بأنه يحتمل 
أن الأصل كالذين حذفت النون على لغة » أو أن الأصل كالخوض الذي خاضوه فحذف 
الموصول والعائد , أو أن الأصل كالجمع أو الفريق الذي خاضوا فأفرد ألا باعتبار لفظ الجمع » 
وجمع ثانيًا باعتبار معناه » أو أن الذي مشترك بين المفرد والجمع كما هو قول الأخفش . 

قوله : إذا ما ثنيا : وأما الذين جممعًا فلا يعتبر فيه حذف الياء ؛ وذلك لآن إلحاق علامتي 
التثنية واجمع من خواص المعربات والذين مبني فيعتبر أنه موضوع هكذا لمعنى الجمع مثل الألى . 

قوله : بضم أوله : على أنه مسند لضمير النخاطب ولا ناهية واليا مفعول مقدم وهو المناسب 
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7 علامة التثنية 5 الذال والتاء لأخلها .. 

( وَالنُوكُ ) منهما إذا ما تنا ( إِنْ تُشْدِدْ ) مع الأليف وكذا مع الياء كما هو 
ذهب الكركن: راخكارة المصتان زا قلا علامة ): عليات: لفغلاك حاترم السو 
واللذانٌ نكن منحكم 4 » « ربنا أَرّنا الذي ). 

( وَالنُونُ من ) تثنية اشم مي الإشازة ( ذَيْنِ وَتَْنِ شُدّا أِضًا ) نحو ٠‏ َدَانُكَ برهانان ) 
وللتعااض ان ل ين 


أي ب إِنَّ عَنَىَ ش00 00 رتك الأغلالا ] 
وقوله : 
دنا الك كوا بتاك قي اوقل ل ايخ عي 


لقوله : أوله العلامة ولا يلزم عليه تقديم معمول جواب الشرط على الشرط ؛ إذ ليس في كلامه ما يقتضي أن 
إذا شرطية » وأما جعله بفتح التاء على أنه مسند إلى ضمير الياء والياء مبتدأ ففيه أنه مع عدم مناسبته كان 
الواجب حينئذ رفع تثبت لتجرده من الناصب والجازم ولا ضرورة خصوصًا عند الناظم قاله الشيخ يس . 

قوله : منهما : أي من الذي والتي مقيدان بالقيد السابق وهو إذا ما ثنياء ولم يقل : والنون من المثنيين كما 
هوالمتبادر ؛ لأن المحدث عنه فيما صدق هو الذي والتى المقيدين يإذا ما ثنيا » وليس المحدث عنه هو المثنى . 

قوله : واختاره المصنف : هنا وكذا فيما بعده ومن ثمة مثل الشارح لكل منهما بمثالين . 

قوله : تثنية اسمي الإشارة : أشار بهذا إلى أن التشديد ليس بمخصوص بحال الياء » وأن 
إتيان المصنف بما هو بالياء تمثيل وليس بقيد . 

قوله : وتعويض : مبتدأ خبره قصد » وسوغ الابتداء به ما في الجملة من معنى الحصر ؛ لأن المعنى 
ما قصد بذاك إلا التعويض فهو على حد شيىء جاء بك أي ما جاء بك إلا شيء » وفائدة هذا الحصر 
الرد على القول الضعيف من أن التشديد لتأكيد الفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبنى ؛ أفاده الصبان . 

قوله : أبني كليب إلخ : آخر ١‏ 

ققلا الملوك وفككا الأغلالا 
وهي جمع غل بالضم : حديد يجعل في العنق 
قوله : هما اللتا إلخ : آخر 


يه 
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( جَمْعُ الذِي الألى ) للعاقل وغيره » وتَدَرَ مَجِيقُها جمع الموَنْثْ » و اجتمع 
اي 
لأولى بستيمون على الأولى 2 ترا توم الع ايل اليل 
وفي 00 + كغيره 5 جمع تسامح وللّذي أيضًا ( الَّدِينَ ) للعاقل فقط وهو بالياء 
( مُطلًَا ) رفمًا ونصبا وجرا » ولم يُعرب في هذه الحالة مع أن الجمع من خصائيص 
الما أن إن ا سك . ارام ا 0 


قوله : الألى : قال الصبان يلزمه أل فلا يشتبه بإلى الجارة ولهذا يكتب بغير واو كما في التصريح 
عن ابن هشام بخلاف أولى الإشارية فتكتب بواو بعد الهمزة لعدم أل فيها فتشتبه يإلى الجارة . 

قوله : واجتمع الأمران : أي مجيئها لجمع المذكر وجمع المؤنث كما اجتمع فيه مجيئها 
للعاقل وغيره » ولم يقل واجتمع الأمور ؛ لأن المقصود التمثيل للنادر ؛ لأنه امحتاج إلى التمثيل . 

قوله : وتبلى الأولى إلخ : الضمير للمنون في قوله : قبله 

فتلك خطوب قد تملت شبابنا . قديًا فتبلينا المنون وما نبلى 

والخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم » وتملت أي استمتعت والمنون المنية » وما نبلي 
أي ما نبليها » ويستائمون أي يلبسون اللامة وهي الدرع .حال كونهم على الخيل الآلى » 
والروع بالفتح الخوف والفزع » واليدأ جمع حدأه كعنب وعنبة طائر » والقبل جمع قبلاء 
كحمر وحمراء من القبل كالحول في العين وزنًا ومعنى' . 

0 : تسامح عواصيا الوط في جر عار له االايزن رالا الألى 
اسع مع لا تمع . 

قوله : للعاقل فقط : أي حقيقة أو تنزيلا كقوله تعالى : « إن ألِينَ دعوت ين دون 5 
يجَادُ أَنتَانْحكْم 4 بتنزيل المشركين الأصنام منزلة من يعقل واخقص الذين بالعاقل ؛ لأنه على 
صورة المختص بهم كالزيدين والعمرين . 

قوله : والذي عام له ولغيره : فيكون الذين أيضًا اسم جمع إلا أن الظاهر من كلام الشارح أنه 
اعتبره جمعًا حيث خحص التسامح بالألى وحيث أطلق عليه الجمع في قوله مع أن الجمع من ختصائص 
الأستماق » وقوله : فلم يجريا على سنن الجموع » ولعل ذلك لكونه على صورة الجموع السالمة . 

قوله : فلم يجريا على سنن الجموع : هذا الكلام على حذف المعطوف عليه والتقدير فلم يجريا 
على سنن المفردات والجموع » واقتصر على الجموع ؛ لأنْ عدم الجريان ناش عن الجمع ؛ لأن الجمع 
لابد أن يوافق المفرد . 
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أَلَذِى أسْمَوهَدَ ثرا © ( وَبَعْضُهُمْ بالواو رَفْعَا نَطِقا ) فقال : 
نَخنٌ اللّدْدْنَ صَبحوا الصّباحا يوم م التّخِيلٍ غارّة بلحانت) 


) باللاتِ ) واللاتي َالأُواتي ( وَالَلاءٍ ) واللاثي واللّوائي ( الَتِي قَدْ ججمِعا واللاء 
كالّذِينَ نَزْرَا ) أي قَليلَا ( وَقَعا ) قال : 


ها اناذنا: جا ين عَلَيِنا اللاء قَدْ مَهَدُوا والحجورا 


( وَمَنْ ) تُساوي ما ذْكِرَ م مِنَ الذي والّتي وفروعهما أَيْ تُطْلَقُ على ما تُطَلَقُ عليه 
بلفظٍ واحِدٍ وهي مُختّصّةٌ بالعالم وتكون لغيره إِنْ تُرّلَ بمنزلته نحو : 


قوله : رفعًا نطقًا : وهل هو حيتئذٍ معرب أو مبني جيء به على صورة المعرك قولاك. : 
الصحيح الثاني ؛ لأن هذا الجمع غير جار على سنن الجموع لما ذكره الشارح في الذين ؛ ولان 
الذي ليس علمًا ولا صفة ولهذا لم تتفق العرب على إجرائه مجرى المعرب بخلاف التثنية ولعل 
6 0 أنه على صورة الجمع الذي هو من خصائص الأسماء فيعارض قاله الصبان . 

قوله : نحن اللذون إلخ : آخره : 

جوم التيعتين لوا شالكديبي 

قال الصبان : أي صبحوهم أي أتوهم في الصباح وذكر الصباح تأكيد والنخيل بالتصغير 
موضع بالشام » والغارة اسم مصدر من الإغارة على العدو مفعول له أو بمعنى مغيرين حال 
والملحاح بكسر الميم الشديد الدائم » ويكتب اللذون على هذه اللغة بلامين لمشابهة المعرب 
الذي تظهر معه أل . 

قوله : أي تطلق على ما يطلق عليه بلفظ واحد : ضمير الفعل الأول راجع إلى من » والثاني 
إلى ما ذكر وبلفظ متعلق بالأول أشار إلى أن المراد بالمساواة المساواة فى الإطلاق والاستعمال 
دون الموضولية + لأنه معلوم من عدها في الموصولات . ١‏ 

قوله : وهي مختصة بالعالم : وتعبيره بالعالم أولى من تعبير بعضهم بالعاقل ؛ لأن العاقل لا 
يطلق على الله سبحانه وتعالى وهي عائد على من لا بقيد كونها موصولة كما يرشد إليه 
التمثيل بالشعر والآية الثانية .0 

قوله : تكون لغيره : أي مجارًا بالاستعارة وإليه أشار بقوله : إن نزل منزلته أو مرسللا لعلاقة الجرئية 
وإليه أشار بقوله واختلط به تغليئًا للأفضل ؛ لأن التغليب مجاز مرسل علاقنه الجزئية على ما قاله ابن 
كمال باشاء أو لعلاقة امجاورة وإليه أشار بقوله : أو اقترن به إلخ » والضمير في تكون عائد إلى من لا بقيد 
كونها موصولة فصح تمثيله بقوله : أسرب القطا إلخ مع أن من فيه نكرة لا موصولة ؛ أفاده الصبان . 
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أُسِرْبَ الْقَطا هَلْ من يُعيه جناعة لعلى إلى من اق .ويك أطيد 
أو اخلط به تَعْلِيبَا للأفضلٍ نحو قولهِ تعالى : «9 مسْحِدُ لم من في لسوت ومن في 


لْأَرْضِ 4 أو افْترَنَ به في عُموْم ؛ فصل ين نحو ف وان حَلقَ مل ابو ين جا 0 
يَمْثِى عل بَطَنْدء وَبهُم نَن يَنْئِى عل رَجَليّنِ 4 لافيرانه بالعالم في كل دابّة 

( وما ) أيضًا تُساوي ما ذ كد م من الذي والّتي وهُروعهما » وهي صا حة يلا لا يَعلّم 
0 - لاف من لكن الأؤلى بها ما لا يَعلّم ؛ نحو 
وله َلك وبا تمن 4 ولهذا ذْكر كتير ها مُخقضة مالا يَغلّم حك من 
وذْلِك وهم » ومن وُرُودِها في العام قوله تعالى ف[ كحو مَا طاب ثم ين أليْسَآءِ ‏ . 


( وَألَ ) أيضًا ( نُساوي ما ذُكِر) ين الذي والَتي وفروعهما وتأني للعالم وغيره - أي 
على الشواء كما يهم بين عباراتهم وهم من كلام أنها مَؤضول اسمي وهو كذلك يذلل 
عو الضمير عَلَها في نحو قولهم : ١‏ كَد فلح التّقي رم َه ) وقال المازني : مَؤصُول حَرفِيٌ . 
وَردٌ أنه لَوْ كان كذلِك لَانْسَبَك بالمصدر ء وقال امش خرف ريف 


( وهكذا ) أي كْمَنْ وما بَعْدَها في كونها تُساوي الذي والَتي وفروعهما ( دُو 
هِنْدَ طيع قَدْ سر ) كم نقله الأزهري » نحو : 
[ فإن الماء ماء أبي وَجَدّي ] وَيقْري ذُو حَفَّوتُ وَذُو طَوَيْتُ 


قوله : لاقترانه بالعالم إلخ : أي قبل إطلاق من على غير العالم ؛ فالسبب في الإطلاق هنا 
هو الاقتران والمجاورة قبل الإطلاق ». وأما فيما قبله فالسبب هو اختلاط المطلق عليه وعدم 
تميزه ؛ فيضطر في الإطلاق عليه إلى التغليب ؛ فلذا عبر هنا بالاقتران » وفيما تقدم بالاختلاط . 

قوله : وهي صالحة إلخ : قال الصبان : قال في التلويح كون ما لغير العقلاء قول بعض أئمة 
اللغة والأكثرون على أنها للعقلاء وغيرهم اه ومن ثمة تستعمل في المبهم أمره أهو إنسان أم 
غيره أو ذكر أو أنثى كقوله تعالى : «9 إِيٍّ نَدَرَتُ للك ما في بَطنى مُكرَرا 4 . 

قوله : قد أفلح المتقي ربه : فإن الضمير الفاعل والضمير المجرور كلاهما عائدان على أل . 

قوله : وقال الأخفش : وقد اكتفى الشارح بالاستدلال على اسميتها آنا عن رده . 

قوله : أي كمن وما بعدها إلخ : أشار بهذا إلى أن إفراد اسم الإشارة بتأويل المذكور وإلى أن 
وجه الشبه هو المساواة ؛ لأنه هو المفهوم من المتن لا مطلق الأحكام ؛ فإنه لا يصح لا بالنسبة 
إلى كلها ولا بالنسبة إلى آحادها . 

قوله : وبئري ذو حفرت إلخ : أوله 
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ويقال : رأيت ذُو فَعَلّ » ودُو فلا » ودُو فَعَلَتْ » ودُو فَعَلَمَا » وذو فُعَلُوا » ودو 
َعَنَ » وبعضهم يُعربُها - ذَكره ابنُ جني » كقوله : 

[ فَإِمَا كرامٌ مُوسِدونَ لَقِيتُهُم ] ُحشبى من ذى عِنْدَهُمْ ما كفانيا 

وَكَألي أنضًا لَدَنْهِمْ ) أي لَدى بَعضِهم » كما ذكره في شرح الكافية ( ذاتٌ ) 
مَبيّة على الضّم نحو : ٠‏ والكرامّة ذاتٌ أكرمكم الله به » : وقد تُعرب إعراب 
مُسلمات ( وَمؤضِع اللأتِ أتى ) عند بَعضهم ( ذُواتُ ) قبئيئة على الضَّم نحو : 

[ جمَغتها من أنْيْق مَوارِق ] ذواث يَْهَضْنَ بِغَيْرٍ سائق 

ا بإعراب مُسلمات . 

تتمة : قد تُتنَى ذو و تمع » فيقال : ذُوَا » وذُوَيْ » وَذُوُوا » وذّوِي » ويقال في 
ال ا 3 


( وَمِثْل ما ) فيما تَقَدْم م كوم ست ني نلف نا يه يه اخ اق اداه لحك ا 0 


فإن الماء ماء أبى وجدي 
قوله : ويقال رأيت ذو فعل إلخ : يعني أن المشهور فيها البناء وأن تكون بلفظ واحد 
وبعضهم يعربها إعراب ذو بمعنى صاحب . 
قوله : فحسبي إلخ : أوله 
فإما كرام موسرون لقيتهم 
قوله : والكرامة إلخ : قال الفراء : سمعنا رجلا من طيء يسأل ويقول : بالفضل ذو 
فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به » وبالفضل متعلق بمحذوف أي أسألكم أو نحوه 
وبه الأخيرة بفتح فسكون والأصل بها نقلت حركة الهاء إلى الباء بعد سلب حركتها فسكنت 
الهاء وحذفت الألف لالتقاء الساكنين . 
قوله : وذوات : وهي 000 ش في المتن ذكرها تتميمًا للصيغ وموافقة للمذكر . 
قوله : ذوات ينهضن إلخ : 
ا موارق 
أي جمعت النوق وهي وأنيق جمع ناقة » وموارق أي سوابق » وذوات بدل من أنيق . 
قوله : فيما تقدم : وهو مساواتها لما ذكر وصلوحها لا لا يعلم ولغيره ؛ فإن ذا لغير العالم 
بعد ما وللعالم بعد من وأشار بهذا إلى وجه تخصيص ما بالتشبيه بها . 
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52 ( ذا ) الواقِعة سك ا بن 
بأن تكون زائدة أو يصير المجموع للاسفهام ولم تكن للإشارّة كقوله : 
ألا تَشألانٍ الَو ماذا يُحاول ا 
يا ال عر : «يلاذا حِقْتٌ » أو كانت للإشار ة كقولك : 
( ماذا التّواني وي يَشْتَرِطٍ الكوفِئُونَ َعَم ان بقوله : 


قوله : ذا الواقعة بعدما : جعل الظرف بعد المعرفة صفة رعاية لجزالة المعنى » قال السيد 
الشريف قدس سره على قول المطول فالفصاحة الكائنة في المفرد أشار إلى أن الظرف - أعنى 
في المفرد - صفة للفصاحة وقدر عامله اسمًا معرفًا لذلك وإن كان المشهور تقديره فعلا أو 
اسمًا منكرًا وقد أصاب في ذلك لرعاية جانب المعنى » ولا يحسن جعله حالا بناء على جواز 
الفضابهنا من المبعدا أو.عكنى تأويل غير + لآن المقضود تفسير فضاحة المقرك "للا الفضائحة تحال 
كونها في المفرد وإن كان المآل واحدًا وقس على هذا أمثاله من التراكيب وراع فيها جزالة 
المعنى وإن أحوجك إلى زيادة تقدير في الألفاظ انتهى وقال السيالكوتي : ولا يلزم من ذلك 
حذف الموصول مع بعض صلة ؛ لأن اسمي الفاعل والمفعول إذا لم يكونا بمعنى الحدوث كان 
اللام فيهما حرف تعريف وههنا كذلك . 

قوله : بأن تكون زائدة إلخ : يعني أن إلغاء ذا بعد ما ومن إما بأن تكون زائدة كما هو مذهب 
الكوفيين بناء على تجويزهم زيادة الأسماء واختاره المصنف وهو الإلغاء الحقيقي ٠‏ أو بأن يصير 
المجموع اسمًا واحدًا للاستفهام كما هو مذهب البصريين بناء على منعهم زيادة شىء من الأسماء 
ويقال له الإلغاء الحكمي » ونقل الدما ميني عن المصنف أنها مخصوصة من بين أسماء الاستفهام 
بجواز عمل ما قبلها فيها نحو : أقول ماذا ؟ ونقل الصبان عن الشيخ يحيى أن أثر الإلغاءين يظهر في 
نحو : : سلته عما ذا قتحذف الألف مع الجار على تقدير الإلغاء الحقيقي وتثبت على تقدير الحكمي . 

قوله : ولم تكن للإشارة : بقرينة أن الباب باب الموصولات فإذا كانت للإشارة دخلت على 
المفرد وهو عطف على لم تلغ . 

قوله : ألا تسألان إلخ : آخره : 

أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 

ويحاول أي يطلب , والنحب في الأصل المدة يقال : قضى فلان نحبه أي مدة حياته وأراد 
به هنا النذر والمعنى ألا تسألان المرء ماذا يطلبه باجتهاده في أمور الدنيا » أنذر أوجبه على نفسه 
فهو يسعى في قضائه أم هو ضلال وباطل . 

قوله : ولم يشترط الكوفيون : كما أجازوا في بقية أسماء الإشارة أن تكون موصولة تمسكا 
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[ عَدَسسُ ما لِعبادٍ عَلَيِكِ إِمارَةٌ 2 أمئْتِ ع وهذا مَحمِلِنَ طَلِيقُ 

غير أن يُجِعل هذا ا 0 
الله ما يلْتُمْ وما نيل مِنْكم جَعْتَدِلٍ وفْقٍ ولا مُكقارب 
ل اد 0 


بقوله تعالى : <9 ثم ْم هلولا تدلوت 4 وقوله تعالى : ا وَمَا يلك سَمِِنِكَ © أي 
الذي تقتلون » 0 00 ؛ وأجيب بجعل تقبلون ويميناك سالا قاله الدماميني . 

قوله : وهذا تحملين : البيت بتمامه 

عدس اسم صوت يزجر به البغل » وقد يسمى به البغل والإمارة بالكسر الحكم » والبيت 
من قصيدة هجا بها الشاعر عباد بن زياد ابن أبيه وقد كتب هجوه على الحيطان فلما ظفر به 
ألزمه محوه بأظفاره ففسدت أنامله ثم أطال سجنه فكلموا فيه معاوية فوجه له بريدًا فأخرجه 

قوله : وتحملين حال : إما من ضمير طليق بناء على الأصح من جواز تقدم الخال على عاملها 
الصفة المشابهة للفعل المتصرف أو من طليق نفسه والعامل ما في هذا من معنى الإشارة بناء 
على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور كما هو مذهب الناظم ؛ لأن التقدير وأشير إلى 
الأقوال المجوزة ومتعين إن لم يصح بناء على المانعة . 

قوله : تلزم بعدها : يفيد أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها منها ولو ظرفًا أو جارًا ومجرورًا 
على الموصول وأما نحو ف وَحكَانْواْ فيه مِنّ ألزهِدِيَ # ففيه متعلق بمحذوف دل عليه صلة 
أل لا بصلتها والتقدير كانو زاهدين فيه من الزاهدين واختار قوم كابن الحاجب جواز تقديم 
معمول صلة أل إذ كان ظرمًا كما في الآية وجوز الكوفيون تقديم الظرف المتعلق بصلة الموصول 
اسميًا كان أو حرقيًا » وأما تقديم ب بعض أجزاء الصلة على بعض فجائز نحو جاء الذي قائم أبوه 
قال في التسهيل : وقد يلي معمول الصلة الموصول إن لم يكن حرقًا أوأل وعلل في الشرح المنع معها 
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صِلَة عَلى صَميرٍ ) حي العانهر ئق ) بالمؤصول ٠‏ مُطابق لَهُ إفْرادًا وتذْكيًا 
وغيرهما ( مُشْتَمِلَهُْ ) ويجوز في صَمير مَن وما مراعاة اللّفظ والمعنى . 


بشدة امتزاجها بصاتها . قال المرادي : وفصل في الحرف قوم فأجارُوا في غير العامل كما ء 
ومنعوا في العامل كأن ؛ وفي الهمع والدماميني يجوز الفصل بين الموصول وصلته بالجملة 
القسمية والندائية والاعتراضية ؛ أفاده الصبان . 

قوله : صلة : ويجوز حذفها إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام ولم تكن صلة أل فالأول 
كقوله : 

نحن الألى فاجمع جمو عك ثم وجههم إليا 

أي :انحن الألن عرفوا بالشجاعة بدلالة المقام والثاني كقولهم بعد اللتيا والتي أي بعد الخطة 
التي من فظاعة شأنها كيت وكيت وإنما حذفوا ليوهموا أنها بلغت من الشدة مبلعًا تقاصرت 
لس ال ا ره مطلقًا 
وتبعهم المصنف بشرط كونه معطوقًا على موصول آخر كقوله تعالى : فل مَامَنَا يلد أَنرِلَ 
ِيْسَمًا وَانرْل كم 4 أي والذي أنزل إليكم . 

قوله : يسمى عائدًا : أت ى به للإشارة | إلى اتحاد تعبير الناظم مع تعبيرهم بالعائد وفيه إشارة 
بق ' يلى اعتبار كونه غائبًا وقلما يأتي غير غائب كقولك : أنا الذي فعلت وأنت الذي فعلت 
وشذ أن يخلفه اسم ظاهر كقوله : 

عاد الذي اماك حبي. :سفاةا 
وقوله : 
وأنت الذي في رحمة الله أطمع 

قال الصبان : لو أضمر لقال في رحمتك ؛ نظرًا إلى المبتدأ أو رحمته ؛ نظا إلى الخبر 
واعتبار الخبر أكثر وأقيس كما في التسهيل وشرحه للدماميني . 

قوله : مطابق له : لم يأت بأي التفسيرية ؛ لأنها للتعريف اللفظي واللياقة ليست بمعنى 
المطابقة بل المراد بها هنا المطابقة 

قوله : ويجوز في ضمير من وما إلخ : فإن المراد بالمطابقة أجم من أن تكون لفظًا ومعنى كما 

في الموصولات الخاصة أو لفظا فقط أو معنى فقط كما في المشتركة غير أل فلابد فيها من 
مطابقة المعنى هذا ويجوز مراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ كثيرًا وعكسه قليلا » بل قيل بمنعه 
ومراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كقوله تعالى : فإ وَمِنَ الاين مَن يَْمرَى لَهَوَ ألكريثٍ 4 إلى 
قوله : ف وَإِذَا نتّلَ عليه ْنَا 4 ؛ أفاده الصبان . 
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( وَمْلَةٌ ) حَبريّة خالية ين معنى التَّجْبٍ معهود معناها غالبا ( أو شِبهُها ) وهو 
الظرف وامجرورإذا كانا تامّمْنٍ ( الذي وُصِل ) المؤضول به ( كعن ع عِنْدي ) والذي في 
ررقي ان تررم روك لصت كر را ا 11 يوه تسد وقا :وتوا . 

( وَصِفَةٌ صَرِيحةٌ ) أي خالِصَةٌ الوصْفِيّة كاسَفي الفاعل والمفعول ( صِلَهُ أل ) 
بخلاف غير الخالِصّة وهي التي عَلّبَ عَلَيها الاسويّة ميّة كالأبْطّح ( وَكوْنُها ) : توصّل 
مُغرَبٍ الأفْعالٍ ) وهو الفعل المضارع ( قل ) ومنه : 

قوله : خالية من معنى التعجب : فلا يجوز جاء الذي ما أحسنه ؛ لأنها وإن كانت خبرية 
وضِعًا إلا أنها إنشائية استعمالا » وزاد هذا القيد وإن كانت الجملة التعجبية خارجة بقيد الخبرية 
للتنصيص ققد أجاز بعضهم الوصل بها ويدخل في قوله خالية من معنى التعجب قولك : جاء 
الذي عجبت منه ؛ لأن المراد بالتعجب التعجب الإنشائى 

قوله : معهود معناها :أن يعلده اغاضي ورمل تلاقو عد ب أازموظةالكراالترل لبن 
يعلمها امخاطب فقط ومنه يعلم وجه تعرف الموصول بصلته دون النكرة بصفتها قاله الصبان ٠‏ 

قوله : غاليًا : فيحسن إبهامها في مقام التهويل والتفخيم كقوله تعالى : 39 فعشيهم من ألم 
ما عَتِيجُم © . 

قوله : إذا كانا تامين : وهما متعلقان بفعل فتكون الصلة حينئذ جملة فالمراد بقوله : وجملة 
الملفوظ بها والمراد بالتام ما يفهم عند ذكره متعلقه العام وكذا الخاص إذا دلت عليه قرينة والمراد 
بالناقص مالا يفهم عند ذكره متعلقه الخاص لعدم القرينة عليه ؛ كذا في الصبان عن الدماميني . 

قوله : وصفة صريحة : قال ا حشي : لم يقل والصفة الصريحة بلام التعريف ؛ لغلا يتوهم 
أن كل صفة صريحة كذلك وهذه الصفة اسم لفظًا فعل معنى ومن ثمة حسن عطف الفعل 
عليها نحو ا تَلِْرتِ سْيْمَا (© كتنب عا © ولم يؤت بها فعلا كراهة أن يدخلوا على 
الفعل ما هو على صورة آل المعرفة الخاصة بالاسم فراعوا الحقين . 

قوله : كاسمي الفاعل والمفعول : وأمثلة المبالغة إذا أريد بها الحدوث فإن أريد بها الثبوت 
كالمؤمن والصانع فهى صفة مشبهة وفيها خلاف وجه المنع أنها لا تؤول بالفعل #الأنها الروك 
والفعل للتجدد والحدوث ومن ثمة كانت أل الداخلة على اسم التفضيل غير موصولة بالاتفاق . 

قوله : كالأبطح : فهو في الأصل وصف لكل مكان منبطح أي متسع من الوادي ثم صار اسمًا 
للأرض المنسعة وفي التمثيل به إشارة إلى ترجيح كون أل الداخلة على الصفة المشبهة موصولة . 

قوله : توصل بمعرب الأفعال : أشار إلى ضمير كونها راجع إلى أل وبمعرب متعلق بتوصل 
خبره لا أن الضمير عائد على صلة أل والباء بمعنى من فإنه خلاف الظاهر . 

5 5 2 7 م ! 


104 الرابع من المعارف - الموصول 


ما أنْت بالحكم التُوْضى حكُوعكة ولا اليل » ولاذى لوأ لجل ] 
وليس بضّرورة عند المصنفٌ . قال : لأ تكن من أن يقول « الوْضَى » وده 
أنه 0 ف يم تاف الوصف الممسئد إلى الموَنثْ 4 
00 الشول الله مِنْهُم [ لَهُم دَانَتْ رقاب بني معد ] 
فُضَرُورَة بالاثّفاق 2 أَىّ كما ) فيما تَقَدَّم وقد تُستَعمَل بالتاء للمُوَّنَثْ 
( وَعْربَتْ ) يلا تقد في المعرب والبِيَ ( ما ) داّث ( لم تُضَفْ ) 552*578 


قوله : ما أنت بالحكم إلخ : آخره 
ول الامميل. لذن امراف رادل 

قوله : وليس بضرورة عند المصنف : بناء على ما ذهب إليه من أن الضرورة ما اضطر إليه 
الشاعر ولم يجد عنه مندوحة أي بحسب العبارات التي يستححضرها يذ ومن ثمة قال : لأنه 
متمكن إلخ والجمهور على أنه مخصوص بالضرورة بناء على أن الضرورة عندهم ما وقع في 
الشعر مما لم يقع مثله في النشر سواء اضطر إليه الشاعر أم لا . 

قوله : ورد إلخ : ويرد على هذا الرد أن عدم تأنيث الوصف المسند إلى المؤنث أكثر في 
الكلام من وصل أل بالمضارع » فإنه وارد في النثر أيضًا فلا يكون المحذور أشد » ولعل الشارح 
لهذا ال الرد فقال ورد ولم يقل وهو مردود وقال المحشي : مراد الراد أن المرضى 0 
مذكرًا لم يصلح لأن يصير بدلا لترضى المؤنث ؛ إذ لعل الشاعر أتى بالفعل المؤنث لعلة موجبة 
لذلك ولو عند البلغاء وليس بشيء فإن كلام الراد يشعر بأن كون دور اعة عد حيك ليناد 
الوصف إلى مؤنث . 

من القوم إلخ : آخره 
لهم ذات رقاب بنىي معد 

ودانت اي ذلت وخضعت 

قوله :ايها نقد + تل كرما" كينا على: قوله : ومثل ما فيما تقدم ذا . 

قوله : لما تقدم إلخ : أي في أي الاستفهامية والشرطية . 

قوله : مالم تضف أ مدة انتفاء إضافتها المقيدة أجذاا من او لكان بحذف صدر صلتها 
أن ينتفيا معا نحو أي هو قائم أو تنفى الإضافة دون الحذف نحو أي قائم أو ينفى الحذف دون 
الإضافة : نحو أيهم هو قائم فهذه الصور الثللاث منطوق عبارته على قاعدة أن النفي إذا توجه 


د 5 اج أ 
سور غو لين لآل 


و السر سن أن يرن سسشححح ح ع ع 72722 7ك 105 
05ظ لفظا ( وَ) الحال أن ( صَدْرُ وَضْلِها ضَمِيرٌ ) [ وذلِك الصّمير ] مُبتداً 
( انُحَذّف : بأن كانت مُضَافة وصَدْرُ صِليها مذ كورًا 5 أو غير قصال وصَدَرٌ 
مِإنيًا مَحَدُونًا أو هذ كرتا إن أصيفث وكدف هده سلما له نمث قيل [ بناوها 
في هذه الحالة ] لتأكيد مُشابَهَتها الحرف من عَيْتٌ افْتقارها إلى ذلك 7 
قلت : وهذه العِلةٌ مَؤْمجْودَةٌ في الحالة الثانية فيلزم عَلَِها بناوها فيها على أن بَعضّهم 
قال به قياسًا - قهاؤضي :وهو تزه تي الصف في الكافية الخلاف في إعراها 
موي الو وكات ارم 
وقكال بنائها في الححالةٍ الَابعةٍ قراءة الجمهُور وم لوغري ين كل شيعه ع 
أمَدُ4 بالضّم . 

ا ا ع يم 
صدر صِلتها » وقد رئَ شاذًا في الاي السَا بقَةِ بالتصب ولك قراءَةٌ الضّم على 
اليكاية أي الذي يقال فيهم أَيَهُم أَشَّد . 


إلى مقيد بقيد صدق بانتفاء المقيد والقيد معًا وانتفاء المقيد فقط وانتفاء القيد فقط فمن ثمة 
قدمها الشارح وجعلها تفصيلا لكلام الناظم » وأما إذا أضيفت وحذف الصدر فتبنى وهذه 
الصورة مفهوم كلامه ؛ ولذا فرعها عليه . 

قوله : لفظًا : زاده للزومها الإضافة . 

قوله : مبتدأ : بيان للواقع ؛ لأن صدر صلتها إذا كان ضميرًا لابد أن يكون مبتدأ قال 
الصبان ونقل عن أبي حيان أنها إذا وصلت بظرف أو مجرور أو جملة فعلية أعربت إجماعًا . 

قوله : من حيث افتقارها إلى ذلك المحذوف : يعني أنه يكون في أي حيشذ افتقاران افتقار 
ل حطلة لعل راقه ربل :ديك اللاو من ميك إن مور دوع لمن مي لد جره العدلة 
فإن الاحتياج إليه من هذه الحيثية موجود إذا كان مذكورًا أيضًا وافتقارها بالرفع على أنه مبتداً 
والخبر محذوف أي ثابت ونحوه وذلك على اللغة الفصيحة من لزوم إضافة حيث إلى الجمل 
ويجوز جره على غير الفصيحة . 

قوله : على أن بعضهم قال به : على إما للاستعلاء أي والتحقيق على أن إلخ أو أنها 
للاستدراك بمنزلة لكن فلا تتعلق بشيء قاله الأمير . 

قوله : قياسًا : أي على ما إذا أضيفت وحذف صدر صلتها لا سماعًا . 

قوله : على الحكاية : فأي حيئئذ اسم استفهام مبتدأ وأشد خبره » ولا يخفى أنه تكلف غير 


متبادر من الآية . 
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( وني ذا الحَذْفٍ ) أي حَذْف صدر الصّلّة الذي هو العائد ( أيا غَِدُ أي ) من 
بق المؤصؤلات ( يَقْتفي ) أي بتع ولكن , ِشَرْطٍ ليس في أيٍّ » أشارَ إليه بقوله : 
(إنْ يطل وَضْلٌ ) أي يُوجد طويلًا نحو : 8 وَهُوٌ اذى فى السَمَله إله وف 
لْدرَضٍ لد 4 أي الذي مُو في السماء إه ( وإ لم يمستطل ) الوضل (َالخَدَفُ) 


للعائد ( َرْدٌ) أي قليل كقوله : 
عن يقن بلقن لا طق غا سشقة [ وَلا يَحِد عَنْ سبل ايلم وَالكرَم ] 
أيْ بما هو سفَّةٌ ( وَأَبَوَا ) أي امتتع التحاة م ا ات ا مجم ا 1 


قوله : الذي هو العائد : أحذ كونه عائدًا من قوله فيما سبق ضمير وأشار به إلى أن الكلام 
في حذف صدر الصلة هنا من حيث إنه عائد بخلافه في أي ؛ فإن الكلام في حذفه هناك من 
حيث إنه شرط لبنائها . 

قوله : أي يوجد طويلا : يعنى أن السين والتاء لوجود الو عل من امعط أي 
وجدته عظيها لا لعد. الكيء. كذا ولا زاقدتان كما قل لأن .هذا الاعقاء:مشروط بوجود 
الطول لا بعدها طويلة كما لا يخفى , ولأن القول بالزيادة خلاف الأصل قال في التصريح : 
وطول الصلة إما بمعمول الخبر أو نعته أو غير ذلك سواء تقدم المعمول على الخبر نحو ٠‏ 9 وهو 
لِى فى السَمَءِ لَه © ففي السماء متعلق يإله ؛ لأنه بمعنى معبود أو تأخر نحو قولهم : ما أنا 
بالذي قائل لك سوءًا حكاه الخليل . 

قوله : أي قليل : لا يقاس عليه إلا في لاسيما زيد فإنهم جوزوا إذا رفع زيد أن تكون ما 
موصولة وزيد خبر مبتدأ محذوف وجوبًا باطراد لتنزيلهم لاسيما منزلة إلا الاستثنائية وهي لا 
يصرح بعدها بجملة قاله في المغني . 

قوله : من يعن بالحمد إلخ : آخره 

ولم يحد عن سبيل الجد والكرم 

ويعن بالبناء للمجهول على اللغة المشهورة ؛ أي من يهتم بحمد الناس إياه لرغبته فيه ويحد 
من حاد إذا مال . 

قوله : امتنع النحاة : لم يرجع الضمير إلى العرب كما في قوله والحذف عندهم ؛ لأن هذا 
الإباء غير معلوم من نفس كلامهم لاحتمال الحذف في ما إذا صلح الموجود لصلة مكملة فلا 
يسند الامتناع إليهم وإنما هو حكم من النحاة معلوم من إطباق العرب على ذكر ما يؤدي حذفه 
إلى الالتباس أو إلى فوات ما هو مقصود على أنه لا يصح نسبة الاختزال إلى العرب ؛ لأنه 
وصف العائد لا وصفهم ولا تقدير التجويز على هذا التقدير ؛ لانه فعل النحاة لا فعل العرب . 
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232101 من تويز ( أن يُحْمَرَل ) أي يُقْطَع العائد » أي يُحدّف ( إن صَلْحَ 
لباقي ِوَصْلٍ مكيل ) كأنْ يكون لجملة أو ظرثًا أو مجرورًا تامًا لأنه لا يُعلّم 
ذف شىة منه أَمْ لا . ( وَالخَدْفَ عِنْدَهُمْ كير منجلي : فى قائد عي زد 
اْتَصَبْ ) وكان ذلك النصب ( يِفِعْلٍ ) تامًا كان أو ناقِضًا (أؤ وَصْف ) غير صِلَة 
الألف والّلام فالمنصوب بالفعل « مَنْ نوجو ) أي تمل لِلْهبَة ( يَمَبْ ) أي ترجوه 
وكقوله : 

[ فأطعَميهُ مِنْ لَمِها وَسَنامِها ] << ضَّواءَ وَحَِر الِرٍ ما كان عاجله 

أيْ ما كائّه عاجلّه - كذا قال المصنف خلاهًا لقوم » والمنضّوب بالضف 


قوله : من تجويز أن يختزل : لما كان الاختزال أي الاقتطاع وصمًا للعائد لا للنحاة عل أن 
القطع نفسه أيضًا ليس فعلًا للنحاة بل للعرب فلا يجوز الحكم عليه بأنهم امتنعوا عنه » أشار 
إلى أن الكلام بتقدير مضاف وهو التجويز ؛ لأنه فعلهم . 

قوله : أي يقطع العائد أي يحذف : الأول تفسير للمعنى اللغوى والثاني بيان للمراد وأشار 
إلى أن ضمير يقطع عائد إلى العائد الذي هو صدر الصلة باعتبار وصف العائد به لا باعتبار 
كونه صدر صلة على سبيل الاستخدام كي يكون أفيد فيشمل الهاء في ضربته من قولك : 
جاء الذي ضربته في داره ؛ فإنه لاا يجوز حذفها ؛ لان الباقي بعد حذفه صالح للوصل . 

قوله : مكمل : أي مكمل للموصول بأن يكون مشتملا على عائد . 

قوله : لأنه لا يعلم إلخ : والحال أن ا محذوف مقصود لإفادة أمر وعدم العلم به مفوت لها . 

قوله : منجلى : المراد بانجلاء الحذف وجود القرينة عليه فيكون هذا بمنزلة التعليل لقوله : كثير . 

قوله : وكان ذلك النصب : أشار به إلى أن بفعل متعلق بانتصب لا بمتصل فإنه مع كونه 
خلاف الظاهر المتبادر يفوت صدارة حرف الشرط . 

قوله : تامّا كان أو ناقضًا : أشار إلى أنه ليس مراد الناظم بالفعل التام فقط كما توهم بعض 
الشارحين فإن مذهب الناظم العموم كما قال الشارح كذا قال المصئف خلاقًا لقوم . 

له : أي تأمل للهبة : بقرينة الجزاء . 

قوله : وخير الخير : صدره كما في حاشية حكيم : 

فأظطعمتنا “من مهنا واسعامهنا شواء 

واستشهد به على حذف منصوب الفعل الناقص ؛ لأنه محل خخلاف وخير الأول أفعل 
التفضيل والثاني صفة مشبهة . 

قوله : أي ما كانه عاجله : الهاء خبر كان عائد إلى ما وضمير عاجله عائد على خير الثانٍ 
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108 الزابع مق المغارف: نت الموضول 
ليس كالمنصوّب بالفعل فى الكثرة كقوله : 
ما الَلهُ مُوليك فَضْلّ قَاحْمَدَنْهُ به [ قَما لدى غَيْرِهِ نَفُعٌ ولا ضَرَدُ ] 


أيْ الذي الله مؤليكه فضل ء فلا يجوز حذفٌ الْمْمٌصِل ك «١‏ جاء الى إِيَاه 
صَرَبْتُ » ولا المنضوب بغير الفعل والوَضف » كالمنصُوب بالحرف ك ( جاء الذي 
نه قائم » » ولا المنصوب بصلة الأيف واللام ك « جاء الذي أنا الضَارِئ يُهُ ) ذكره 
يالسهيل, (: كذاك ) يعور :عدت ها برضف مس الفال آر الاسشتال 


ع 


قوله : ليس كالمنصوب بالفعل في الكثرة : قال في التصريح : بل قال الفارسي : لا يكاد 
يسمع من العرب وقال ابن السراج : أجازوه على قبح وقال المبرد : رديء جدًا وعلى هذا 
فيشكل قول الناظم بفعل أو وصف فسوى بين منصوب الفعل والوصف في كثرة الحذف . 

قوله : ما الله موليك فضل : تمامه : 

اا ال كروت “ فاحمدتة به فما لدى غيره نفع ولا ضرر 

قوله : فلا يجوز حذف المنفصل : بشرط أن يكون انفصاله لمعنى يفوت بحذفه بأن كان 
للتقديم أو لكونه بعد أداة الحصر وإن لم يكن لذلك جاز نحو 9١‏ ويسم رذفهم قفو »4 
بناء على تقدير العائد منفصلا ؛ لأنه أرجح أي رزقناهم إياه ؛ أفاده الصبان . 

قوله : ولا اللنصوب بصلة الألف واللام : بشرط أن يعود على أل نحو جاءنى الضاربه زيد 
لدلانتيع بذك «الضمير على ابنيتها الخلية وعد بندفه يفوت الدليل قات عاة. إلى غيرها تجا 
حذفه كمثال الشارح فالتمثيل به سهو كما حكم به المصرح على تمثيل صاحب التوضيح بهذا 
لمخال وقال اللقاني : فيه بحث ؛ إذ التمثيل به للعائد المنصوب بوصف صلة لأل صحيح إذ لم 
يشترط المصنف أن يكون المنصوب عائد أل ؛ لكن في الحكم بعدم جواز حذف نحو هذا 
العائد بحث ؛ إذ ذ ليس عائد أل ولا عمدة كاسم إن وخبر كان فانظره فإن الرضي نص على 
عدم منع حذف مثله . 

قوله : بمعنى الخال أو الاستقبال : بخلاف ما إذا كان بمعنى الماضي ؛ لأن الحذف إما يكون 
لكون المجرور عضو نا مله 10د الرصت كبااي تضرع اسم الفاعل فلا يجوز حذف 
العائد امخفوض باسم لمفعول نحو جاء الذي أنا مضروبه ؛ لأنه ليس منصوبًا محلا إلا أن تمثيل 
الشارح للا لا يجوز حذفه بقوله : أو مضروية أو ضاريه أمين حيث فيد كلا ننيما بأمن يدل 
على أنه ليس المراد بالوصف خصوص اسم الفاعل وإطلاق صاحب التوضيح حيث قال : إذا 
كان المضاف وصفا غير ماض أيضا يدل عليه لا يقال أن قوله أو مضروبه برأسه مثال لا لا 
يجوز حذفه وغير مقيد بأمس ؛ لأنه ليس في كلام الشارح قيد يخرجه عن الوصف هذا . قال 
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( ُفِضا) بإضائيه إِليه ( كانت قاض ) الواقع ( تغد ) فغل ( أخرٍ من قَضى ) إشازة 
إلى قوله تعالى : « فَأقْضٍ مَآ أتَ قاض أي قاضيه قلا يجوز الحذف ين نحو 
حياء الدع اا لاني ار تسوزية ىعاري ام و واكال) بسر لات الصسدير 
لي مر يما ) أي بثل الحرف الذي ( الْوصُولَ جز ) لما وتغنن و متعلقا 
ركئة الذي ترزث ) + رتوو ا أي فضين لان خو قرام ' جتْ المؤضُول 
ها د مرت رالتيهزرت علد أر فنك فرت لوزتو ع 
زيد » أو مُتعلّقًا ك « مررت بالّذي قَرِحْتُ به ) لم يَجْرَ الحذف . 


الأشموني إنما لم يقيد الوصف بكونه عاملا اكتفاءٌ بإرشاد المثال إليه . 

قوله : حذف الضمير : لعل تغيير التعبير من العائد إلى الضمير للإشارة إلى مغايرة هذا النوع 
من الحذف للأنواع السابقة ؛ لأنه حذف العائد بعامله . 

قوله : أي بمثل الحرف الذي : أشار إلى أن الكلام بتقدير مضاف وإلى أن ما عبارة عن 
الحرف بقرينة المثال . 

قوله : لفظا : لم يشترطه بعضهم فجوز الحذف في نحو حللت في الذي حللت به أي فيه 
قال المصرح وفيه نظر ؛ لأنه لا يعلم نوع المحذوف . 

قوله : كمررت بالذي مررت عليه : في بعض النسخ غضبت عليه وهو سهو من الناسخ ؛ 
لأن المقصود التمثيل لاختلاف لفظ الجار فقط كما لا يخفى . 

قوله : كمررت بالذي مررت به على زيد : فإن الباء الأولى للإلصاق والثانية للتعدية . 

قوله : أو متعلقًا : جوز بعضهم أن يكون المتعلقان مختلفي اللفظ دون المعنى كسررت 
الذي فرعت به وخر عليه قوله اتعاليع : 9 هََصِدَعٌ يما تَؤْمَرَ # أي اؤمر بما تؤمر به وقول 
الشارح أو متعلقًا يميل إليه لاسيما وقد مثل لاختلاف المتعلق بمررت بالذي فرحت به وبقي 
شرطان وهما : أن لا يكون العائد عمدة كمررت بالذي مر به » ولا محصورًا كمررت بالذي 
ما مررت إلا به » أما حذفه في نحو «9 دَلِكَ ألَذِى يبَر أَمّهُ عِبَادَهُ # أي به فسماعي . 
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أي بآلتيه 2005 
فالخليل على الأول ل 0 وات 
التُكملة - على الثاني فالهمزة ليث للق بالساح وجَرمالُصض في فصل زب 
همزة الول بِأنَّ همزة أل وَصْلُ يُشْعِرُ بترجيحه لهذا الول » ولسيبويْه قولٌ آخر : إنّها 


المعرف بأداة التعريف 

قال الصبان الأخصر والأنسب بتراجيم بقية المعارف أن :تقول ذو الأداة وأقول عدل عنه 
لشمول ذو الأداة جميع ما دخله أل سواء كانت للتعريف أو زائدة أو للمح ولا يخفى أن 
الكلام إنما هو فيما دخله أل المعرفة والتعبير بأداة التعريف أولى من التعبير بأل لجريانه على 
جميع الأقوال وصدقه على أم في لغة حمير . 

قوله : هل هي حرف تعريف إلخ : حل معنى وأشار بقوله : فيه خلاف إلى أن أو لتنويع 
الخلاف لا للشك ؛ لأن المقصود بيان الخلاف لا بيان الشك كما لا يخفى . 

قوله : فقط : الفاء قيل زائدة لتزيين اللفظ وقط بمعنى حسب وقيل في جواب شرط مقدر 
وقط بمعنى انته فيكون اسم فعل أو بمعنى حسب أي إذا عرفت ذلك فانته عن طلب غيره أو 
فهو حسب أي كافيك قاله الصبان . 

قوله : كما قال أبو البقاء إلخ : متعلق بالمعطوف لعزة النقل في كون الجمهور على الثاني . 

قوله : يشعر بترجيحه إلخ : قال يشعر لاحتمال أن يكون ترجيححا للقول الثاني لسيبويه فإن 
الهمزة عليه أيضًا للوصل ولاحتمال أن يكون مراده بكونها همزة وصل هناك أنها تسقط في 
الدرج فيجري على الأقوال كلها وحمله على الإشعار بترجيح القول الأول لكونه هو المشهور 

قوله : ولسيبويه قول آخر إلخ : لم يدخل هذا القول في قول الناظم أل حرف تعريف جريه 
في شرح كلام الناظم على ما هو المشهور واعلم أن سيبويه قال في بعض كلامه أن همزة أل 
زائدة ففهم الجمهور من كلامه هذا أن مذهبه أن المعرف اللام وحدها وقال ابن مالك : مراده 
أن المعرف أل والألف زائدة معتد بها وضعًا كهمزة اضرب واللام الأولى من المشددة في لعل 
فهي زائدة فيها لا عليها واستدل على ذلك كما في شرح القطر بمواضع أوردها من كلام 
سيبويه فليس لسيبويه قولان فقول الشارح ولسيبويه قول آخر باعتبار أن الجمهور قالوا أن قوله 
هو هذا وابن مالك قال أن قوله هو ذاك وإلا فالاختلاف اختلاف فهم . 
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بججملتها وف تعريف والأَلِفُ زائدة ( فُتمطْ عَوَنْتَ ) أيْ تّ تعريفه ( قُل فيه 
النمَط ) وهو نَّوْبٌ يُطْرَحُ على الهَؤْدَجٍ والجمع « أنماط ) . 


واعلّم أن أل يكون لاشتغراق أفراد الجئس إِنْ حل مَحَلّها كل على سَبيل الحقيقة 


قوله : فنمط عرفت إلخ : نمط مبتدأ معرفة ؛ لأن المراد لفظه وعرفت بمعني أردت تعريفه 
حال من ضميره في فيه أو من ضمير قل على ما في بعض النسخ من قول الشارح أي أردت 
تعريفه أو فعل شرط محذوف للضرورة على ما في بعضها الآخر من قوله : أي إذا أردت 
تعريفه والأول أولى ا لسلامته عن الحذف والثانى أولى معنى ؛ لأن جزالة المعنى تقتضى 
الشرطية لا الحالية وقدر إذا دن أي الأن ركه أمر واقم لا متردد قيه وق[ اعبير نامدا وال 
على جواب الشرط المحذوف والنمط مفعول القول وصح نصبه بالقول مع أنه مفرد ؛ لأن المراد 
لفظه قال الصبان : واعترض بأنه لافائدة فيه ؛ لأنه في غاية الوضوح وأجيب بأنه لما كان الباب 
معقودًا للمعرف بأداة التعريف قبح أن يذكر الأداة ولا ينعطف على ذكر المعرف بها وبأنه قصد 
الإشارة إلى محل أداة التعريف وأنه مخالف محل أداة التدكير . 

قوله : اعلم أن أل إلخ : اعلم أن المشهور أن أل المعرفة قسمان : 

الأول : للجنس وتمحته ثلاثة أنواع فإنها للجنس من حيث هو هو حيث أريد هو بها وتسمى 
التي لبان امن بوالحقيفة زرالتي يوان الماهية ا وإذا لم بصخ إرادة الحقيقة من حيث هي هي 
فهي لها باعتبار وجودها في الخارج فتكون للفرد المبهم أي للماهية من حيث وجودها فيه إذا 
دل دليل على إرادة البعضية كقوله تعالى ( تآحَله الِب 4 وتسمى بالتي للعهد الذهني 
باعتبار أن الماهية معهودة ذهئا وتكون للاستغراق أي للماهية من حيث وجودها في ضمن 
جميع الأفراد إذا لم تكن للفرد امبهم لعدم دليل البعضية وعلامته صحة الاستثناء كقوله تعالى : 
إن الإِنكنَ لني خْسَرٍ © إِلَا لذ امَمُاْ 4 قالوا : والمعرف بأل التي للجنس حقيقة في 
لماهية من حيث هي واستعماله في الفرد كلا أو بعضًا لوجود الحقيقة فيه لا بخصوصه أيضا حقيقة 
لما تقرر من أن استعمال المطلق فى المقيد من حيث إنه ما يصدق عليه لا باعتبار خصوصه حقيقة 
كإطلاق الإنسان على زيد  .‏ - 

والقسم الثاني : للعهد أي للإشارة إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والتخاطب 
وَاحَدًا كان أو اثنين أو جماعة وتسمى بالتي للعهد الخارجي وذلك لتقدم ذكر الحصة كقوله 
تعالى : هل مكل نوري كفْكَروَ فِيَا ب سباح في تاد اليْبَاجَةٌ 4 أو لحضوره كقوله 
تعالى : 99 الوم مك لم دِيكَك # وكما في وصف النادى واسم الإشارة نحو : يا أيها 
الرجل » وهذا الرجل أو لعلم انخاطب بها بالقرائن وهذه هي التي سماها البعض كالشارح 
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بالتي للعهد الذهني باعتبار أن تلك الحصة معلومة في ذهن المخاطب لا بالحضور وتقدم الذكر نحو 
رج لأسي إذا لم يكن في ابد إلا مر واحد ولم يدوا القسم الثاني في الأول كما فل ايع 
بأن يقولوا أو للماهية من حيث وجودها في ضمن حصة معينه قال السيد في حواشي المطول : لأن 
معرفة الجنس غير كافية في تعيين شىء من أفراده بل يحتاج فيه إلى معرفة أخرى حاصلة من العهد 
وتقدم التذكر والحضور ثم قال : ثم الظاهر أن الاسم في المعهود الخارجي له وضع آخر يإزاء 
خصوصية كل معهود ومثله يسمى وضعًا عامًًا ولا حاجة إلى ذلك في العهد الذهني والاستغراق 
والتعريف الجنسي إذا جعل أسماء الأجناس موضوعة للماهية من حيث هي | ه . وهذا التقسيم هو 
المشهور (, وجعلها بعضهم أربعة أقسام : : أحدها للحقيقة ع وثلاثة للفرد وهو الظاهر من كلام 
الشارح إلا أنه أهمل التي يشار بها إلى حصة غير معينة ؛ وذلك لأن الكلام في أل المعرفة ومدخولها 
نكرة معنى وجعلها بعضهم ثلاثة » وذلك يإدخال التي للمفرد المبهم تحت التي للحقيقة » ولعل 
وجهه أن الحقيقة تدل على الفرد المبهم دون الحصة المعينة وجميع الأفراد . 

قوله : إن حل على سبيل المجاز : كقولك أنت الرجل أي أنت كل رجل مبالغة والمراد منه : 
أنت الجامع لخصائص كل رجل وقول الشاعر : 

ليس على الله بمستنكر أن أن يجمع العالم في واحد 

وجه المجاز أن كلا موضوع لإحاطة أفراد المضاف إليه ؛ فاستعماله في إحاطة صفاته على 

تشبيه إحاطة الصفات يإحاطة الأفر اد بجامع الشمول واستعمال اللفظ الموضوع لهذا في ذاك 
واستعمال إلا الاستغراقية في استغراق الصفات أيضًا مجاز بتشبيه استغراق الصفات باستغراق 
الأفراد واستعمال اللفظ الموضوع لهذا في ذلك . 

قوله : إن حل محلها كل على سبيل الحقيقة : ومنه أل التي للاستغراق العرفي كجمع الأمير 
الصاغة ؟؛ أي صاغة بلده لا صاغة الدنيا » فإن كلا من أل وكل الحالة محلها للاستغراق 
والإحاطة العرفية فكل منهما حقيقة عرفية فيه . 

قوله : إن أشير بها وبمصحوبها : اعلم أن هذه المعاني إنما هي معان لأل إلا أنها لكونها 
حرًا دالا على معنى في غيرها و مفيدة لهذه المعاني في مصحوبها قد تنسب هذه المعاني إليها 
مع مصحوبها كما هنا . 

قوله : إلى الماهية من حيث هي : والتي يشار بها إلى حصة غير معينة غير داخلة في التي 
لبيان الحقيقة على هذا التعريف لذكر قيد من حيث هي فيه ومن إدرجها فيها عرفها بالتي يشار 
بها إلى الحقيقة » أما من حيث هي أو من حيث وجودها في ضمن حصة غير معينة ومن 
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لِكونهم جَعَلوُة مُكَيئا ٠‏ معنن 0 و ف وجعلوًا 0 لّجودة فيه زائدة وَبْنِيّ 


عممها للتي للاستغراق أيضًا زاد » أو من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد . 

قوله : ولتعريف العهد الذهني إلخ : أي أن أشير بها وبمصحوبها إلى حصة معهودة في ذهن 
انخاطب أو معهودة بحضورها أو سبق ذكرها واكتفى الشارح عن هذا بسابقه هذا والمشهور تسمية 
التي يشار بها للفرد المبهم بالتي للعهد الذهني باعتبار تعين ماهيته في الذهن ويقابلها التي للعهد 
الخارجي وهي التي يشار بها إلى المعهود في الخارج وهو الذي قسمه الشارح إلى الاقسام الثلاثة . 

قوله : وقد تزاد : لما ذكر الناظم أل المعرفة أراد أن يستطرد بذكر غيرها والمراد بزيادتها 
كونها غير دالة على معنى من التعريف واللمح فخرج عنها التي للمح وكذا التي صارت مع 
مصحوبها علما بالغلبة فإنها كما قالوا للعهد وسيأتي عن عبد الحكيم . 

قوله : بأن كان ما دخلت عليه معرفًا بغيرها : أي مع زيادتها ؛ لأنه تفسير للزوم الزيادة 
فخرج عنها التي للمح والتي صارت مع مصحوبها علمًا بالغلبة والتي للاضطرار ؛ لأن الأولين 
002 0 

؛ والتي للاضطرار مدخولها منكر . 

ا : والآن وي ع ا ل ا 1 
ام لالس ل ا 
الاسم بأنه علم جنس لجريان أحكام المعارف عليه فهي علمية تقديرية يحكم بها عند الضرورة 
ولا ضرورة هنا لعدم جريان أحكام المعارف عليه » وذهب بعضهم إلى أنه اسم إشارة ومبني لما 
تبنى له أسماء الإشارة ويرد عليه أن الظاهر أن الآن هي آن التي هي اسم زمان زيدت عليها أل 
فجعلها اسم إشارة يستلزم أن تكون كلمة أخرى وهو مخالف للظاهر فلما لم يقم دليل 
صحيح لا على أنها علم جنس ولا على أنها اسم إشارة أضرب الشارح عنهما وأخذ بما هو 
محقق فقال : اسم للزمن الحاضر ولم يصلح سببًا لبنائه حينئذ إلا تضمنه معنى أل الحضورية » 
وذهب بعضهم إلى أنه معرب وأل فيه للعهد الحضوري ليست زائدة قال الشارح في النكت : 
وهذا قول لا يمكن القدح فيه وهو الراجح عندي والقول يبنائه لا توجد له:علة ضصحيحة .. 

قوله : قيل وهذا من الغريب إلخ : فيه إيماء إلى تضعيفه وفعلوا ذلك ؛ لأنهم قالوا يبنائه ولم 


ا 3 | 

رتم ١م‏ 

ا 5 9 ام 
1 غزاهه ل جلهال: 


114 الخامس من المعارف - المعرف بأداة التعريف 


على الحركة لالْيِقاءِ الساكتَئنٍ وكات فتحةٌ ليكون ينار هُ على ما يستحقه 
الظؤوف ( وَالَدِينَ ثم اللاتي 6 الَى . وهذا على القَْل بأَنّ تعريف 
المْؤضُول بالصّلة » وأمًا على القَؤل أن تعريفه اللام إن كانث فيه وَبنِكتها إن لم 
تكن مَلَدِسَتْ زائِدة ( 3 ) تاد زيادة غير لازمّة أن دَخَلّت ( لِاضصْطِرارٍ كبَناتِ 
ا في 00 0 


أراد بنات ا 0 يك تان )ل قزل شاشر 
رأيتك لا أن عرفت وُجومَنا صَدَدْتٌ وَطِبتَ التقّس ( بانسُ ) عن عمرو 


أراد نفسًا » وقوله : ( السّري ) معناه الشريف كَمّمَ به الببيت . 
( وَبَعْضُ الأغلام ) المنقُولة ( عَلَيهِ أل دَحَلا لمح ما ) أيْ لأخل مُلاحظة الوضف 


يجدوا علة ظاهرة . 

قوله : وتزاد زيادة غير لازمة : هذا مفهوم من المقابلة . ٠‏ 

قوله : ولقد جنيتك إلخ : أي جنيت لك بالحذف والإيصال وجسنه موازنته لنهيتك » 

والعساقل جمع عسقول أصله عساقيل كعصافير وعصفور ضرب من الكمأة . 

قوله : أراد بنات أوبر : لأنه علم جدس لضرب من الكمأة رديء كما نص عليه سيبويه 
وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم ؛ فأل عنده ليست بزائدة بل معرفة قاله الأشموني . 

قوله : وجوهنا : أكابرنا أو ذواتنا وعن عمر متعلق بصددت . 

قوله : وبعض الأعلام المنقولة : قيده بقرينة قوله : نقلا وقوله : للمح ؛ لأن اللمح يستلزم 
ا ملموح عنه » وأفهم هذا أن جميع الأعلام المتقولة لا تثبت له ذلك وهو كذلك فلا تدحل على 
نحو محمد وصالح ومعروف ؛ إذ الباب سماعي قاله الأشموني 

قوله : عليه أل دخلا : أشار إلى أن ألف دخلا للإطلاق لا للتثنية باعتبار الألف واللام ؛ لأنه 
خلاف الظاهر كما قال الناظم أل حرف تعريف ولم يقل حرفا تعريف . 

قوله : أي لأجل ملاحظة الوصف : أشار إلى أن اللمح بمعنى الملاحظة وإلى أن ما عبارة عن 
الوصف ؛ لأن الملاحظ بأل لابد وأن يكون وصمًا وإن كان داله غير وصف بأن كان مصددا 
أو جامدًا إلا أنه لابد أن يدل على وصف ومن ثمة مثل بثلاثة أمثلة فقوله : قد كان عنه بتقدير 
مضاف أي عن داله وضمير كان عائد على بعض الأعلام . 


"رام اج" [, 
بت تبر 
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الذي ( قَدْ كان عَنْهُ قلا كَالْمَضْل ) يس يُسَمى به من يِفَل بأنّه تعيش ويصيرُ ذا فَضْلٍ 
( وَالَارثِ ) يس فى يدان تفال بأثه يفيض وتشدث 3 الكقنان كذ كد ذا أى أل 
( وَحَذْفُهُ ) بالنسبة إلى التُعريف ( سِيّانِ ) . 

( وَقَدْ يَصير عَلَمَا بالعَََدْ مضاف ) كان عباس وابْن عُمَر وان مشعود للعباولة 
( أو مَضِحُوبُ أل كالْعََبَهُْ ) لإيلة » والمدينة لطيبة » والكتاب لكتاب سيبويه . ثم 


قوله : كالفضل إلخ : قال الخضري : قدمه لدلالته على الوصف أي الحدث بالمطابقة 
والحادث يدل عليه بالتضمن » وأخر النعمان ؛ لأن دلالته على وصف الحمرة التزامية ؛ لكونه 
في الأصل اسما للدم وكون أل في النعمان عارضة للمح ينافيه تمثيله به في التسهيل لا قارنت 
وضعه إلا أن يقال يحتمل أن العرب سموا بالنعمان فتلزمه أل وبنعمان فتدخله للمح قال 
الشمني : ومن الأول النعمان بن المنذر ملك العرب ؛ لأنه لم يسمع بغير أل اه . أقول ومن 
الثاني نعمان بن ثابت للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 

قوله : والنعمان : أي إن سمي به الأحمر وحيتكذ تدخل عليه للمح إلى الحمرة اللازمة 
للمعنى المنقول عنه وهو الدم ولا تفأل في هذه التسمية بل هي مجرد المناسبة . 

قوله : بالنسبة إلى التعريف : أي لا بالنسبة إلى اللمح فإنه إن قصدت اللمح يجب ذكره 
وإن لم تقصده يجب حذفه . 

قوله : وقد يصير إلخ : في الصبان قال ابن هشام : ذكره في باب العلم أحسن ؛ فيقال : 
العلم ضربان : علم بالوضع » وعلم بالغلبة ؛ لأن النوعين المضاف وذا أل يكونان حيتكذ 
مذكورين في مركزهما بخلاف ذكر المضاف هنا فإنه استطراد .. اه . 

قوله : مضاف : أي مع المضاف إليه وكذا قوله : أو مصحوب أل أي مع أل إلا أنه لما كان 
المقصود تقسيم الذي صار علمًا بالغلبة لا التنصيص على أن ذاته ما هو تسامح في التعبير . 

قوله : للعبادلة : هذا بحسب اللغة وأما بحسب الاصطلاح فيطلق على ابن عباس وابن 
عمر وابن الزيير وابن عمرو بن العاص دون ابن مسعود لموته قبل إطلاق هذا الاسم عليهم قال 
الشارح في ألفية مصطلح الحديث : 

والبحر وابنا عمر وعمرو وابن الزبير في اشتهار يجري 

دون ابن مسعود لهم عبادله وغلطوا من غير هذا مالله 

قوله : أو مصحوب أل : أي مع أل وهي للعهد كما قالوا قال عبد الحكيم : وأل فيه 
لإفادتها العهد عوض عن العلمية الوضعية وليس علمًا غالبا مع التدكير ثم لحقته أل حتى يقال 
اجتمع فيه معرفان اه . فأل فيه داخلة في المعرفة وإفرادها بالذكر لبيان علميتها مع مدخولها 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


116 


الخامس من المعارف - المعرف بأداة التعريف 
الكافية . 
ٌ ( وَحَذْفَ أل ذي ) مِن الاسم الذي صار عَلَمَا بكَلبتها ( إِنْ ثُنادٍ أؤ و تضِف 


أوْجِبٍ ) نحو «١‏ يا أغشى ) و ١‏ هذه مَديتةُ ل 
الثّداءٍ والإضاقة ( قَدْ تَنْحَذِف ) أل بقِلّة نحو « هذا عَيُوق طالِعًا » . 


ولإجراء أحكامها عليها . ظ 
قوله : بغلبة الإضافة : الإضافة لأدنى ملابسة أي بغلبة استعماله مع الإضافة وكذا قوله : 
قوله : ولا بغيره : وهي الإضافة كابن عباس . 
قوله : وحذف أل ذي : مفعول مقدم لأوجب وقوله : ذي أي التي في الغلبة وخصها 
بالذ كر مع أن المعرفة كذلك احترازًًا عن غيرها من الزائدة اللازمة على ما مر محقيقه . 
ف : بقلة : وهو شاذ مقصور على السماع . : 
قوله : هذا عيوق : هو فيعول بمعنى فاعل كقيوم بمعنى قائم وضع لكل عائق ثم غلب على 
النجم المعروف لزعمهم أن الدبر أن يطلب الثريا » والعيوق يعوقه عنها + له جديا . 
أيهم[ 
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هذا باب الابتداء 


وَقَدّمَ أحكامَ الَأ على الفاعل تبعا لسيموئه وبعضهم ِقَدُمُ مُ الفاعل وذلك مَبْنيْ 
على القوليين في أنَ أصلّ المرفوعات هل هو الِْتَدَأ و الفاجل ؟ 
خهُ الأول + أن ْمَأ دو بو الكلام » وأله لا زول عن تكؤن بعد وإِنْ تأخرء 
والفاعل رول فَاعِلِينُه إذا تَقَدّم ونه عامل ومَعمُول » والفاعل مَعمُول ليس غيره . 
وَوَجْه الثاني : أنّ عامِلهُ لفظئ ؛ وهو أقوى من عامل المبتداً المعتويٌ 2 وأنه 51 
رفع لْقّرقَ بينه وبين الممَعُول » وليس المبتدأ كذليك , والأصل في الإعراب أن يكون 
للقَرقِ بَئِنَ المعاني . 


م المبتدأ اسم مُجَوَدٌ عن العوامل الُفظية غير المزِيدَة مُحبه عنه أؤْ وَصْف رافع 


الابتداء 
لا كان الابتداء سبهًا لكون المبتدأ مبتدأ والخبر برا ؛ لأنه عامل في المبتدأ » والمبتداً عامل في 
الخبر كان في الترجمة به استغناء عنهما مع الاختصار والإشارة ة إلى عدم تلازم المبتدأ والخبر أما 
المبتدأ وإن كان سببًا لكون الخبر خبرًا إلا أنه لا تخلو الترجمة به عن شائبة الاقتصار والترجيح 
بدون مرجح ؛ لأنه من ذكر أحد المتقابلين بدون الآخر . 
قوله : مبدوء به : أي بحسب الرتبة دائمًا وبحسب الذات غالبا . 
قوله : وأنه عامل ومعمول : أي من حيث إنه مبتدأ والفاعل من حيث إنه فاعل معمول لا 
غير وخال عن شرف العاملية . 
قوله : إنما رفع للفرق : هذا بحسب ملاحظة الواضع » وأما بحسب الذكر : فالذي للفرق 
غالبا هو نصب المفعول ولا يخفى أن وجوه أصالة المبتدأ صفات المبتدأ نفسه » وأما وجها أصالة 
الفاعل فأحدها صفة لعامله والآخر صفة لإعرابه والاستدلال على أصالة الشىء بصفاته أقوى 
من الاستدلال على أصالته بصفات متعلقاته . ١‏ 
عن العوامل : أل للجبس © 2 
قوله : لا يزول عن كونه مبتدأ إلخ : من قبيل سلب العموم لا عموم السلب وذلك فيما جاز 
تقديمه ولا يرد نحو زيد قام بخلاف الفاعل فإنه يزول دائما بالتقديم . 
غير المزيدة : أي وشبهها في عدم التعلق بشيء كرب ولعل الجارة » وغير حال عن 
العوامل » أو وصف له باعتبار تعرف غير يإضافته إلى ماله ضد واحد . 
قوله : مخبر عنه : أي محدثًا عنه ؛ فالإخبار لغوي لا مذكورًا بعده خبره الاصطلاحي 


اه 

| رقع م 
ا ذس) سي م 

حب 
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مكتّفى به فالاسمْ يعم الصّريح والمؤول ٠»‏ وَالقَيدُ الأول بخرج 2 في بابي 
كانع ون 5 67 الأول فى باب ظنٌ 2 والغاني دل عر بخسبك 
دِرهَمْ) على أن شحنا العلامة الكافيجي ترى أنه حبر مُقَدّم وأنَّ المبعدأ دِرْهَع 
نَظرًا إلى المعنى والثالث يُخْرِجُ أشماءً الأفعال و بِقَيِد الوضف بكونه رافِعًا لمكتفى 


للزوم الدور لأخذ الخبر حينئذ في تعريف المبتدأ وأخذ المبتداً ذ فى التعريف الآتي 0 
الصبان » وهو وقوله أو وصف مرفوعان في بعض النسخ على أنهما نعتان لقوله : 
ومنصوبان في بعضها الآخر على أنهما حالان من الضمير في مجرد » وهو أولى ليكون 0 
نضًا في العطف على مخبرًا عنه فيفيد تقابله معه في كون كل منها خاضًا بنوع من المبتداً 
ويفيد اشتراط التجريد في الوصف أيضًا ويرد على هذا التعريف نحو غير قائم الزيدان ؛ فإن 
غير مبتدأً وليس مخبرًا عنه ولا وصفقًا رافعًا » وأجيب بأن البتدأ مضاف للوصف الراقع 
والمضاف والمضاف إليه كشيء واحد » وبأن الوصف وإن خفض لفظًا فهو في قوة المرفوع 
بالابتداء فكأنه قيل : ما قائم الزيدان . 

رك اكع يس درن متلق لقنا من ولا 
يلزم الدور ويدخل نحو : قائم من نحو : أقائم أبوه زيد .0 . 

يعم الصريح والمؤول : نحوآ وَأن تَصِومُوأ حي لَحكُم © وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه . 

قوله : يخرج الاسم في بابي كان وإن إلخ : المراد بباب كان النواسخ التي ترفع المبتداً 
وتنصب الخبر » وبباب إن عكسها » وباب ظن النواسخ التي تنصبهما وخص هذه بالإخراج 
لقربها من امبتدأ ولدخولها في قوله : مخبرًا عنه » ولخروج غيرها نحو الفاعل ونائبه والخبر 
بالطريق الأولى . 

قوله : نحو بحسبك درهم : أي مما يلي » حسبك فيه نكرة فإن وليها معرفة نحو بحسبك 
زيد فالمعرفة هو المبتدأ وحسبك الخبر ؛ لأنه نكرة لا يتعرف بالإضافة » وأن تخصص بها ؛ قاله 
الصبان » ووجه عدم التعريف أن الإضافة فيه لفظية ؛ لأنه بمعنى كافيك . 

قوله : نظر إلى المعنى : فإن الدرهم دال على الذات وبحسبك دال على الوصف . 

قوله : والثالث يخرج أسماء الأفعال : المراد بالثالث قوله : مخبرًا عنه أو وصمًا ؛ فإنها قيد 
واحد وخروجها على الأصح من أنها لا عاملة ولا معمولة » وأما على مذهب من يقول بنصبها 
على المصدرية لفعل محذوف من معناها فتخرج بقيد التجرد . وأما على مذهب من يجعلها 
مبتدأ ومرفوعها فاعل سد مسد الخبر فينبغي أن تدخل تحت قوله 525 إلخ بتعميم الوصف . 

قوله : وبقيد الوصف إلخ : لم يقل والرابع ؛ لأنه ليس رابعًا للقيود الثلاثة ثة ؛ لأنها قيود المطلق 


رقع اج 7 أ, 
ايك جم| 
“> غزاك لالد 
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به يحرج قائم من ١‏ أقائم أبؤه زيد ) . 
إذا عَلِمْتَ ذلك فررّلٍ الثال على هذا الحدّ وقل : ( مقأ رن وَعاذهٌ > حَبَوْ ) عنه 
إذ قت يد اذ تن التذّ) اعطاق ال عليه وَل مب لاني فال ) أو 
ايت عنه و أغنى ) البجدأ عن اخبر ( في ) كل و ضف اعتَمَدَ على استفهام وَرَفْعَ 
( وق ) على هذ! المكال نحو « كيف جالِيٌ الرَيْدانِ » و « أَمَضْرُوبٌ العَقرانٍ ) 
ولا يَجوزٌ كونه مبتدأ إذا رَفْعَ ضميرًا مُستَيِوًا نحو : قاعدٌ في « ما رَيْدٌ قائِمٌ ولا 
قاعِدٌ ) ( وَكاشتفهام ) في اعْتِمادٍ الوصف عليه ( النّفَيْ ) نحو : 


المبتدأ وهذا قيد أول لنوع منه وما قاله المحشي من أنه لم يقل والرابع لكلا يتوهم أن قوله : رافمًا 
لكتفى به قيد لكل من المتعاطفين ليس بشيء ؛ فإنه لا أحد يتوهم أنه قيد مخبرًا عنه . 

قوله : يخرج قائم إلخ : فلا يجوز أن تعرب قائمًا مبتدأ وأبوه فاعله سن مسد الخبر والجملة خبرًا 
عن زيد » أو تجعل زيدًا بدلا من ضمير أبوه لاحتياج الضمير إلى مفسره ؛ فزيد مبتدأ وقائم خبره 
وأبوه فاعله » أو أبوه مبتدأ وقائم خبره والجملة خبر عن زيد » فقائم خبر إما عن زيد أو عن أبوه ؛ 
فيخرج بقيد التجرد » وأسند إخراجه إلى هذا القيد ؛ لأنه به يعلم أنه غير مجرد فلولا هذا القيد 
لأعرب مبتداً وأبوه فاعله سد مسد الخبر فيكون مجردًا » وأيضًا لخروجه به على جميع المذاهب . 

قوله : مبتدأ زيد إلخ : قدم هذا المصراع مع أن حقه التأخير ؛ لأنه بمنزلة الجزاء ؛ لأن 
المقصود بالذات بيان المبتدأ والخبر بل المبتدأ وحده لا المثال » قاله المحشي . 

قله : التنطاق اد عليه : أي غى: زيند + لأن المقضوى هنا الينذا وأما' الخيرن نكن لد..: 

قوله : وأول : سوغ الابتداء به قصد التقسيم » أو كونه قرينًا للثاني المعرف ؛ قاله الصبان . 

قوله : وقس على هذا المثال : قال ا نحشي : أي على كل من الهمزة والوصف ؛ فالمقيس 
على الهمزة : اسم الاستفهام » والمقيس على الوصف المذكور اسم المفعول » أقول : وكذا 
الصفة المشبهة واسم التفضيل والمنسوب والمقيس على الاسم المذكور النائب عن الفاعل » وقد 
أشار الشارح إلى ذلك في المثالين » وللاسم المرفوع مقيس آخر من جهة كونه مثنى وهو الجمع 
فالأولى أن يؤتى بالاسم في أحد المثالين جمعًا ليشير إلى ذلك أيضًا ولم يمثل هنا للضمير 
البارز؛ لأنه لقلته يحتاج إلى الشاهد فاكتفى بالشعر الآتي . 

قوله : ولا يجوز كونه مبتدأ إلخ : لأنه حينذٍ ليس رافعًا لمكتفى به لاحتياجه إلى مرجع الضمير . 

قوله : نحو قاعد : هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي ولا هو قاعد . 

قوله : النفي : ولو معنى نحو : إنما قائم الزيدان ؛ لأنه في قوة ما قائم إلا الزيدان . 
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خَلِيانَ ماواف بَعهْدِيَ أنْيّما إذا َم تكونا لي على من أقاطغ ] 

و« غيد اي ثم الزّيدان ) و ١‏ ما مَضرُوبٌ العمْران ) ( وَقَدُ ) قال الأحفشٌ 
والكؤفيون : ١‏ ب ا ل ل د 
على تَثى ولا اشيفهاء ١‏ تَخؤ ايٌ) أن ناج ( ألو لهذ ) بحت أن أصحاب 
القدى ( والاني ) وهو ما يمد الوضب وعقة) ع شر ( وَذا الْوَصْفٌ ) بالرفع 
(حبو) عه علي إذ ني وى لاد ) وهو اي وابمع الحا مقا 
أي مُطَايقًا يلا بعده ( اسْتَقَّد ) هذا الوصف نحو ( أقائمان الزّيدان ) و١‏ أَقائِمُونَ 
الرّيدوُن ») . 

ولا يجوز كؤن الوَصْف مبتدا وما بعده خبره ؛ لأنّه إذا أُسْيدَ إلى الظاهر تمد 
من علامّة ة التّئنية والجمع 'كالفعل » فإنّ تَطابَقا في الإفراد نحو ١‏ أَقائمٌ رَيْدّ ) . جاز 
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قوله : خليلي ما وافٍ إلخ ار 
إذا لم تكونا لي على من أقاطع 

قوله : وغير قائم الزيدان : إدخاله فيما نحن فيه باعتبار أن الوصف في قوة المرفوع 
بالابتداء ؛ تكله يل:. : ما قائم الزيدان . 

قوله : وقد قال الأحخفش خفش : أشار بهذا إلى أن قد للتحقيق لا للتقليل ؛ لأنه ينافي الجواز إلا أن 
يقال بتوجه التقليل ؛ إلى الاستعمال المدلول عليه بالجواز ؛ ومذهب الناظم كما صرح به في 
التسهيل جوازه بقبح » ولم يحمل الشارح قوله : وقد يجوز إلخ عليه بل حمله على بيان 
مذهب الأخفش 0 وهو جوازه بدون قبح إذ لا مشعر بالقبح فيه . 

قوله : بالرفع : دفع لا قد يتوهم من كون ذا بمعنى صاحب . 

قوله : أي مطابقا : أشار إلى أن طبقًا بمعنى المطابق كالشبه , والمثل بمعنى المشابه والمماثل : 
وأنه حال من فاعل استقر لا مصدر تمبيز عن نسبة استقر إلى فاعله ؛ لأن تقدم التمييز على 
عامله مختلف فيه والجمهور على المنع . 

قوله : استقر هذا الوصف : أشار إلى أن فاعل استقر عائد على الوصف لا على الثاني ؛ لأنه 
القريب.ولأآن المطابقة إنما تعتبر من جانب الوصف لكون خبوًا . 

قوله : وما بعده خبره : أي مغنيا عن خبره . 

قوله : كالفعل : إلا أن كلا من الألف والواو في الفعل فاعل وفي الوصف علامة على تدية 
الفاعل المستتر وجمعه ؛ فلو لم يجرد زم تعدد الفاعل فيجب التجرد إلا على لغة أكلوني 


البراغيث . 
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فَقِدّما + 9 0 كالمفرد كفا الوسف الملال. على المفرد 0 0 
بصيغة واجدة نحو « أدب ب الزيدان ) . 
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( وَرَفعُوا عدا الايد )“زهو كوه فك عَرَىٌ من العوامل اللّفظية » وقيل : جَغْل 
0 أو ال 2 كذالك رَفْعُ خبر بالميّدا ( وله - وهو الصحيح الذي 

نص عليه سيبوَيْه - لأنّه طالب له » وقيل : بالابتداء ؛ أنه افتَضاهُما فعمل فيهما . 
رد أن أقوى القوامل > وهر العمل - لا يعمل رفعَيِنٍ ؛ فما ليس أَقُوى أ 
وقيل بالابتداء والمبتدا » وقال الكوفيون : تَراقُعا 2 أي كل واحِدٍ منهما رَفْع 0 
وله نظائر في العربيّة ( وَاليْ ) هو ( الرُْ الْيمْ الْفائدَهْ ) مع مُبتدأ غير الوَضف 


قوله : والجمع المكسر إلخ : نحو أقيام الزيدون فيجوز فيه الأمران : 

قوله : أجنب الزيدان : فيجوز اعتبار جنب مبتدأ والزيدان فاعلا له أغنى عن الخبر باعتبار 
إطلاق جنب على المفرد ويجوز اعتباره خبرًا عن الزيدان باعتبار إطلاقه على المثنى . 

قوله : وهو كونه معرى إلخ : وجه اقتضائه الرفع : أن علامتها أقوى أنواع الإعراب فإذا 
وجد عامل لفظي عمل ما يقتضيه وإذا لم يوجد لم يعدل عن الأقوى » ومثله المضارع العارى 
عن النواصب والجوازم فلذا قالوا : العامل المعنوي لا يعمل إلا الرفع 

قوله : وقيل جعل الاسم أولآً إلخ : يخرج نحو زيد في أزيد قائم من جهة ؛ فإنه لا فرق ينه 
وبين زيد في إن زيدًا قائم » ويخرج النوع الثاني من اللمبتدأ من جهتين مع أنه لا يظهر لا قتضائه 
الرفع وجه فمن ثمة ضعفه الشارح . 

قوله :رياز في الفرية كما ا الشرطية عاملة في الفعل بعدها وهو عامل فيها في 
نحو 88 أي ما بد وأ © . 

قوله : والخبر : لم يكتف بالإشارة بقوله رن تعريفه كما اكتفى بالإشارة في 
المبتدأ اهتمامًا بمحط الفائدة وتوطة إلى تقسيمه إلى مفرد وجملة ؛ كذا في الصبان عن سم . 

قوله : مع مبتدأ غير الوصف : أي المذكور زاده بدلالة المقام والتمثيل بقوله : 

كالله بر والايادي شاهدة 

. فلا يرد الفاعل ونائيْه ؛ قاله الأشموني وعلق الصبان على قوله : بدلالة المقام هو راجع لكل 
من قوله : مع مبتدأ » وقوله : غير الوصف ؛ أما في الأول : فلدلالة قوله : مبتدأ زيد إلخ على 
أن الخبر لا يصاحب إلا المبتدأ : وأما في الثاني : فلدلالة قوله : أغنى على أن الوصف لا خبر 
له. 
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( كَاللَهُ به ) أي مُخين لعباده (والأياِي ) أي التّعم ( شاهِدّه ) له . 
( وَُْدًا تأي ) الخبر » وامراد به : ما إأتوايل تَُطُ على لفيله ؛ يمل ما لا 
معمول له ك « هذا رَئِدٌ ؛, وما عمل الجر ك 0 رَيِدَ عُلام مر » أو الرّفع ك ( رَيْدٌ 
قائمٌ أَبوُهُ ؛ » أو النّصب ك « هذا ضاربٌ أبوهُ عَمرًا » ( وَيَأني مجملة ) بشرط أن 
تكون ( حاويّةٌ مغنى ) المبتدأ ( الَّذِي سِيقَتْ لَه ) أيْ اسمًا بمعناه يَدبُطها به لاستقّلال 
الجملة وهو إِمَا ضَميد مَؤججود ك ( زيدٌ قاء أده 4) أو مُقَدّر ك ١‏ الك قَِيرٌ بِدِرْهَم ) أيْ 


قوله : ما للعوامل تسلط على لفظه : أي المراد بالمفرد لفظ. للعوامل تسلط على لفظه وإن لم 
يظهر الإعراب انع منه في اللفظ من بناء أو موجب تقدير لولاه لظهر فيدخل الخبر المبني 
والمقدر الإعراب ويخرج الخبر الجملة كيضرب مع فاعله ؛ فإن العوامل لا تتسلط على لفظ 
الجملة ؛ لآن التسلط على اللفظ من خواص المفردات . 

والفرق بين الاسم المبني والجملة : أن ذات الجملة ليس بقابل للإعراب ومن ثمة لا تعرب 
أصلا بخلاف الاسم المبني ؛ فإن ذاته قابل للإعراب » لكن مقتضي البناء منع منه ومن ثمة 
ترى كثيرًا من المبنيات قد تعرب كالغايات والظروف المضافة إلى الجملة وإذ . 

قوله : ويأتي جملة : لم يقل وظرفًا وجارًا ومجرورًا لما سيفيده كلامه من أنهما لا يخرجان 
عن المفرد والجملة » ولا فرق في الجملة بين أن تكون خبرية أو إنشائية على الصحيح بخلاف 
النعت فلا يصح بالإنشائية ويشترط في الجملة الخبرية أن لا تكون ندائية ولا مصدرة بلكن أو 
بل أو حتى بالإجماع كما نقل عن التكت » واستشكل وقوع الاستدراك خبرًا في نحو زيد 
وإن كثر ماله لكنه بخيل مع وقوعه في كلامهم ‏ وخرجه بعضهم على أن الاستدراك خبر عن 
المبتدأ مقيدًا بالغاية » وبعضهم جعل الخبر محذوفًا والاستدراك منه ؛ كذا في الشهاب على 
البيضاوي . 

قوله : أي اسما بمعناه : إشارة إلى أن قوله : معنى الذي إلخ على حذف مضاف ؛ أي دال 
معنى » أو على التسامح ولم يبق المعنى على ظاهره حتى يدخل ذ في الرابط تكرار المبتدأ بلفظه ؛ 
لأن الجملة لفظ فينبغي أن يعتبر محتواها أيضًا لفظًا » وأما المعنى : فمن مدلولاتها لا من 
محتوياتها وحذف المصنف المضاف للإشارة إلى أن الملحوظ بالذات هو المعنى بأي لفظ عبر عنه . 

قوله : أو مقدر :“وضه على الصحيخ قوله تعالئ  :‏ وأما من حَافَ عَم َي وت الس عن 
مركا © وين لي ى نّ لمأ وقول المرأة : : زوجي ال مَسٌ أَرْنَثِ والريح ريح زنب ؛ أي 
هي المأوى له والمس له أو منه » وقال الكوفيون وجماعة من البصربين : أل عوض عن الضمير ؛ 
أي مأواه ومسه وريحه ؛ أفاده الأشموني . 
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منه » أو اسم أشير به ليه نحو (١‏ وَل سٍِ لقو دَلِكَ حٌَِ 4 ويُغني عن الرابط تكرار 
البعدأ بلفظه ك ل أََآمَهُ © م 6 00 اراي ارح امداخ سور يذ 
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ليت ءَامَنوا وَعِلوأ للحت إن لا يع أجر من 

( وَإِنْ تكن ) الجملة ( إِياهُ مغن ع اكتفى ) البتدأ ( بها كتُطقي ) أيْ مَنْطوقي 
(اللَهُ حشبي وكفى ) . 

(3) الخبر ( الْقَُْ الَايدُ ) والمراد به - كما قال في شرح الكافية - ما ليس 
صفة يتضعّن معنى فعلٍ وحروفه ( فارِعٌ ) أَيْ خالٍ من الضمير عند البصرئين ؛ لِأنّ 
تَعْلَ الضمير فوح عن كونٍ المُحَمْلٍ صالجا لِرَفْم ظاهِرٍ على الفاعلية » و ذَلِكَ 
علي ا اا 0 . وذهب الكوِقئُون إلى أنه يتحكله ( و إن 
يُشْدَنّ ) الخبر المفرد أؤ يول مُسْمَقٌ ك « هذا أسَد ) أَيْ شُجاع ( فَهْوَ ذُو ضَميرٍ 


قوله : ويغني عن الرابط إلخ : لم يجعل هذين الأخيرين من الرابط ؛ لأن الرابط كما سبق 
هو الاسم الذي بمعنى المبتدا أ والمكرر في نحو «١‏ لَُآَتَةٌ © مَا كلفد © لفظ المبتداً والعام ليس 
بمعنى الخاص بل مشتمل عليه قوله : وإن تكن إياه معنى . 

وذلاك بأذزكرة المندا دالا عق جملة » ويكرن عر اللندرة نسي للجملة الول ليها يه ققد 
نقل عن الناظم في شرح التسهيل أنه قال : الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كل جملة مخبر بها عن مفرد 
يدل على جملة كحديث وكلام » ومنه ضمير الشأن » وبه يسقط الاعتراض المشهور بأنه إن أريد بكون 
الجملة نفس المبتدأ الاتحاد فيما صدق ولو باعتبار قصد المتكلم دون الوضع ؛ فكل مبتدأ وخبر كذلك » 
أو في المفهوم فباطل ؛ لأنه يؤدي إلى إلغاء الحمل والحكم على الخبر في هذه المواد بأنه جملة إنما هو 
بحسب الظاهر أما فى الحقيقة فمفرد كما قاله المرادي ؛ لأن المقصود بالجملة لفظها ؛ أفاده الصبان . 

قوله + والمراة به > أ بالجامد . 

قوله : تضمن معنى فعل : قيد للصفة على أن المراد بها ما دل على وصف لا المشتق » 
ويدخحل في الجامد بهذا القيد المؤول بالمشتق مع أن الحكم عليه بالفراغ غير صحيح إلا أن يقال 
إن التعريف لمطلق الجامد بقطع النظر عن الحكم عليه بالفراغ والحكم بالفراغ على غير المؤول 
بقرينة قول الشارح فيما بعد : أو يؤول بمشتق وفيه ما فيه . 

قوله : أو ما هو بمعناه : يدخحل فيه : المؤول بالمشتق ؟ فإنه يرفع الظاهر ؛ تقول : زيد أسد أبوه . 

قوله : أو يؤول بمشتق : تأويلا ظاهرًا مفهومًا عند إطلاقه ؛ والكوفيون يؤولون نحو هذا زيد 
بالمسمى بزيد فمحل الخلاف الجامد الذي لم يؤول » أما المؤول فمتحمل اتفاقًا فأسد في قولك 
مشيرًا إلى الأسد : هذا أسد مختلف في تحمله للضمير » وفي قولك : زيد أسد محتمل اتفاقًا 
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مُشتكنَ ) أي مُستَير فيه . 

هذا إذا لم يَرقَع ظاهِرًا » فإن رَفَعَه لم يتحمل » إن بجرى على من هو لَه وإلا 
فله حكمٌ ذكره بقوله : ( وَأَبْررَنَُ ) أي الضمير و جُوبًا ( مُطَلَقَا ) سَواء أُمِنَ مِن 
الّبس أَمْ لم يُؤمَن « عفف ما تلى ) أي وقع ذلِكُ الصف بعد ( ما ) أَيْ مُبتدأ ( ليس 
مَغناة) أيْ معنى ذلك الوصف ( لَهُ ) أي لِلمُبتدأ ( مُحصّلا ) بل كان مُعصّلًا 
لغيره أي كان وصفًا جاريًا على غير مّن هوله ك « زيدٌ عمرّو ضاربه هُوَ» و« رَيدٌّ ‏ 

هِندٍ ضَارِبُها هُوَ » وأجارٌ الكوفئون الاستتار إذا أمن اللْبس واختاره الممنف في 

الكافية . 


مس هر 


( وَأَحْروًا ) عن البُتدأ ( بطَوفٍ ) نحو ط وَالبحَبُ حب أَسْئَلَ يكم 4 ( أز 


قوله : هذا إذا لم يرفع ظاهرًا : الشرط قيد لقوله : ذو ضمير وذلك لا اشتهر من أن عدم 
المانع معتبر في حصول كل شيء ورفع الظاهر مانع من الاستتار نحو : زيد قائم أبوه . 

قوله : وإن جرى إلخ : هذا تقييد لقوله : مستكن بقرينة قوله : وأبرزنه إلخ » وانظر ما وجه 
الإتيان في الجملة المعطوفة بأن وفي المعطوف عليها يإذا » ويمكن أن يقال : وجهه أن خلوه من 
سمي اسك إذا رق طغرا مدن بخليه ورقال يج عل ين مز ا ملل بهار حل 
أنه أبعد من البعيد » أو يقال : خخالف بين أداتي الشرط للإشارة إلى تخالف المشروط . 

اقوله : أي الضمير : إشارة إلى أن الضمير عائد على مطلق الضمير لا الضمير الذي هو 
الرابط ؛ لأن الضمير في هذه المسألة ليس لربط الخبر المفرد بمبتدئه بل لربط الجملة بمبتدئها . 
قوله : وجوبًا : لآن الآمر للوجوب . 

قوله : أي وقع ذلك الوصف : جعل ضمير تلا ومعناه للوصف المدلول عليه بيشتق لا 
00 : محصلا اا الصو زومت يساس درن الإو ا 

ليشمل الحكم المؤول بالمشتق أيضًا . 

للا ان كان وهنا الم 4 ريط بالناظم حيث عدل عن هذه العبارة الوجيزة الواضحة 
المشهورة إلى تلك العبارة الطويلة الركيكة » واعلم إن هذا الحكم جار في الخبر الجملة والظرف - 
والجار والمجرور وكذا الحال والنعت والصلة مفردات أو جملا فعلية . 

قوله : كزيد عمرو إلخ : قدم مثال مالم يؤمن اللبس للاتفاق على وجوب إبراز ضميره . 

قوله : « وَألرَحَبُ حب ستل محكُم 4 : أي مكانًاأسفل من مكائكم والتثيل به للإشارة 
إلى أن المراد بالظرف أعم من أن يكون حقيقة أو بالخلافة . 
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بِحَرْفٍ جر ) مع مجرُوره ك ا آلحنَدُ ينو 4 حال كؤنهم ( ناوين ) أيْ 
ررد له كنا انيع قار أو واد فو تار اللتقةه ولا ركز 060 ار 
اسْتمّك أؤ ما فيه ( مَعْنى كائز ْن أو اسْبَمّدِ ) كثايتٍ وَوَجَدَ ونحوهما . 

الما و وي 

لَكَ الْيرَنْ مؤلا وان هق فأَنْتَ لدى بشبوحة الْهَوْنِ كاين 

ثم إن قُدّرَ اسم فاعِل 0 المصنف - لِؤججُوب تقديره انّمانًا بعد أما 
وإذا المفاجأة لائتناع | إيلاهما الفعل , فهو من قَبيل امعد 5 إن قُدّر فعلا - وهو 
اخيارٌ ابن الحاجب - لوُججوب حديرافي الصاناتو امح لقيو تك المت ا 
يَحْفى أن إجراء الباب على سن واجد أؤلى من الإلحاق بياب آخر . 


قوله : مع مجروره : فمحل الرفع لهما ومحل النصب للمجرور فقط 

قوله : أي مقدرين : فسره به ؛ لأن النية تقدير المعنى فقط وههنا لفظ المتعلق مقدر إلا أنه لما 
كان المعهود في التقدير أن يكون المقدر متعين اللفظ وههنا ليس كذلك ؛ لأن الملحوظ بالذات 
هنا المعنى قال : ناوين معنى كائن ؛ حيث عبر بالنية وحذف المضاف أيضًا . 

قوله : ولا يكون إلا كائتًا : أشار بهذا إلى أن قوله : معنى كائن بتقدير مضاف أي دال معنى 
كائن أو نحوه » قال الصبان : وكائن المقدر من كان التامة لا الناقصة ة وإلا كان الظرف أو الجار 
وا مجرور في موضع الخبر لها فيقدر لهما متعلق آخر وهكذا إلى مالا نهاية له ؛ قاله السعد . 

قوله : أو ما فيه معناه : يدخل فيه المؤول بالمشتق فإن الظاهر يرفع بها تقول زيد أسد أبوه . 

قوله : يجب حذف هذا المتعلق إلخ : أي العام ؛ لأن الكلام فيه أما الخاص المقدر عند قرينة 
الخصوص فلا يجب حذفه وجوز ابن جني إظهار المتعلق العام أيضًا . 

قوله : فأنت لدي إلخ : أوله 

لك العز إن مولاك عُرٌ وإن يُهَنْ 

قوله : بعد أما وإذا ل ا ل 

قوله : فواضح إنه إلخ : خص الوضوح بهذا القسم ؛ لأن في الحكم يإفراد الوصف مع 
فاعله إذا وقع خبرًا مع كونه مع فاعله إذا وقع مبتدأ جملة وكون الفعل مع فاعله جملة خفاءً . 

قوله : ولا يخفى أن إجراء الباب على سنن واحد إلخ : السنن بفتحتين الطريقة والمثال يقال : بنوا 
ييوتهم على سنن واحد ؛ كذا في المعجم الوسيط فهو مفرد وليس بجمع والمراد بالباب الاخر : باب 
الصلة » وفي الكلام احتباك » والتقدير ولا يخفى أن إجراء الباب على سنن واحد ‏ وعدم إلحاقه بياب 
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وَاعْلّم أن اسم الرّمان يكون خبرًا عن الحَدّث نحو ١‏ القِتالُ يَْمَ الجمعة » لأنّ 
الأحداث مُتَجَدَّدَة في الإخبارعه ب فدة؛ وهي تخصيشها بزمان ُو زمان . 
( ولا يَكُونُ اشم رّمان هرا عَنْ , مُبتَدأ ( + جنْةِ ) فلايُقال : ١‏ ريد يَمَ الجمعة ) 
( وَإنْ يُفِدُ ) الإخبارٌ به بأنْ كان البعَدَاً عامًا والرُمانَ خاضًا » أؤ كان اسم الذّاتِ مثل 
اسم المعنى في وُقوعِه وقًا دُونَ وقّت ( فَأخيرا) كنحن في شّهْرٍ كذا والوزْدُ في أيار . 
( وَلا يَجُورُ الانيدا بالتكرةٌ ما ) دام الاتتداك بها ( لَم يُفِدْ ) لِأنّه لا يُحْيد 


آخر أولى من إجرائه على طرق مختلفة والحاقه بياب آخر ؛ فالكلام مشتمل على دليلين لتأبيد مختار المصنف . 

قوله : واعلم أن اسم الزمان : قال احشي : لما ذكر المصنف أنهم أخبروا عن المبما.أ بالقارف والحرف 
يمكن أن يتوهم أن هذا الإخبار عن كل مبتدأ بكل ظرف وحرف فدفع المصنف هذا التوهم ببيان عدم 
جواز الإخبار عن الذات باسم الزمان ولم يتعرض لجواز الإخبار عن الحدث به فلذا تعرض الشارح لبيان 
جوازه بهذا الكلام . وأقول : هذا الحكم مفهوم من كلام الناظم ؛ فلذا لم يحله الشارح . 

قوله : متجددة : أي موجودة في زمان دون زمان آخر . 

قوله : ولا يكون اسم زمان : والتقييد باسم الزمان والجثة نظر للغالت من أن اسم الزمان إنما 

يفيد الإخبار به عن المعنى لا عن الجئة وأن ظرف المكان يفيد الإخبار به عن كليهما فإن لم يفد 
الإخبار بالزمان عن المعنى نحو : القتال زمانًا أو حيئًا » وبالمكان عن الجثة أو المعنى : نحو زيد 
أو القتال مكانًا امتنع » هذا محصل ما ذكره ه الشاطبي ؛ قال سم : وهو حسن جدًّا » ومن 
المعنى الزمان نحو : الجمعة يوم » ومثل : الخبر الحال والصفة والصلة ؛ كذا في الصبان 

قوله : والزمان خاضًا : يإضافة وصف كنحن في يوم طيب » وأما ما يصح الإخبار فيه 
بتقدير مضاف كالليلة الهلال واليوم خمر ء أي : طلوع الهلال وشرب خمر ؛ فالإخبار فيه 
عن الحدث لا عن الذات فمن ثمة لم يذكره الشارح بأن يقول أو بتقدير مضاف . 

قوله : ولا يجوز الابتداء بالدكرة : وتخصيص النكرة ة بالذكر مع أن الإفادة شرط في الكلام 
مطلقًا ؛ لأن الغالب عدم إفادة الابتداء بالنكرة والكلام في النكرة المخبر عنها كما يرشد إليه 
تعليل الشارح لا التي لها مرفوع أغني عن الخبر لصحة 0 بها وإن كانت نكرة محضة 
كما نقله الصبان عن الدماميني ؛ ويرد عليه : أن 0 المستغنية بمرفوعها لابد وأن تكون بعد 
الاستفهام أو النفي وهما من أوجه التخصيص ؛ نعم الكلام في غيرها ؛ لأن الغالب فيه عدم 
الإفادة بخلافها ثم ما ذكره المصنف من عذم جواز الإخبار باسم الزمان عن الجئة وعدم جواز 
الابتداء بالنكرة مبني على اشتراط تجدد الفائدة , أما من لم يشترطها فيجوز الأمران عنده مطلقًا . 

قوله : ما دام الابتداء بها لم يفد : أشار بهذا إلى أن يفد بالياء والضمير عائد على الابتداء 
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ولطدل الفائدة بأمور : أحدها : 5 م يكَقَدَّمَ الخبد وهو ف أو مُجرور مُختص 
( كعِنْدَ رَيْدٍ ره ) و ( في الذار رب 


( 3 ) الثاني 0 
والقّالث : أنْ يَتَقَدّمَها تَفَْ نحو « إِنْ لَمْ تكن حَليلّنا ( ما خل لنا ) . 
( 3 ) الوابع : أَنّْ تكون مَؤْصوئة بوَضْف إِمّا مَذكور » نحو ( رَجْل من الكرام 


وهو ظاهر وإن كان بالتاء فالضمير عائد على النكرة من حيث الابتداء لا إليها من حيث ذاتها . 

قوله : إلا عن معروف : فحيث كان المبتدأ معروا: بوجه يعتبره أهل اللسان في الإخبار عن 
المبتداً سواء كان معرفة أصلا أفاد الابتذاء به فيخبر عنه . ١‏ 

قوله : وتحصل الفائدة بأمور : لم يورد الكلام على سبيل الحصر كأن يقول : وإنما تحصل 
الفائدة بأمور تذكر ؛ لأن الحصر غير مقصود كما سيأتي . 

قوله : أن يتقدم الخبر : فإنه يتتخصص حيئئذ بما يتتخصص به الفاعل قبل ذكره ؛ لأنه إذا قيل في الدار 
علم أن ما يذكر بعده موصوف بالاستقرار في الدار فهو في قوة التخصيص بالصفة كذا قال المولى 
الجامي » وقال ابن هشام : لا دخل للتقديم في التسويغ وإنما هو لم في التأخير من توهم الوصف ويؤيده 
عدم الاكتفاء بالتقديم في التسويغ إن لم يكن الخبر ظرفًا ولا مجرورًا ولا جملة كقائم رجل ؛ فالمسوغ 
الإخبار بامختص وحيئئذ يبطل ما قيل في وجه تخصيص الفاعل فلذا اخحتار الرضي أن الفاعل كالمبتداأً . 

قوله : وهو ظرف أو مجرور مختص : وكذا اللبملة 'اللرية عتضدك غلامه رجل » 
والاختصاص شرط للإخبار بهذه الأمور لا لتقدمها فلا يجوز الإخبار بغير انختص منها ولو عن 
المعرفة ؛ فلا يقال عند رجل التمرة » ولا في دار الرجل » والمراد بالاخقتصاص هنا كما قال 
الشمني : أن يكون امجرور والمضاف إليه في الظرف والمسند إليه في الجملة صاححا الإخبار عنه: 

قوله : كْرة : اسم لبردة من صوف يلبسها الإعراب . 

قوله : أن يتقدمها استفهام : وجه التخصيص فى الاستفهام الإنكارى وكذا النفي أن النكرة 
بعدهما تعم جميع أفراد الجنس فأشبهت المعرف بأل الاستغراقية » وفي غير الإنكاري أنه سؤال 
عن غير معين بطلب تعيينه في الجواب ؛ فكأن السؤال عم - جميع الأفراد فأشبه العموم ا لحقيقي 
في حصول الفائدة ؛ أفاده المصرح . 

قوله : إن لم تكن خليلنا : قدر الشرط لاقتضاء الفاء في فما خل إياه . 

قوله : أن تكون موصوفة : مقتضاه جواز حيوان ناطق في الدار وامتناع إنسان في الدار ) 
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عِنْدَنا ) أو مُقَذّرء نحو « با سَرٌ أَمرٌ ذا ناب » أي عظيمٌ على أحَدٍ اللَعَديرَئِنٍ » وكذا 
إن كان فيها معنى الضف نحوه جيل عِنْدَنا » أيْ رجلٌ قير عِندّنا » أو كانت 
خَلَقَا مِن مَوْصِوّفٍ ك «١‏ مُوْمِنٌ حَيْدٌ مِنْ كافِرٍ » . 

( َ) الخايس : أَنْ تكونّ عاملة فيما بعدّها نحو ( رَغْبَةَ في الخيْر حَيِدْ ) 

( و ) السادس : أنْ تكونّ مُضاقّة نحو ( عَمَلُ بء يرَينُ ) 

رس وما عور ل اع اذ بر اه ل 


به امه مجعو و ا ويم ا 
توجد في بعض المواضع وحكموا باطراد الحكم لتلك النكتة وإن لم يظهر أثرها في به المواضع 
أفاده الصبان » وأقول : التحقيق أن أحكام هذه المسألة منوطة بالغالب فلا فرق بين اكالين ‏ 

قوله : على أحد التقديرين : اعلم أن هذا الكلام مثل يضرب لرجل قوي أدركه العجز في 
حادثة وهو إنما يستعمل في مقام القصر ثم أن هرير الكلب نوعان معتاد وغير معتاد والثاني شر 
لاغير يتشاءم به على ما يزعمون » فإذا استعمل هذا الكلام فيه فعلى إرادة الوصف المقدر حتى 
يصح القصر فيكون المعنى شر عظيم لاحقيرًا هر ذا ناب » وعلى الأول قد يكون المهر خيما 
كمجيء الصديق وقد يكون شرًا كمجيء العدو ؛ فكون المهر خيرًا وشْرًا إنما هو بالنسبة إلى 
صاحب الكلب » أما بالنسبة إلى الكلب فالمهر شر لا غير . 

فإذا استعمل هذا الكلام فيه فعلى معنى ما أهر ذا ناب | إلا شر والقصر فيه بالنسبة إلى الخير 
والمبتدأ مخصص بما بعخصص به الفاعل لكونه فاعلًا في المعنى على ما قالوا وقصد الحصر على 
كلا التقديرين على ما نقول ؛ فإنه من أوجه الإفادة كما لا يخفى وإن لم يصرحوا به » 
والحصر على هذا التقدير إما لتقديم المسند إليه على المسند الفعلي على طريقة الشيخ 
عبد القاهر, أو تمل الكلام على التقدم والتأخير ؛ أي كان في الأصل مؤخرًا على أنه فاعل 
معنى أي بدلا منه كما في « أََدُوا ل بر 5 البيكا كي بحي 
رطي إنادوانيد م المسد إليه للحصر تقدير كونه مؤخرًا على أنه فاعل معنى . 

قوله : بأن يجوز إلخ : أشار إلى أن المراد بالقياس القياس في الإفادة المفهومة من قوله : مالم 
يفد لا في صوص أوجه التسويع في الأمثلة المذكورة ؛ فإن المسوغات وإن أرجعها بعضهم 
إلى العموم والمخصوص والأمثلة راجعة إليهما إلى أن الجامع في القياس لابد وأن يكون ظاهّا 
في كل من المقيس والمقيس عليه » والعموم والخصوص, في بعض أفرادهما معنى ليس ظاهرا 
وإرجاعها إلى أحدهما محتاج إلى تكلفات ركيكة واهية . | 

قوله : كأن يكون : أتى بالكاف للإشارة إلى عدم حصر المسوغات في ما ذكر هنا كما 
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فيها معنى التَجْبٍ ك ١‏ ما أَحْسَن رَيدَا ؛ » أو تكوْنُ دُعاءًا نحو فو سَكَمْ عل إل 
ايِينَ 4 » و ف ويل ِلْمُطفَفِينَ 4 » أو شَّرطًا ك « من يمع أقُم مَعَهُ » , أؤ جواب 
سُوَالِ كرجل يمن قال : من عِنَدَك » أو عامّة ك « كل تمَوْتُ » » أؤ تالية لإذا 
القُجائيَّة نحو «حَرَجْتٌ فإِذا أُسَدّ بالباب » » أَوْ لواو الحال كقوله : 


سَرِيْنا وَبحُمَ كَدْ أضاء كَمُذْ بدا [ مُحَاكَ أخفى صَوْوْهُ كل شارِقٍ ] 

وقد تُوجد الإفاةة دون شيءٍ نما ذكر كقوله : ( شجرةٌ سجدثٌ » وكرَهِ خية من جراد ) . 

, َالأْصْلٌ في الأخبار أن تُوَخّرا ) لأنها وَضْف في المعنى لْمبِتَدَات فَحَشّها 
التأخير كالوَضف ( وَجْوَّرُوا التقْدِمَ ) لها على المبتدَآت إذْ لا ضَرّرا ) حاصِل 
بذلك » وفهم من كلاه : أن الأضلّ في البتَدآت التّقديم ( فَامتغة ) أي 7 قدم لخر 
(حينٌ يشو ي الجْآنٍ عُوهًا وَنُكوًا ) بشرط أَنْ يكونا ( عادمي بيانِ ) نحو ( زيدٌ 


قال : وقد توجد الإفادة دون شيء ما ذكر إلخ وأشار به إلى عدم الحصر في الوجوه التي ذكروها أيضَا؛ 
فإنه لم يشترط سيبويه والمتقدمون بجواز الابتداء بالتكرة إلا حصول الفائدة » ورأي المتأخرون أنه ليس كل 
أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها وذكروا منها ما تيسر تمرينًا للمبتدأ » قال الرضي : فإذا اعتقد 
ا ” يقال له : رجل في الدار من غير مسوغ . 

قوله : سرينا ونجم إلخ : ١‏ 

عي أخفى ضووًه كل شارق 

السرى المشي بالليل » محياك أي وجهك » وكل شارق أي كل نجم طالع . 

قوله : وتمرة خير من جرادة : أدرجها بعضهم فيما إذا كانت النكرة عامة إلا أن العموم هنا 
بحسب القصد ٠‏ وفي كل بحسب اللفظ . 

قوله : : لأنها وصف : : أي صفة قائمة بالمبتدات والمبتدات ذوات فحقها التأخير كما أن 
الصفة متأخرة عن الذات » أو المراد بالوصف في الموضعين النعت . 

قوله : إذ لا ضرا : إذ ظرفية لا تعليلية ٠.‏ . 

قوله : وفهم من كلامه : اعتذار عن ترك الناظم ذكر الأصل في المبتدأ وإنما اعتبر التقدم 
والتأخر بالنسبة إلى الخبر دون المبتدأ ؛ لأنه لما كان ذانًا ناسب أن يعتبر ثابنًا ويعتبر التقدم 
والتأخر بالنسبة إلى الخبر الذي وهو وصف . 

فوله : فامنعه : مفرع على مفهوم إذ لا ضررا . 

قوله : أي تقديم الخبر : دفع به وهم رجوع الضمير إلى تأخير الخبر . 

قوله : عرفًا ونكرًا : تمييزان محولان عن فاعل يستوي » والمراد الاستواء في جنس التعريف 


ا 

| رقع جم 
ا رم 2 م 

سرب 


ا لبا تت 210011001 


صَدِيفَكَ ( للالتياس فإِنْ كان د قَرِيئةٌ جاز كقوله : 
بَنؤنا بَنُو أَبنائنا [ وَبَناتا ] بَنؤُهْنٌ أَبْناءٌ التجال الأباعِدٍ ع ' 


( كذا ) تمتييع تقديم الخبر ( | إذا ما الْفغْلٌ ) ) الافع يضمير البتَدَأْ المستَيِر ( كان ) 
هو ( حَبَوَا ) نحو ( زيدٌ قامٌ ) لإتياس الَأ بالفال » فإن رقع ضَميرا أوراعكا 
ا ل لجر الْذِينَ طَدَأْ 4 ؛ كذا قيل , 
واغترَضْه والدِي في حا شِيَتِهِ على شرح ابن الثاظم بأنّ اللي تحرف لالتيقاء 
الشاكتين فيقع اللَئسَ بالفاعل . 


والتدكير وإن كان أخدهما أعرف أو أخص من الآخرء أما إذا كان أحدهها كه مي 
والآخر محضة فواضح أن البتدأ هي الخصصة إلا أن هذه الصورة خارجة بقوله : عادمي بيان». 
هذا وإذا كان الاسمان مستويين فالذي يقدم ويجعل مبتداً : هو اما يعلم انخاطب اتصاف 
الذات به » والذي يؤخر ويجعل خبوًا : هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به » فإذا عرف 
اخخاطب زيدًا بعينه واسمه وجهل اتصافه بأنه أخوك قلت : زيد أخي » وإذا عرف أن لك أَححا 
وجهل عينه واسمه قلت : أي زيد » ويتضح هذا في قولنا : : رأيت أسودًا غابها الرماح » ولا 
يصح رماحها الغاب ؛ قاله التفتا 0 ا لابد لها من الغاب فيكون معلومًا . 

قوله : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا إلخ : آخر 

بنوهن 8 الرجال الأباعد 

فإنه من المعلوم أن المراد تشبيه أبناء الأبناء بالأبناء لا العكس » وبناتنا بالرفع عطف على بنو أبنائنا . 

قوله : الرافع لضمير المبتدأ المستثر : هذا مفهوم من قوله : هو الخبرا على ما يأتي تحقيقه . 

قوله : كان هو اخبر : : أشار بتقدير هو إلى أن تعريف المسند للحصر هذا على نسخة تعريف 
الخبر » وأما على نسخة تنكيره ه فالإتيان بها أيضًا للتنبية على ! إرادة الحصر ؛ وذلك لأن هو 
تأكيد للضمير المستتر في كان فكأنه قال : إذا ما الفعل كان نفسه خبرًا » وعلى التقديرين 
المراد : إذا كان الخبر الفعل وحده بحسب الصورة المحسوسة أو بحسب الحقيقة بجعل الضمير 
المستتر لكونه أمءا اعتباريًا كلا وذلك لإخراج ما إذا كان الفعل رافعًا لضمير بارز أو اسم 
ظاهرء ولم يذكر الشارح هذا الأخير لكونه معلومًا بطريق الأولى . 

قوله : جاز التقديم : ولا نظر لاحتمال كون الكلام جاربا على لغة أكلوني البراغيث » ولا 
لاحتمال كون الظاهر بدلا من الضمير ؟ لأنهما خلاف الظاهر , ولأن سور افر هين 
ولهذا حملوا الذين في الآية على أنه مبتدأ مؤخر لا فاعل ولا بدل . 

قوله : تحذف لالتقاء الساكنين : اعتراضه مقصور على ما إذا التقى الساكنان كما يشعر به 


رقم ١‏ 5 2 
ايك همز| 
“” غزاسبزالد 
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( أ قْصِدَ دَ اسْتعمالَهُ ) أي الخبر ( مُتَحِصوًا ) يعني مَحصُورًا فيه ك ( ها زيدٌ شاعِرٌ ) و (ما 
زيدٌ إلا شاعِدٌ ) أيْ ليس غيره » فلا يجوز التقديم لتلا يُكَو : هم كي المقَصود , وَسَلَّ : 


[ فياربٌ هَلَ إلا بكُ النٌصْرْ يُوبحى عَلَيهِم ] وَهَلْ إلا عَلَيِكَ المعَوّلُ 


إن لم يُوهِمْ كس المقَصُود ( أؤ كات ) الخبر ( مُشتدًا لذي ) أي يبدا 
فيه (لام اتيدا ) نحو ١‏ لَرَيدٌ قَائِم » فلا يجز التّقَدبم ؛ لأن لها صَدْرَ الكلام 


كلامه فنحو : قاما أخواك لا لبس فيه » وأجيب بأنه يمكن دفع اللبس بالوقف على قاما أو 
الوصل بنية الوقف وليس بشيء ؛ لأن الاعتراض إنما هو على صورة اللبس . 

قوله : يعني محصورا فيه : أشار إلى أن منحصرًا بصيغة اسم المفعول على الحذف والإيصال 
فإنه شائع في الكلام حتى قيل إنه قياسي لا بصيغة اسم الفاعل والتقدير منحصرا مبتدأه فيه 
بحذف المضاف ولمتعلق ؛ لأنه مع أدائه إلى كثرة الحذف ومخالفة هذا الشطر لسابقه في فتح 
ما قبل الآخر مخالف للظاهر ؛ لأن المتبادر من الكلام أن يكون الانحصار وصفا للخبر » وعبر 
بيعنى دون أي ؛ لأنها لتفسير مدلول اللفظ وليس مرادًا هنا بل المراد تفسير المراد . 

قوله : فلا يجوز التقديم : يعني تقديم المحصور فيه يإنما مطلقا ويالا بشرط بقاء إلا في مقامها 
لا قياسا ولا شذوذا كي يصح التعليل وبقرينة قوله : وشذ إلخ ؛ أي وشذ تقديم الخبر المحصور 
فيه يالا معها كقوله : 

وهل للا عليك المعول 
وذلك بالحمل على صورة الإيهام . 
له : وهل إلا عليك المعول : صدره : 
فيارب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم 

فتقديم الخبر امحصور فيه مع الأوان لم يوهم خلاف المقصود ؛ لأن الحصر فيما بعد إلا تقدم أو 
تأخر إلا أنه لا يجوز للحمل على ما يوهم . وقيل : مثل هذا المثال يفيد حصر كل من الجزأين في الآخر 
؛ فيفيد هذا التقديم خلاف المقصود , وعليه فينبغي أن لا يجوز هذا التقديم على سبيل الشذوذ أيضًا إذا 
لم يكن حصر كل من الجزأين في الآخر مقصودًا » وأن يجب إذا كان مقصودًا ؛ وهذا ما لم يقل به 
أحد ‏ ولم يأت بصدر البيت لاحتمال أن يكون بك هو الخبر ويرتجى حال وعليه ففيه الشاهد , وأن 
يكون يرتجى هو الخبر وبك متعلق به وعليه فلا شاهد فيه , فإن قيل : يحتمل فيما استشهد به أن يكون 
المعول فاعلا للجار والمجرور لاعتماده على الاستفهام قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لأن إلا مانعة منه . 

قوله : لأن لها صدر الكلام : لم يقل ؛ لأن المبتدأ حينئذ صدر الكلام ؛ لأنه لما أناط الحكم 
بالمبتدأأ المقيد بكونه ذا لام ابتداء بجعل القيد سببًا للحكم كان الأنسب أن يبين حكم القيد 


7 

| 7 جز 
ا 5 9 ام 

حب 


1322 
ولو تركه لَفُهمَ يما بَعدّه (أ) كان فس دأ ولاز الشئر) بنفسهء أو بسب 
( كُمَن لى مُنْجدًا ) وفتى مَنْ وافِدٌ . 

( ) إذا كان امْبتدا كر والخبث طَرم أ موا أو جملة - كما قال في شرح التسهيل 


ووجه سببيته للحكم » قال في المغني : اختلف في دخول لام الابتداء على خبر اللمبتدأ المتقدم 
نحو : لقائم زيد » فمقتضى كلام الجماعة الجواز » وفي أمالي ابن الحاجب : : لام الابتداء يجب 
معها المبتدأ اه . وعلى القولين لايرد نحو : لقائم زيد على كلام المصنف ؛ لأنه إما ممتنع » أو 
أن الخبر مسند إلى غير ذي لام ابتداء . 

قوله :ولو تركه لنهع ها بعدة : بناء على عن المي اللي 3 تروا في لازم الصدر حملا للكلام 
على المتبادر ؛ لأن المتبادر من الإطلاق عدم التقييد وعلى ما هو أفيد » قال المحشي : والمراد 
بلازم الصدر ما كان لازم الصدر بالنسبة إلى الأجزاء المستقلة للكلام فلا يرد أن هذا المبتدأ غير 
داخل في لازم الصدر لتقدم اللام عليه 

قوله : لازم الصدر : وهو اسم الاستفهام والشرط وكم الخبرية والمضاف إليها واسم 
التعجب وضمير الشأن وما أشبهه كنطقي الله حسبي » وعلة لزومها العندارة في غير اير 
الشأن أنها تدل على نوع من الكلام فيجب تصديرها ليعلم من أول الأمر أن الكلام من أي 
نوع هوء وفي ضمير الشأن حصول ما هو المقصود من الإبهام ثم التفصيل . 

قوله : وفتى من وافد : قال السيالكوتي : فإن استفهام المضاف إليه يسري للمضاف ولذا 
يكتسب العريف من قال صاحب الكشاف في تفسي رقو تعالى : 8 وَمَا عَلَنَثُم م من لْفَوَارج © : 
إن تقدير المضاف لا ييطل كون ما شرطية ؛ لأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشرط في حكم 
المضاف إليه فتقول : غلام من تضرب أضرب » كما تقول : من تضرب أضرب اه وبهذا 
يعلم حيث قال : لا يبطل كون ما شرطية أن ما قاله اللقاني والناصر الطبلاوي من أن الشرط 
والجواب حيئئذ للمضاف لا المضاف إليه باطل ؛ لأنه يلزم عليه أن يكون المضاف إليه مجردًا 
عن معنى الشرطية » وأن يكون الجزم أيضًا بالمضاف ؛ وهذا مالم يقدم علئ القول به ذمسكة . 

« فائدة » يمتنع أيضًا تقدم الخبر إذا كان مقرونًا بالفاء نحو : الذي يأتيني فله درهم ؛ لشبهه 
بالجزاء أو مقرونًا بالباء الزائدة نحو : ما زيد بقائم على لغة الإهمال » أو جملة طلبية » أو كان 
المبتدأ مذ أو منذ نحو : ما رأيته مذ أو منذ يومان عند من أعربهما مبتدأين . 

قوله : إذا كان المبتدأ نكرة : أي مختصة » ولم يذكره لانفهامه من قوله الآني ؛ لأنه المسوغ 
للابتداء بالنكرة . 

قوله : كما قال في شرح التسهيل : قيد لقوله : أو جملة ؛ لأن كون الخبر جملة غير مفهوم 


اه 
رقع اج" أ, 
بنك هيز 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 133 


( نحو عدي دِرْهَمْ ولي وَطَرْ ) و قَصَدَكُ عُلامةُ ر ل ؛ فاغلّم إِنّه ( مُلََْمٌ فيه تَقَدّمُ 
اليه ) لأنّه المصوغ للابتداء بالتّكرة . 

( كذا ) يجب تقديم الخبر ( إذا عاد عَلَيِهِ ) أيْ على مُلابِسِهِ [ مط مُضْمَرُ يما ] أي 
ين مُبتدأ ( به عَنُْ ميا يُخبرُ ) » نحو ١‏ في الدَارٍ صاحبها » إذ لو حر عاد الضّمير 
على مُتأخَر لفظا ورتب . 

تنبيه : عبارة ابن الحاجب في هذه المسالة ( أ عله ضميدٌ في الْعدَأ ) قال 
المصنف في نُك على مُقَدمَةِ ابن الحاجب : هذه عبارةٌ عَلَِةُ على الت ولو قال : 


من كلام المصنف . 

قوله : ونحو عددي درهم إلخ : أعاد ذلك بعد قوله : كعند زيد تمرة ؛ لأن ذلك لبيان 
التسويغ » ولا يفيد وجوب التقديم . لاحتمال كون المسوغ اختصاص الخبر فقط كما قال ابن 
هشام بخلاف هذا فلا تكرار ؛ قاله الخضري 

قوله : فاعلم أنه : الضمير عائد على التركيب المشتمل على ما ذكر المفهوم من الكلام زاده 
ولم يقل فملتزم ليكون الكلام أشد انسجامًا ؛ لأن المقصود ببيان الحكم : إعلام المخاطب به » 
وليبقى قوله : ملتزم فيه » تقدم الخبر على ما كان عليه بحسب المتن من كون ملتزم خبرًا » 
وكون تقدم الخبر نائب فاعل له كما هو الظاهر » واحتمال كون تقدم الخبر مبتدأ وملتزم خبره 
والجملة خبهًا » ولو قال : فملتزم ؛ لتعين الاحتمال الأخير . 

قوله : أي على ملابسه : أشار إلى أن الكلام على تقدير مضاف », قال الخضري : بقرينة أن 
كل مثال وجد من هذا النوع فإئما يعود ضميره على ملابس الخبر لا عليه نفسه فلابد من ذلك 
التقدير اه . وأما نحو مرعر اح حلا سدح عرار يايلا ا 
لأنه غير مفيد » والإفادة شرط في الكلام مطلقًا » وتخصيص تخصيص البتداً النكرة بهذا الشرط مبني 
على الغالب كما تقدم » ويدخل في كلام الناظم نحو عي نارطق سنوي ؛ لأن المراد 
بقوله : مما من جانب امبتدأ فيشمل متعلقه أيضًا قال الصبان : ويستثنى من ذلك ما إذا أمكن 
تقديم المفسر وحده على المبتدأ فإن أمكن صح تأخير الخبر جوارًا نحو : عمرًا علمه نافع أو 
وجويًا نحو : عمرًا علمه نفع عند البصريين وبعض الكوفيين ومنع أكثرهم تقديم المفسر وحده 

في الصورتين كما في التسهيل والهمع . 

قوله : به عنه مبِيْنًا : الضمير في به للخبر » ومبيئًا حال منه لبيان الواقع فصل بينها وبين 

صاحبها بأجنبي ؛ للضرورة » والضمير في عنه للمبتدأ . 


5 عه ه. 
| مز 
ا ري يي م 
سرب 
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«أؤ كان في البدَأ ضميد له ) كفاه - انتهى . 
وأنت ترى ما في عِبارةٍ الصف هُنا من العلاقّة وكثرة الصّمائر اَُضِيَة للتعقيد 
ا ا 


ون يَعْدْ لخر ضميه من مُبتدا يُوجِثٍ لَهُ التّأخيه 
ل 
كن من علعة تصراء وجو ) ال المضور) فه ( كم ناكمالا 
اتَباعٌ امد [االو وروي : ما اتباحٌ أ م أَؤْمهَمَ 10 
( وَحَذْفَ ما لِعْلَمُ ) من المبتدأ والخبر ( جا زُ) فحذف الخبر ( 0 
د غك ) قزل الشايل ( من عنتما ولي جراب ) غول الصا حي زه 
احذِفٍ البتدأ و ( قل دَنِف ) أيْ مريض ١‏ فَرَيْدٌّ ) البكَدَْ ( استْمى عَنْهُ إِذْ 
عرف ) . 


( وَبَعْدَ لَؤْلا ) الامتناعيّة عِيّةَ ( غاليًا ) أيْ في القسم الغالب منها إذْ هي على 


قوله : يستوجب : أي يستحق التصدير أي في جملته فلا يرد نحو : زيد أين مسكنه , 
والمراد بنفسه أو بسبب كصبيجة أيّ يوم سفرك . 

قوله : كالاستفهام : لم يقل كأن يكون متضمنًا للاستفهام ؛ لأنه يصدق على الجملة 
الخبرية في نحو : زيد أين مسكنه » مع أنها ليست منه . 

قوله : المخصور فيه : فكلام الناظم على الحذف والإيصال . 

فول : وهم : أي أوقع في الوهم ؛ أي الذهن , فيكون بمعنى أفاد لا من الوهم المقايل للظن 
ايفين : 

قوله : من البتداً : أي المخبر عن بقرينة المقابلة » ولأن الكلام فيه فلا يجوز حذف واحد من 
المبعدأ الوص ومرفوعه : 

قوله : جائز : يحتمل أن يراد بالجواز استواء الطرفين كما هو المتبادر » ويحتمل أن يراد منه 
عدم الامتناع » فيشمل الوجوب الآني تفصيله . 

قوله : الامتناعية : احتراز عن التخصصية المختصة بالفعل . 

قوله : أي في القسم الغالب : أشان إلى أن غالبا منصوب بنزع الخافض على حذف 
الوصول الذي هو القسم لا الاستعمال » وإلى دفع التنافي بين غالبا ويين ختم . 


د 5 اج أ 
بت تبر 
سور غز ين يأل 
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قِسمَيِنِ الح م ودعي روي الحا بايا مر افر ون 
شع إنسية الخبر إلى المبتدأ وهو قليل ‏ الأول : ( ذف الخو ) منه ( + حَنْمٌ ) 

نحو (لولا رَيدٌ لأتَييْكَ » أيْ مور » ولثاني ١‏ خلئة جائز بدا ل عليه ديل 
بخلاف ما إذا لم يَدُلَ نحو ١‏ لَؤْلا قَوْمكِ عَدِييُو عَهْدٍ بالإشلام لَهَدَمْتْ الكغبة 


تتمة لزلا يا ار زاب صَرَحَ به ابن التحَاس . 


( في .) ابأ الواققع ( نَصٌّ مين ذا ) أَيْ حذّف الخبر وجو ( اسْتَقَو ) نحو 
,0 َعَمْرِكَ لأَنْعَلَنَ كذا » أيْ فُسمى , فإِنْ لم يكن نضا في اليِمين لم يجب 
الحذّف . 


قوله : بمجرد وجود المبتدأ : كان الظاهر أن يقول : قسم يمتنع فيه جوابها لنسبة الخبر الذي 
هو الوجود المطلق ؛ وقسم يمتنع لنسبة الخبر الذي هو الوجود المقيد وعدل عنه ؛ لان الاسم 
الواقع بعد لولا في القسم الغالب غير محتاج إلى الخبر من جهة المعنى وذلك ؛ لآن لولا تدل 
على الوجود فيحتمل أن يكون مفقو دا كما قيل به » ويحتمل أن يكون محذوفًا كما هو 
الأصح وذلك رعاية للقاعدة النحوية » فينبغي أن تكون معرفة هذا القسم المتقدمة على الحكم 
بحتمية حذف الخبر عليه بوجه لا يتوقف على معرفة حذف الخبر ؛ وذلك لآن وجوب الحذف 
يتضيمن أمرين وجود الخبر محذوقًا ردًّا على من قال بفقده ووجوبه . 

قوله : وهو الغالب : عرفه ونكر . 

قوله : قليل : فيما سيأتي لتقدم ذكر الأول دون الثاني . 

قوله : حتم : أما الحذف فلوجود دليل عليه من نفس الكلام » وأما الوجوب فلسد الجواب 


مسذدة . 


قوله : استقر: أي ثبت وتمكن على حد ما قيل في قوله : تعالى ل فَلَما َه مُسْبَقر عِنْدَمْ # 
فليس الفعل عامًا واجب الحذف ثم الحذف للدليل ووجوبه لسد جواب القسم مسده . 
قوله : لعمرك : أي حياتك » التزموا فتح عينه في القسم تخفيفا لكثرة استعماله فيه وإن 
صح في غيره الفتح والضم كما قال الدماميني , ويرد أن العمر بالفتح نضا في القسم ؛ تقول : 
لعمرك طويل . ويجاب بأن المراد بالنص الظاهر الذي لا يتبادر منه إلا القسم ولا يحمل على 
غيره مالم يصرف عنه صارف بخلاف نحو : عهد الله ؛ فإنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر 

المقسم عليه . 
قوله : فإن لم يكن نضًا : كعهد الله لأفعلن » وتقول : عهد الله يجب الوفاء به . 
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شل كد صَنَعْ ) أَيْ مُفئرِنان » فإِنْ لم يكن الواوٌ نَضَّا في 


7 و اق ف 7 
0000 وَكل امري وَلموْتٌ يَلْتَقِيانِ 


قوله : وكذا يجب الحذف إلخ : لأن الواو تدل على المحذوف ومعطوفها ساد مسده من 
حيث إنه خبر عن المعطوف عليه لحلوله حينئذ محله لامن حيث إنه خبر عنهما . 

قوله : إذا وقع البتدأ بعد واو : جعل الظرف قيدًا للمبتدأ دون الخبر ليوافق السابق 
واللاحق , ولأن الواقع بعد الواو هو المبتداً لا الخبر ؛ ؛ لأنه محذوف فلا يحسن وصفة بكونه 
بعد الواو» ولأن المتبادر من البعدية الولي » وليترتب الحكم على: ما هو سبب له ؛ فإن سبب 
وجوب الحذف وقوع هذا المبتدأ بعد الواو وقيامه مقام الخبر لا وقوع الخبر بعده ؛ ولذا لم يقل 
الناظم : وقبل واو ؛ مع أن الواقع قبل الواو هو المبتداً الأصلي . 

قوله : عينت مفهوم مع : أي مع كونها للعطف » قال سم : أي كانت ظاهرة فيه ؛ لأن الواو فيما 
ذكر تحتمل مجرد العطف أيضًًا كأن يقال : كل صانع وما صنع مخلوقان لكنها ظاهرة في المعية 
بسبب أن الصنعة تلازم الصانع ؛ فالمعية ليست من مجرد الواو بل مع المعطوف . 

قوله : كمثل كل صانع إلخ :الكاف زائدة وما مصدرية ؟ لأ الصنعة هي للازمة للصائع ل انوج 
وههنا شكال مشهور وهو أنه لاايصح عود الضمير إلى كل لإفادته أن كل صانع يقارن صنعة كل صائع ؛ 
ولا] إلى صانع لإفادته أن كلي صانع يقارن صنعة صانع واحد وهما فاسدان » وامجواب : أن كلالما كانت في 
قوة أفراد متعددة كان الضمير العائد عليها أو على مدخلولها أيضًا كذلك فيكون من قبيل مقابلة الجمع 
بالجمع المقتضية للقسمة أحادًا كركب القوم أفراسهم ؛ فكأنه قيل : زيد وصنعته وعمرو وصنعته وهكذا . 

قوله : مقترنان : تقدير الخبر مثنى هو الصواب الموافق لسياق المتن والشرح ؟ ؛ لأن واو المعية 
لم تنجرد عن العطف » ؛ فكيف يصح تقدير الخبر مفردًا ؟ هذا وقد انزلق المحشي في هذا المقام 
كما هو دأبه إلى منحدر لا يقره العقل ولا النقل . 

قوله : فإن لم تكن نضًا : أي ظاهرة في المعية بأن لم تكن للمعية أصلًا كزيد وعمرو 
متباعدان أولها لا نضا كزيد وعمرو مقرونان وليست هنا نضا للمعية ؛ لأن التي للمعية نضًا 
هي التي يصح الاكتفاء بها مع معطوفها . 

قوله : لم يجب الحذف : بل يجوز إن دل عليه دليل . 

قوله : وكل امرئ إلخ : صدره : 

ا لى الموت الذي يشعب الفعى 
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(وَ) كذا إذا كان بدأ متصدرًا أو مُضافًا إلى متصدر وهو ( قل حال لا ) 
ضاخ أن ( يكو > حوافي نذا رليم فد شور لمان ( كتير 
كان أ ل ال 


ويشعب كيذهب أي يفرق الفتى ويمزقه » وقد استشهدوا به لكون الواو محتملة للمعية 
واعترضه المنضري بأن الواو فيه ليست للمعية أصلًا بل مجرد التشريك ؛ لأن المرء والموت ليسا 
بمتصاحبين بل مشت ركان في تحقق الالتقاء . 

قوله : مصدرًا : صريحًا لا مؤولا عند جمهور البصريين عامل في اسم مفسر لضمير ذي 
حال بعده . 

قوله : إلى مصدر : صريح أو مؤو ل به . 

قوله : قبل حال : أي مفردة أو جملة كأخطب ما يكون الأمير وهو قائم » أو ظرف 
كضربي زيدًا مع عصيانه على جعله حالا من ضمير زيد . 

قوله : لا يصلح إلخ “أي بحسي :ذاتها كالمثال الأول » أو قصد المتكلم كالمثال الثاني 
وكذا الأول إن حمل على المجاز ؛ أفاده الصبان . 

قوله : عن الذي خبره قد أضمرا : أو إن صلح أن يكون خبرًا عن غيره فليس الشرط أن لا 
يصلح للخبرية أصلًا ؛ فلهذا قال : عن الذي ي إلخ ؛ فالقصد منه الإشارة إلى ما ذكر لا إلى 
كون الخبر مضمرًا أي مقدرًا ؛ لأنه معلوم من قوله : وقبل حال ؛ قاله الصبان . فلا يرد أن عدم 
الصلاحية لما ذكر موقوف على معرفة الإضمار لتقييد عدم الصلاحية به » ومعرفة الإضمار 
متوقفة على معرفة عدم الصلاحية لتقيد الإضمار به ؛ وذلك لأن عنوان الإضمار الذي هو قيد 
لعدم الصلاحية ليس بمقصود . 

قوله : إذا كان : عند إرادة الاستقبال » أو إذا كان عند إرادة المضي » قاله الدماميني 
والسيوطي وغيرهما » وفي الرضي : أن إذا هنا للاستمرار كما في قوله تعالى : ف[ وَإدًا يِل لَهُمْ 
ا مُنْسِدُوأ في الْأَيْضٍ * وقال الروداني : بقي أنه قد يراد الحال أو الاستمرار » ولو قال يقدر 
وقت كان أو حين كان لكان أشمل لسائر الأزمنة بلفظ واحد ؛ قاله الصبان . هذا ثم جعل 
هذا المنصوب حالا مبنى على أن كان تامة ولم تجعل ناقصة والمنصوب خبرها مع أن حذف 
الناقصة أكثر لأمرين : الأول : أنهم رأوا أن العرب لم تستعمل في هذا الموضوع إلا أسماء 
منكورة مشتقة من المصادر فحكموا بأنها أحوال ؛ إذ لو كانت أخبارًا لكان المضمرة لجاز أن 
تكون معارف ونكرات مشتقة وغير مشتقة . الثاني : وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعة 
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-. ثُم الظرف ٠‏ (3) المضاف إلى المصدر نحو ( أت تتِيبني اَن مبُوطًا 
با لحكغ ) فَمّ مبتدأ مُضافٌ إلى مصدر » ومَنُوطًا حال سد مَسَدٌ الخبر » وتقديره 
كن ؛ وَخَرَج بعبيدٍ الحال بعَدّم صَلاحِيّيها لِلْخبريّة ما يَضْلّحُْ لها فالَهْمُ فيه 


: 7 0 1 
واجبٌ نحو ( ضربي زيذا شديد ) . 


تبيه : يجب عدف المبعدأ في مواضع : ١‏ أحدُها » إذا أَخيِرَ عنه بنعتٍ مقطوع 
03 مَرَوْتٌ يِرَيْلٍ الكريم ) كما ذَكْرهُ في آخر التّعت . « الثانى ) إذا أخبرَ عنه 
بمخصوص نعم ك « نَم الول رَيْدٌ » كما ذَكَرَهِ في باب نعم . 

١‏ الثالث » إذا أخير عنه بمَضْدَرٍ بَدَل من اللفظ بفعله ك « صَيدِ جَبيزٌ » أ 
صئري . 

« الرابع » إذا أخبر عنه بصريح القَّسَمٍ نحو « في ذتى لأتَعلَنَ » أ بم - 


كقوله.: رضلى. الله تعالى عليه وتسلم. 3/6 أقريه. ما يكن ان ريد وز نايتف :+ 

قوله : ثم الظرف : أي مع المضاف إليه للعلم به . 

قوله : فالرفع فيه واجب : أي عند عدم قصد المتكلم ؛ جعله حالًا من ضمير معمول 
المصدر المستتر في الخبر ؛ فإن قصد ذلك وجب النصب وذكر الخبر بأن يقال : ضربى زيد إذا 
كان كيدان أو اظريه: شدية1 ع قله الفيان .. ١‏ 

قوله : نعت مقطوع : في معرض المدح أو الذم أو الترحم » وإثما التزم حذف المبتدأ في الرفع 
وكذا الفعل في النصب للتنبيه بالاتصال اللفظى على شدة الاتصال بالمنعوت معنى » وقيل : 
للإشعار بإنشاء المدح أو الذم أو الترحم كبا ندرا في النداء » أما في غير الثلاثة من المنعوت 
فيجوز فيه الحذف والذكر كما في الهمع والتصريح . 

قوله : بمخصوص نعم : إنما وجب حذفه لصيرورة الكلام بجملته لإنشاء المدح أو الذم 
فجرى مجرى الجملة الواحدة . 

قوله : بدل من اللفظ بفعله : أي بواسطة ؛ لأن الأصل النصب ولا يجوز حيهذ إظهار 
ناصبه ليلا يكون جمعًا بين البدل والمبدل عنه » ثم عدل إلى الرفع لإفادة الدوام وحمل الرفع 
على النصب فالتزم إضمار المبتداً . 

قوله : يمين : أي متعلق يمين وهو مضمون الجواب ؛ لأنه الذي يستقر فى الذمة فوجب 
حذفه لدلالة الجواب عليه وسده مسده وحلوله محله ؛ لأن المبتدأ هنا واجب التأخير لكونه 
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ذكرَهُما : فى الكافية . 


برا بين ) أي بكبرئن ( أو يأخترا ) من تدْنٍ ( عَنْ ) مُبتَدَأ ( واحِدٍ ) 
سوا كان الاثنان في الممنى واحجدًا كالؤمانٍ محلو حامضٌ أي مرّء أم لم يكن ( كه 
سُراة شرا ) ونحو : 


ره 2 0 ب # ًْ < الو الو ٍ- 
من يك ذانت. كهذا يدن مُقَيِظ مُصَيِف مُسَتَى 


ويجوز الإخبار بائتئِنٍ عن مبتدأَيْنِ نحو « زيدٌ وعمْرُو كاتِبٌ وشاعِرٌ ») . 
ولا فرغ المصّنف عن ذكر البتدأ وَما يَتَعَلَقُ بع شَرَعٌ في تواسِخه وهي سِنّة . 


قوله : وأخبروا باثنين أو بأكثرا : أي مع كون كل مفردًا أو جملة أو ظرفًا أو مع الاختلاف 

ا 
في المعنى واحدًا : وضابطه أن لا يصدق الإخبار عن المبتدأ يبعضها ويتعين في هذا 

ب ل ا 5 
الأكثرين 

قوله : من يك ذابت إلخ : من شرطية بدليل حذف النون يك » والبت الكساء الغليظ 
المربع » وقوله : فهذا بتي ؛ أي فأنا مثله ؛ لأن هذا بتي من إقامة السبب مقام المسبب . 

قوله : مقيظ إلخ : أي كاف لي قيظا أي وقت شدة الحر وصيفا وشتاءٌ . 


ا 
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الأول - كان وأذواتها 


( ترف كان الْيََا ) حال كَوْنِه ( اشمًا ) لها ( وَالخَوَْنْصِبهُ ) خبرا لها ( ككان 
سَيْدًا عمو » ككان ) فيما ذُكر ( ظل ) بمعنى أقام َهارًا » و ( بات ) بمعنى أقام ليلا ء 
و( أَضْحى ) و ( أضْبحا ) و ( أمسى ) بمعنى دَحَلَ في الضّحى والصّباح والمساءٍ 
( وَصار ) بمعنى محل » و( لَئِسَ ) وهو لِتَفي الحال » وقيل : مُطِلقًا » و( زال ) بمعنى 
الْفَصَلَّ » والمرادُ بها التي مُضارِعُها ها يزال لا التي مُضارِعُها يَرُول أو يزيل 


كان وأخواتها 

قال الصبان : أي نظائرها في العمل ففيه استعارة مصرحة أصلية » وإفراد كان بالذكر إشارة ة إلى 
أنها أم الباب ؛ ولذا اختصت بزيادة أحكام » وإنما كانت أم الباب ؛ لأن الكون يعم جميع 
مدلولات أخواتها . 

قوله : ترفع كان المبتدأ : أي تجدد له رفعًا غير الأول الذي عامله معنوي وهو الابتداء » 
وتسميته مبتدأ باعتبار حاله قبل دخول الناسخ وأل في المبتدأ للجنس ؛ فإن منه ما لا تدخحل 
عليه كلازم التصدير إلا ضمير الشأن » ولازم الحذف كالنخبر عنه بنعت مقطوع » وما لا 
يتصرف بأن يلزم الابتداء ؛ كطوبى للمؤمن ؛ كذا في الصبان عن الهمع والتصريح . 

قوله : حال كونه اسمًا : حمل اسمًا على أنه حال من المفعول بمعنى تاليًا لها لا على أنه 
مفعول يسمي النحذوف كما فعل ؛ بعض الشراح لإغناء الحالية عن الحذف » ولا يجوز جعله 
بدلا أو عطف بيان ؛ لأنه لا يجوز إبدال النكرة غير الموصوفة من المعرفة » ولأن عطف البيان 
لابد أن يوافق متبوعه في التعريف والتنكير » قال الصبان : تسمية المرفوع اسمها والمنتصوب 
خبرها تسمية اصطلاحية خالية عن المناسبة ؛ لأن المرفوع اسم لمدلوله لا لها » والمنصوب خبر 
للمرفوع ؛ لأن الأفعال لا تخبر عنها » وقد يسمى المرفوع فاعلا والمخنصوب 0 00 : 

قوله : والخبر تنصبه : أل فيه أيضًا للجنس ؛ فإن منه مالا تدخل عليه كالخبر الإنشائي فلا 
يقال : كان زيد أضربه » ولا كان عبدي بعتكه على قصد الإنشاء أفاذه الصبان 1 

قوله : بمعنى تحول : وضعًا » وأما استفادة التحول من غيرها فبطريق اللزوم لدلالة الفعل على 
التجدد والحدوث ؛ أفاده سم . 

قوله : وهي لنفي الخال : وإن كانت فعلًا ماضيًا ؛ لأن شبهها الحرف في الجمود والمعنى 
جردها عن معنى المضي ء وكونها لنفي الحال عند الإطلاق . وأما عند التقييد بزمن فبحسبه 
نحو قوله تعالى : 9 آلا يوم أيهم لس مَصَرُوهًا عَنْهُمَ # فهي في هذا للمستقبل . 

قوله : لا التي مضارعها يزول أو يزيل : فالأولى فعل تام قاصر بمعنى انتقل وذهب ومنه قوله 
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وكدلك يا ) معني زال ومنه البارحة ِلِلَةِ الماضيّة و ( قَتَىّ َائقَكُ . ز 
الأَرْبعة ) الأخيرة شَوْطُ إغمالها أنْ تَكونَ (الشكة َي ) وهو النَّهِيْ 0< 
في منبعة ) . 

( وَعثْلُ كان دام ) بمعنى بَتِيَ واسْتَرٌ لكن يشَْط أن كو ( شوق يما( 
00 ة ( كأغطٍ ما دُنْتٌ نَ مُصِييًا دِرْهَعًا ) وقد يُستغمل بعص هذه الأفعال 


بمعنى بعضها 0 كان 017 وأضحى وأضبح وأمفق بمعزى صارّ نحو 
ص َلسَمَة فَكَامَتَ بويا و اهم #. 


تتمة : أَخْنَ بصار أفعال بمعناها » وهي : آضٌ » ورجع » وعاد » و اشْتّحال » 

وقعل 4 وحار » وجاء 4 وَاوْتدٌ 4 وول 4 وغدا 4 وراح -_ ذّكرَها في الكافية 5 
واغلّم أنَّ هذه الأفعال على أقسام : ماض له مُضارِعٌ وأمرْ ومَضدَرٌ وَوَضْف ؛ وهو: 
كان وصار وما بينهما » وماض لَه مُضارِحٌ دون أمر وَّوَضف دون مُصدر وهو ال 


تعالى : 9 إِنَّ أله ءّ أنَّهَ يلت السَموتٍ وَالْديَضَ أن يَزْوَا ولي رَالَتَآ # ومصدره الزوال . 
والثانية : فعل تام متعد إلى مفعول » ومعناه ماز ؛ تقول : زل ضانك من معزك ؛ أي ميز بعضها 
من بعض ». ومصدره الزيل » ولا مصدر للناقصة وهي بكسر العين وغيرها بفتحها . 

قوله : وكذلك برحا : زاد كذلك لطول الفصل بين برح وما عطفت عليه . 

قوله : وهذي الأربعة : أي موادها فاندفع ما قيل أن هذه الأربعة أفعال ماضية والنهي لا 
يدخل على الماضي ؛ قاله الصبان . 

قوله : بمعنى بقي واستمر : الاستمرار يقال في الزمانيات » والبقاء يقال فيها وفي غيرها » 
قال الراغب : الباقي ضربان : باق بنفسه لا إلى أمد وهو الباري تعالى ولا يصح عليه الفناء ‏ 
وباق بغيره وهو ما عداه ويصح عليه الفناء . 

قوله : بشرط أن يكون إلخ : قال في التصريح : ولا يلزم من وجود ما المصدرية الظرفية العمل المذ كور 
بدليل «إما دَامَتِ أَلسمنوَتُ وَالْأَرْضُ 4 إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط | ه . فهي حينقذ تامة . 

قوله : الظرفية : أما لو كانت مصدرية فقط فلا تعمل العمل المذكور نحو : يعجبني مادمت صحيحًا ؛ 
أي دوامك صحيجحا » فدام تامة بمعنى بقي » وصحيجحا حال , ولا توجد الظرفية بدون المصدرية . 

قوله : مضارع دون أمر إلخ : أي ماض له من الأفعال مضارع دون أمرنة تومن الأمتحاء له 
وصف دون مصدر » ولهذا لم يقل له مضارع ووصف دون أمر ومصدر ؛ قاله الخحشي . 

قوله : وهو كان : إلخ اختلف في صوغ اسم المفعول منها فمنعه قوم وهو الصحيح » 


اه 

| رق جم 
ا ص و 2 م 

حب 
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وأنحواته 0( وماض لا مُضارع له ولا أمر ولا مَصدر ولا صف وهو : ليس ودام 5 

لا وَغيوُ ماض مِْلهُ قَد علا إن كان عَيدُاماضي بيئة ِنْهُ اشثغيلا ) نحو « وَلَمْ أ 
يا 4 2 ل كوأ حِجَارَةٌ 4 « وكؤك إاه ٠  »‏ كائنا أخاك » و لست زائلا 
حبك » ( وَفي بجميعها تَوَسْطُ الخبز) بين الفعل والاشم ( أجِرْ ) وخالف ابن مُعطٍ 
لضعف عملها بسبب عدم تصرفها في دام » وَرُدٌَّ بقوله : 


لاطيب لِلْعَيِشُ ما دامَتٌ مُتَعُصَةٌ َذَاثهُ ر باذكار الَوْتِ وَالْهرَم ] 
وبعضهم في ليس وَرُدٌّ بقوله : 
[ سَلي إن جَهَاتٍ الا علي وعَنّْهُمُ ] ولَئِسَ سَواءٌ عالِمٌ وَجَهُولُ 


وأجازه الآخرون وإليه يميل ظاهر كلام الشارح . 

قوله : ودام : عند الفراء وكثير من المتأخرين » وأما يدوم ودم ودائم ودوام فمن تصرفات التامة 
عندهم » وذهب جمهرر المتقدمين وقليل من المتأخرين | إلى أن لها مضارعًا ؛ قال الصبان : ولي بهم 
أسوة لعدم ظهور الفرق بين قولك : لا أكلمك ما دمت عاصيًا » وقولك : لا أكلمك ما تدوم 
عاصيّاء ثم قال : بل الصحيح عندي أن لها مصدرًا أيضًا فإذا قلت : أحبك مدة دوامك صالحاً ؛ 
لد خاي فب رمات برل : أحبك مادمت صا حا » والحكم على نحو هذا المثال 
بأنه اختراع منهم لما لم يرد عن العرب سوء ظن » والفرق بين المؤول والمؤول به تحكم محض . 

قوله : مثله : نعت لمصدر عمل محذوفًا أي عمل عملا مثل عمله » وحمله على الحال من 
فاعل عمل بعيد ؛ لأن المعنى ليس على الخالية كما لا يخفى وفيه تقديم معمول الفعل المقرون 
ا 

: وكونك إياه : البيت بتمامه : 


8 وحلم ساد. في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 
قوله : كائنًا أخاك : البيت بتمامه : 

وما كل من يبدي البشاشة كائمًا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا 
والمنجد المعين . 

قوله : لست زائلًا أحبك : البيت بتمامه : 

قضى الله يا أسماء أن لست زائك أحيك حتى يغمضٌ العِنٌ مغمضش 


قوله : وليس سواء : أوله : 
سلي إن جهلت الئاس عنا وعنهم 


ا ا 
ير 
“> الال 
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وقد يمع من التوسُّط - بأنْ يف اللّبس » أو اقترن الخبر يإلا » أو كان الخبر 
مُضافًا إلى ضمير يَعُود إلى مُلابس اسم كان » وقد يجب بأنْ كان الاسم مُضافًا 
إلى ضمير يَعُود إلى مُلابس الخبر . 
هذا وتقديمٌ الخبر على هذه الأفعال إلا ما يُذْكَوْ جائز ( وَكلّ ) من التّحاة ( سَبِقَهُ دام 


قوله : وقد يمنع من التوسط : وقوله : وقد يجب إما إشارة إلى أن قول المصئف أجز جرى 
على الغالب كما تفيده قد أو إلى أنه مقيد بما لم يعرض ما يوجب التأخير والتوسط والتقييد 
كما قال السيالكوتي في نظيره إما بأن يكون الإطلاق قرينة التجريد عما يقتضي سواه أو 
باشتهار أن عدم المانع معتبر في حصول كل شيء . 

قوله : بأن خيف اللبس إلخ : نحو : كان صاحبي عدوي ونحو : <9 ما كَانَ صَلاممم 
عد لين إلا فحكاه وريد 4 أ «صفينا وتضفينا . 

قوله : أو كان الخبر مضافًا إلخ : نحو : كان أخو هند محبها » وكان ضارب هند 
أخوهاء فلا يجوز التوسط ؛ لأن ما أضيف إليه الاسم ليس له التقدم فيلزم الإضمار قبل 
الذكر لفظا ورتبة . قال عبد الحكيم : وهذا مذهب البصريين غير الأخفش كما هو ظاهر ما 
في التسهيل ومذهب الكوفيين كما هو صريح المغني » وإجازة الأخفش أو البصريون ؛ لأن 
المضاف إليه شديد الاتصال بالمضاف فله حكمه والسماع يشهد له ؛ فقد سمع في أكفانه 
دَرْجُ ال مك : 

قوله : وقد يجب : أي التوسط والمراد كما قال ابن قاسم : امتناع التأخير سواء امتنع التقديم 
أيضًا كما فيما سيأتي في قوله وكل سبقه دام حظر إلخ نحو : آتيك ما دام في الدار صاحبها , 
ويعجبني أن يكون في الدار صاحبها » أو جاز الأمران نحو : كان في الدار صاحبها » وكان 
غلام هند بعلها ؛ بنصب غلام ورفع بعل . 

قوله : سبقه دام : الظاهر من كلام الناظم أن المراد بدام بنفسها لا مادام وهو يشمل 
صورتين : توسط الخبر بين ما ودام » وتقدمه على ما ودعوى الإجماع على منع الصورة الثانية 
مسلمة للزوم تقدم بعض الصلة على الموصول الحرفي » ولزوم عمل ما بعد الحرف المصدري 
فيما قبله » وكل منهما منوع دون الأولى » لكن الظاهر من تعليل الشارح حمله على الصورة 
الثانية وحمله عليها لتتم دعوى الإجماع » وإن كان مراده حمله على إطلاقه ؛ فإنما يتم تعليله 
بضم قضية أخرى إليه بأن يقال : ومالها صدر الكلام ولا يفصل بينها وبين صلتها وهذا 
مختلف فيه ؛ فقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفي وصلته إذا كان غير عامل ومثل هذا 
الكلام يجري في قول الشارح : ومثلها كل فعل قارنه حرف مصدري . 

بهن 


كان وأخواتها 
حظه ) أي م متع لأنّها لا تخلؤ مِن وُقْعِها صِلة ل :ما » و ١‏ ما لها صَدْر 
لكلام وبننها حل قعل اله جرف مستري وكا قعل وجاء - كما ذكرَةٌ ابن 
التّحاس . 

( كذاك ) مَتعوا ( م ب حبر ) بالثنوين ( ما التافية ) : سوائ كانث شط في 
عمل ذلك الفعل َم لَمْ تكن ( قجئ بها متلوة ) ) أيْ مَتوعة ( لاتالِي ) أي تابعة ) 
أن لها صدرًا , فإِنْ كان النفي بغير ما جار التقديم ع باد نرج كاده 
( ونع سَهق حبر لَدِسَ اضطفي ) أيْ تير وفاقا للكوفئين والبرد وابن السَرّاج 
وأكثر الُأَخرينَ » قال في شرح الكافية : قياسًا على ء عسى ؛ فإنْها مثلها في عَدَمْ 
ل ا ل ا ل ليا 
وتؤق ابنه بيهما بن عسى امقضاكتة مُتَضْمُنَة معن مَعنى ما له الصّدر وهو لَعَلَ » بخلاف ليس . 
قلت : ليس أيضًا مُتَضَمْبَة مُعضَمِّئَة مَعنى ما لَهُ صدّر الكلام وهو ما النَافية » وذهب بعضهم 
0 ا : © ألا نم يأبيهد يب 
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قوله : كذاك سبق خبر ما النافية : يفهم جواز توسط الخبر بين ما والفعل نحو : ما قائمًا 
كان زيد » وما قاعدًا زال عمرو » وهو الصحيح » ومنعه بعضهم كذلك يوهم أن هذا المنع 
مجمع عليه ؛ لأنه شبهه بالمجمع عليه وقد أجازه الكوفيون ؛ لأن ما عندهم لا يازم تصدرها » 
ووافق ابن كيسان البصريين في ما كان ونحوه مما لا يشترط في عمله تقدم النفي » وخالفهم 
في ما زال ونحوه ما يشترط في عمله تقدم النفي ؛ ؛ لأن نفيها إيجاب ؛ فكأنه يكن مناكدها 
النافية المستحقة للتصدير » وقد أجيب عن هذا الوهم بأن الناظم إنما أراد التشبيه في أصل المنع 
دون وصفه إلا أن تقدير الشارح منغوا يأبّاه ... 

قوله : ما النافية : قال الصبان : مثلها همزة الاستفهام » وكذا إن النافية عند الرضي » 
١‏ 

: فجيء بها إلخ : هذا الشطر توكيد لما قبله . 

ل ات 
وذلك ممنوع في الشعر » قال الصبان : محل الخلاف في غير ليس الاستثنائية ومثلها لا يكون 
في الاستثناء فلا يتقدم عليهما الخبر إجماعًا . 

قوله : وأجيب باتساعهم في الظرف : قال الروداني فيه : إنه يلزم الجمهور حيئئذ القول 
بجواز تقدم خبر ليس إذا كان ظرفًا أو عديله وليس كذلك لإطلاقهم المنع اه . وقد يقال : لا 


اه 
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تتمة : ين الخبر ما يجب تقدييَةُ على الفعل ك « كم كان مالّكُ » و ما يجب 
تأخيره عنه ك « ما كان زيدٌ إلا في الدَارٍ » . 


( وَدُو تمام ) من هذه الأفعال ( ما بِرَفُع يكتفي ) عن الْمَضُوب » نحو ف وَإن 
أنه دق اعشرق 4 ؛ أيْ حضر ( ما شاءً اللَهُ كان » أَيْ وجد « ظل اليؤم » أيْ 
دم ظله ١‏ بات لان بام » أي تَلَ بهم ليلا (٠‏ سبحي لين نسوس وجين 
َصبِحونٌ ؛ أي حين تدخلون في المساء والصباح » #٠‏ خَبرت فيها ما دَامَتِ 
لتمُوتُ وَالَْيْسُ » » أيْ ما بقث . 

( وما سِواةُ ) أي سِوى المكتفي بامرشوع ( ناقِصٌ ) يحتاج إلى الْنَضُوب 
(وَالنَفْصُ في قت ) و ( لئس ) و ( زال ) التي مُضارعها يَزال ( دائمًا قُفي ) أيْ 


00 


زوم ؛ لأن معمول المعمول للناسخ . دون المعمول للناسخ ولا يلزم من تجويز انتقال الضعيف 
عن رتبة تجويز انتقال القوى ؛ قاله الصبان . 

قوله : من الخبر ما يجب تقديمه : فتحصل أن للخبر ستة أحوال : وجوب التقديم » ووجوب 
التأخير » ووجوب التوسط » ووجوب التقدم أو التوسط 34 وجواز التأخر أو التوسط 4 وجواز 
الثلائة . 

قوله : وما يجب تأخيره عنه : ليس هذا تكرارًا مع قوله : وقد يمنع من التوسط ؛ لأن هذا 

قوله : وذو تمام إلخ : فيه إشارة إلى أن وجه التسمية بالتام الاكتفاء بالمرفوع » وبالناقص 
الافتقار إلى المنصوب » وقيل : لنقصانها بتجردها عن الحدث . فقيل : عن الحدث المقيد ؛ 
لأنها تدل على حدث مطلق يقيده الخبر وعليه فتعمل فى الظرف » وقيل : لا تدل على الحدث 
أصلًا » بل هي لنسبة الحدث الدال عليه خبرها إلى مرفوعها ولزمانه فلا تعمل في الظرف ؛ 
أفاده الصبان وله بقية . 

مح د ورا مو روه هو المكتفي بالمرفوع . 

عن المنصوب : فيه إشارة إلى أن الرفع بمعنى المرفوع كما هو الأقرب : 

0 سوى المكتفي بالمرفوع : أرجع الضمير إلى التعريف لا إلى المعرف لكونه أقرب 
وليكون الناقص مذكورًا بتعريفه 0 

لاني الخو با لي سرع رز اللي لاي ل ل اق 
يزول ؛ لأنه لما ذكرا فيما سبق معًا علم أن حكمهما واحد . 

أيهم[ 


كان وأخواتها 
ثبع » و أمَا زال التي مُضارِعُها يَرُول فإنّها تامّة نحو « زالتٍ الصَّمده ). 
( وَلايَلِي العايل ) ) بالنصب ء أي لا يقع بعده ( مَعْمُول الخو ) سَواء تَقَدّمَ الخبر 
على الاسم أُمْ لا » فلا يقال : « كان طعاتك زيدٌ آكلا » خلانًا للكوفيين , ولا 
١‏ كان طعامتك آكلا زيدٌ » خلاًا لأبي عَلِي » فَإن تقد الخبر على الاسم و على 
ا الم ا 0 مَعمُول 
عي اد ل لور م ني 
/ وتطعر لطا نرقو وك اين كد وب رع 
أي مُوقِعٌ في الوَهم , أي في الذهن ( ما اشتبانَ ) لك ( أَنَهُ امتتغ نَع ) و هو إيلاء 
العامل معمول الخبر » وهو غير ظر ولا مجرور كقوله : 


[ قَنَافِذُ َداجون حَؤْلٌ بيُوتِهِمْ ] يما كان إِيَاهُمْ عَطِيةَ عَوّدا 
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َه 


اسم كان ضمير الشأن مُستيرٌ فيها ‏ وعَطِيّة مبتدأ خبره عَوّدا » وإيّاهم مفعول 
عَوّدا » والجملة خبر كان ( وَقَدْ تُرَادُ كان ) 88 ف ون ره وو قات ري نل ا ل 


قوله : ولا يلي العالم إلخ : فإن إيلاء العامل معمول غيره ممتنع مطلقًا ولا يختص به فعل 
دون فعل كما نقل عن المصنف فلا يقال : جاء عمروًا يضرب زيد » قال سم : ويفهم منه 
جواز نحو : زيد كان طعامك أكلاً » وبه صرح الدماميني ؛ لأن الاسم ا 
العامل ومعمول الخبر ؛ أفاده الصبان . 

قوله : وصرح أيضًا إلخ : هذا غير مفهوم من كلام الناظم بل مسكوت عنه كما لا يخفى . 

قوله : أي موقع في الوهم : أشار إلى أن موهمًا ليس من الوهم المقابل للظن والشك ؛ لأن 
كون نحو البيت الآتي ما استبان أنه امتنع ليس مجرد وهم بل أمر محقق . 

قوله : بما كان إياهم آلخ : أوله 

قنافذ هداجون حول بيوتهم 

قاله الفرزدق يهجو رهط جرير بالفجور والخيانة » والهداجون من الهدجان ؛ وهي مشية 
الشيخ » وعطية أبو جرير » والقنفذ يضرب به المثل في السير بالليل . 

قوله : وقد تزاد كان : فلا تعمل شيئًا كما هو مذهب الفارسي وامحققين » ونسب إلى 
الجمهور , وهو الأصح » ولا تدل على الحدث بل هي محض التأكيد » وذهب جماعة إلى أنها 


م 
رقم ١‏ 5 . 
ا 
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...... بلفظ الماضي ( في حَشْو ) أي بين أثناء الكلام » وسّد زيادتها بلفظ المضارع 


لك ذكرك اس لز إذا تَهَبتَ همأل بليلُ ] 
اطْردَتُ زيادتها بين ما وفعل التّعججُب ( كما كان أَصَحٌ عِلْمْ م مَنْ تَقَدّما ) وبين 
00 والصّلة ك ( جاء الذي كان أْكرَمْيُهُ 2 والصّفة وال مؤضُوف اك م جاءني 
كان كر 0١‏ 26 والمعل وكرفوسة نحو ( لم يُوجَدُ كان مثلك ا( والمبتداً وخبره 
2 « زيدٌ كان قائمٌ ) وسَّذ بين الجارٍ ومَجوُورِه نحو : 


كناة بن أي بكر تنا ] عَلى كان المْسَومَةِ العراب 


تعمل الرفع » ومرفوعها إذا كان ضميرا مستترًا يعود إلى مصدرها وعليه كان تامة دالة على 
الحدث » ومعنى زيادتها عليه : عدم اختلال المعنى بدونها » ثم المشهور أنها باقية على دلالتها 
على الزمان الماضي » هذا والتقليل المفهوم من قد بالنسبة إلى عدم زيادتها وإلا فزيادتها كثيرة 
في نفسها ؛ أفادة الصبان . 
قوله : بلفظ الماضي : يعني أن المراد صوص الصيغة . 
قوله : أثناء الكلام : في القاموس أثناء الشيء ومثانيه : قواه وطاقاته واحدها ثني بالكسر . 
قوله : أنت تكون ماجد نبيل : آخره 
إذا تهبت شمثل بليل 
قالته أم عقيل ابن أبي طالب وهي تلاعبه » ونبيل من النبل بالضم أو من النبالة وهما الفضل » 
والشمئل كجعفر كما هو أحد لغاته ريح تهب من ناحية القطب الشمالي » وبليل بمعنى بالة أو 
مبلولة والمراد أنها رطبة » وكنت بقولها إذا تهبت إلخ . عن الدوام ؛؟ كذا في الصبان . 
قوله : واطرد زيادتها إلخ : اطراد زيادتها فيما عدا الجار والمجرور هو الذي في التوضيح 
وغيره قال في الكافية : 
وزيد كان بين جزأين جمله وشذ حيث حرفف جر قبله 
لكنها فى فعل التعجب أكثر . وقال ابن عقيل : زيادتها فيما عدا التعجب سماعية . 
قوله : على كان المسومة العراب : أوله 
تاد بدن أبن :بكر مباتي 
الجياد جمع جواد وهو الفرس النفيس » وتسامى أصله تسامى من السموٌ وهو العلو , 
والمسمومة الخيل التي جعل عليها سمة أي علامة وتركت في المرعى » والعراب الخيل العربية . 
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وغير كان لا يُزاد 4 شد زيادّة فجي وأصبح كقولهم ) ما أصبح أَبْرَدَها ( 
ودما أمسى أذفاها ) . 

( وَيَحَذِهُوتها ) مع اشمها ( و يُونَ الحو ) وحذه ( وَبَْدَ إن ولو ) السْريُ 
١‏ كبا ذا لحذثٌ ( الشتهر) كقوك : ( الوك مَجْرِيٌٍّ بِعَمَلِه إنْ > خَيْرًا فَحَيد ) أيْ إِنْ 


لا يأمَنٍ الدَّهْرَ ذو بَعْي وَلَوْ ملكا [ ُنُودُهُ ضاق عَنها الصَهْل وَالججَلُ ] 
الل ار 
سَوْلَا كإلى إثلائها 


أيْ من ٠‏ لذ كاتث 5 مَل اه وإبقاءُ الاسم صَعِيفٌ » وعليه 
اذ عد لكي اولوت +1 إن كان في عَمَله خير . 


قوله : ما أصبح أبردها إلخ : الضمير للدنيا قال المحشي : لا يخفى ما في زيادة أصبح فيما 
أبردها 3 أمسى فيما أدفاها من المناسبة . 
قوله : مع اسمها : بقرينة ما بعده ؛ لأن المبتادر منه أن المراد أنهم يبقون الخبر وحده كما 
حمله عليه الشارح . 
قوله : وبعد أن ولو إلخ : الظرف متعلق باشتهر » وكثيرًا صفة لمصدر محذوف ؛ أي 
اشتهارًا كثيرًا وليس حالا من فاعل اشتهر وإلا لزم التكرار في الجمع بينهما إلا أن يجعل حالا 
مؤكدة لعاملها ويفهم قوله اشتهر : أن هذا الحذف جائز : 
قوله : كقوله : أي كقول القائل وليس هذا الكلام بحديث كما قالوا . 
قوله : لا يأمن الدهر إلخ : آخره 
جنوده ضاق عنها السهل والجبل 
قوله : من لدن شولا : ما بعده : 
تتا 0 ا 23916 
ولم يذكروا له أولا ولا آخرًا قال العيني د بفتح الشين 
وسكون ع نوين جمع شائلة على غير لياس ؛ إذ قبالى جممها شوائل , والشائة لناقة الني 
خف لبتها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية » والفاء زائدة أي من 
زمن كونها شولا إلى زمن تبعية أولادها لها . 
قوله : وعليه إن خير فخير بالرفع : أي برفع الأولى ؛ لأنه محل الاستشهاد » ويجوز في مثل 
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( وَبَعْدَ أن ) اللْصِدَرِيّة ( تَعُويضٌ ما عَنْها ) بعد حذفها ( ارتُكب كمثْلٍ أمَا أنْتَ 
ا فافْترثِ ) الأصل لإنْ كنت يا » فَحَذِفْتٍِ اللام للاختصار ثم كان له فانفصل 
الضمير وزيدَتٌ ما للِتّعويض وأَدغِمَتٍ النون فيها للتّقارب ومثله : 

أبا تفراش قل الك :ذا القن [ فَإنَّ قي لَمْ يَاكلْهُمْ الضَّبِعُ ] 


هذا التركيب أربعة أوجه : نصب الأولى ورفع الثاني أي إن كان عمله خيرًا فجزاؤه خير وهو 
أرجحها , لاشتماله على حذف كان مع اسمها بعد إن » وحذف المبتدء بعد فاء الجزاء وهما 
مطردان » وعكسه أي إن كان في عمله خير فهو يجزى خيرًا وهو أضعفها ؛ لأن فيه حذف 
كان وخبرها وحذف فعل ناصب بعد الفاء وكلاهما قليل غير مطرد » ورفعهما أي إن كان في 
عمله خير فجزاؤٌه خير » ونصبهما أي إن كان عمله خيرًا فهو يجزى خيرًا » وهذان متوسطان 
لاشتمال كل منهما على المطرد وغير المطرد وقدر الخبر على تقدير رفع الأول ظرًا مقدمًا لكون 
الاسم نكرة محضة . 

قوله : بعد حذفها : أي وحدها وجوبًا أما الحذف والوجوب فمفهومان من التعويض إذ لا 
يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه » وأما أن وجوب الحذف لها وحدها فمن عنها » وأما 
أن الحذف لها وحدها فمن الاقتصار عليها فلا يجوز حذف الاسم معها كما نقله الصبان عن 
تصريح الفارضي . 

قوله : ارتكب : يوهم خروجه عن القياس وليس كذلك ؛ لأنهم عوضوا الحرف عن الجملة 
فى نحو : يومئذ قياسًا فهذا أولى » قاله الصبان . 
اقزلة #فافرت + لقان قائدة + دكملك عقيهها بقاء انقؤانه 4 لأن الأول ستمت بواقاني 
مسبب . قوله الأصل لإن كنت برا : أي الأصل الثانى » والأصل الأول اقترب لإن كنت 
تقدنت الله عن العاو ل الاختصاس أو +الأسبام وويدت الفاء خا« .: 

قوله : ثم كان له : وصلة الموصول الحرفي قد تحذف نحو : ما إن حراء مكانه أي ما ثبت . قال 
الدنوشري : قد يقال : من أين جاء الاختصار وقد عوض عن لفظ كنت ما وأنت ؟ فليتأمل ؛ قاله 
يس لعل وجهه أن الحذف للاختصار لا يستلزم الاختصار لأن العلة الغائية كثِيوًا ما تتتخلف عن 
العمل » وقيل في وجهه : أن الاختصار كما يعتبر بالنسبة إلى الحروف قد يعتبر بالنسبة إلى الكلمات 
والمعتبر هنا هو الثاني ؛ لأنه قد حذف كلمتان اللام وكن وزيدت كلمة وهي ماء ولا يخفي ما فيه ؛ 
لأن المقصود من الاختصار التخفيف وأي فائدة فيه إذا لم يحصل التخفيف . 

قوله : أبا خراشة إلخ : آخره : 


فإن قومي لم يأكلهم الضبع 
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تتمة : تَحدّف كان مع اسمها وخبرها ويُعَوّضُ عنها ما بعد إن الشرطية » وذلك 
كقولهم « افل هذا إِما لا ) أيْ إِنْ كنت لا تفعل غيره - ذَكْرَهُ في شرح الكافية . 

( وَمِنْ مُضارع لكان ) ناقصة أو تامّة ( مُنْجَرِمْ ) بالسكون لم يلِهِ ساكن ولا 
ضمير مُتصل ( تحذف ثرِنُ ) تحفينًا نحر « وَلَمْ أكُ يقِيا 4 » ط ون يك 
حَسَنَةٌ 4 بخلاف غير المجرُوم بالحدذف والْتُصل بساكن أو ضمير ( وَمْوَ حَذْفٌ ) 
بالتنوين ( ما التُرْمْ ) بل جائر . 


1230 


قال الصبان : أبا خراشة بضم الخاء المعجمة منادى , وقوله : أما أنت إلخ حذف معلول 
العلتين لدلالة المقام والأصل : لإن كنت ذا نفر اقتخرت علي لا تفتخر عل » فإن قومي إلخ » 
والضبع حيوان معروف شبه به السنة امجدبة على طريق الاستعارة التصريحية والأكل ترشيح » 
وقيل : الضبع حقيقة فيها أيضًا ويحتمل أن المراد به الحيوان المعروف فيككون الكلام كناية عن 
عدم ضعف قومه ؛ قاله السيوطي في شرح شواهد المغني . 

قوله : ويعوض عنها : أي عن كان فتكون واجبة الحذف وكذا معمولاها إلا أن حذفهما 
بلا تعويض بل للتخفيف لكثرة الاستعمال وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره 
فافعله . 

قوله : ناقصة أو تامة : أشار إلى أن الإظهار في مقام الإضمار لقصد التعميم . 

قوله : بالسكون : هكذا جعلوا الجزم بالسكون شرطًا على حدة لإخراج المضارع المثنى 
وا مجموع نحو : لم يكونا » ولم يكونوا » مع أن قوله لم يله ساكن يغني عنه » ووجهه أنه .ىا 
كان علامة الإعراب في المضارع المثنى والمجموع بعد الضمير الفاعل عدوا الضمير كأنه جزء 
من المضارع فلا يخرج نحو الزيدان لم يكونا عالمين بقوله لم يله ساكن فأخرجوه بهذا القيد . 

قوله : لم يله : في بعض النسخ بأن لم يله وهو سهو من الناسخ كما لا يخفى . 

قوله : ولا ضمير متصل : أي ضمير نصب لمقابلته لقوله بالسكون سواء وليه اسم ظاهر أو 
ضمير منفصل كالصديق لم تك إياه فخرج نحو : إن يكنه » وبقي شرط آخر وهو : أن يكون 
وصلا لا وقمًا ؛ لأن الوقف على ذى الحرفين كلم يع بهاء السكت ورد جزء الكلمة أولى من 
اجتلاب حرف لم يكن . ولا يقال مثله في نحو : لم يع ؛ لأنه يؤدي إلى إلغاء الجازم . 
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الثاني من النواسخ 
(ما) و (لا ) و (لات ) و( إن ) المشبهات بليس 


(إغمالَ لين ) وهو رقع الاسم ونصبُ الخبر(أَعمِلَتُ ما) النافية يدد أهل الميجاز 
نحو وما شرح أُمهتِهرٌ 4 (دُون) زيادة (إنَ) النافية ‏ فإنَ وحدَت فلا كل لها نحو : 


[ يني غَدانَةَ ] ما إن ألم ذْمَبْ [ ولا صَرِيفٌ وَلكِنْ ألكُمْ احرف ] 
( مع با التي ) وعدم انْتِقاضه بإلا ؛ فنٍ الْتَعَضَ بها وجب الرفع كقوله تعالى : 
م مآ أَشْرٌ إل ص ملكا # 2 (٠‏ ) مع ( تَوتِيب : تيب رُكن ) أيْ عُلِمْ » وهو تَقَدّم 


(هما) و(لا) و(لات ) و( إن ) المشبهات بليس 

أي في معنى النفي والدخول على المبتدأ والخبر لا في العمل ؛ لأن المقصود التشبية في معنى 
يكون مقصورًا على ليس من بين النواسخ الأصلية ومقتضيا لعمل هذه الحروف عمل ليس وهو 
مجموع الأمرين ومن ثمة خصوا ليس بالتشبيه وهذه المشابهة مناسبة ذكرها النحاة لإعمال 
العرب إياها لا لإعمالهم فلا يرى أنه قياس في اللغة وهو ممتنع ولا أن هذا القياس إنما يصح لو 
كان عمل ليس لما فيه من معنى النفي وليس كذلك بدليل عملها مع انتقاضها نفيها بل عملها 
للفعلية ؛ لانه ليس بقياس » بل مجرد مناسبة تذكر بعد الوقوع . 

قوله : إعمال ليس : مفعول مطلق نوعي لأعملت . 

قوله : إن النافية : هذا بحسب الأصل .» والزيادة بحسب الحال فلا منافاة . 

قوله : زيادة أن : أشار إلى أن المراد يإن الزائدة لا النافية المؤكد بها فإنها لا تبطل عمل ما 
ومثلها ما النافية المؤكدة وعليه روي ذهبًا بالنصب في البيت » بال الخارع لواحي لخت 
فالتأكيد يإن على أنها نافية لفظي ؛ لأنه بمنزلة تكرير ما ؛ وعلى أنها زائدة معنوى كالتأكيد 
بسائر الحروف الزائدة ١ه‏ . ودون حال من ما وكذا مع . 

قوله : ما إن أنتم ذهب : البيت بتمامه : 

بني غدانة ما إن أنعم ذهب ولأ ضريف: .ولك أنته: الخرف 

والصريف الفضة . 

قوله : مع بقاء النفي : أي نفي معمولها الذي هو الخبر فلا يضر انتقاض نفي معمول خبرها 
نحو : ما زيد ضاربًا إلا عمرًا . 

قوله وعدم انتقاضه بإلا : خرج الانتقاض بغير فلا يبطل العمل عند البصريين نحو : ما زيد 
غير قائم » كذا قيل » وفيه أن نفي الخبر لم ينتقض بل الخبر هو المنفي فهو من قبيل : ما زيد 
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سم على الخبر فلو تق الخبر وهو غير ظرف ولا مَجوُورٍ وجب الرفع نحو وما 
قائم زيدٌ » . وكذا إِنْ كان ظرفا كما هو ظاهر إطلاقه هنا وفى التسهيل والعٌُمْدَة 
وشرحهما » وصرح به في الكافية وشرحها مُخَالِا به لابن عْصْفُور . 
( وَسَيق ) تعقول خبرها على اسيها وهو غير ظرف ولا مور بطل لعل 
2 عي سسا لو ب © عمةهس . 2 00 ب عه مر 
كر 8 م معاماك زيذ أكل » فَن تقَدمَ وهو ( حوفي جر أؤ طلوف ححا بي أن 
نيا اجاز ) ذلك ( الغُلما ) لِآنّ الطرف والجرور ع فيه مالا فر في خيره . 
قتع ) لسو ل موف بلكن أزييل من بغد) حبر( ملضوب هلز ) ذلك الرفع و حيك 
كل ) نحو وما زي قائما لكن قاد ) بالرفع , حبر متأ محدُوف » أيْ : لكن هو قاعد ؛ أ 
العطوف بهذن موججبٌ ولا تعمل ما إلا في الت » فإنْ كان مغطونًا بنرهما يي . 
(ويغة ما وليس جرٌ) حرف ( الباء) الزائدة ( الي ) نحو( أن أ يزيز ؛ 
لي 006 فاصاء . 60 انه ايه 21 
لما َك يؤل 4 ولا فرق في ما ين اليجازية والتميمئة كما قال في ندر 
الكافية ؛ لِأنّْ الباء عا د : خلت لكون الخبر مَنفِيًا لا لكؤنه مَنصوبًا » يَدُلُ على ذلك 
دخولها في ١‏ لم أكن يقائم » و اثتناع دخولها فى نحو نت قائيما » : 
6 ص 2 5 - 


ضاربًا إلا عمرًا اللهم إلا أن يقال : المراد بالخبر أعم مما هو بحسب اللفظ أو بحسب المعنى . 

ثرله : وسبق معمول خبرها على اسمها : أي ما كان اسئئا وخيرا لها قبل السبق » فهو مجاد 
بالكون ؛ وعبر بهذا التعبير لأن الحكم يإبطال العمل إنما يفيد إذا تصور الاسمان بعدها بهذين 
العنوانين » وأما إذا تصورا بعنوان المبتدأ والخبر فيكون الحكم به حيتكذ لغوًا » ولأنه إنما يعلم أن 
الاسمين بعدها ليسا اسبما وخبرًا لها بعد الحكم يإبطال العمل . وأما قبله فلا يعلم والبنان 
معقود للكلام في مخموليها فقيل الحكم به يتيغي أنا بتضنوزا ينوان النمها وخر 

قوله : من بعد منصوب : أو مجرور بالباء الزائدة ولا يجوز حيتكذ جر المعطوف . 

قوله : نصب : على الراجح ويجوز الرفع إتباعًا حل الخبر قبل دخول الناصب . 

قوله : جر الباء الخبر : يشترط عدم نقض نفيه يالا وقبوله الإيجاب فلا يجوز : ما مثلك بأد : 
أن ل تكون في الاستاء فلا يجوز : قم القوم لس يزه أولا يكوث زيد» وكا ير الاسم إذا وق 
مرئع الخبر على قلة كقراءة بعضهم ( ليس البر بأن تأنوا الببوت ) بنصب البر؛ قاله الصيان . 

قوله : حرف الباء : زاد الحرف لدفع ما يوهمه قيد الزيادة من عدم كونها كلمة . 

أنه : لا فرق في ما إلخ : وكذا لا فرق بين ما العاملة والتي بطل عملها بدخول إن أو بعدم 


"رم اج" |, 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
فرع : يجوز في المعطوف على الخبر حيئيذٍ الجر والنصب . 
وَبَعْدَ لا وَ ) بعد ١‏ نَفْي كان قد يُجَرَ ) الخبر بالباء » نحو : 
[ وَكنْ لي شّفعيًا يَومَ ] لا ذو سَفاعَةٍ بمْعْن فتيلا عَنْ سَوَادٍ بن قارب 
5 
ََإنْ مدّتٍ الي إلى الزادِ] لم أكُن 22 بأَعْجلِهع [ إدْ أَخْسَعُ القَم أجل ] 
قال ابنُ عصفوّر : وهو سماع فيهما . 
ااا تا لح اراي حرط وار ار را سي الي 


َعرّ فلا سّيءٌ على لي بإقيا [ ولا وَرَد يما قَضى اللَهُ واقيا ] 
8 حوره للملا يواه و ولآ فى ها متراخنا 


قوله : لاذو شفاعة : البيت بتمامه : 
فكن لي شُفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلًا عن سواد ابن قارب 
الخطاب للنبي يَلِتَوٍ » والفتيل الخيط الذي في د شق النواة وهو منصوب على النيابة عن المفعول 
المطلق أي إغناء ما » وقوله : عن سواد قارب : من وضع الظاهر موضع الضمير التفانًا لأنه القائل . 
قوله : لم أكن بأعجلهم : البيت بتمامه : 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعنجل 
وأجشع من الجشع وهو شدة الحرص على الأكل . 
قوله : وهو سماع فيهما : كما يشعر به تعبير الناظم بقد وفصله عما قبله . 
قوله : في النكرات أعملت إلخ : أي بقلة بل قيده في شرح القطر بالشعر وجعله ابن 
الحاجب سماعيا وذلك لنقصان شبهها بليس ؛ لأنها للنفي مطلقًا وليس لنفي الحال . 
قوله : والترتيب : لم يقل وعدم اقترانها بأن ؛ لأنها لا تقترن بها . 
قوله : تعز إلخ : آخره 
ولا وزر ما قضى الله واقيا 
وتعز أي تصبر » وتسل والوزر الملجأ . 
قوله : لا أنا باغيا سواها : البيت بتمامه : 
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4 لبس ب ب سسسب حححسسسسحح المشبهات بليس 
العام عدف تعررها اضو.: 
ضد 12 اليرانها ] فأنا ابِنُ قَيِسٍ لا براح 
( وَقَد تي ) أي تَيولَى ( لات ) وهي اة 
المشهور ( وَإِنْ ) بالكسر والسكون النافية ( ذا الْعَمَلا ) أي عَمَل ليس نحو ذل وَلَانَ 


إنْ هو مُشْئَؤليًا على أحد [ إلا على أَضْعَفٍ المجانين ] 
١‏ وما للات في سوى حين ) كد ماف قنع فرق الود 8 هر جه م 31012 6 214328 8 وده 3200 
وشلت.شواد القلي ل آنا اغا سواها ولا في حبها متراخخيا 


قوله : فأنا ابن قيس لا براح : أوله : 
من صد عن نيرائنها 
أي الحرب وقوله : فإنا ابن قي بن الغ عل الجوات ادرف ٠‏ آي إن لذ اسل لأ ابن 
قيس ؛ وصد هنا لازم والقافية بضم الحاء لابسكونها بدليل بقية القوافي فلا يقال يحتمل أن لا 
غَامِلة عمل أن 
قوله : وقد تلي : قد للتحقيق ؛ لأن عمل لات إجماع من العرب » وأما إن وإن كان عملها 
مختلقًا فيه إلا أن الصحيح الإعمال وهو مختار المصنف ٠‏ قال الصبان : ويشترط لإعمالها ما 
اشترط فى ما إلا الشرط الأول فإن أن لا تزاد بعدها . 
وله دفن المقتهووه وق + أمدلها لين يكير !اليلد قلزنت الباء ألما ناسين اذ 
قوله : أي عمل ليس : أي لا عمل لا وإن كان أقرب ؛ لأنه المناسب بمشابهتها بليس ولأن 
إرجاعه إلى عمل لا يشعر باشتراط التتكير مع لات وإن ؛ وهو غير مسلم في إن ؛ لأنها تعمل 
في المعارف والنكرات » بل قيل باشتراط المعرفة على أن لات أيضًا تعمل فى المعرفة بشرط أن 
تكون غير ظاهرة فالتقدير في «إ وَلَانَ حِينَ مََاصٍِ 4 - والله أعلم - ولات الحين حين مناص . 
قوله : أن هو مستوليًا على أحد : آخره 
إلا على أضعف اللمجانين 
ويروى : 
إلا على حزيه لللاعين 
وفيه شاهد على أن انتقاض النفي بالنسبة إلى معمول الخبر لا يبطل عمل إن كلا . 
قوله : في سوى حين : اختلف في لات فقيل : إنما تعمل في لفظ حين فقط » والأصح أنها 
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وما رادّقه كالشاعة والأوان 2 عَمَلْ ( لِضَّعْفِها ( وَحَذّف دق الوَفع ) وهو 
الا سم ء وإْقا الخبر ( فا ) كما تقد ( وَالَْكسٌ ) وهو حذفٌ الخبر وإيقاء الاسم 
( كَلْ ) وَقْرئْ شدُوذًا « ولات حينٌ مناص » أي لهم. ولا يجوز ذكرهما معا 
لقاعنها . 


تعمل فيه وفيما رادفه وبه جزم المصئف في التسهيل » ومن ثمة عطف الشارح عليه ما رادافه 
ولم يحمل الشارح حيئًا على المراد به اسم الحين حتى يستغني عن العطف ؛ لإيهامه جواز عمل 
لات في جميع أسماء الزمان وليس كذلك . 

قوله : وما رادفه : في هذا التعبير مسامحة لا تخفى . 

قوله : عمل : يعني إذا كان المعمول ظاهرًا » وأما إذا كان مقدرًا : فتعمل في غير حين ؛ 
كما في ( ولات حينٌ مناص ) على قراءة الرفع 

قوله : لضعفها : أي ضعف مشابهتها بليس لمشابهتها الأسماء بلحوق تاء التأنيث » والحين 
حميم لكل شيء فيعمل فيه أضعف العوامل . 

قوله : قل : لان الخبر محط الفائدة . 
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الثالث من النواسخ - أفعال المقاربة 


وفي تَسَعِيَتها بذلك تغليب » إِذْ ينها ما هو للشّرُوع وما هو لِلرّجاء ( ككانّ ) 
فيما تَقَدّم مِن العمل ( كاد ) لقاريّة حصول الخبر ( وَ عَسى ) لِتَرَجيه جيه ( لكن نَدَرْ ) 


أفعال المقاربة 

لم يقل كاد وأخواتها لأنه لا دليل على أنها أم بابها بخلاف كان لا مرء قيل المراد أصل 
القرب كسافر لا حقيقة المفاعلة ؛ لأنه للخبر فقط » وقد يقال : يلزم من وضعها لقرب الخبر 
من الاسم دلالتها على قرب الاسم من الخبر التزامًا فتكون على بابها . 

قوله : وفي تسميتها بذلك : في هذا الكلام شبه استخدام ؛ حيث أعاد الضمير إلى 
الماصدق , واسم الإشارة إلى اللفظ . 

قوله : تغليب : أي تغليب بعض أنواع الباب لشهرة غالبه وكثرة وقوعه في الكلام على بقية 
الأنواع فلا يرد شهرة عسى ؛ لأنها فقط المشهورة من نوعها وهو.أفعال الرجاء » وقيل : في 
أفعال الرجاء والشروع أيضًا مقاربة بطريق الاستلزام ؛ لأن رجاء الفعل دنو لتقدير نيله » 
والشروع في الفعل يلزمه القرب منه وعليه لا تغليب ؛ أفاده الصبان » والتي للمقاربة ثلاثة : 
كاد » وكرب » وأوشك . 

قوله : وما هو للرجاء : أي رجاء الخبر يعني الطمع فيه محبوبًا أو الإشفاق أي الخوف منه 
مكرومًا » ففي إطلاق الرجاء عليهما تغليب » وقد اجتمعتا في قوله تعالى : 9 وعم أن 
تَكْرَهُوأ يما #: الآية قاله يس » والتي للرجاء أيضًا ثلاثة : عسى » وحرى » واخلولق » وبقية 
أفعال الباب للشروع في الخبر . 

قوله : فيما تقدم من العمل : أي لا فى كل أحكامها وذلك بقرينة أن المقام مقام بيان العمل ؛ 
لأن الخبر هنا لا يرفع الظاهر ولا يتقدم على الفعل اتفافًا ولا يتوسط مقترنًا بأن كما صححه 
ابن عصور والدماميني » ويجوز حذفه إن علم كحديث : (من تأنّى أصاب أو كاد » ومن 
أعجل أخطأ أو كاد » وفي أنها لا تزاد بخلاف كان في الجميع ؛ ولذا أفردت عنها بباب ؛ قاله 
خضري . 

قوله : لمقاربة حصول الخبر : أي موضوعة له وكذا في أخواتها » وقرب حصوله لا يستلزم 
وقوعه بل قد يستحيل عادة كما في «9 يكاد زيتهًا يض #» . 

قوله : لكن ندر : لما كان عبارة المصنف توهم عمل كاد في كل ما تعمل فيه كان دفع 
ذلك بالاستدراك في الصبان » قال الدماميني نقلا عن المصنف : وقع الخبر في هذا الباب غير 
مضارع تنبيهًا على أصل متروك ؛ وذلك أن سائر أفعال هذا الباب مثل كان في الدخول على 
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أنْ يَجِيءَ ( عَيرُ مُضارع لِهذَيْنِ حَبَوْ ) والمراد به الاسم المرد كما صَيّحَ به في شرح 
الكافية كقوله : 

[ أَكتَوتٌ فى العَذْلٍ مُلِحًا دائمًا لا نُكيِرنُ ] إِنّى عَسَيِتُ صائمًا 

قَأَئْتُ إلى فَهُم ] وما كذْتُ ابا [ وَكم مِثْلّها فارقّها وَهْيَ تَصْفَّر ] 

ل ا ل م 

عسى الْكوبُ الّذي أَنْسَيِتُ يَكونُ وَراءَهُ قَرَحٌ قَرِيبُ 
5 0 م ٠‏ # تر 2 ع 0 ريروة 

لك ا ل ري تج ( كاد الأ 
فيه تكسا ) فالكثير تدده عن أنْ نحو فل وما كاذو يُفعَلُوت # وقل الصالةيها 
نحو : 


مبتدأ وخبر » فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان فى وقوعه مفردًا وجملة اسمية وفعلية 
وظرقاء شرل الأمل والخرة كوة :اطيو امضازعا تيه علق #الأضل: كذ وذا ف 'مواضيع.. 
قوله : أن يجيء : أتى به بيانًا للمراد وليحسن الانسجام لا تصريححا بمقدر في الكلام وخبر 
فاعل لندر بحسب المتن » وليجيء بحسب الشرح وغير حال منه » وكذا لهذين بحسب المتنء 
وأما بحسب الشرح فجزالة المعنى يقتضي تعلقه بيجيء . 
قوله : لهذين : أما غيرهما فلا يجيء خبره اسمًا مفردًا قطعًا . 
قوله : والمراد به إلخ : دفع به ما يوهمه المتن من ورود جميع غير المضارع خبرًا لهما . 
قوله : إني عسيت صائمًا : البيت بتمامه : 


أكثرت فى العدل ملحا دائمًا لا" تكفرن: :إنئ : عسديت. 'ضاتتا 
قوله : وما كدت أآييا : البيت بتمامه : 
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر ! 


وأبت أي رجعت » وفهم قبيله ) وتصفر من الصغير » ويظهر أن المراد به البكاء أي وهي 
تبكي على فراقي . 

قوله : نزر : لآن المترجي مستقبل فيناسبه أن لاستقبالها » ومن ثمة خص الجمهور عدمها 
بالشعر » ويحتاج في صحة الإخبار بها عن الذات إلى تأويل كالمصدر الصريح ؛ أي عسى زيد 
ذا أن يقوم » أو عسى حال زيد أن يقوم » لكن قال السيد : المصدر المؤول : يصح حمله على 
الذات بلا تأويل ؛ لاشتماله على الفعل والفاعل والنسبة بخلاف الصريح ؛ قاله الخضرى 

قوله : عكسا : لدلالة كاد على قرب الخبر فكأنه في الحال . 

بتش هل 


158 أفعال المقاربة 
[ رَسْمُ عَفى مِنْ بَعْدٍ ما قَدِ أمحى ] قَدْ كادَ مِنْ طوْلٍ البلى أنْ ينْصَحا 


( وَكقسى ) في كونها للتّرجى ( حرى ) بالحاءٍ المهملة ( وَلكنْ ) امصّتُ بأنْ 
( مجعلا حَبرها حَثْمًا بأن مُتّصِلا ) فلم يُجَوَذ عنها لا في الشعر ولا في غيره نحو 
١‏ حرى زيد أن يقوم » ( و أَرمُوا) خبر( اخْلَوْلقَ أن ) لكونها ( مث خرى ) : في الترجَى 
لل 
وَلَو سْكلَ التَاس الثّرَابَ لأؤشّكوا إذا قيلَ هاتُوا أَنْ يَلُوا ومْتعو 
و( التفاء أنْ ) من خبرها ( نَزْرا ) نحو : 
يُوسْك مَنْ فر مِنْ ميته في بَعْض عَِاتِهِ يُوافِقُها 
( وَمِثْلُ كاد في الأَصَحْ كربا ) ب بمَنْح الّاء ؛ فالكثير تََوُدُ خبرها عن أَنْ » نحو : 


قوله : قد كاد من طول البلا أن يحصحا : أوله : 
ربع عفاه الدهر طولا فانمحا 

الربع المنزل » وعفاه أي درسه وأبلاه » ويمصح أن يذهب أثره عن وجه الأرض . 

قوله : في كونها للرجاء : خصه مع أنها مثلها في العمل وكون خبرها مضارعًا أيضًا ؛ لأن 
الاستدراك يقتضي أن يكون التشبيه فيما يكون داعيًا لدخول أن على خبر عسى وهو الترجي » 
أما كون خبرها مضارعًا : فمفهوم من قوله : لكن جعل خبرها إلخ » وأما العمل : فمفهوم من 
ذكرها في الباب 5 

قوله : اختصت بأن جعلا إلخ : الكلام محمول على القلب أو على تضمن اختصت معنى 
انفردت » وأتى به ليدل على اختصاصها بهذا الحكم وهو نسبي ؛ لأن اخلولق مثلها . 

قوله : لكونها مثل حرى : أشار إلى أن مثل حال لازمة من اخخلولق فائدتها الإشعار بالتعليل 
قال الصبان : ولزومها أن للإشعار بأنهما للرجاء » وما كانت عسى شهيرة فيه لم تازمها أن . 

قوله : كثر اتصال خبرها : هكذا في ب بعض النسخ بصيغة الفعل وهو الأنسب بمقابلته بنزرا 
وفي بعضها كثير بالوصف 4 ووجهها . : أن الفعل يدل على العروض والتجدد 4 والكثرة هنا 
متأصلة ثابتة 

قوله : انتفاء أن نزرا : قال اللقاني : لأن القرب المرجح للتجرد من أن أمر عارض فيها دون أختيها 

قوله غراته : بكسر الغين أي غفلاته . 
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كَرَبَ القَلبُ مِنْ جَواهُ يَذُوبٌُ 2 [حينٌ قال الْوْسْاهُ ِنْدُ عَضُوبُ ] 
وانّصاله بها قليل نحو : 
[ سَقاها ام وَقَدُ كربت أغناقها أنْ تَقَطعا 


وقيل : لا تَتَصِل به 

000000" 
السَائِقُ يَحْدُو ) أيْ بُعَنّى للابلٍ ( وَطفق ) زيدٌ يدمو » ويقال : طبق بالباء ( كذا 
جَعَلْتُ ) أنْظم ( وَأْحَدْتُ ) أَنَكَلُم ( و عَلِقْ ) زيد يفعل » وزاد في التسهيل 
ا لل رن ا 

: وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لأوْسَكا 5 وكاد لا غيد ) نحو‎ ١ 


يَكَاد زتها يِضِىَء * ( وَرادُوا ) لأؤْسّكا اسمُ فاعِلٍ فقالوا : ( مُوشِكا ) نحو : 


قوله : كرب القلب آلخ : آخره 
سيق :قال" الوشاة” “همد عضوت 
وجواه أي شدة وجده وحزنه 
قوله : وقد كربت إلخ : أوله 
سقاها ذوو الأحلام سجلًا على الظما 

والضمير في سقاها للعروق المتقدمة في قوله : 

مدحت عروقًا للندى مصت الثرى لتحفظ من يبس نفوسًا وتمنعا 

قيل : المقصود بالعروق جماعة أراد الشاعر هَجْوَهم بأنهم حديثون في الغني وأصلهم الفقر؛ 
قاله العيني . والأحلام العقول , والسجل بالفتح الدلو العظيمة ممتائة كما في القاموس , وتقطعا 
أصله تتقطعا كذا في الصبان » ومدحت استعارة مكنية يريد الشاعر أن تلك الجماعة كانوا لفقد 
الماء لديهم لفقرهم المدقع يمصون التراب لبل غلواء عطشهم وهو كناية عن فقد ما يسدون به 
رمقهم ثم ترحم عليهم الكرام ووصلوهم وواسوهم بما يغنيهم وقد أشرفوا على الهلاك 

قوله : جعلت أنظم : لا يخفي ما في تقدير الخبر هنا أنظم » وفيما بعد أتكلم من المناسبة . 

قوله : هب : على وزن مد . 

قوله : وهو غريب : أي قليل الاستعمال فإن غريب اللغة ما يقل وروده في الكلام . 

قوله : لا غير : من غير المضارع منهما وغير الماضي من غيرهما . 
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160 أفعال المقاربة 


ع م 


تقوفكة أذطها: أن ثقره [ خجلافٌ الأنيس وُحُوسًا تيابا] 

وحكى في شرح الكافية استعمال اسم الفاعل من كاد » وَالْجَؤْمَرِىٌ مُضارع 
طفق قال في شرح التسهيل : ولم أَرَهُ لغيره » وجماعة اسمُ فال كرب 
والكسائي مُضارع جعَل ١‏ والأخفش مُضارع طَفِقَ : والمصدر منه ومن كاد . 
( بعد تسى ) و ( اخْلَولَقَ ) و ( أو سَّكُ قَدْ يَرِد غِنى بأنْ يَفْعلَ ع عَنْ ثانِ قُقِدْ ) وهو 
الزراكر وعبى ال كوم وا لأ ولفدا الوط فا سي جل مد ران 


كما سَدَّ مَسَدَّهُما في قوله تُعالى : 9 أحييب النَاسُ أن ب 4 . هذا ما اختاره 
المصَنفُ من جغْلٍ هذه الأفعال ناقِصّة قفد أبذا »رذعي جماعة إلى اتنا ميل اكه 
مككفية بالمرفوع . 


( وَجَرَدَنْ ) من الضَّمير ( عَسى ) واخلَؤْلقَ وأوؤْشّك ( أو ازْقَعْ مُضْمَرًا يها إذا 


قوله : فموشكة أرضنا أن تعود : آخره : 
عتلانة الأنيس. :وتعوقط ينانا 

وا 0 واسمه مستتر فيه » وأرضنا مبتدأ مؤخر خلااف الأئيس أي بعد الأنيس » 
وحوشا بفتح الواو أي متوحشة وبضمها أي ذات وحوش » يبابا أي خرايًا . 

قوله : قد يرد : قد للتقليل الإضافى . 

قوله : في موضع رفع بعسى : لإسناد عسى إليه » وما قيل أنه يازم على مذهب الناظم أن 
يكون لأن والفعل موضعان رفع ونصب ليس بشيء لأن الفعل مع أن عنده اسم لهذه الأفعال 
أسندت إليه مغني عن الخبر كما أشار إليه بقوله : عن ثان فقد ؛ حيث لم يقل : عن أول وثان 
فقدا » وقول الشارح سد مسد الجزأين إما مبني على التسامح ؛ لأنه الجزء الأول وساد مسد 
الجزء الثاني » أو المراد به من جهة المعنى لأن الأفعال المقاربة مسندة إلى الاسم من جهة اللفظ 
م منعا وي و و مد حت ب 


أَحيِيب ألنَّاس أن يركوا # فالفعل مع أنه ساد مسد الجزأين حقيقة لأنه لا إسناد ولا اختلاف 
إعراب . 


قوله : ما اختاره المصنف إلخ : وقد أشار إليه بقوله : عن ثان فقد ؛ لأن الإغناء عن الثاني 
وفقده يشعر باعتباره وإلا لقال : وقد تستغني هذه الافعال عن الثاني . 

قوله : وجردن عسى إلخ : وذلك على إسنادها إلى أن والفعل من تفرعات قوله : قد ير 
غنى إلخ ؛ ولذا عقبه به وما سوى الثلاثة من أفعال هذا الباب يجب فيه الإضمار ؛ 5 
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اسم قَبلّها قَدْ ذُكرا ) مَل على النُجريد - وهو لَكَةُ أهلٍ الميجاز - : « الزيدان عسى 
أَنْ يُقوما ) و١‏ الرّيدُون عسى أَنْ يقُمُوا ) » وعلى الإضمار «١‏ الرّيدان عَسيا أَنْ 
يقوما ) و2 الدّيدُونَ عَسَوَا ان يَعَومُوا ) . 

( وَالمَئْحَ وَالكشرَ أجرْ في السّينِ مِنْ ) عسى إذا انصَل بها تاءُ الضمير أ نونه أؤ 
نا نحو عَسَهِتُ ) عَسَيِْنَ عَسَيْنا ( وانْتِقاءِ المَنْح ) بالقاف . أي اخْتياره ( كن ) 
أيْ عُِم إما من تقديه الفح على الكسر ء وإِمَا مِنْ خارج لِشُهِرَتِهِ » و به قَرأ القرّاء 
إلا نافعًا . 


الاستغناء بأن يفعل خاص بالثلاثة . 

قوله : الزيدان عسى إلخ : ولم يمثل بالمفرد لعدم ظهور أثر الخلاف فيه . 

قوله : والفتح : لانه الاصل . 

قوله : والكسر : لأن كسر سين عسى كرضي لغة كذا قيل » ويرد عليه أنه يازم منه أن 
يكون الكسر في عسيت خاصًا بتلك اللغة وكلامهم يدل على أنها ليس بخاص بها فالصحيح 
أن يقال أن الكسر لأجل التخفيف ؛ لأن الكسر هنا لكونها قبل الياء أخف من الفتح . 

قوله : لشهرته : أي فى الاستعمال . 

قوله : وبه قرأ القراء : تأبيد للشهرة » قال الأشموني : (خاتة ) : قال في شرح الكافية : قد 
اشتهر القول بأن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات » ومن زعم هذا فليس بمصيب بل حكم كاد 
حكم سائر الأفعال وأن معناها منفي إذا صحبها حرف نفي » وثابت إذا لم يصحبها » فإذا قال 
قائل : كاد زيد يبكي » فمقاربة البكاء ثابتة ونفس البكاء منتفي » وإذا قال : لم يكد يبكي 
فمعنا : لم يقارب البكاء ؛ فمقاربة البكاء منتفية والبكاء منتفي انتفاءٌ أبعد من انتفائه عند ثبوت 
المقاربة .. انتهى بعون الله الكلام على أفعال المقاربة . 
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2 ل بي س<بيببيببببسسس سس يبيسببحح إنَّ وأنخواتها 
الرابع من النواسخ 
إن وأخواتها 


اوهي الحدوف المشَكَهَة بالفعل في كؤنها رافعة وناصبة » وفي اختتصاصها 
بالأسماء » وفي دخولها على لمبتدأ والخبر » وفي بنائها على الفتح » وفي كَوْنها 
ثُلاثية وَدِباعِيّة وحُُماسِيّة كَعَدَّدٍ الأفعال . 


( لِأنَّ ) و ( أن ) إذا كاتا لِلتأكيد والتّحقيق و ( لَيِتَ ) ! لِلتّمئي و( لكنّ ) 


> عن 


للاستدراك و( لعل ) للتّرجَي و كان ١‏ مكو سس هشظ5« 


( إن وأخواتها ) 

قوله : وهي الحروف المشبهة بالفعل : قال المولى الجامي : كان المناسب أن يعبر عنها 
بالأحرف المشبهة على صيغة جمع القلة لكونها ستة لكنهم لا عبروا عن الحروف الجارة 
والعاطفة مثلا بصيغة جمع الكثرة لم يستحسنوا تغيير الأسلوب مع شيوع استعمال كل من 
صفتي جمع القلة والكثرة في الأخرى » على أنها | إذا لوحظت مع فروعهما الحاصلة بتخفيف 
نوناتها وللاكامل جل ماح تيم لكر .. انتهى . والمشابهة في الوجه الأول ثمرة للأوجه 
الأخر وهو أوضح أوجه الشبه » والأوجه الأخر بالمناسبات التي تذكر بعد الوقوع أشبه فلذلك 
ولكونه في العمل المقصود بالباب قدمه على الأوجه الأخر والمشابهة في الوجه الثالث بالأفعال 
الناقصة » ولذا قال الناظم : عكس ما لكان من عمل فخص كان بالذكر » وفي الوجهين 
الآخرين لفظية خاصة بالماضي فإن كون الفعل ثلائيًا أو غيره إنما هو باعتبار الماضي . 

قوله : إذا كانتا للتوكيد : قيدهما بالشرط احترازًا عن المكسورة بمعنى نعم أو فعل أمر من 
الأنين » والمفتوحة إذا كانت فعلًا ماضيًا منه » ولم يقيد الأخر : لأنها ليست لها معاني سوى 
ما يذكر لها في هذا المقام » والتوكيد تقوية النسبة إيجابية أو سلبية وتقريرها في ذهن السامع 
ومثله التحقيق ؛ فهو عطف تفسير للتأكيد » وجمع بينهما ليشير إلى أن قول من قال إن 
للتأكيد وأن للتحقيق مجرد التفنن لا لأن التحقيق مغاير للتأكيد ولا انان علا ع بحم 
ولا ينافي كون المفتوحة للتوكيد أنها بمعنى المصدر أي مؤولة بما بعدها به وهو لا يفيد الت وكيد ؛ 
لأن كون الشيء بمعنى الك نالا ليع يعاري في كردا يقي للدم جا سا 

قوله : للاستدراك : هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو إثبات ما يتوهم منه نفيه . 

قوله : للترجئ : لعل المراد به مطلق التوقع وإلا فالترجي توقع المحبوب وهي تأتي للإشفاق 
أيضًا وهو توقع المكروه وهي خاصة بالمكروه » قال في الهمع : وزاد الأخفش والكسائي في 
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50 ا ل و2 


0 (ذا اريت ) وهو قم الاسم علي ار لها غر ترف 
( إلا في ) الخبر ( الذي ) هو ظرف أو مَجرُورٌ فيجوز لَك أن تُقّدمَهُ ( كليِتَ فيها  )‏ 
مقر ان لخر و هن عرو بلق ات الذي بدك شفى تلطل اوقد سب 
تقدمّه في نحو ١‏ إِنَّ في الدّار صاحبها ) . 

( وَهْمرَ إن التتخ ) ومججوبا ( لِسَدٌ مصدره مسدها ) بِأَنْ تقع فاعِلا أؤ نايا عنه أو 
مفكولا غير متكية أَؤْ مُبَدَأ أؤ خبرًا عن سم معنى غير قَوْلٍ أ مَجِرُورَةٌ أؤ تابعة 
ِشَيءٍ من ذلك ( وَفي سِوي ذاكَ اكسِرٍ ) وُجوبًا » وقد أفصَح عن ذلك السّوى 


معانيها التعليل وخرج عليه ل لَمَلمُ يتَدَكَرُ أو يخ 4 والكوفيون الاستفهام وخرج عليه فل وما 
يدربِكَ لعَلّوٌ يق 4 وبعضهم الشك » والبصريون أرجعوها إلى الترجي أو الإشفاق . 

قوله : للتشبيه : هذا عند البصريين وقيد بعض النحاة بما إذا كان الخبر اسمًا جامدًا » أما إذا 
كان صفة أو ظرفًا أو جملة فهي للظن عندهم . 

قوله : عكس ما لكان من عمل : أعطى العمل الفرعي لكان وهو تقديم المنصوب على 
لمرفوع لهذه الحروف إيذانًا بفرعيتها في العمل ولم يفعل مثل ذلك في ما وأخواتها المحمولة 
على ليس ؛ لعدم احتياج فرعيتها إلى التنبيه لعدم اتفاق العرب على إعمالها . 

قوله : وجوبًا : لأن الأمر للوجوب . 

قوله : لأنها غير متصرفة : وعمل غير المتصرف ضعيف . 

قوله : فيجوز لك أن تقدمه : ولا يجوز تقديم خبرها حيتذٍ عليها ؛ لأنها لها الصدر سوى 
أن المفتوحة فللحمل على المكسورة ؛ لأنها فرعها وحكم معمول الخبر حكم الخبر . 

قوله : مستحيا : قدر الاسم مستحيّا لمناسبة غير البذي . 1 

قوله : الذي بذي : إشارة إلى أن البذي صفة لا اسم جامد . 

قوله : وقد يجب التقديم في نحو إلخ : أي من كل تركيب لابس فيه الاسم ضميرًا يعود 
على شيء في الخبر . ش 

قوله : لسد مصدر : هو مصدر خبرها إن كان مككنًا والكون إن كان جانتا» . واللام 
للتوقيت ؛ لأنه أجزل معنى . وليوافق قوله : وفي سوى ذلك . 

قوله : مسدها : فيه مسامحة والمراد مسدها مع معموليها » وكذا قوله : بأن تقع . 

قوله : أو مجرورة : بالحرف أو بالإضافة إن كان المضاف مما لا يضاف إلا إلى المفرد فإن 
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إن وأخواتها 
7 : (فَاكسِر ) ٠‏ أَنَّ » إذا وَقَعَتْ تَعَتْ ( في الاتيدا ) ك ‏ إن لَه # « اجيس 

عَيِتٌ إِنَّ رَيِنَا جالِس » , « جِتعُكَ إذ إن رَئِنَا أميرٌ » ( و ) إذا وَفعَتْ ( في بَذْءٍ 
صِلة) أَيْ أولها نحو « ما ممَايِحَمُ 4 فإنْ لَمْ تَمَْ في الأول لم ُكسر نحو 
« جاتنى الذي في طني أَنَّهُ فاضِلٌ » ( وَحَيِثٌ ) وَقَعَتْ ( إن ليمين مُكمِلَهُ ) اكسرها 
نحر ظ حم © ملحب 5 إنّآ أنرَلَِهُ 4 ( أؤ حكيث ) هي وما بعدها 


504 


(بِالقَلٍ ) نحو ا وَقنَالَ أمَّهُ إن مَمَحَكُمْ 4 فإن وَفْث بعده ولم تدكَ لم 


1604 


كان المضاف مما يضاف إلى الجملة فحسب كحيث وجب الكسر أو إلى كل من الجملة 
والمفرد جاز الأمران . 

قوله : إذا وقعت : زيادة الشرط ليكون السبك أحسن وأجود . 

قوله : في الابتدا : إما حقيقة بأن لا يسبقها شيء له تعلق بتلك الجملة أو حكمًا بأن يسبقها 
ذلك كالواقعة بعد حيث وإِذْ وألا الاستفتاحية . 

قوله : في بدء صله إلخ : من عطف الخاص على العام اهتمامًا بشأنه لكثرة وقوعه في الكلام 
والصلة أعم من أن تكون للموصول الاسمي أو الحرفي نحو : لا أفعله ما إن حراء مكانه . 

قوله : فإن لم 3 تقع في الأول : أي بحسب اللفظ فلا ينافي كونها في الصدر باعتبار الرتبة في 
نحو هذا المثال ؛ فإن أنه فاضل مبتدأ وفي ظني خبره» والمراد باللفظ : ما يشمل المقدر ليدخل 
نحو : ما أفعله ما إن في السماء نْجمًا ؛ إذ التقدير : ما ثبت أن في السماء نجما ؛ أفاده الصبان 
والأولى أن يقال أنها في نحو هذين الثالين ليست في أول الصلة بل في أول جزثها لأنها لم 
تسطلط على الملة بأميرها : 

قوله : اكسرها : لا زاد الشارح الشرط فيما سبق للانسجام ولم يصح ربط قول الناظم ‏ 
وحيث إن إلخ به لا جرم جعله مستأنفا وقدر له عاملا من جنس ما تقدم وأخره ؛ لأن الإتيان 
بالضمير قبل الاسم الظاهر الذي هو نظير المرجع وإن لم يكن نفس المرجع بأن يقال : 
واكسرها حيث إن إلخ أمر مستبشع يأباه الذوق السليم . 

قوله : مكملة : بأن وقعت جوابًا له سواء ذكر فعل القسم أم لا وجيء باللام بعد القسم أم 
لا كما هو مقتضى إطلاقه وجواز الفتح فيما سيأتي في قول الناظم أو قسم لا لام بعد ليس 
على كونه جواب القسم كما سيأتي . 

00 : هي وما بعدها : زاد د وما بعدها لدفع وهم أن المراد وحكيت هي وحدها بأن يراد بها 

لفظها ولم يزده في السابق واللاحق لظهور أنها لا تقع وحدها مكملة ليمين ولا حالا . 
قوله : ولم تحك : بأن أجرى القول مجرى ظن نحو : أتقول إن زيدًا فاضل ؛ أي أنظن » 
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ُكشَز أو خَلّث مكل حال كَرُرتهُ وَإنِي ذو أمل ) أي مُوَّمّلا 


(وتكعرؤا) لد إذاوكعث ( من تقد جف ) قلي ( شنا ولد ) القة و كاغاع 
له َو تقّى ) وكذا إذا وَقّثْ صِفَةٌ نحو ٠‏ مررثُ برجل إن فاضل ) أو خبرًا عن اسم 
ذاتٍ نحو ١‏ زيدٌ نه فاضِل » فإنْ وَفَعَتْ ( بعد إذا فجاءة أؤ) بعد ( قسَمِ لا لام بَعدَهُ ) 
فالحكم ( بِوَجهَيْنٍ تمي ) نحو خرجث فإذا نك قائ ) » فيجوز كسرها على إِنّها 
واقعة مَوقِعَ الجملة » وها على إنّها ل بالصدن :و كذللك « عَلَفْتُ أنك 
كر( ل ل ا ع تين اعم 


أو كانت معمولة لغيره كأخصك بالقول إنك. فاضل ؛ أي لأنك . 

قوله : أو حلت محل حال : قال الصبان : لأن وقوع المصدر حالَا وإن كثر سماعي على أن 
السماع إنما ورد في المصدر الصريح لا المؤول » ولأن المصدر المنسبك من أن المفتوحة الناصبة 
لمعرفة معرفة والحال نكرة . 

قوله : باللام : لأنها ابتدائية من خواص الجمل » واحترز عن غير اللام من المعلقات الآتية . 

قوله : بعد إذا فجاءة : ولا يخفى أن السابق في تمثيل الشارح لوجوب الكسر بجئتك إذا إن 
زيدًا أمير » أما إذا أو إذا الزمانية لا الفجائية فلا ينافي ما هنا وهذا وكذا ما سيأتي في القسم مع 
ظهورهما قد خفيا على النحشي . 

له : أو قسم : أي فعل قسم واستغنى الشارح عنه بالتمثيل . 

قوله : لا لام بعده : والمراد بها لام الابتداء الآتية في قوله : وبعد ذات الكسر إلخ ‏ قال في 
التوضيح : الراب بع أن تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدها كقوله : 

أو تحلفي برئك العلي أنْي أن ذَيَّالِكَ الصبيٌ 


فالكسر على الجواب للقسم و البصريون يوجبونه » والفتح بتقدير على وهو ساد 
مسد الجواب وليس جوابًا ؛ لأن الجواب لابد أن يكون جملة » ولو أضمر فعل 
القسم وذكرت اللام أم لا أو ذكرت اللام وذكر الفعل تعين الكسر إجماعًا من 
العرب نحو : والله إن زيدًا لقائم أو قائم وأحلف إن زيدًا لقائم .. انتهى بزيادة . 
قوله : على أنها مؤولة بالمصدر : وهو مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا ؛ والتقدير: فإذا قيامك حاصل » 
وفي الأشموني قال الناظم : والكسر أولى ؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير لكن ذهب قوم إلى أن إذا هي 
الخبر والتقدير فإذا القيام أي ففي الحضرة القيام وعلى هذا فلا تقدير في الفتح أيضًا فيستوي الوجهان . 
قوله : مع تلو فا الجزاء : الظرف معطوف على بعد إذا بحذف العاطف ومثل فا الجزاء ما 
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2 برو م 


7 07 مَنْ عَمِلَ مِسَكم | هد د ا من بعرو و وأصلح أنه , عقور يحي 
ارما م » وقتحها على معنى فالمعْفِرَةٌ حاصِلة . 


وذا ) أي جواز الكسر والفتح ( يَطْردُ في ) كل مَؤْضع وقعت فيه أَنَّ ًا عن 
قولٍ وخبرها قول وفاعل القَولين واجدٌ ( تخو حر الْقَْلٍ إنى َحْمَدُ ) الله » فالكسر 
على الإشبار بالجملة » والفتح على تقدير :«حيز القَول عمد الله و كلك جور 
د قعثْ مَوْضّع التعليل نحو 8 إِنَّا كن من قبل تدع 0 ل 

يم 4 . 

000 ( لام اثيداءِ ) أَْرثْ إلى 
الخبر [ ولم تدخل على الاسم ] لِأنَّ القصد بها التأكيد وإنّ لاتأكيد ٠‏ فَكْرهُوا 
الجمع بينهما ( نشو إن لَوَرَر ) أي لْعِينٌ و « إن رَيدَا لأبُوهُ فاضِلٌ » ( وَلايلي ذا 
اللام ما قَدُ نُفِيا )» وسَّذّ قوله : 


166 


يشبهها كما في قوله تعالى : «( وَأعمُوَا نما عَم ين مَيْوٍ أن ؛ لَه حُمسم » قاله الصبان . 

قوله : على معنى فالمغفرة حاصلة : أو على معنى فجزاؤه المغفرة قال الصبان : وهو أولى ؛ 
لأن نظائرة أكثر نحو فإ ون مَسَّهُ ألشَّرٌ يوسن # أي فهو يؤوس ٠»‏ وأقول : المعهود في أن 
المفتوحة حذف الخبر بعدها لا المبتدأ كما إذا وقعت بعد إذا الفجائية 

قوله : خبرًا عن قول : أي ما بمعنى القول سواء كان من مادة القول أو الكلام أو نحوهما 
وكذا يقال في قوله : وخبرها قول ؛ قاله الصبان . 

قوله : فالكسر : إلخ فالقول حيئئذ بمعنى المقول وإذا فتحت فهو باق على حقيقته . 

قوله : وبعد ذات الكسر إلخ : قال الصبان : الظرف متعلق بتصحب قدم لإفادة الحصر وهو إضافي 
بالنسبة إلى أخواتها فلا ينافي أنها تصحب البتدأ وكذا الخبر المقدم نحو لقائم زيد على الأصح قيل : 
لعل نحر :قوم زهد ‏ جو كوبت 4 » فط لذ سس روا هن شيك » 
والمشهور أنها في ذلك لام القسم وأنها لا تدخل على الجملة الفعلية إلا في باب إن ء قاله في المغنى . 

قوله : أخرت إلى الخبر : وكان حقها التصدير مثل إن وتقدمها بحسب الأصل لا يفوت 
صدارة إن لأنها بمنزلة ألا الاستفتاحية ونحوها ولم يؤخروا إن لأنها قويت بالعمل وحق العامل 
التقدم وإنما ادعي أن الأصل تقدمها على إن دون العكس لكلا يفصل بينها وبين معموليها . 

قوله : ولا يلي ذا اللام ما إلخ : للتنافي بين اللام التي هي لتأكيد الإثبات وبين النفي ولئلا 


أيهم[ 
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واغلة إن تشليها :رتكا للا مُتَشابِهانٍ وَلا سّواء 

( ولا ) تليها ( بن الأفْعالٍ ما ) كان ماضيا مُمَصَرْما قا عاريًا بن قد ( كرّضيا ) 
ويليها إِنْ كان غيدُ ماض نحو ( إِنَّ زيدًا لييؤضى ») أو ماضِيًا غيرُ مُتَصَرفٍ ب نحو ( إِنّ 
زيدًا عسي أن يَقُومَ » ( وَقَدْ يليها ) الماضي الْتصَرْف ( مَعَ ) كون ( قَدْ ) قبله 
( كإنٌ ذا لَقَدْ سَما على الْعِدا مُشتخوذا ) أي مُستَؤليًا . 

( وَتَضْحَبُ ) اللام ( الواسسط ) يون الاسم والخبر ( مَعْمُولَ الخبز) إذا كان الخبرُ 
ا ا عه الوه 


ملام و مع سام 


(3) تصحب ضمير ( المشل) تحر فإ ةا هد اسن إل 4 وشب. 
به لكونه فاضلا ين الشينة والكين: (وع:تضحب ( انيما خل يله اين م أو فعقو 


قزل وأطلم اسايق إل « اكير [و للق القل للم ارا بالتسليم السلام أو تسليم 
الأمور لله تعالى وكان من حقه أن يقدم سواء على متشابهان وآخره للضرورة وسواء أسم 
مصدر بمعنى الاستواء فلذلك صح وقوعه خحبًا عن اثنين . 

قوله : ولا من الأفعال ما كرضي : لأن اللام للتأكيد الحالى فينافي الماضي . 

قوله : أو ماضيا غير متصرف : غير ليس لأنها من أدوات النفي فهو داخل فيما قد نفي 
وذلك لأن الماضي غير المتصرف منسلخ عن الزمان فلا ينافيه اللام . 

قوله : وقد يليها مع قد : لأنها تقرب الماضي من الحال فأشبه حينئذ المضارع الشبيه بالاسم . 

قوله : معمول الخبر 1 

قوله : لكونه فاصلا إلخ : يعنى أن الأصل فيه ذلك لا أنه في - جميع المواد كذلك . 
. بتر اي فنا لهم أن أ جز لغرب ل سجدر لجر ع.ر ميس مر اراب عع 
بعده في نحو : كنت أنت العالم » وبعضهم جعل له محلا فرفع ما بعده في نحو هذا المثال على أنه خبر 
لأنت المبتدأ » وعلى الأول الأكثر من النحاة على أنه حينئذ ليس باسم بل هو حرف أتي به مجرد الفصل 
فلا يكون عبارة عما تقدمه ؛ لأنه ليس براجع إليه » وهذا القول مبني على القول بعدم جواز إلغاء الاسم » 
الأفعال : هي أسماء لا محل لهاء وهذا القول مبني على القول بجواز إلغاء الاسم كما هو مذهب 
الكوفيين . والقول الثاني هو الراجح ؛ لأن صاحب القول الأول يلزمه أن يقول : ليس ضمير الفصل 
عبارة عما تقدمه » وهذا مخالف لقصد أهل اللغة وفهمهم ؛ فإن العربي لم يقصد بأنت في نحو: كنت 
أنت العالم ؛. إلا معنى ما تقدمه . والسامع لم يفهم منه إلا ذلك » والله أعلم . 
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وهو ظرفٌ أو مَجرورٌ نحو ذإ إن عل نهد * و ١‏ إنَّ فيك لَريدًا رَاغِْبٌ » . 
تتمة : لا تدخل اللام على غير ما ذُكر وسْمِع في مواضع حرجت على زياتيها نحو 
أَم الخليس لَعَجُورُ شَهْربه 2 [ تَْضى مِنّ اللّحمْ بعَظم الرقّهه ] 


لوقي عق القرل ‏ اولكتن عل كيه لخي 
قال ابن النَاظِم : وأحسن ما زيدّتٌ فيه قوله : 


و ل لباب إلا ليت ( مبما 
إغمالها ) روا الختصاصها بالأشماء كقوله تعالى : ِنَم أَمَدُ له وَحِد * ( وََدْ يُتى 


الْعَمَل ) في الجميع , »حكى الأخفش ( لا زيدًا قائم ) وقيس عليه البواقي ؛ هكذا قال الناظم 


قوله : وهو ظرف : أي ومعمول الخبر المتقدم . 

قوله : أم الحليس إلخ : آخر 

والشهربة الفانية » ومن تبعيضية بتقدير مضاف أي بلحم عظم الرقبة . 

قوله : ولكنني من حبها لعميد : قال العينى : ذكر النحاة أن قائل هذا لا يعرف ولا يحفظ 
له تتمة وقال المحشى : أوله 

يلومونني في حب ليلى عواذلي 

وعميد من عمده العشق أي هده وكسرةٌ . 

قوله : لدميمة : بالدال المهملة أي قبيحة . 

قوله اروسلها : وصل ما بأن المككسورة والمفتوحة مفيد للحصر وقد اجتمعا في قوله تعالى : قل نمآ 
م وي ِل نآ الم يله ويد : الأولى لقصر الصفة على الموصوف .ء والثانية لعكسه . 

فى النميم :اق ماهد لت أن نقد الل ورظمال: ليع رمن ناز زناف قري 

ام دم 

قوله : لزوال اختصاصها إلخ : والعامل لابد أن يكون خاصا بقبيل المعمول . 

قوله : هكذا قال الناظم : أي يبقى الإعمال قليلا » ومذهب سيبويه والجمهور وصححه ابن 
الحاجب : المنع لزوال اختصاصها بالأسماء » قال سم : للمصنف ومن وافقه أن يقول يكفي 


فى صحة الإعمال الاختصاص بحسب الأصل . 
أيهم[ 
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تبعٌا لابن السَرَاجٍ والرّجَاج » وأمًا لَيِتَ فيجوز فيها الإغمال والإمال » قال في 
شرح التسهيل : بإجماع ., وَرُوِيَ بِالوَجْهَيِنٍ : 
قالت ألا لَيتَما هذا الحمامٌُ لَنا [ إلى حمامتنا ونِضِْفَهُ كَمَد ] 

قال في شرح الكافية : وَرَفْعُهُ أفين . 

( وَجَائْرٌ رَْكٌ مَغطُوفًا على مَنْصُوب إن بعْدَ أن تشتكيلا ) الخبر نحو ( إِنَّ زيًا قائمٌ 
وعَمْرو ) بالعطف على مَحَلٌ إسم إِنّ » وقيل : على مَحَلّها مع اسمها ء وقيل : هو مبقتأ 
َذِفٌ خبره لدلالّة خبر إن عليه » ولا يَجُورُ القطف بالرفع قبل اشتكمالٍ الخبر» وأجارّه 
الكسائع مُطْلَقَا والفداء بشرط خفاء إعراب الاسم . ثُمٌ الأصل : العطف بالتّصب كقوله : 


قوله : أما ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال : أما الإهمال فبالحمل على أخواتها » وأما الإعمال 
قلبقائها على اختصاصها بالأسماء لمزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل ؛ ولذلك ذهب بعض النحاة 
إلى وجوب الإعمال ولعل المصنف لم يعتد بهذا الخلاف لكونه واهيًا فحكي الإجماع . 
قوله : قالت ألا ليتما : آخره 
إلن 'ختمساففنا: وتفيقته «فقند 
والضمير في قالت لزرقاء اليمامة ولفظ مقولها 
7 > ليحك ابام لجة اتن عتوائعيه 
أو نصفه فديه تم الحمام ميه 
وقصتها : أنها كانت لها قطاة ومر بها سرب من القطا بين جبلين . فقالت ما ذكرء ثم إن 
القطا وقع في شبكة صياد فعد فإذا هي ستة وستون فإذا ضم إليها نصفها مع قطاطها كانت 
مائة » وأو فى فى قولها أو نصفها بمعنى الواو كذا في الصبان . 
قوله - ورفعد انين :+ لفل ويدهه أندمهينا كن الناب أقرفن إلى:الاطزا كان أمخل ف القياس.. 
قوله : رفعك معطوقًا : قال في شرح الجامع : ولم يقيد العطف بالواو ؛ لأن لا كذلك | ه . والظاهر أن الفاء وثم 
وأو وحتى كذلك قال في الهم , والأصح أن الرفع مخصوص بعطف النسق » وفي التسهيل مثله النعت والتوكيد 
وعطف البيان عند البعض » قال سم : وهذا إنما يصح إن قلنا الرفع على العطف على محل اسم إن » أفاده الصبان . 
قوله : بعد أن تستكملا : متعلق بمعطوفًا . 
قوله : بالعطف على محل اسم إن : أي قبل دخول إن بناء على القول بعدم اشتراط وجود 
الطالب للمحل وهو مذهب بعض البصريين ونسب للكوفيين » وجمهور البصريين يشترطونه . 
قوله على محلها مع اسمها : لأنهما واقعان موقع المبتدأ فمحلهما الرفع بالابتداء وهو على هذين من عطف 
المفردات وعلى الثالث من عطف الجمل » وأتى في الآخرين بقيل لأنه على الأخير يلزم الحذف وعلى الثاني يلزم 
أن يكون الخبر تارة خبرًا لإن وتارة خبرا للمبتدأ ؛ ولأنه يلزم عليهما خروج المعطوف عن التأكيد بإن . 
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إِنّ الدبِيعَ الجودة والخريفا يدا" أبن العقاسن.. والشهرقا 
)2 َأَخقَثْ 3 59 المكسورة فيما 0 0 اناق ( وَأنّ ) المفبُوحة على 


لا شلهرا آنا اشم اناما روي نكال 


أؤ مَعناةٌ نحو وان عت رح ألنّه ه ورسول 8 إِلَ لاس 1 أل احير 3 أيه 
5 هم 


2 الشركة وشو 4 ( من ذو لَك ولعل وان فلا اسلف على 
اسجها إلا بالتّصب 4 ولا جوز القع ا قيل انير ولا بَعْدَّه وأجارّه الفَدَاءُ بَعدّه 5 


( وَحُهْمَتُ إن ) المكشورة ة ( قَثَلَ العمل ) وكثر الإلْغام لزوالٍ القضاضها 
الاخفا ٠‏ وَكرِ م بالَمَلٍ والإلغاءِ قَْلَهُ تعالى و إنَّ كلا لما َمَا لوَقِتَهُمَ # ( وَتَلْرَم 
اللامُ ) | م وهم كؤلها نافية فإن ال 


قوله : بشرط تقدم علم عليها : لكونها حينئذ بنزلة المكسورة في وقوعها محل الجملة 
لسدها ومعموليها مسد مفعولي علم وهما جملة بحسب الاصل ؛ فإن جواز رفع المعطوف في 
أن ولكن لإبقائهما الجملة على حالها وعدم نقلها إلى باب المفرد فأشبه الحروف الزائدة 
للتأكيد » وأما ليت ولعل وكأن فيغيرن معنى الجملة ولا يبقينها على حالها . 

قوله : وإلا فاعلموا إلخ : هذا شاهد جواز العطف بالرفع قبل الاستكمال مع خفاء إعراب 
الاسم كما هو مذهب الفراء حيث عطف الضمير المرفوع على اسم إن وممثل هذا البيت 
استدل الفراء » ويلزم منه جواز العطف بالرفع بعد الاستكمال بطريق أولى » قال في الهمع : 
وسيبويه يحمل نحو هذا البيت على أن المعطوف منوي التأخير وأسهل منه تقدير خبر قبل 
العاطف مدلول عليه بخبر ما بعده وقد قرئ ( إن الله وملائكته ) بالرفع وهو شاهد للكسائي . 

قوله : ( إن كلا لما ليوفينهم ) : أي على قراءة تخفيف الميم في لا » أما على قراءة التشديد 
فلا شاهد فيه ؛ لأن إن عليها نافية ولما بمعنى إلا ونصب كلا حيهذ بمحذوف تقديره أرى 
وإعرابه على التخفيف كلا اسم إن أو مبتدأ واللام الأولى للابتداء وما زائدة للفصل بين اللامين 
أو موصولة خبر » وليوفينهم جواب قسم محذوف » وجملة القسم وجوابه خبر أو صلة » قال 
في المغني : لكن الصلة في المعنى جملة الجواب فقط وإنما جملة القسم مسوقة جرد التأكيد فلا 
يقال جملة القسم إنشائية والصلة لا تكون إلا خبرية ؛ كذا في الصبان . 

له : في خبرها : أو معمول مدخولها إن كان فعلا . 

قوله : إذا ما تهمل : أي أو تعمل مع حصول اللبس بأن كان إعراب الاسم خفيًا نحو : إن 


| | 
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ْمل لم تَلرّم اللام ( وما شغي عَنْها ) أي عنٍ الام إذا أمُوِلث ( إِنْ بدا ) أيْ 
ظهر ( ما ناطِقٌ أرادةُ مُعْتَمدٌ دَا ) عليه كقوله : 

نالوم ل أباةٍ اليم م آل مالِكِ ] وَإِنْ مالِكُ كائّتُ كرام المحَادِنٍ 

فلم يأت بالّلام لأمنٍ الالتياس بالتّافية ( وَالْفِعْلُ إن لم يَكُ ناسِحًا فلا تُلفِيهِ ) أيْ 
لم تجده ( غاليًا إن ذي ) امْحْمّفة م مُوصّلا ) بخلاف ما إذا كان ناسِحًا فيُوصّل بها . 
قال في شرح التسهيل : والغالب كوه بلفظٍ الماضي نحو وَإن كنت لكِيرَة 4 
وَقَلَ وَضْلُها بالمضارع نحو 9 ون يك أن ا ركد بغير التايخ نحو : 

سَلْتْ كِيئُكَ إِنْ قَتَلْتَ لْسْلِمًا عَلَّتْ عَلَيِكَ عُقُوبَةُ المَعَمَدٍ 


( وَإِنْ تُحَمَفْ أنَّ ) المفتُوحة حة ( فاسْمها ) ضمير الشأن ( اسْتكنٌ ) أيْ ذف , 


هذا أو الفتى لقائم ».كما يؤخذ من قول الشارح لبلا يتوهم كونها نافية وصرح به الدماميني ؛ 
أفاده الصبان . 1 
قوله : وإن مالك إلخ : أوله 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك 
القرينة هنا دلالة مقام المدح على أن الكلام إثبات » والأباة جمع آب كقضاة وقاض من أبى 
إذا امتنع » والضيم الظلم » ومن آل حال من ابن أو أباة ؛ لأن المضاف بعض منه » ومالك اسم 
قبيلة ولهذا قال : كانت » وصرفها مراعاة للحي . 
قوله : فلم يأت باللام إلخ : أي مع قد بأن يقول : لقد كانت ؛ وإلا فلا يصح دخول اللام 
لاعلى كانت لكونها ماضيًا متصرمًا خالا من قد ولا على كرام لكونه معمولا متأخوًا » وكذا 
0 كان متقدمًا لعدم صلوح الخبر لدخول اللام . 
: فيوصل بها اكاك 
7 : شلت يمينك إلخ : آخر 
حلت عليك عقوبة المتعمد 
قالته عاتكة بنت زيد » والخطاب لعمر بن جرموز قاتل زبير» وشلت بفتح الشين والضم لغة رديئة » 
وحلت وجبت » وعقوبة المتعمد هي الم كور في قوله تعالى ومن يَفْشُلْ مُؤْومَا مُنَه تعدا 4 الآية . 
قوله : ضمير الشأن : فقط عند ابن الحاجب وهو أو غيره إذا أمكن عوده [ إلى حاضير أو 
غائب معلوم عند المصنف والجمهور فكان الأولى ترك قوله : ضمير الشأن . 
قوله : أي حذف : لما كان المتبادر من الاستكنان الاستتار ولا يصح إرادته هنا فسره بالحذف . 
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لإا للسلططلتتت7272720202020 72 د د ااا <<< ااا صضصضصضصلصسلت ااا اتيس ِنَّ وأحواتها 


ولا يَْطل عَمَلها بخلاف المْكسورَةٍ ؛ لأنّها أشبه بالفعلٍ ينها - قاله في شرح 
الكافية . (وَالخْبَوَ الجعل جمْلَة » مِنْ بَعْدٍ أنّ ) كقوله : 
طلقا بن ست رو بل 
وقد يظهر اسمها فلا يجب أن يكون الخبر جملة كقوله 
بأنك ربيع وغيشٌ مريمٌ 


( وَإنْ يكن ) الخد ( فِغلا وَلْ يكن دعا وَلَمْ يكن تضريقة مشتيعا فَالأخسَئ 
و م ( أؤ ) حرف ( تفي ) 
نحو فإ أفلا يرون أ ١ع‏ انهم 35) وأ حرف (لفسي) دمر : ف عَلِم أن 
َيَكُونُ 4 ( أؤ لو ) نحو ا أن لو كانوأ يَمَلمُوتَ ألْمَيْبَ 4 ( وَقَليلُ ذكد لؤ) في 
كتب النّحو في المَواصِل فإِنْ كان دُعاء أو غَيْرَ غَيْرَ مُتَصَددفٍِ ل 
«( ولس أن عَصَبَ لَه طلا © وَ 9١‏ وَأنْ عم ع 4 ول لس 

إِلَا مَا سَعن * وقد يأتي مُتصَرِهًا بلافصل كما أشارَ إليه بقوله ل 


قوله : لأنها أشبه بالفعل منها : إذ لفظها كعض ماضيًا وأمًا » والمكسورة لا تشبه إلا الأمر 
كجد ولا عبرة بشبهها نحو : قيل ؛ لأنه مغير عن أصله والمكسورة ثبت إعمالها في الظاهر 
دون المفتوحة فقدروا إعمالها في المضمر لكلا يخط الأقوى عن الأضعف » وكونها أشبه لا 
ينافي فرعيتها للمكسورة لكونها مغيرة عنها لأن كلا من جهة . 

قوله : بأنك ربيع إلخ : آخر 

وإنك هناك تكون الثمالا 

ومريع بفتح الميم أي كثير العشب » والثمال بكسر امثلثة الغياث . 

قوله : وإن يكن الخبر فعلا : فيه مسامحة لا تخفى . 

قوله : في كتب النحو إلخ : أي لا الفصل بها كما يدل عليه التعبير بذكر وإلا لقال فصل لو . 

قوله : لم يحتج إلى الفصل : لأنه للفرق بين المخففة والتي تنصب المضارع » وهي لا تدخحل 
عليها ولا على الجملة الاسمية » ولم يذكرها الشارح لعدم جواز دخول الفواصل عليها وكونها 
للفرق باعتبار الغالب ؛ فقد يؤتى بها فيما إذا كان فارق غيرها أيضًا » وفي شرح الجامع أن 
الفصل إما للفرق أو ليكون كالعوض من تخفيفها . 

قوله : وقد يأتي متصرفًا بلا فصل إلخ : هذا هو مذهب المصنف وقال في التوضيح : يجب 
الفصل لكن قيدوه بما إذا لم يكن هناك فارق غير الفصل ؛ كوقوع أن بعد العلم فإنها متعينة 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك مماساساسببببببب ب ست 173 
المَضْلٍ ) نحو : 

غلكوا: أن ت#كلدة:- فجاذوا [ قَبْلَ أن يُسَأَلُوا بأعظم سُؤْلٍ ] 

( وَحَفْمَت كَأَنَ أِضًا َنُوي ) أيْ در ( مَنْصُويُها ) [ أي اسمُها ] ولم يَنطل 
عَمَلها يما ذُكِرَ في أنَّ » وتّخالِفٌ أن في أن برها يَجِيءٌ مجملة كقوله تعالى : 
ال لس 

[ وَيَْمَا ثوافينا بوَجْهِ مُقَسَمِ ]202 كأن ظَبِيةَ تَغطو إلى وارقي السّلّم 

في رواية مَن نصب ظبية » وتغطو هو الخبر » ورُوِيّ برفع ظبية على أنه خبر 
كان وهو مُقَردٌ واسكها مسعة 

5 لات 2 ءِ هة و4 ه 9 2 م 7 

تتمة : لا تُحَمَّف لَعَل » وأما لكِنّ فإِنْ حُفْمَتْ لم تَعْمَل شَّينًا بل هي حرف 
عطفي » وأجاز يُونُس والأخْفّش إعمالها قياسًا » وعن يُونّس أله حكاه عَن 
العَرَب . 


لكونها مخففة » وكظهور رفع المضارع بعدها اه . وكذا ينبغي تقييد مفهوم كلام المصنف 
به . 
قوله : علموا أن يؤملون فجادوا : آخره 
جل أن يسدالوا باعتظطعم: سول 
قوله : أي قدر : أشار إلى أن النية بمعنى التقدير لا بمعنى الاستتار . 
قوله : للا ذكر فى أن : لأنها أنّ زيدت عليها الكاف . 
قوله إتخالك أن إلخ : وكذا تخالفها في أن اسمها إذا كان محذوقًا فالأكثر أن يكون 
ضمير شأن وقد يكون غيره كما في البيت الآتي على رواية الرفع . 
قوله : كأن ظبية إلخ : أوله 
ويومًا توافينا بوجه 5 
وتوافينا أي تقابلنا » ومقسم من القسامة وهو الحسن » وتعطوا أي تتطاول . 
قوله : وتعطو هو الخبر: أو صفة ظبية » والخبر محذوف وهو تلك المرأة على عكس التشبيه . 
قوله : لم تعمل شينًا : لزوال اخقصاضها” الامتماء: 
قوله : قياسًا : أي قياسًا على أخواتها . 
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1/4 لا النافية للجنس 


الخامس من النواسخ 
لا التي لنفي الجدس 
والأؤلى » التعبير. : بلا احُولة على | إن كما قال المصنف في تيه على مُق 
اخاجب » ل ل اهبس قد تكون تل لجنس ء وقد لوق بن إراةالجدس 


وغيره بالقّرائن » وما أغِلت لأنها لا ُصِدَ بها نَفْي الجنس على سبل الاستغراق 
اخَنّصضّتٌ : ختصتثٌ بالاسم ولم تعمل جَرًا لملا يُكَوَهّم أنه من المقَدّرَةٍ لِظهُورها في قوله : 


[ فُقام يذُودُ الا ها بيه وَقالَع ألا لا مِن سَبيلٍ إلى هِئدٍ 


لا التي لنفي الجبس 

قوله : والأولى التعبير إلخ : وقال الأولى : لأن كون وجه التسمية مطردًا منعكسًا أم 
مستحسن وليس بلازم . 

قوله : لأن المشبهة إلخ : فلا العاملة عمل إن نص في نفي الجنس والمشبهة بليس ومثلها 
المهملة ظاهرة فيه لعموم النكرة مطلقًا في سياق النفي ولنفي الوحدة بمرجوحية فتحتاج إلى 
قرينة فيقال : لارجل في الدار بل رجلان أو رجال » كما أن التنصيص على الجنس أيضًا يحتاج 
إلى قريئة كقوله : 

تعز فلا شىء على الأرض باقيا 

وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : ويفرق بين أرادة الجنس وغيره بالقرائن وهذا الاختلاف بين 
اللاثين إنما هو عند إفراد الاسم أما إذا كان مثنى أو مجموعًا فالعاملة عمل إن متفقة مع الأخرى 
في كونها محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعية كما أوضحه السعد في المطول . 

قوله : على سبيل الاستغراق : أي نضا لتضمنها معنى من الاستغراقية الزائدة » ومعنى 
زيادتها عدم تعلقها بشيء ومن ثم قالوا أن لارجل جواب : هل من رجل » والجنس المستغرق 
معنى اسمى لايوجد في الفعل ؛ فنفي الفعل لايفيد إلا نفي جنس الحدث دون جميع أفراده : 
وأما التي ليست نصًّا في الاستغراق فلا تختص بالاسم وعملها عمل ليس إذا دخلت على 


الأسجاء مشا بينها'بها: 
قوله : اختصت بالاسم : أي النكرة لأنها التي تصلح للاستغراق ودخول من الزائدة 
ولخاص بقبيل يعمل فيه . 
قوله : ألا لامن سبيل إلى هند : أوله 
فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال فا فاون امام ااه اومان ا 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 175 


ولا رَفْعًا لقلا يُتَوَهّم أنه بالابتداء فَبَعَيِّنَ النَصب ولذا قال : 
و2 ر يتوهم يبعين و 


عَعَلَ إن عل إلا) حملا لها عليها لأثهتؤكيد اثني ريلك بتؤكيد الإثنات ؛ 
ولا تعمل هذا العَمَلَّ إلا ( في التكرَة ) مُتّصِلّة بها ( مُفْرَدَةَ جاءثك أؤ مره ) 
ا ول لصا وم كا 
ٍ ( قَانْصِتْ بها مُضافًا ) إلى نكرة نحو « لا صاحِب به تمْقوْتٌ » ( أؤ مُضارعَةُ ) 
ا ا 0 
كا لا مَحْيُوبٌ ) ( وَبَعْدَ ذاكَ ) أيْ الاسم ء ( احبر أذْكو ) حال كونك ( رافِعَةُ ) 


ويذود أي يطرد . 

قوله : ولا رفعًا لئلا يتوهم إلخ : وأما العاملة عمل ليس فلضعفها في عملها لم يعتنوا بها فلم 
يراعوا رفع هذا التوهم فيها . 

قوله : فتعين النصب : ما ذكره بيان لعملها المتفق عليه وهو عملها في الاسم كما هو . 
المناسب لبيان وجه عملها مطلقًا » وأما عملها في الخبر فأنكره سيبويه وقال : الخبر مرفوع بما 
كان مرفوعًا به قبل . ْ 

قوله حملا لها عليها : هذا تعليل لنصب الاسم ورفع الخبر وإيماء إلى وجه تخصيص أن 
بالذكر » وما سبق تعليل نصب الاسم فقط 

قوله : لأنها لتوكيد النفي : يني للدفي اللوكد بمعنى أنها تفيد نفيا كينا قويّا وهذا لا يقتضي 
وجود النفى أولا بغيرها فلا اعتراض عليه ؛ قاله الصبان وقال المحشي : إن كان ذكر النفي والإثبات 
نعصوذًا بالذائعة فالتمل كد انفيض دوك كان كرما تقضرة| بالتيغ فاتفمل مل النظير> 

قوله : متصلة بها : هذا القيد مفهوم من قوله فيما بعد : وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه » 
وقوله : وركب المفرد . 

قوله : أو مكررة : وهو مع المفردة على سبيل الوجوب » ومع المكررة على سبيل الجواز كما ستراه . 

قوله : فلا تعمل في معرفة إلخ : ويجب تكرار اسمها نحو : لا زيد في الدار ولا عمرء ولا 
في الدار رجل ولا امرأة » وأما نحو : قضية ولا أبا حسن لها فمؤول ؛ إما بفيصل ٠‏ أو بتقدير 
ماف لأ يتعرف بالأضانة كفثل , 

قوله : كما في التسهيل : متعلق بقوله بالإجماع لا بما قبله ؛ لأنه مفهوم من كلام الناظم . 

قوله : إلى نكرة : بقرينة قوله في الدكرة . 

ولاه عي قاقد امه أذ مقط نهد او عار قا طلقا جا 

وقوله : وبعد ذاك الخبر اذكر : ويشترط أن يكون نكرة ؛ لأن الاسم نكرة فلا يخبر عنها بمعرفة » 


4 
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كب الْقْردَ ) معها . والمرادُ به هنا : ما ليس مُضافًا ولا مُشْبِهًا به ( فاتجا ) 

أ با له على ال أؤما يفوم تقائه ليه عنى من السيية ( كلا حول ولا 

و ) و« لا رَيْدَيْنِ ولا رَئدِينَ عِندك ) ويَجُوزُ في نحو : لا مُسِلماتِ الكسر ؛ 

اشتٍصحابًا والْمتخ » وهو أؤلى » كما قال المصدفُ الْمَرمَهُ اب عُضِفُور ( وَالثَانَى ) 

مِن المجكدّر كالمثال الشابق ( اعلا مَرْقُوعًا أ مَنْصُ َنْصُويًا أ مُركبا ) إِنْ رَكبت الأول مع لا 
فالّفع نحو : 


ويفهم منه أنه لا يجوز تقديم خبرها ولو ظرفا أو جارّا ومجرورًا وكذا معموله على اسمها 

قوله : وركب المفرد : التركيب يطلق على ضم إحدى الكلمتين فأكثر إلى الأخرى فيشمل 
جميع المركبات كلامية أو تقييدية أو غيرها » ويطلق على ضم أحدى الكلمتين إلى الأخرى 
وجعلها كلمة واحدة كالأعلام المركبة » أو بمنزلة الكلمة الواحدة بأن يزال ما بين الكلمتين 
الح لقنا ريسو ل التاصل لعي وينقلا إلى حالة أخف من الأولى بقدر الإمكان كى 

يتحقق التركيب وتحصل جعلها بمنزلة كلمة واحدة فائدة مع بقاء دلالة كل من الكلمتين على 

ما 23 لك خلس ملو 4 رمات ارت وك رس ولا ليده 

والأعلام المركبة قد تكون معربة وقد تكون مبنية إلا أن بناءها ليس للتركيب وإلا لبنيت 
كلها فبناء الجر الأول من تحو :+ يعليك للتوسط > والمركيات النازلة مثزلة الكلمة الواحذة 
كلها مبنية الجزأين على الفتح الأول للتوسط ء واختلف في موجب بناء الثاني فقيل : هو 
التركيب » وفيه أنه إنما يصلح علة للفتح لاقنضائه التخفيف لا لأصل البناء وإلا لبنيت الأعلام 
المركبة » وقيل : لتضمنه معنى الحرف واختاره الشارح هنا حيث قال : لتضمنها معنى من 
الجنسية » والمتضمن لمعنى من إنما هو الاسم كما في نظائره » وما يقال من أن لا متضمنة معنى 
من فعلى التسامح » والمضاف أيضا يتضمن معنى من الجنسية إلا أن التضمن عارضته الإضافة 
فاعرب . 

قوله : لتضمنه معنى من : لأن لا رجل في الدار جواب هل من رجل في الدار محتقا أو 
قدا تحذقت ”من من الكوابه: وركبت استناء بذكرها في السؤال ».وبين علق الشركة إيذَانا 
بعروض البناء وكانت فتحة للخفة . 

قوله : الكسر : أي بلا تنوين . 

قوله : إن ركبت الأول إلخ : هذا مفهوم من قوله : وإن رفعت أولا لانتصبا . 
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شرح السيوطي على ألفية ابن 3178 >حتَْتْتتّْختحتتت7ت”؟”7ت7تب؟©”“؟ت؟”“”ت”©؟!” ”؟<”< ”تت ري رين 
هذا وَجَدّكمُ الصَّعارَ بعئيه ] لا أمَ لي إِنْ كان ذاك ولا أب 
. وذْلِكَ على إعمال لا الثانية عمل ليس ء أؤ زيادتِها وعَطِفٍ اسيها على مَحَل لا 
الأولى مع اشْيها . فإنَ مَوْضَّعَهما رفمٌ على الابتداء والنّصب نحو : 
لآ “نشت المؤة :وله خلة [ انَّسَعَ الوق على الرَاقِع ] 


داه 


قوله : لا أم لي إلخ : صدره : 
هذا وجدكم الصغار بعيه 
ومن هذه القصيدة قوله : 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس حيس يدعى جندب 

والكريهة كل أمر فيه شدة . والحيس تمر يخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتى يختلط ‏ 
وجندب أخ الشاعر كان والداه يؤثرانه عليه » والصغار الذلة والهوان . 

قوله : فإن موضعها رفع على الابتداء : هذا عند سيبويه ؛ فإن لا المركبة عنده عاملة في 
الاسم فقط » والخبر مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها فالعطف على مجموع لا مع اسمها 
وكذا الإخبار عن مجموعهما ؛ فالعطف من عطف المفردات » والخبر إذا كان محذوفًا يقدر 
مثنى خبر عنهما معًا وأورد على هذا الوجه أن كلمة لا من جملة المعطوف عليه وامخبر عنه 
فيلزم عدم تسلط النفي لاعلى المعطوف > فكيف تكون لا الثانية زائدة ولا على الخبر وذلك 
مناف لكون لا لنفي الجنس بمعنى نفي الخبر عن جنس الاسم ؟ وأجاب سم بأن في الكلام 
تسامحًا ؛ فموضع الرفع للاسم المتصل بلا فقط لا لهما وكذا العطف عليه فقط والإخبار عنه 
فقط وارتضاه الصبان » ويؤيده حكمه بأن الخبر مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها ؛ فإنه 
يقتضي أن الإخبار أيضًا باق على ما كان عليه قبل دخولها » ووجه العدول إلى التسامح رعاية 
صورة التركيب ؛ فإنهما لما صارا بمنزلة الكلمة الواحدة استبشع أن يفصل أحدهما عن الآخر 
بحكم من الأحكام » قال الخضرى : ولا يرد أن لا نسخت حكم الابتداء فكيف يعمل الاسم 
في الخبر لما في شرح الكافية والتسهيل أن لا عامل ضعيف ولم تنسخ حكم الابتداء إلا لفظًا 
وهو باق تقديرًا » هذا ويحتمل أن يكون الرفع على إلغاء لا الثانية وعطف ما بعدها على ما 
قبلها عطف مفرد وهو الظاهر فيقدر خبر واحد أو عطف جملة » ولعل الشارح تركه اكتفاء بما 
سيأتي في شرح قوله : وإن رفعت أولا لا نتصبا . 

قوله : لا نسب اليوم ولا إلخ : واليوم خبر لا الأولى » وخبر الثانية محذوف لدلالة خبر 
الأولى ؛ أي لاخلة اليوم وتمامه قيل : 
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وذلِكَ على جل لا القازية زائدة » وعطف الاسم بَعدّها على مكل الاسم 
قَبلَها ؛ فإنّ مَحَلَهُ النّصب وقال الزمخشري : « خلَةَ » في البيت نُصِب بفعلٍ 
لدوم ان الا ل اال قوله.: 

ألا رَجْلًا 1 جاه اللَهُ حَيدا دل على مُحَضْلة تيت ] 
ا 0 ع 
ل نط عمال ل3 اأثاقة ليق + 

قلا لَعْوٌ وَلا تَأْنيمَ فيها [ ولا حَينٌ وَلا فيها مُلِيمُ ] 


18 


اتسع الخرق ‏ على الراقع 
ريل 
0 الفتق على الراتق 
وقيل هو الصواب لان القافية قافية ؛ كذا في الصبان . 
قوله : على محل الاسم قبلها : أو على لفظه وإن كان مبنيًا لمشابهة حركته حركة الإعراب 
قَّ فى العروض ومثل ذلك جائر مطلقًا عند سيبويه . 
قوله : ألا رجلا : أي ألا ترونني رجلا وهو جزء من بيت هو ما بعده هكذا 
أله ركس عير الله يا تل عن متخميلة معدت 
ترجل للمنى وتقم بيتي وأعطيها الإتاوة إن رضيت 
وا محصلة التي تحصل تراب المعدن » والإتاوة الخراج ؛ ولعل المراد به هنا المهر » قاله أعرابي 
أراد أن يتزوج امرأة بمتعة . 
قوله : على إعمال الثانية : ويجوز عند سيبويه وغيره أن يقدر خبر واحد للمبتداين عند 
سيبويه وللا أين عند غيره فيكون الكلام جملة واحدة » وأن يقدر خبزان فيكون الكلام 
جملتين ؛ أفاده الصبان . 
قوله : وألغيت الأولى : أو أعملتها عمل ليس وكذا قوله : أو ارفعه على إلغائها كما في 
الهمع» ولعله لم يذكره لأن المعنى في مثل هذا التركيب لنفي الجنس » أو اكتفي عنه بقوله 
فيما قبل على إعمال لا الثانية عمل ليس » ولا يجوز الحكم بالزيادة هنا لأن النفي مقصود . 
قوله : فلا لغو إلخ : تمامه : 
ولا حين ولا فيها مليم 
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أو ازفعه على إِلغائها وعطف الاسم بعدّها على ما قبلها نحو 9 لَا بَمْهٌ فِيهِ وا 

5 
َمفَْدًا ْنَا بي يلي قَاف فخ ) على بنائه مع اسم لا نحو ( لا رجل ظريفٌ في 

ل ارامت ب عل زاج لز احا برو ل لب يا 0 
رقع ) على إِباعِهِ محل لا مع إسمها نحو : لا رجلَ ظَرِيفٌ فيها » فإنْ تفعل ذلك 
لم تنت التي القرد ( غير ارد ) ين عت اللنيئ ( لا 
ع سار ل لا ل 
نحو ١‏ لا رجلّ فيها ظريفٌ » و ١‏ لا رجلٌ قبي فعلهُ عندكٌ » ويجوز النّصِبُ والرفعٌ 
أيضًا في نعت غير المبني . 

( وَالْعَطتُ ) أيْ الممَصُوف ( إِنْ ل تكو ) فيه ( لا اخكما لَهُ بما للبت ذِي 
الْمَصْل انتما ) فلا تَبيِه وَانْصِبَهُ أو ارْقَعْهُ نحو : 

قلا أب وَابْنَا مِكَلَ مَوْوانَ وَابْنِه [ إذا هُوَ بِاجَدٍ ارتدى وَتََدّرا ] 


واللغو القول الباطل » والتأثيم من أثممته إذا قلت له أثمت » والحين الهلاك » والبيت لأمية 
ا ل ل 

قوله : أو ارفعه على إلغائها : أو إعمالها عمل ليس أو زيادتها وعلى الإلغاء والزيادة فالظاهر 
أن العطف من عطف المفردات كما يفيده كلام الشارح » ويجوز أن يكون من عطف الجمل 
وعلى إعمالها عمل ليس فالظاهر أنه من عطف الجمل . 

قوله : فافتح : جري على الغالب وإلا فقد يكون مبنيّا على غير الفتح كالياء في النعت المثنى 
والمجموع على حده » والفاء زائدة للتحسين فلا تمنع العمل فيما قبلها ؛ أفاده الصبان . 

قوله : محل لا مع اسمها : فيه تسامح كما مر . 

قوله : من نعت المفرد : قال المحشى : الأولى أن يفسر غير ما يلي بنعت المبني مطلقًا وغير 
المفرد بئعت المبني الذي يله 4الآن. حمل الأون كن الخ الثاني على الأخص أولى من 
العكس » وفيه أن ذلك حيث لم يدل دليل على العكس » وههنا مقابلة غير ما يلي بغير المفرد 
يدل على أن المراد به المفرد . 

قوله : فلا أب وابئًا إلخ : آخره 

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
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و«لارجل وائرأة في الدَارٍ ) وجاءً سُذُوَذًا» البناء حكن الأحمين ولارجل 
وَامرَأَةَ ) . 

تتمة : لم يَذْكرُ المصفٌ كم البدلٍ ولا التوكيدٍ ؛ أما البدل : فإنْ كان نكرةً 
تكالئعتٍ الْمَصُولٍ نحو ٠‏ لا أَحدَ رَجلُ و امرأة فيه » بنصب رججلٍ وَرَفِِْ » وكذا 
عطف البيان عند مَنْ أجارّه في النكرات وإنْ لم يكن [[ نكرة ] فالرفع نحو ( لا 
أَحَدٌ رَيْدٌّ فيها » , وأما التُؤكيد : فيجوز تركيثه مع الموّكّد , وتَئويتُه نحو ١‏ لا ماءً 
ماءً بارِدًا ) قاله في شرح الكافية . 

قال ابن هشام : والقول بأنّ هذا تؤكيدٌ خَطأ » أن التوكيد الَفظي لابدَ من أنْ 
يكون مثل الأول وهذا أَحَصٌ منه ويجوز أذ تعوب عطف: ينان أذ يدلا و لوا 
كَؤنِهما أوضّح م من المتفوع . أمنَا التّؤكيدٌ المعتويّ قلا يأتي مُنا لإميباع تَوْ كيد الذّكرة 
به كما سَيَأني 

(وأفط لا عغ فز ديفي ) إمنا كد الاشيفها ارافيج واسرورري 
تَسْتَحِقٌ دُونَ الاسْتَفهام ) من العمل والإثباع على ما تَقَدّمم نحو 

ألا طِعانَ ألا وُوسانَ عاد إلا َس 5 خَؤل انير ] 


لعي 


٠‏ ومثل أما خبوا 6 شرع حي واخبر 0 4 وأتى بالضمير مفردًا باعتبار 

ام ا 0 
فبينهما فاصل مقدر . 

قوله : فالرفع : لأن لا لا تعمل فى المعارف . 

قوله : فيجوز تركيبه : لأنه من تمامه . 

قوله : وتنوينه : رفعًا ونصبًا . 

قوله : ويجوز أن يعرب : هذا من كلام الشارح » وقال ابن هشام : هو نعت لأنه يوصف 
بالأبع إذا وص 

قوله : ألا طعان إلخ : آخره 

إلا تجشؤكم حول التنانير 
والهمزة للتوبيخ 4 وعادية إما من العدوان أو من العدو ع ويروى بالنصب نعت لفرسان » 
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وقد يُقصّد بألا النّمئي فلا تُمَيّر أيضًا عند المازني والمْبّد نحو 
الا وى مُشتطاعٌ رُجُوعُهُ [ فَيَأبُ ما أَنْأتْ يَدُ الْعَمَلاتِ ] 


وذهب سيبوَيهُ والخليلٌ إلى أَنّها تعمل في الاسم خاصّةٌ ولا خبر لها ولا ينع يت 
سثها إلا على الفط ولا تخ واشتارة في شرح التسهيل » وقد يقد بها اقوض 
وسيأتي حكمها في فصل أمَا وَلْلا وَلَؤما . 
1 سي وس ا ل 
طِهِ ظَهّرْ ) كقوله تعالى ١‏ 9لا مَي 4 ونحوه لا إل إلا اله » أي متؤجوة 
ير ل 
أنْ يجب » كقوله صَلَى اللَّهُ عليه وآلِه : 9لا أحد أغْيرُ من الله عرّ وجل » . قال في 
شرح الكافية : ورَّعَمَ الرُمخشرئئ ره 4 أن بتي تميم يَحَذِفُونَ حَبَرَ لا مُطلقا على 
سبيلٍ اللرُوم . وليس بصّحيح ؛ لِأنَّ حذف خبر لا كليل عليه يَلرَمْ منه عَدَمُ 
الفائدّة » والعربُ يُجِمعُونَ على تَرْكٍ التكلم با لا فائِدَةَ فيه , وقد يُحدّف اسم لا 
لأعلم به » كما ذُّكِرَ في الكافية كقولهم ١‏ لا عَلَيِكَ » أيْ لا بَأْسَ عليك . 


قوله : ألا عمر ولى إلخ : آخره 
قراب ها ا اناك ايك السفاذت 

ويرأب أي يصلح منصوب في جواب التمني » وأثأت أخربت » واستشهد لقول المازني 
والمبرد بناء على الظاهر من كون مستطاع خبر لا أو صفة تابعة محل لا مع اسمها والخبر 
محذوف ولا حجة لها فيه إذ لا يتعين كون مستطاع خبرًا أو صفة تابعة محل لامع اسمها 
ورجوعه فاعلًا بل يجوز كون مستطاع خبرًا مقدمًا ورجوعه مبتدأ مؤخرًا والجملة صفة ثانية 
ولا خبر هناك . 

قوله : إلى أنها : أي التي للتمني » وسيبويه وإن قال أن لا المركبة مطلقًا تعمل في الاسم 
خاصة إلا أنه يقول بوجود الخبر والإتباع على لمحل وجواز الإلغاء إذا تكررت . 

له : إذ المراد : إذ شرطية أو توقيتية لا إذ التعليلية كما لا يخفى . 

قوله : أي موجود : ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستكن في الخبر لا خبر لا لوجوب 
تنكيره ولأنه لا يصح وقوعه برا عن اسمها لتدكيره وخبرها في الأصل خبر لاسمها ء ولما قال 
ابن الحاجب من أن المستثنى من مذكور لا يكون خبرًا عن المستثنى منه ؛ لأنه لم يذكر إلا 
لبيان ما قصد بالمستثنى منه ؛ قاله الصبان . 
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152 ظن وأخواتها 


( السادس من النواسخ ) 
( ظن وأخواتها ) 
وهي أفعال تدخلٌ على المبتدأ والخبر بعد أُحَذِها الفاعلَ قَتَنْصِبِهُما مَفْعُولَين لها . 
( انصث يفِغل الْقَلْبٍِ أي اليد ) أيْ المبتداً والخبر ول كائنك افحال القلونت 
كثيرةً وليست كلها عاملةٌ هذا العمل » والفرد المضافٌ بَعمْ ييِنَ ما أراده منها فقال : 
( أغني ) بالفعل القَلبِئَ العامل هذا العمل ( رَأى ) إذا كانت بمعنى عَلِمَ كقوله : 
َأَيْتْ الله أكبر كل سَيء مُحاوَلة وَأكتَرَهُمْ جُنُودًا ] 


ظنّ وأخواتها 

قوله : على المبتدأ والخبر : أي أو ما يقوم مقامهما هنا نحو : حسبت أن زيدًا قائم » وأن يقوم 
زيد على مذهب سيبويه أنه لا حذف في الكلام » وأما على مذهب البرد فالخبر محذوف أي 
ثابنًا أو مستقرًا » وأورد على هذا التعريف نحو : حسبت زيدًا عمرًا » وصيرت الطين خزقًا . 
وأجيب عن الثاني بأنه يصح الإخبار بالخزف عن الطين باعتبار الأول » وأجاب الكافيجي عن 
الأول بأنه متأول بمعنى ظننت الشخص المسمى بزيد مسمى بعمرو » وكما أن قولك : زيد حاتم 
متأول بمعنى زيد مثل حاتم بشهادة المعنى » وأجيب عن الجميع بأن الكلام محمول على الغالب . 

قوله : بعد أخذها الفاعل : وإن كان البتدأ والخبر مقدمين عليه أو على الفعل لتقدمه رتبة 
فيعتبر الفاعل موجودًا ثم يعتبر دخولها على المبتدأ والخبر . 

قوله : مفعولين : مفعول ثان لتنصب على تضمنها معنى تجعل . 

قوله : أي المبتدأ والخبر : أشار إلى أن الإضافة لأدنى ملابسة أي جزأي جملة ذات ابتداء . 

قوله : وليست كلها عاملة إلخ : قال في التوضيح : الفعل القلبي ثلاثة : ما لا يتعدى بنفسه 
نحو : فكر وتفكرء وما يتعدى لواحد نحو : عرف وفهم , وما يتعدى لاثنين وهو المراد . 

قوله : والمفرد المضاف يعم : يعني المفردٍ المضاف إلى المعرفة كقوله تعالى : «9 مَلسَحَدَّرِ الذبنَ 
يحَالِشُنَ عَنْ أَسْرو © يعم إذا لم يتحقق العهد » وعمومه بحسب الظاهر وليس نضًا فيه حتى 
يرد أنه لا يصح إرادة الخاص منه وهو عموم شمولي يفيد تعلق الحكم بكل فرد فرد بحيث يفيد 
تناول جميع الأفراد دفعة لا مجموعي يفيد تعلق الحكم بالمجموع لا بكل فرد فرد ولا بدلي 
التعليق بهذا الفرد وذلك على سبيل البدل لا دفعة . 

قوله : رأيت الله إلخ : تمامه : 
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7و لضم اساسا 


[ ضَعيفٌ التكاية أغداءَةُ ] يتخال الفراة تراقن. :الأجل 
او [ بمعنى ] عَلِمَ نحو : 
[ 5عاني العّواني عَمْهُنّ ] وَيَلنِي لي اشم [ فلا أذعى بِهِ وَهوَّأوّل ] 


لا ماضي يَحُولُ بمعنى يِتَعَهدُ أؤ يََكبْرٌ ( عَلِمْتُ ) بمعنى م تَبَقَنْثْ نَخو «9 ونْ 
موه وتات 0 «(اتحدا )امع عل دخر 


ع 


«إذّ وَجَدَْهُ ما 4 لا بمعنى أصاب أؤ غَضِبَ أؤ حَزِنَ ( ظَنّ ) من الظن 


محاولة وأكثيرهم جنودا 
قوله : ا إِنَبنَ يرتم 4 : أي يظنون البعث » بعيدًا أي ممتنعًا » ونراه أي نعلمه » قريبًا أي 
واقعا ؛ لأن العرب تستعمل القردب للوقوع والبعد فى النفى : 
قوله : أصاب الرئة : في القاموس موضع النفس والريح من الحيوان والجمع رئات ورؤون ») 
قوله : أو الرأي : قال الرضي : رأى التي من الرأي تتعدى تارة إلى المفعولين كرأى كذا 
حلالا , رنانه إلى حاضو مدر الي 0 مضافًا 0 كرائ أبو شييفة حل 
قوله : يخال الفرار إلخ : صدره : 
ضبعيف. الشكناية< أعداءه 
في القاموس : نكى العدو وفيه نكاية قتل وجرح . 
قوله : وخلتني لي اسم : البيت بتمامه : 
وخلت بمعنى علمت وهو قليل فلذا آخره » وقد عمل خال هنا في ضميرين لشيء واحد 
وهو خاص بأفعال القلوب فلا يقال : ضربتني بل ضربت نفسي » وألحق بها رأي البصرية 
والحلمية بكثرة 4 وعدم وفقد ووجد بقلة ( والغوانق جمع غانية وهى المرأة المستغنية بجمالها 
عن الحلي والحلل . 


قوله : أو صرت أعلم : وهو مشقوق الشفة العليا أما مشقوق السفلى فأفلح . 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


0 
1 مشبان نحو و( ن أن يحورَ 4 أ [ يمعنى ] ] الم حو : ل« وَكلثُوا 
أن لّا ملبجا بن لله | 4 ا خسر ضوعن 


اغتقذتُ نحو ذا وَحََبُو أَيّمْ عل عن 4 أؤ عَلِفْتُ نحو 
55 التّقَى وَاجودَ حَيِر تجارَةٍ [ رباحا إذا ما الماء أم صُبَح ثاقِلا ] 
الا معنى صرت أخه ل 


لا تعنى كلت أؤ سَمِنْتُ أو َزلْتُ ( مع عَدَ ) بمعنى طَنّ نحو : 
وَلا تَْددٍ الؤلى سَريكُكَ في الْفِنى سام 0 
لا من اعد تعنى ال ميساب ( حجى ) بحاءٍ مُهْمَلة م لم جيم » بمعنى اغْتَقَدَ نحو 
قن ككنتُ أخمجو أبا عرو أخا بد [ عتى أَلّتْ ينا ا ملعاف ع 7 


قوله : ١‏ أن أن يموْرَ 4 : أي لن يرجع إلينا بالبعث وهذا الشاهد وما بعده لكون ظن بمعنى 
ع أو عل وكوة حب يني اعد لا هما مون لم ها أو خط ٠‏ 
قوله : حسبت التقى إلخ : ١‏ 
0 إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
أي ميًا ؛ لأن الأبدان تثقل بالموت . 
قوله : فإن تزعميني آلخ : تمامه : 
فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 
والمراد يل خلاف الحلم وهو الغضب والسب والأكثر تعدى زعم » إلى أن وصلتها 
نحو : فو و كر ساس 
قوله : ولا تعدد المولى إلخ : | 
ا المولى شريكك في العدم 
المولى الصاحب مفعول أول أي مخالطك ». والعدم كقفل الفقر . 
قوله : قد كنت أحجو إلخ : آخر 
حتى 57 بدا سومنا لمات 
وثقة بالنصب صفة أخا أي موثوقًا به » أو بالجر يإضافته إليه أي وثوق . والملمات الحوادث 


كركم ١‏ 7 م 
م 2 ٍِ 
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لا ممع عَلتَ في المحاجاة أؤ قَصَدَ أؤ أقامَ أؤ بَخْل ( درى ) بجعنى عَلِم 


نحو : 

ُرِيتُ الْونِي الْعهْدٍ - [ يا عُوَ شط َإنَّ اغْتِباطًا بِالّوَفاء ححميدٌ ] 

( وَجَعَلَ اللّذْ كاغتذ ) نحو [ وَجَعَلُوا الْمكت 0 عبَدُ اليم 
[ ندا 4 لا الذي بعنى حَلَىَ أما جَعَلَ الذي بمعنى صَيْرَ فسيأ نه ذلك ( عت ) 
مَعنى ظَنٌّ نحو : 

[ كَقُلْتُ أجرني أبا خالدٍ ١‏ ولا ع فَمَتى أَئراً هالِكا 


ور وا مر 
00 النَفْس قَهْرَ عَدُوّها هلط في لتيل لحر . .. 
من التَعَلّم ( وَ ) الأفعال ( التي ذا وف صلر زعل ل كني 36 1 
لس مسا 7 عبن ) تحر 


النازلة بالشخص . 
قوله : دريت الوفي العهد : تمامه : 
مني ااعرى هط تاق :امشكاظ ا لوقام عيبن 
فاغتبط أي دم على الاغتباط وهو تمني مثل حال المغبوط من غير ان يزول عنه . 
قوله : بمعنى ظن : بصيغة الآمر . 
قوله : فقلت أجرني إلخ : آخره 
ولا" : فبينين. “آمرا” هالكنا 
قوله : تعلم شفاء النفس إلخ : آخره 
فبالغ بلطف في التحيل والمكر 
والكثير المشهور تعدي تعلم إلى أن وصلتها كما في حديث الدجال : « تعلموا أن ربكم 
ليس بأعور » وذلك بذكر الملزوم وإرادة اللازم . 
قوله : وهي صير إلخ : لما كان امراد بقوله : والتي كصير أفعال التصيير بقرينة مقابلتها 
بقوله : انصب بفعل القلب ؛ صح تفسيرها بصير وما بعدها ولم يلزم خروج صير عن الحكم 
الآتى فى قوله أيضًا : بها النصب مبتدًا وخبوًا . 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


ظن وأخواتها 
مَجَعلَنَهُ كبس تَنتُورًا 4 « وَهَبني الله فداك » «ز د كدي ادر 
الكتب لو يَردُوتَكُم ينا بَند إيميكم كُمَاًا 4 

[ وَرينهُ حَتّى إذا ما ] تَرَكيْهُ 0 

. *# لتخذت عليه أجرا » « وَأغْدَ مه إِرَاهِيمَ ليلا‎ ١ 

( وحص بالتقليق ) وهو إنطال العمل لَفظًا فقط لا مكلا ( و الإلغاءٍ ) وهو 
إِنطالَةُ لظا وملا ( ما مِنْ قَبِلٍ 6 عَبْ ) ين الأفعالٍ لدم بخلافٍ هَبْ وما بَعدّه 
( وَالأمرَ هَبٍ قد ألما ) فلا يَنصَدُ ف ( كذا ) أي كَهَبٍ في لَرُوِيه الأمر ( تَعلّم 
فاضي ) كامضارع ونحوه من مبوائما ل حمالة) أي للماضي و كن ) 
أيْ عُلِمَ من نَصْبِهِ مَفعُوليِن هما في الأضل مُبتدأ وخبد وجواز التُعليق والإلغاءَ . 

( وَجَوْ الإلغاء ) أي لا ُوجبة » بخلائي التعليق فإلّه يجب بشروله كما سَيأني 
دلا ) إذا وقع الفعل ( في الالثيداء ) بل فر في الوَسَط نحو : 


قوله : تركته أخا القوم : البيت بتمامه : 
وربيفه” حعى "إذاد هنا تركعه أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
قوله : من الأفعال المتقدمة : أشار إلى أن التخصيص إضافى بالنسبة إلى هب وما بعده فلا 
وذاكر ا ريه كان قاف عند امن بعال لكان لاق د عا سن 
مع الاستفهام خاصة أبصر نحو : 99 سَببْصِمُ يروت © بأبيك الْمفئُون 4 
وتفكر » نحو : تفكر إياه يعنون أم قردا . 
وسأل نحو فإ يَسَلُونَ أبن يوم لين 4 وزاد بعضهم نظر نحو «9 مَلَْنظرَ أيا رك طَمَامًا © 
وأجاب بعضهم بأن التخصيص بالنظر إلى مجموع الإلغاء والتعليق . 
قوله : كذا تعلم : قال الدماميني : هذا مذهب الأعلم وذهب غيره إلى أنها تتصرف وهو 
الصحيح حكى ابن السكيت : تعلمت أن فلانًا خارج . 
قوله : كالمضارع ونحوه : أي مما ينصب مفعولين فخرجت الصفة المشبهة ؛ لأنها لا تصاغ 
إلا من لازم وأفعل التفضيل وفعل التعجب لأنهما لا ينصبان مفعولين . 
قوله : وجواز التعليق : المراد بالجواز ما قابل الامتناع ؛ لأن التعليق واجب » وكذا إلغاء 
مصدر هذه الأفعال إذا وقع في غير الابتداء ؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه . 
قوله : أي لا توجبه يعني أن المراد بالجواز الإمكان الخاص . 
قوله : لا في الابتداء : عطف على محذوف ؛ أي في التوسط والأخير لا في الابتداء . 
له : في الوسط وفي الآخر : أشار إلى أن المراد بالابتداء التقدم على المفعولين سواء كان 
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إِنَّ لمحت عَلِعْتُ مُضْطَيوٌ ١‏ [وِلَدَيهِ كَنْبُ الحِبُ مُْمقَرٌ ] 
وجاءً الأقمال ده :. 
عَجاكَ أَقنْ ريع الطّامِينا [ وَلَم تيأ يعذلٍ الماؤلينا ] 
ومّما على التواء " ابن مُعطٍ : المَشهُور الإغمال . أؤ في الأخير نحو 
هُما شيدانا يمان [ 37 يسؤؤاننا إن يفقوت غثماقما 


ويجؤرٌ الإغمال نحو ( زيدًا قائمًا ظَتَنْتُ » لكنّ الإلغاءَ أخسن و أكثْرَ ( وَانُو 
ضَمِيرَ الشأنِ ) في مُوهِم إِلْغاءِ ما في الإبتداءٍ نحو : 


مع ذلك في صدر الكلام أم لا ؛ لأن المتبادر من الابتداء إنما هو بالنسبة إلى المفعولين » والمراد 
بقوله : وجوز الإلغاء : تجويزه بدون ضعف كما هو المتبادر فلا يرد أنه يجوز الإلغاء في ما إذا 
تقدم عليه غيرهما في الكلام كمتى وحرف النفي وأن نحو : متى ظننت زيد قائم ؛ لأنه 
بضعف . 
قوله : إن المحب إلخ : آخره 
ولديه ذنب الحب مغتفر 
والحب بالكسر المحبوب فيجوز في جملة إن المحب مصطبر أن يعتبر النصب وأن لا يعتبر 
بخلاف ما إذا كانت متأخرة فلا يجوز عدم الاعتبار . 
قوله : شجاك أظن إلخ : تمامه : 
ولم تعبأ بعذل العاذلينا 
شجاك أحزنك » والربع المنزل ؛ أي أحزنك رؤية منزلهم خاليًا عنهم » والعذل اللوم » وفيه 
شاهد أيضًا ا ا 0 ومنعه 
الكوفيون فربع منصوب على أنه مفعول أول لأظن . وجملة شجاك المفعول الثاني » ويروى 
برفع ربع على أنه فاعل شجاك وجملة أظن معترضة بين الفعل وفاعله ‏ » قال الصبان : جعل 
الدماميني وغيره شجا اسمًا مضافًا إلى الكاف والمعنى أن سبب حزنك ربع الأحبة الظاعنين أي 
المرتحلين باعتبار ما تثيره عندك رؤيته خاليًا عنهم من لوعة الفراق وتذكر أوقات الأنس الفائتة . 
قوله : هما سيدانا يزعمان : تمامه : 
ا اننا يسوداننا إن أيسرت غنماهما 
بأن كثرت أليانها ونسلها وأجري علينا من ذلك . 


7 
| 7 جم 
ا رم - + ام 
حب 


ظن وأخواتها 

ورد لتر ل د 0 0 
ا 0 
ام ييه 

ل 0 000 

( وَالْتّم اللي ) إفعي القلب غير مث إذا وََع ( قبل في ما ) نلا الصَذر 


فِيمتَيعُ أَنْ يَعْمَل ما قَبِلّها في ما بعدّها وكذا بَقْة قات نحو طا لقَدَ ََِتَ 


6 سر سم 


موْلاءِ يَنطِشُرت 4 ( 3) قبلّ نفي ( إِنْ ) كقوله تعالى : «( وَبَيُونَ إن لَمْرَ إل 
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قوله : وما أخال إلخ : صدره : 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها 
وآمل من عطف المرادف ولا يكون إلا بالواو » ومودتها فاعل تدنو » ومنك حال من تنويل 
وهو العطاء » أو من ضميره في لدينا » أو متعلق بلدينا ؛ أي جعل لدينا منك . 
قوله : فالتقدير أخاله : ويحتمل أن يكون التقدير للدنيا إلا أن دخول اللام على الخبر المتقدم 
محل خلاف » ولعل الشارح لهذا جعله مثالا لنية ضمير الشأن . 
قوله : أني رأيت إلخ : أوله : 
كذاك أدبت حتى صار من خقلي 
قوله ملاك الشيمة بكسر الميم وفتحها ما يقوم به » والشيمة بالكسر الخلق . 
قوله : تقديره إني رأيت لملاك : أو إني رأيته أي الشأن » ويجوز أن يكون ما في البيتين من 
باب الإلغاء لتقدم ما في الأول وإني في الثاني لكن لم يتعرض المصنف ولا الشارح لهذا 
الاحتمال في البيتين لضعفه . 
قرلا لال نقلي غير اهب ١‏ أجلم من قرا © وحص تصلق [إلقا» بوخرع بيتدل القت 
فعل التصيبر لم يقل من قبل هب مع أنه أخص وأوفق بما سبق ؛ لأن هذا أصرح في المراد » ولم 
يقل غير هب وتعلم إما لعلمه مما سبق أو ذهابا إلى مذهب غير الأعلم من تصرف تعلم فقياسه 
كوا قال نينم : أن يدخلها الإلغاء والتعليق ؛ لأن عدم دخولهما عليها وعلى هب لضعف 
شبههما بأفعال القلوب من حيث لزوم صيغة الأمر . 


' 
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يا 4 ( 3) قبل ني ( لا ) كه عَلِمْتُ لا زيدٌ عِندَكُ ولا عَمرو » و ارط ابن 

هشام في إِنْ ولا تَقَدُمُ سم مَلفُوظ به أو مُقَدّر ( لام اتيداء ) كذا سَواءٌ كانث 

ظاهرةٌ نحو : عَلِمِتُ لزيد مُنطلقٌ » أم مُقَدَرَة كما مَجَ ( أؤ) لام( قَسَمْ كذا ) نحو : 
َلَقَدْ عَلِمْتُ لَأنِينّ ميتي ا 


( وَالإسْيِفْهامُ ذا ) أي الحكمُ » وهو تَعليقة لأفعل إذا وَل ( لَه الحم ) سواء 
تَقَدَّمَتْ أدائهٌ على المفعولٍ الأول نحو « عَلِهِت أَرَيدٌ قائم أَمْ عَمْرؤٌ ) : ع المفعول 
2 6ي.*» 3 2 َع 1 - .0 
لشفي ترح بد أن طن لحل 4 أ اعد إلى عاضا مسو 
الاسفهام نحو « عَلِمتٌ أَبوٌ من زيدٌ د ) فإن كانَ الاشتفهام في الثاني نحو « عَلِمثُ 
رَيْدَا أَبُو مَنْ هُوَ ) فالأرجح نَضْبُْ الأول ؛ لِأنّه غيرَ مُسْتَفْهم به ولا مُضاف إليه ؛ 


قوله : أو مقدر : كما يقدر فى نحو المثالين المتقدمين القسم لأن شرط لزوم تصدرهما عنده 
قوله : ولقد علمت إلخ : آخره 
إن المنايا لا تطيش سهامها 

اللام الأولى للتأكيد والثانية لام جواب القسم » وطاش السهم عن الهدف عدل . 

قوله : وهو تعليق الفعل : لالزوم التعليق لقوله : انحتم 

قوله : أم كان المفعول إلخ : سواء كان المفعول الأول أم الثاني ولابد من تقدمه حينئذ نحو : 

قوله : فإن كان الاستفهام في الثاني : بأن كان الثاني جملة مشتملة على الاستفهام وأما إذا كان 
الثاني اسم استفهام أو مضافًا إلى ما فيه معنى الاستفهام فداخل في قوله : أم كان المفعول اسم استفهام 
فلذلك قال الشارح امحقق فإن كان الاستفهام في الثاني » ولم يقل : فإن كان الثاني استفهامًا . 

قوله : فالأرجح نصب الأول ل : أي على أنه مفعول أول والجملة بعده معلق عنها العامل سادة 
0 لاني 3 0 0 0 0 لأنه 0 
0 الخافض وجوبًا 0 ا » فإن ا ان 
0ه ي البيضاوي يدل با حي الي عار وو 
الإخبار والهمزة التي 54 عن الرؤية في طلب الإخبار ؛ لاشتراكهما في مطلق الطلب 
ففيه مجازان ١‏ .ه . باختصار » كذا فى الصبان . 


4 
| رقع جم 
ا رم - + ام 
سرب 


قاله في شرح الكافية . 
تحمه سمة : ذكر أبن علي من مجملة العلّقات لعل كقوله تعالى : 8 وَإِن أدرف لَعَلَمُ 
ود 
7 4 وذكر به : بَعْصّهُم من مجمليها لؤء وجَرّمَ به في التسهيل كقوله : 
وَقَدْ عَلِمَ الأقُوامُ لو أن حاتم أرادَ ثَراء المالٍِ كان لَهُ وَفْدِ 
الاح ال وا بي د و ار لعطف عَليها بالتصب . 
( لِعِلّم عِوفانٍ ا تَُعَ تَعْدِيَةٌ لِواحِدٍ مُلْعَرِمَُ ) 


نحو أنه أَحرحَكُم ينا نكي / لا علموب شَيْئًا © « وما هو على | 


الغيب بظنئين » أى كيم ». وكدلك رأى بمعنى أَبْصَرَ أؤ أصاب الرئة أَوْ مِن التأي 


قوله : قال في شرح الكافية : أي قوله : فإن كان الاستفهام في الثاني إلخ ؛ لأنه الذي لم يفهم من 
كلام الناظم ؛ لأن كلامه في التعليق الواجب كما أنه في التعليق عن المعمولين ؛ وهنا ليس كذلك . 

قوله : لعل : ويختص تعليقها بدرى كما في الجامع وشرحه » وذكر الزمخشري من جملتها كم 
الخبرية » قال الدماميني : لأنها لها الصدر كالاستفهامية ؛ إذ كل ماله الصدر يعلق ؛ أفاده الصبان . 

قوله : لو أن حاتنا : أن ومعمولاها فاعل تثبت محذوفًا » وثراء المال بالفتح والمد الكثرة 
والوفر الكثير قال المحشي : وليعلم أن 1 الشارح من أمثلة الإعمال والإهمال مما لم 
هنا عنه :فكأ عراذه من للك الأكلة يتان مواضعينا دون يبان أنفسهها . 

قوله : في موضع النصب : سادة مسد المفعولين إن لم ينصب الأول » فإن نصب سدت مسد الثاني . 

قوله : حتى يجوز إلخ : قال الصبان : حتى ابتدائية تفريعية فالفعل ؛ بعدها واجب الرفع » 
ويستفاد من جواز العطف بالنصب على امحل : أن المعلق إنما يمنع العمل بالنسبة للجملة التي اتصل 
بها لا بالنسبة لتوابعها » وأن العطف على امحل جائز لا واجب » ويشترط في المعطوف على امحل : 
أن يكون جملة منصوبة الجزأين نحو : علمت لزيد قائم وبككرًا قاعدًا ومفردًا فيه معنى الجملة نحو : 
علمت لزيد قائم » وغير ذلك من أمور فلا يجوز ء علمت لزيد قائم وعمرا فقول الشاعر : 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 

إما باعتبار أن موجعات القلب في معنى الجملة ؛ أي ولا موجعات لقلبي » أو بتقدير ما هي 
بعد موجعات القلب . 

قوله : أي ممتهم : بصيغة اسم المفعول . 

قوله : وكذلك رأى إلخ : قال الأشموني : وخص الناظم علم وظن بالتنبيه لأنهما الأصل ؛ 
إذ غيرهما لا ينصب المفعولين إلا إذا كان بمعناهما وأيضًا فغيرهما عند عدم نصب المفعولين يخرج عن 
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وخاز ا ديه اتير وود بجعنى أصاب ونحو ذلك يَتَعَدَى لواحدٍ ( وَلِرَأَى ) 
ا ل 0 متفغولنٍ 
9 إذراك بالباطن الل كقوله : 


أرامُعْ رفْقتي [ عتّى إذا ما تحافى ايل و العوَل انخزالا ] 
وَعَنهوالفبالشتروط المقتقة وول د هّنا بلا دَلِيلٍ سقو ط مَفُولينٍ أو مَفْعُولٍ ) 


وأجازه بُعضهم إن وُجِدتٌ فائِدَةٌ كقولهم ) مَنٌْ يسم يَسْمَعْ يَحَلَ » لا إِنْ لم ود 
قصارد عن و لك ع إن مكار انط جام لانرل ليل ماده 


القلبية غالبا بخلافهما ؛ قال الصبان : واحترز بغالئًا من نحو : وجد بمعنى حزن وحقد وحجا بمعنى بخل . 

قوله : يتعدى لواحد : هذا بالنسبة إلى خال تعد تكبر غير ميتي فإنه ارم 

قوله : حملا له عليه : أشار بهذا إلى أمرين : الأول : إلى وجه تخصيص علم بالذكر اتانيه 
إلى وجه عدم عدها في أفعال القلوب ولم يجعل راع الليمنة ون الأصول ؛ لأنها لا لم تدل لا على 
العلم ولا على الظن بل على التخيل في النون لا في اليقظة لم يناسب أن تجعل أصلا . 
قوله : في النوم : لأن الرؤيا عند المصنف لا تكون إلا مصدر الحلمية » وعند غيره هو 
الغالب المشهور » وقد تستعمل مصدر لليقظة . 

قوله : كالعلم : أي كما أنه إدراك بالباطن . 

قوله : أراهم رفقتى : تمامه : 

ادكرنة اخقسدنى. إذا” مصيكنا تجافى الليل وانخزل انخزالا 

وتجافي أي زال وكذا انخزل . 

قوله : وعلقه والغه : هذا هو ظاهر كلام الناظم وإليه ذهب الشاطبي كما في التصريح » 
وذهب غيره إلى أنها لا يدخلها تعليق ولا إلغاء . 

قوله : وأجازه بعضهم : أي سقوط المفعولين بقرينة المثال وقوله : كاقتصارك على أظن . أما حذف 
أحدهما بلا دليل فلا يجوز إجماعًا ؛ لأنه إما مبتدأ أو خبر ولا يجوز حذف أحدهما بلا قرينة . 

قوله : إن وجدت فائدة : هذا الشرط غير مذكور في كلامهم وزاده الشارح ؛ لأن شرط 
مطلق الكلام الإفادة . 

قوله : من يسمع يخل أرق سوه فك رس النحيلة لوط بعر سير ارم 
قال معناه يخل مسموعه صادقًا فقد جعله من الحذف لدليل وليس الكلام فيه . 

قوله : فأجزه : أي كل من حذف المفعولين : وهو بالإجماع وحذف مفعول واحد وهو 
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ظن وأخواتها 
كقم له تعالى : قا أن كلع مُث موت » أي ترغفوتهم شركائي » وقول : 
[ دَلْقَدْ ترَلْتِ ] قلا تَظئي غَيْرهُ متى ‏ مَثرلة لمحت المكرم 
أي واقِعا ( وَكَتَظنٌ ال ) القولّ جوارًا وانُصِب به م مَفعُولَيْنِ وَلكن لا مُطَلقًا 
بل إن كان مُضارعًا مستدًا إلى اخْخاطب نحو ( تَقُولُ إن وَل مُسْعفهَمًا به ) بفتح 
الهاءء أي أداةً اشيفهام ( ) إن ( لم يَْفَصِلٍ ) عنه ( يمير طَرَبِ أو طوف ) أي 
مَجِرُورٍ ( أؤ عَمَل ) أيْ مَعمُولٍ بمَعنى مَفعُولٍ نحو : 


ل 0 الْقُلَصَ الواسِما يَحْمِلَ 
فْإنٍ ا"نضَا ل عنه بغير هذه الذّلائة وَجَبَتِ الميكايّة نحو : ١‏ أأنْتَ تَقُولُ زيدٌ قائم » . 


( ون يعض ذِي ) الثّلائة ( مَصَلْتَ  )‏ بَيْنَ الاشتفهام والقول ( يُحْتمل ) ولا يَضْدُ 
في العَمَل نحو ( أَغَدا ول زيدًا مُنْطَلِقًا ») و« أَفِي الدّارِ تَعُولُ عَمَْا جالِسًَا ) و 


أخهالا: تخول. ب لوي [ لَعَمْدٍ أبيك ؟ أمْ مُتجاهِلينا ؟ ] 
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لس 


م قايج وَقاسِما 


عند الجمهور . 

قوله : مني : من ابة.ائية اتصالية مثلها في قوله يَِتَهِ : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) 
متعلق بنزلت وانحب المكرم بوزن اسم المفعول فيهما . 

اي و ل ل ل وإن فقد شرط منها تعيدت . 

قوله وانصب به مفعولين : أشار بهذا إلى أمرين 

رس ا ل حال ا 
الناظم بقل ذا مشفقً ؛ فإن الظاهر أنه غير متضمن معنى الظن والأكثرون على أن القول إذا 
نصب المفعولين متضم: معنى الطن ورد بقرله : قالت وكنت رجلا فطيئًا إلخ . 

والثاني : أنها ليست مثلها في جميع الأحكام فلا يجري فيها الإلغاء والتعليق . 

قوله : نحو تقول : لا بقيد الافراد والتذكير كما أشار الشارح إليه بقوله : إن كان مضارعًا إلخ . 

بمعنى المفعول : بفرينة المقابلة بالظرف وانجرور وإلا فالحال مثل المفعول كما في الهمع 

وغيره نحو : أراكبًا تقول زيدًا آتها . 

قوله : القلص : : بضمتين جمع قلوص الناقة الشابة » الرواسم : جمع رأسمة من الرسم وهو 
التأثير في الأرض لشدة 0 كذا في القاموس . 

قوله : أجهالا د تقول إلخ : | 


ا ا 
بت تبر 
0 
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( وَأَجري الْقَوْل كظَنٌ ) فينصب به المقغولان ( مُطَلْقَا ) يلا شرط ( عِنْدَ سُلهِم 
َخوُ قُلْ ذا مُشْفِقًا ) ونحو : 

قالث وَكُنْتُ رَمجَلَا فَطيئا 2 هذا لَعَمْرٌ اللَّهِ إِسْرائينا 

و« أغجبى فَوْلكُ زيدًا مُنطلِقًا » و « أَنْتَ قائل بسًْا كريًا ») . 


قوله : فينصب به المفعولان : هذا مثل قوله فانصب به مفعولين . 
قوله : هذا لعمر الله : الإشارة إلى ضب صاهه الأعرابي قائل هذا البيت » والضمير في 
قالت لامرأته إسرائينا » أي من ممسوخ بني إسرائين لغة في إسرائيل معناه عبد الله . 
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104 حت فصل في أعلم وأرى 


فصل 
في أغلمَ وَأَرَى وما جرى مَجراهيا 
( إلى ثَلانَةِ ) مفاعيلَ ( رَأَى وعَلِما ) المُعَدين :اراي وعذزا إذا ضار ) 
يادخالٍ همزة التّعدِيَة علتِهِما ( أرى وأغلّما ) نحر طا إذ يكم مه و فق تتايلفت 
قليلا 0 رسكم كرا | لْعَشِاتمَ * و١‏ أعلمَ زيدٌ عَشروًا ب نهدا كرعا ١‏ . 
( وَما وني عَلِمْتُ ) وأخواته ( مُطُلَقا ) ين الإلغاء والتعليق عنفهما وحذفهها 
ا ا ا ل 


وَأَنْتَّ أراني الله َع عاضم 5 واهب ] 


في نسخ أرى وأعلم ولكل وجه موافقة هذه لما بعد الترجمة ترتيئًا والأولى يتعادل فيها 
اللفظان بتقديم كل في محل إذ ليس أحدهما أولى من الآخر حتى يتقدم مطلقا . 

قوله : إلى ثلاثة مفاعيل : مفاعيل عطف بيان من ثلاثة ئة لا مضاف إليه ؛ لأن ثلاثة منون ولم 
يجعل التقدير إلى مفاعيل ثلائة على حذف الموصوف ؛ لأن المقصود بيان العدد فهو أحق بالتقديم 

هذا . والمزيد بحسب وصف الفعولية هو المفعول الأول وأما بحسب الذات فهو الفاعل . 

قوله : نحو «8 إد يرِيكَهُم اد 4 إلخ : استشهد بهذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المراد بأرى 
أعم من أن تكون يقينية أو تحلنية : 

قوله : وأخواته : أشار إلى أن تخصيص علمت بالذكر لا مخصص . 

قوله : مطلقًا : حال من ضمير حققا أي مطلقًا عن التقييد بحكم أو حال » وهو إشارة إلى 
خلاف من منع التعليق والإلغاء هنا » ومن اشترط في جوازهما بناءه للمفعول ليكون بمنزلة ظن 
لفظا في طلب مفعولين . 

قوله من الإلغاء والتعليق عنهما : الظرف وهو عنهما متعلق بالتعليق لا بكل من الإلغاء والتعليق ؛ 
وذلك لأن الإلغاء كما يوصف به العامل يوصف به المعمول وإن كان الأكثر هو الأول : والمقصود هنا 
بيان أحكام المفعولين لا العامل ف فجعله وصفًا للمعمول هو المناسب بالمقام » وأما التعليق فلا يوصف به 
المعمول لا يقال 9500 ؛ بل يقال : معلق عنه العامل » ومن ثمة قال الشارح فيما سيأتي : 
00 0 500 : فلا يجوز إلغاء الفعل ولا تعليقه عنه . 


أيهم[ 
لسر غزاه لوال 
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وتقول و أَغْلمَت ريد ما [ المفعول ع الأول ينها فلا يجو ُ إلغاؤة ولا تَعليقٌ 
الفعلٍ عنه ) وتجوؤز حذقه مع ذكر الْمَعولينِ افيصاًا وكذا حذف القَّلائة ثة لِدَليلٍ 
ذكْرهُ في شرح لتُسهيل . ونقل أبو حيّان إن سيبويه ذهب إلى ووب ذِكر القّلاثة 
0 َعدّيا ) أي رأى وعلم ( لِواحِدٍ بلامَئز ) بأ كان رَأى بمعني أبصر 
لم بجعنى عرف ( مَل نَِْنٍ به َوَصَّلا ) نحو ١‏ أَرَيْثُ رَيدًا عَمرًا » و « أَغلمثُ 
000 والأكيد اخفرط ليخ هذه تَقْلّها بالتُضعيف نحو «إ وَعَلَم ءَادَمَ 


وأزأف مستكفئ وأسمح واهب 

والأصل : أراني الله إياك » فلما قدم المفعول الثاني أبدل بضمير الرفع وجعل مبتدأ وألغى 
الفعل » ومستكفى بفتح الفاء أي مطلويًا منه الكفاية ومن شواهد التعليق قوله : 

حذار فقد نبيمت أنك للذي ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى 

حذار اسم فعل » ونيكت بالبناء للمفعول » وجملة أنك للذي في موضع نصب سدت مسد 
المفعولين والفعل معلق عنها باللام ولذا كسرت إن . 

قوله : وتقول أعلمت زيدًا : جوابًا لمن قال : من أعلمت عمرًا فاضلا . 

قوله : ذكره في شرح التسهيل : الظاهر أن الضمير عائد إلى قوله : أما الأول وما بعده . 

قوله : ذكر الثلاثة دونه : أي دون دليل وفي المسألة أقوال أخر . وقد جمع الشارح الجميع 
في جمع الجوامع فقال : وحذفها أو أحدها لدليل جائز وأما دونه فمنع سيبويه وابن باذش وابن 
طاهر حذف الأول والاقتصار عليه » وجوز الأكثر حذف الأول دونهما أو هما دونه والشلويين 
حذفه دونهما » والحرمي عكسه » قال في الهمع : ورجح قول الأكثر ابن مالك ولعله في غير 
شرح التسهيل . قال في النكت : ولا يجوز حذف اثلاثة جميعًا عند عدم الدليل بلا 
خلاف .اه . ويخالفه ما نقله المصرح عن ابن مالك من أنه قال : الصواب جواز حذف 
الثلاثة لدليل وغيره وإن لم يجز في باب ظن الحذف لغير دليل ؛ وذلك لأن قولك : علمت 
وظننت لا فائدة له ؛ لأن الإنسان لا يخلو غالبًا عن علم أو ظن » أما الإعلام فإنه يخلو منه اه . 
ولا يخفى أن الشارح أثبت ثبت نقلا وأشد تحريًا على أن من شرط الكلام أن يحسن السكوت عليه 
وكل أحد يحس في قرار نفسه أنه لا يحسن السكوت على أعلمت فقط . 

قوله : والأكثر امحفوظ : أي الأكثر في مطلق الكلام العربي المحفوظ من كلام العرب العرباء فإن 
نقل علم العرفانية بالهمزة غير مسموع في كلامهم ومن أجازه كالمصدف فبالقياس » ومع ذلك هو 
كثير الوقوع في كلام المولدين أو المؤلفين والكنات بناء على الجواز فمن ثمة قال الأكثر : وهذا 
إشارة إلى الاعتراض على المصنف بأن علم العرفانية لم يحفظ نقلها إلى اثنين بالهمزة » وكون هذا 
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ري ير 


3١‏ ) القخو ( الثاني مثمما) أي من تفغولي أرى وأعذ لذن لَهُما بالهمزة 
( كثانٍ اثتّئ ) أي > مَفعُوي ( كسا ) في كؤنه غير الأول نحو « أَرَيْثُ زيدًا الهلال ) 
فالهلال غير زيدٍ كما أنَّ اله غير في نحو 9 كْسَوْتُ زيدًا جيه » » وفي جواز حَذفِه 
نحو أَرَيْتُ زيدًا ؛ كما تقول : « كسَؤْتُ زيدًا » » وفي امتناع إِلغائِهِ ( فَهْوَ به في 
كل كم ) ين أخكايه ( ذُو انّسا) أي صاحب اقتداء » واسشئلني التَعْليقُ ؛ فَإنّه جائرٌ 
فيه وإن لم يبز في ثاني مفغوي كسا نحو ا رت رف كَيِفَ تت الْمَوْقٌ 4 . 

( وَكأرى السابق ) أوّل الباب في التعَدِيَة إلى الثلاثة ( تأْ) أُخْقَهُ به سيبويه واسْيَشْهَدٌ بقوله : 


الأمرأكثر لا يستلزم جواز خلافه حتى يرد أن الاعتراض ينقض نفسه لاحتمال أن يكون وقوعه ًا . 

وقوله : ونقلها بالهمزة إلخ : إشارة إلى الجواب بأن ذلك مذهبه وأجاب المصرح بأن ظاهر 
كلام الشاطبي السماع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

قوله : قياسًا : أي قيس قياسًا وهو خبر قوله : نقلها . 

قوله : على ما اختاره : أي بناء على ما اختاره . 

قوله : من أن نقل المتعدي إلخ : لعل مراده غير رأى بقرينة سكوته عنها 

قوله : خلافًا لسيبويه : ظاهره أنه يقول بالسماع وهل يقتصر على موارد السماع أو يقيس 
لم أظفر بنقل عنه في المسألة . 

قوله : والثاني منهما : وقصر التشبيه على الثاني لأن من وجوه الشبه ما لا يظهر إلا عنده 
وهو كونه غير الأول » ومنها ما هو خاص به وهو عدم صحة كونه جملة كالمشبة به . 

قوله : وفي جواز حذفه : لدليل وغيره كالأول وكذا يجوز حذفهما معًا . 

قوله : فهو به إلخ : قال الصبان : أتى به دفعًا لما قد يتوهم من أن التشبيه في بعض الأحكام 
فقط . لكن لو قال بدل هذا الشطر ومن يعلق ههنا فمن أسا لكان أحسن . 

قوله : فإنه جائز فيه : لأن أعلم قلبية وأرى وإن كانت بصرية فهي ملحقة بالقلبية في ذلك . 

قوله : في التعدية إلى ثلاثة : خصة بالذكر لأنه أصل محل.الخلاف فإن ثبت فلا حلاف في 
ثبوت سائر الأحكام وفي الصبان قال شيخ الإسلام : اعلم أن نبأ وأنبأ وحدث وأخبر وخبر لم 
تقع تعديتها إلى ثلاثة مفاعيل في كلام العرب إلا وهي مبنية للمفعول » وفي الدمامينى من ألحق 
هذه الأفعال بأعلم ليس قائلًا بأن الهمزة والتضعيف فيها للنقل إذ لم يغبت في لسانهم ما ينقل 
عنه ما ذكر وإنما هو من باب التضمين أي تضمينها معنى أعلم اه . وكون الإلحاق للتضمين هو 
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يُيِقْتُ رُرْعَةَ وَالسَفاهَةٌ كاشمها يُهدي إِلَىَ غَرائْتَ الأَشْعارٍ 
لكنّ المشهُورَ فيها تَعْدِيتُها إلى واحِدٍ بنفسها وإلى غيره بحري جد و الحق به 


السيرافي ( أخبرا ) كقوله : 


وَما عَلَيِكِ إذا أخيوتني كَنْقَا غاب بَعْلّكِ يَوْمَا أن تَعُودِيني 
وَأْخْقَ به أيضا ( حدّث ) كقوله : 

أؤ مَتَعْتُمْ ما تُسْألوْنَ هَمَنْ حدُتْتُمُوهُ لَهُ عَلَيَا الْعُلا 
» 

نبت يها وَلَم أبلةُ 2 كما رَعوا حير أهل ايع 
( كذاكَ حرا ) وَأخْقَهُ أرق العراني ايد كقوله : 

وتوت سَوْداءَ الْهَمِيِمِ مَريضَة َأَْبَلْتُ مِن أهلى بمضْر أعودُها 


ما ذهب إليه المصنف وابن هشام » وظاهر كلام الرضي والشارح أنه لكونها بمعنى أعلم » قال في الهمع : 
والجمهور منعوا تعديتها إلى ثلاثة وأولوا المستشهد به على التضمن أو حذف حرف الجر أو الحال . 
قوله : والسفاهة كاسمها : أي قبيحة جملة اعتراضية عرض الشاعر بها بذم زرعة الذي 
كان يسفه عليه في أشعاره وغرائب الأشعار مفعول يهدي . 
قوله : وما عليك إلخ : آخره 
وغاب بعلك يوما أن تعوديني 
ما للاستفهام الإنكاري أي أي شيء عليك . 
قوله : أن تعوديني : أي في أن تعوديني متعلق بما تعلق به عليك والدنف المريض ٠‏ 
قوله : أو منعتم : عطف على ما قبله » وتسألون بالبناء للمجهول » والمعنى : أو منعتم ما 
تسألون من النصفة بيننا وبينكم فمن بلغكم أنه اعتلانا وقهرنا فتطمعون في ذلك منا . 
اعد بلوى كالبلو الذي زعموه . 
قوله : وخبرت سوداء إلخ : آخره 
كاقتكائت «نين أملى. متصبر 
أعودها وسوداء الغميم امرأة كانت تنزل الغميم من بلاد غطفان » وبمصر صفة لأهلي » 
وجملة أعودها حال من تاء أقبلت . 
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هذا باب الفاعل وفيه المفعول به 


وهو - كما قال فى ولق الكانية > الست إل يذل نار اماع فارع ياي عل 
الصو الأَصْلِيَ أو ما يَقَوْمُ مَقَامَةُ ؟ فالمسنك إليه عه يعُمٌ الفاعل والثّائبَ عنه والمبتدأ 


الفاعل 

قوله : وفيه المفعول به : إشارة إلى أن ذكره هنا بالتبع لأن الكلام من باب المبتداً إلى باب 
النائب عن الفاعل في العمد , فمن ثمة لم يترجم له وإنما أدرجه في هذا الباب لتشابك أحكام 
الفاعل باسمكافة. 

قوله : المسند إليه فعل : أي على وجه الإثبات أو النفي أصالة ؛ لأنه المتبادر فخرج البدل 
والمعطوف بالحرف , وأما بقية التوابع فلا إسناد فيها » والمراد الإسناد ولو غير تام فيدخل فاعل 
المصدر وفاعل اسم الفاعل ؛ أفاده الصبان . 

قوله : فعل : أي سواء كان وحده أو مع فاعله المضمر » فإنه يصح أن يطلق على المسند إلى 
ضمير الشيء أنه مسند إلى ذلك الشيء بضرب من التسامح » وذلك حتى يبقى لقوله مقدم 
فارع فائدة ولم يكتف عنه بإرادة الفعل وحده كما هو المتبادر ثلا يتوهم دخول نحو : زيد قام 
ويقومان الزيدان في الحد . أو يقال : المراد بالفعل وحده لما تقرر فى المعانى أن فى نحو هذين 
مثالين قد تكرر الإسناد فيصدق أن الفعل مسئد إلى المبتدأ ولو بواسطة الإسناد إلى ضميره أو 
يكون المراد بالفعل وحده ويكون زيادة قوله : مقدم فارغ لرفع توهم دخول نحو المثالين وعلى 
هذا يكون معنى قول الشارح الآتي : : يخرج البتدأ الداخل بحسب التوهم . 

قوله : مقدم : أي لفظا كي يبقى لقوله فارغ فائدة أو أعم من أن يكون لفطًا أو رتبة » وقيد 
الفراغ لرفع التوهم ولا يخفى أن تقدم الفعل على الفاعل حكم من أحكام الفاعل ففي إدراجه 
في تعريفه دور ؛ لأن المقصود من التعريف معرفة المعرف لتجرى عليه أحكامه ويجاب بأن هذا 
التعريف بالنسية لمن يعرف الفاعل في ١ل‏ لجملة ويعلم تقديم عامله عليه » لأنه للمتوسط لا للمبتداً 
الغرض منه معرفة ما بقع عليه بعد معرفة تقدم العرب عامله عليه لا معرقه لبحكم له يتدج 
العامل » وأجاب اللقاني بأنه تعريف لفظي بالنسبة | إلى من عرف أن ثمة مسنئدًا إليه فعل تام 
إلخع وجهل أنه مسمى بلفظ الفاعل , ولا يخفى أن أحدًا لم يقل أن حدود المفهومات 
الاصطلاحية تعاريف لفظية بل قالوا إنها تعاريف اسمية لا حقيقة وهى تعاريف الماهية المحققة 
الثابتة في الخارج كماهية الإنسان والحيوان . ١‏ 

قوله : فارغ : أي عن العمل في غيره . 

قوله : باق على الصوغ الأصلي : أي باق على نوع الصوغ الأصلي للفعل فإن صوغ الفعل 
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وامنسوح الابتداء » وقيدٌ لاخر اشم كان والتٌقديم يُخرج البتدأ» والقراٌ يُخرج نحو 
( يقومانٍ الرَّيدانِ ) وبَقاءُ الصّْعْ الأضْليَ يكرح النانت عن الفاغل » » وذ كد ما يقومٌ مُقامه 
يدل فاع اسم الفاعِلٍ والمصِدَرَء واشم م الفعل + والطرت وجوه واو نيه لاشريع لا ترديله: 

ادر المت نر عو ساك 0 ( الْفاعِلُ الذي كمَرمُوعئ أتى ريد منيرا 
وَجَهَهُ نغم الى ) ومَثّلَ بهذا امبال إغلامًا أنه لا فَرقَ في الفعلٍ بين المْتُصَدفٍ 
0 ) وخصزرة هُ الفاعل في مرفوعي ما ذكره إمّا بوي عي الغالبف لإتيانه 
مَجِرُورًا يمن إذا كان نكرة بعد نفي وشِبِههِ ك « ما جاءني من أحدٍ ) وتألناء 5 


نوعان : أصلي وهو بناؤه للفاعل وفرعي وهو بناؤه للمفعول فإن صيغة المبني للمفعول مفرعة 
عن صيغة المبني للفاعل على الصحيح عند جمهور البصريين فلا يعترض بخروج فاعل نعم 
وفاعل شهد بفتح فسكون أو بكسر فسكون أو بكسرتين . 

قوله : يخرج اسم كان : أي من حيث إسنادٍ كان إليه على ما ذهب إليه كثير من ا محققين من 
أن كان تدل على حدث مطلق يقيده الخبر فإذا قلت : كان زيد قائمًا فكأنك قلت : حصل 
شيء لزيد حصل القيام ؛ فيكون في الكلام إجمال ثم تفصيل » وقيل : لا تدل على الحدث 
أصلًا بل هى لنسبة الحدث الدال عليه خبرها إلى مرفوعها وزمانه فلا تكون مسئدة إلى اسمها , 
50000 إسناد الخبر إليه فيخرج بما يخريج به المبتدأ وكذا سائر منسوخات الابتداء . 

قوله : يخرج المبتدأ : أي اللمبتدأ المقدم المسند خبره إلى ضميره نحو : زيد قام » بخلاف نحو : 
يقومان الزيدان فإنه يصح أن يقال أن ذلك المسند مسند إلى المبتدأ باعتبار أن المسند إلى ضمير 
الشيء مسند إلى ذلك الشيء » أو بضرب من التسامح بخلاف نحو : هذا زيد » وكذا نحو : زيد 
قام أبوه ؛ فإنه لا يصح أن يقال أن الفعل فيه مسند إلى زيد ولا يتوهم إسناده إليه قطعًا فنحو هذه 
المبتدآت خارجة بقوله : فعل أو ما يقوم مقامه وأسند إخراجها إلى قوله : مقدم لثلا تتبعض المبتدآت . 

قوله : يقومان الزيدان : أي الزيدان منه فإنه إما مبتدأ أو بدل من الألف ؛ ولذلك أفرده عن المبتدأ ولكون 
المقصود من إيراد قيد الفراغ إخراج الاسم المتردد بين الابتداء والبدلية لم يسند إخراج المبتدأ إلى هذا القيد . 

قوله : وشبهه : أي شبه فاعلها وهو فاعل صفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل واسم 
المصدر والجامد المؤول بالمشتق والجار وامجرور . 

قوله : للترديد : فإنها لا يجوز ذكرها في الحدود ؛ لأن المقصود منها الكشف وهي موجبة للخفاء . 

قوله : وحصره الفاعل : المفاد من تعريف طرفي الإسناد . 

قوله : وبالباء : وكذا يإضافة المصدر نحو «9 وَكا دهم أله لئاس » واسمه نحو : من قبلة 
الرجل امرأته الوضوء . 
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نحو هل وَكَق يِل سَبِيدَا © أؤ إرادةٌ ِلأَعَمٌ من مرمُوعي لظ واخل . 
(3) لابْدَ (بَعد فغل ) من ( فاعِلٍ) وهي - أعني التعدئة - مَرتَبَُهُ فلا يَتَقدّم على الفعل 


اه ث” 


أنه كالجزء ينه ( فَإِنْ طَهَرَ) في الَفِظٍِ نحو « قامَ زيدٌ » و« الزيدانٍ قاما » ( فَهْوَ) ذالكَ 


قوله : أوإرادة للأعم إلخ : فهو في هذه المواضع مرفوع ا محل حتى يجوز في تابعه الجر حملا على 
اللفظ , والرفع حملا على امحل ؛ فيما عدا المعطوف المعرفة على الجرور يمن ؛ ؟ فيتعين رفعه » ثم في 
هذه العبارة إشكال حيث اجتمع على أفعل التفضيل أل ومن . وقد وجه العلماء مثل هذه العبارة 
لع التو الاج و ا ل 
أل التي لبيان المفضول وهي أل العهدية التي يشار بها بها إلى معين بتعيين المفضول قد تقدم ذكره لفظا 
أو حكمًا » وأل هنا ليست كذلك بل هي هنا للعهد الذهني والاسم في معنى النكرة . 

قوله : وبعد فعل فاعل : ومثل الفعل شبهه وإنما خصه بالذكر لأنه الأصل والمراد بعد كل 
فعل فالتكرة للعموم كما في علمت نفس ويستتى الفعل المؤكد كما في : 

الماك تياك «التشيتشيويون 

والمبني للمجهول وكان الزائدة على الصحيح , والفعل المكفوف بما كقلما وطلما وكثرما 
وقيل : ما في ذلك مصدرية هي وما بعدها فاعل » وقال الشاطبي : أن قلما ترد لإثبات الشيء 
القليل وللنفي المحض فيمكن أن تكون حرف نفي كما لا فعلا بلا فاعل | ه » وفي المغني : ولا 
يقع بعد هذه الألفاظ إلا جملة فعلية فعلها ملفوظ ؛ أفادة الصبان . 

قوله : وهي أعني البعدية مرتبته : لما أفاد كلام الناظم أنه لأيك أن يتأخر الفاعل عن الفعل 
ولم ينص على أن هذا التأخير هل هو لفظي فقط أو رتبي أيضًا بين أنه رتبي أيضا . 

قوله : فلا يتقدم على الفعل : مفرع على المتن لاعلى قوله : وهي مرتبته ؛ لأن كون الشيء 
متأخر الرتبة لا يستلزم عدم جواز التقدم فإن وجد ما ظاهره تقدم الفاعل وجب تقدير الفاعل 
ضميرًا مستترًا » وكون المقدم إما مبتدأ كما في نحو ال ل د 
ا يَنْ الْمَتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ 4 ويجوز الأمران في نحو : 98 أبد” 
يجَدُوئًا © 3 َأ شر عَْوُه 4 والأرجح الفاعلية لا سيأتي في باب الاشتغال . 

0 : في اللفظ : أشار إلى أن المراد بالظهور ما قابل الاستتار بقرينة المقابلة لا ما قابل الإضمار . 

قوله : فهو ذاك : أي فالفاعل ذاك الظاهر لا بالعكس كما أن التقدير فيما بعده وإلا فالفاعل 
ضمير » واعترض على قوله : فهو ذاك باتحاد الجواب بالشرط معنى » وأجيب بأن ضمير ظهر 
عائد على الفاعل معنّى وهو امحكوم عليه بالفعل على طريق الاستخدام والمراد داله على حذف 
المضاف ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف الممجوج , والوجه أن هو عائد على الفاعل 
على معنى فواضح أن الفاعل ذلك الظاهر فلا يتحد الشرط بالجزاء » والله سبحانه أعلم .. 

بلي جما 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
وَإِلَا مَصَمِيد | ل م ا سن ادل عليه 
الفعل نحو ( ولا يشربُ الخَقرَ حنٌ بُها وهو مُوْمِنٌ ) أي وَلا يشربٌ الشَارِبٌ 
قل عله الال للسامدة انحرط به ا لذ لاق 4 أي بلغت الزوح . 

قاعدة : قالوا : لا يُحذّفٌ الفاعِلٌ أصلا عند البصرّين واشتثنى بعضّهُم صُورَةٌ ؛ 
وهي فاعل المَصدّر نحو سَفَا » و ( رَعيَا » وفيه نظو وقد اسْتئيت صُورَة أخرى 
وهي فاعِلٌ فعلٍ الجماعة ع الى كن الثرن إن الممي فيه تخد ف وتقى «ضقة .ذالة 


قوله : وإلا فضمير استتر : أي إن لم يكن محذوفا ولقلته لم يتعرض له . 

امه للدم ثب كما هو ظاهر . 

قوله : حين يشربها : ظرف لمؤمن . 

قوله : عند البصريين : أي وحده وأما مع عامله فيحذف في الهمع » وذهب الكسائي إلى 
جواز الفاعل لدليل كالبتدأ والخبر ورجحه السهيلي وابن مضاء . 

قوله : وفيه نظر : نقل يس عن الشارح أنه قال في التكت : وعندي أنه في مثل ذلك أي 
«أرّ إِطْعدٌ في يَرْرِ ذى مَسْعَبَمَ ©© يما 4 يتحمله ؛ لأن الجامد إذا أول بمشتق كأسد بمعنى 
شجاع يتحمله كما مر في باب المبتدأ ؛ فالمصدر الذي هو أصل المشتق عند البصريين ومشتق 
عند الكوفيين من باب أولى على أن إطعامًا في تأويل أن يطعم وهذا تأويل بمشتق اه . وكذا 

سقيًا ورعيًا في تأويل اسق وارع » ويحتمل أن يكون النظر ف في التمثيل لا في الحكم ؛ وذلك 

لأن الفاعل احذوف في المثال الحذوف فاعل للفعل ا حذوف لا للمصدر . 

قوله : وهي فاعل فعل الجماعة إلخ : وكذا فاعل فعل المخاطبة الم كد ود تبقى كسرته دالة عليه » 
بل كل فاعل كان مدة ولاقى ساكنًا نحو : ضربًا القوم » وضربوا لرجل » واضربى ابنك » 
واستثنى بعضهم صورًا أخرى منها : فاعل الفعل المجهول » واسم المفعول » والفاعل في الاستثناء 
المفرغ » وإذا قام مقامه حالان نحو :“شاقفها رحلا رجحل والأصل .+ تتلققها الناس رجلا ربلا. 
أي متناويين » فحذف الفاعل وأقيم الحالان مقامه , وصارأ كشيء الواحد » نحو حلو حامض » في 
قولك : الزمان حلو حامض . وفي التعجب » نحو : 9 أَنِعْ بم وبر # أي بهم » وفي نحو : ما 
قام وقعد إلا زيد ؛ لأنه من المحذوف لا من التنازع ؛ لأن الإضمار في أحدهما يفسد المعنى » وقد 
ينازع في هذه الصور بأن المراد الحذف بدون إنابة شيء منابه » وقد أنيب في الأولى » وبأن الفاعل 
في الثانية والثالثة بحسب اللفظ هو المذكور ء ونظر النحاة للفظ دون المعنى » وبأن الضمير مستتر 
في فعل التعجب بعد حذف الجار لا محذوف ؛ كما نقله الدماميني عن سيبويه والبصريين . 

وباحتمال استتار الضمير مع إلا في الأخيرة » ولا يخفى ما فيه . 

وأما الفعل الم كد ونحو قلما فغير محتاجة إلى الفاعل ؛ فليست من حذف الفاعل في شيء . 
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الغ المشهورة ( وَقَدْ ) لا يُجَوَد د بَلْ تلحقه حؤوفٍ داه على التي والجمع كالّاء 
لاله على الأنمث و( يقال يدا سيدا و) الخال أ( لفغ ) ادي ده هذه 

لعلامة ( لِلظَاهِرٍ بَعدُ مُشئدُ ) ونه قوله صلى الله عليه وآلِه وسلم : ( يَتَعاققونَ 
0 مَلايْكةٌ بالْيلٍ وملائكة بالتهار ) . 


وقول بَعضهم : ( أكلونق التراغيثٌ » » وقول الشّاعِر : 


[ تَوَلى قتال المارقِينٌ بنفسِهِ ] وَقَدْ أَسْلَماهُ مُبِعَدٌ وَحَمِيمُ 
وقوله : 
[ تتِج الرَبِيعٌ مَحاسئًا ] الْفَحْتها عُوُ السَحائِبٍ 


قوله : ظاهرين : بقرينة المثال وقوله فيما بعد : والفعل للظاهر إلخ . 

قوله : بل تلحقه حروف إلخ : لم يقل تلحقه الألف أو الواو أو النون وكذلك قال فيما 
قبل من علامة التثنية والجمع للتنصيص على أنها حينئذ حروف وليست بفواعل كما أشار إليه 
الناظم بقوله : « والفعل للظاهر بعد مسند » لأن الكلام على اللغة القليلة الملتزمة مع تأخير 
الاسم الظاهر للألف والواو والنون ويجب عليها أن تكون حرقًا ؛ لأنها لو كانت أسماء للزم 
إما القول بالإبدال والتقديم والتأخير وإما إسناد الفعل مرتين وهو بعيد » نعم يحمل ما سمع 
من غير أصحاب هذه اللغة إما على الإبدال أو على التقديم والتأخير أو على الجري على هذه 
اللغة . 

قوله : وقد أسلماه إلخ : أوله 

تولى قتال اللمارقين بنفسه 

راصح عاد على مسوك الور رالا ويا رارج ؛ وأسلماه أي خخذلاه أو أسلماه إلى 
عدوه » وأراد بلمبعد بفتح العين الأجنبي » والحميم القريب أو الصاحب الذي يهتم بصاحبه » 
وفي الاستشهاد بهذا البيت رد لمن زعم منع هذه اللغة مع المفردين أو المفردات المتعاطفة . 

له : القحنها غر السحائب : أوله : 
وغر جمع غراء مؤنث الاغر بمعنى الابيض . 
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( وَيَدفمُ الْاعِلَ فِغْلٌ أَضْمِرا ) تارة جَوارًا إذا اك افيا ظاهِرٌ « كيئ 
رَيْدٌّ في واب مَنْ قَرَأ ) أوْ مُقدّرٌ نحو« مْسَيَحٌ لم فا بِالْحْدُوٍ َالَصَانِ © يال 4 
ببناءِ يسم سبح لِلْمَعُولٍ » أؤ أجيبَ به نفي كقولك لَنْ قال لم يقم أحدٌ : « بلى زيدٌ » . 


لكر م معروس 


ا ًا إذا قْسْرَ بما بَعدَهُ كقوله شبحانه : 9 وَإِنْ أحد مَنَ المشرك نَ أُسْسَجَارَكَ 4 . 

( وَتاءُ تَأنِيثِ ) ساكتةٍ ( تلي ) الفعلّ ( الماضِي ) دلالةً على تأنيثٍ فاعله ( إذا 
كان ؛ لأنتى ) ولا لحي المضارع لاشتغنائه بتاع المضارعَةَ ولا الأمر لَاسْتغنائه بالياء 
( كَأَبَتْ ت مِنْدُ الأذى ا ل 
كان مُضِْمَدِ مُوْنَتُ حقيقي أو مَجازِيٌ ( مُتّصِل ) به نحو « هندٌ قامَتُ ( 
رفسل لاعت لاجر ف للقي مسو وعد الم إلاهن .وذ الها في 
المتُصِل في الشعر كما سَيأتي ( أؤ ) فعلًا مُسندًا إلى ظاهِر ( مُفْهِمٍ ذاتٌ عر ) أيْ 
صاحبة فرج » ويُعبرُ عن ذلك بالمونتْ الحقيقي نحو ١‏ قامت هندٌ ) بخلاف المُسدٍ 
إلى ظاهر مُوَنْثِ غير حقيقئ نحو « طَلَعَتٍ الشَّمِسُ » فلا تلزمه . 

( وَقَدْ يبي الْمَصْلُ ) بين الفعل والفاعِلٍ بغير إلا ( تك الَاءِ في ) فعل مُسئَدٍ إلى 


قوله : ساكنة : زاده بقرينة قوله : تلي الماضي » وأخرج به المتحركة اللاحقة عه بالا ما 

قوله : تلى الماضي : ومثله الوصف ف لكن اللاحقة له هي المتحركة نحو : أقائمة هند . 

قوله : تأنيث فاعله : لم يقل مرفوعه ؛ لأن الكلام في الفاعل ؛ ولأن حكم نائبه يعلم من 
قوله ينوب مفعول به إلخ . 

قوله : بتاء المضارعة : فحكمها حكم التاء الساكنة فيما سيأتي . 

قوله : لاستغنائه بالياء : أي في المفرد » وبالنون في الجمع . 

قوله : متصل : ويستثنى نحو : قمت وقمن ؛ لعدم الحاجة إلى التاء . 

قوله : نحو هند ما قام إلا هي : وإنما قام هي . 

قوله : أو فعلا مسندًا إلى ظاهر : يستثنى منه كفى الجرور فاعله بالباء نحو : كفى بهند ؛ لأنه 
في صورة الفضلة وهذا اللزوم باق إذا عطف عليه مذكر كما يلزم التذكير في عكسه » وقولهم : 
يغلب المذكر على المؤنث عند الاجتماع خاص بنحو : هند وزيد قاما ؛ أفاده الصبان . 

قوله : ذات حر : قال يس : المراد به امحل المعد للوطء فيه ولو ديرا كما في الطير . 

ل 

قوله : وقد يبيح : قد للتقليل وهو متوجه إلى الوقوع الذي يتضمنه يبيح لا إلى الإباحة ؛ 
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ظاهر مُوَنّثِ حقيقيّ ( تخو أن الْقَاضِي بِنْتُ الواقف ) وقوله : 
ا 0 بَعدِي وَبَعْدَكِ في الدَّنيا لَمْوُورْ 
والأجودٌ فيه إثباتها ( وَالحَذْفَ ) للتاءٍ من فعل مُسندٍ إلى ظاهر مُوَّنْثِ حقيقيٌ 
مَعْ قَصْلٍ ) بين الفعل والفاعِلٍ ( إلا فُضّلا ) على الإثباتٍ ( كما زكى إلاقتاة اب 


أقاد) إذ الفمل في الى كسك إلى مر ؛ لأنّ تقديرةٌ : ما رَكى أحدٌّ إلاقْتاة ابْنٍ 
الله 4 وَمِالُ الإثباتِ قوله : 


ا 0 في ححزبنا إلا ينات الْعَمْ 
( وَالذْفَ ) لِلتَاءِ من فعلٍ مُسندٍ إلى ظاهرٍ ونث يقي ( كَد يأنِي بلا مَضْلٍ) 
شك سرد عطي لل ل د الس ري اعون 


(صَميرٍ) الْوَنْثِ ( ذي مجاز ) وهو الذي ليس له فَرجٌ ( في شِغْر وَقَعْ ) قال عامر 
الطاء 
ي : 


كلد تحُلةٌ وَدَقَث وَدقها ولا أَرْضٌ أَبِمَل إبقا 
6 مَلَهُ ابنُ لاح في الكافية ان المبعاية إلى جد وقد أي 8 0 أَرْضٍ 
ابقل 2 والضمير في إبقالها للارض 1 


لأن التقليل لا يناسب الإباحة وهذا وما بعده استثناء من قوله : أو مفهم ذات حر 

قوله : إن امرأ غره إلخ : آخره 

بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور 

قوله : والأجود فيه إثباتها : كما يشعر به التعبير بقد والإباحة » أما المجازى المفصول فنقل 
الدماميني أن الأجود فيه ترك التاء إظهارًا لفضل الحقيقي على غيره ثم اختار عكسه ؛ لأن 
إثباتها أكثر جدًا في القرآن من حذفها اه . وينبغي أن يفرق بين الحقيقي وغيره حيئذ بأن 
الكقاق :ف اللقرق. م كك + 

قوله : مع فصل بالا إلخ : قال سم : ومثل إلا سوى وغير وإن كان مذ كرا لاكتسابه التأنيث 
من المضاف إليه . 

قوله : فلا مزنة : هى السحاب البيضاء » ودقت ودقها أي أمخر نك كأمطارها 5 وأبقل 
أبقالها أي أنبتت البقل كإنباتها . 

قوله : ولا مكان أرض : على الإضافة البيانية . 
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تت و ب ل 0ن جمع سوى السَالم م ين مُذَكْرٍ ) وهو جممُ 
الككسير وجمث انث العالم ( الام م ) ثسئد إلى ظامر منتِ غير حقيق 
نحو ( إخدى اللَبِن ) أيْ لت » فيجوزٌ إثباثها نحو « قالتٍ الرّجال » و قامَتٍ 
الهنداتٌ ) على تأويلهم بالجماعة وحذفها نحو ١‏ قامً الؤجال ) و١‏ قامَ الهنداتٌ ) 
على تأويلهم بالجمع . هذا مفْتضى إطلاقه في ججهع الونّث و إليه ذهب أبو علي ؛ 
وفي التسهيل خَصّصَه حَصَّصّةُ بما كان مَُرده مُذّكرا كالطلحاتٍ أو م مُعَيََا كبنات » أمّا غيره 
كالهندات فشكمة كم واجده » ولا يجوز ( قام الهنداتٌ ) إلا ذ ف لَنَة قال 
فلانة 0 : وغل جع التُكسير مال على جمع ل 
لفظه كيشوة تقو : « قال ااه لات ان عن لد لشم ” 
حي ل ال لب جد ير لا عي كو رلطرا ري 
مجرى التكسير ؛ لِتََيرٍ نَظِم واحده كبنات . 


و هه 2 


وال كاري الل سه إلى جنس الْونْثِ الحقيقي نحو ١‏ لِعْمَ 
الْمَتاةُ) ويعس الموأة ( اش مر ا تسد المي ودح عل شيل لان لد 


قوله : إحدى اللبن : لم يقل مفرد اللبن ؛ ؛ لأن اللبن ليس بجمع بل اسم جنس جمعي كالكلم . | 

قوله : فيجوز إثباتها إلخ : فيه إشارة إلى أن التشبيه في أصل الجواز ؛ لأن التاء في نحو : لبنة 
أرجح . والحذف في جمع التكسير والجمع بالألف والتاء لمذكر وكذا اسم الجنس الجمع واسم 
الجمع أرجح على ما للدماميني وللسيوطي استواء الأمرين في الأربعة . 

قوله : على تأويلهم : وفي بعض النسخ : على تأولهم من التفعل وهو بمعنى التأويل ؛ في القاموس : 
أَوَلَ الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره » والضمير راجع إلى الرجال والهندات تغلييا 

قوله : : هذا : أي جواز قام الهندات . 

قوله : لأن سلامة نظمه إلخ : فيأبى التأويل بالجماعة . 

قوله : إلى جنس المؤنث : قال الشاطبي : مقتضاه جواز الوجهين في نحو : صارت المرأة 
خيءا من الرجل » وما قامت من امرأة ؛ لأن من أفاد معنى الجنس وهو كذلك بخلاف ما 
قامت امرأة ؛ لأن المراد بها واحدة والعموم لأفراد الجنس إنما جاء من النافي . 

قوله : على سبيل المبالغة إلخ : قال الشارح في الهمع : وهي أي أل التي في فاعل نعم وبئس 
جنسية عند الجمهور فقيل : حقيقة فالجنس كله ممدوح أو مذموم واخصوص به فرد من أفراده 
مندرج تحته وقصد ذلك مبالغة في إثبات المدح أو الذم للجنس الذي هو مبهم لكلا يتوهم كونه 

طارئًا على النخصوص » وقيل : مجارًا فجعل المخصوص جميع الجنس مبالغة ولم يقصد غير 
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الم ( بين ) ولفظ الجنس مُذكُ » يجوز التأنيث على مق مُقَتَضى الظاهر فتقُول : 
( نِعْمَتِ الفتاةٌ ) و( بيست بنسَت الْأَةٌ » . 
ٍ ( وَالأضلُ في الفاعل نيصلا ) بفعله ؛ إن كالب نه ( َالأضْلٌ فى الْممعُولٍ 
أذ تنص ع فتلا ٠‏ له نسل سحو وطرت وي نيا )ار رذ باد ,حاار 
الأضْلٍ ) فيقَدُمْ المعُول على الفاعِلٍ نحو « ضرب عَمْرًا زيدٌ م ( وَ قَدْ يجى الْمَعُولُ 
بل الْفغلٍ ) نحو ط وا مدا ويا حَنَّ عم لسكا 4 . 

( وَأَخرِ المفعوْلَ ) وَقدّمٍ الفاعِلَ وُجُوبًا (إِنْ لبس ) بينهما ( حَذِر ) كأنْ لم يظهر 


باب الفاعل 


مدحه أو ذمه اه . فتكون أل على الأول : لاستغراق أفراد ا بجنس , وعلى الثاني : لاستغراق 
صفاته . 

قوله : والأصل في الفاعل إلخ : أي ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه إذا لم يمنع مانع . 

قوله : وقد يجاء : أفاد بقد أمرين : أن ذلك قليل » وأنه قد لا يجىء المفعول قبل الفاعل : 
ثم كل منهما يكون جائرًا ويكون واجبا كما سيأتي ْ 

أزله + وقد يجيد الفعول الح :إن جولا كما مل + أو وتدق شوب مساق 1ن كارن 
المفعول بما له الصدر نحو : « يا ما تدع 4 » وأن يقع عامله بعد الفاء وليس له معمول غيره 
مقدم عليها نحو ف وَريّكَ مَكيْدْ © ٠‏ < فَأمَا أَلِيمَ فلا لَتَهِّرَ 4 بخلاف نحو : أما اليوم فاضرب 
زَيدًا كذا في الترضيعء 

قوله : نحو فريقًا هدى إلخ : فالمفعول في الجملة الأولى مقدم على الفعل الملفوظ » وفي 
إلا نيد ص الفدن امعد كن تناب الأول © ولآن القريئة عليه متاحرة فحفه أن يقدر 
متأخرًا مثلها ‏ والتقدير والله أعلم : وفريقا أضل . 

قوله : وقدم الفاعل : دفع به ما قد يتوهم من أن المراد التأخير عن الفعل » وأشار إلى أن هذا 
بيان لحكم المفعول بالنسبة إلى الفاعل فقط لا بالنسبة إليه وإلى الفعل » كما أن ما بعده إلى 
اخ ليام كذلك فيفيد امتناع توسط المفعول في الصورتين » ولا يفيد امتناع التقدم على الفعل 
أيضًا ؛ فلا يرد أنه يجوز التقديم في الصورة الثانية إذا لم يكن المفعول ضميرًا متصلا نحو : زيدًا 
ضربت » و 9 إِيَّاكَ نعبدٌ 4 إلا أنه ييقى حكم تقدم المفعول في الصورة الأولى مهملا وهو 
ممتنع لالتباسه بالمبتدأ ؛ هذا ولم يقل عن الفاعل إشارة إلى أنه ليس للمفعول مزيد اختصاص 
بالنسبة إلى هذا الوجوب بل هما متساويان في الصورة الأولى » وللفاعل مزيد اختصاص في 
الصورة الثانية » ولم يقل الناظم : وقدم الفاعل » لأن الفاعل لما كان عمدة ناسب أن يعتبر ثابئا 
ويعتبر التقدم والتأخر بالنسبة إلى المفعول . 


رقم ١‏ 5 . 
ايك جم| 


شع اليوط عق ألنة ابن رارق ببست سس ب ب تب 207 
إعرابٌ » ولا قرينة نحو « ضَّرَبَ مُوسى عيسى ) إِذْ ُنْبَةٌ الفاعِلٍ : القديم ولو أخر 
لم يُعلَمْ » فإِنْ كان , َرينةٌ جارٌ التأخير نحو « أكلَ الكمثْرى مموسى » و ١‏ أَضْدَتْ 
شعدى الحقى ( أؤ أَضْمِرَ الْفاعِل ) أي جيء به صَميرًا ( غَيْرَ مُنْحَصِرْ ) نحو 
«ضربت زيدًا » فإنْ كان مُنْحصِرًا وجب تأخيرٌ نحو « ما صَرَبَ زيدًا إلا أنت » » 
وكذا إذا كان المفغول صَّميرًا نحو « صَربّني ريد » . 

( وما يلا أو ينا الْحصَو ) سَواءٌ كان فاعلا أؤ مفقولا ( أو ) وو ا ؛ يشال 
تخصر الفاعل نحو و ما صَرَبَ عَمرا إلا زيدٌ » و و إنما ضَربَ عفرا زيدٌ ؛ » ومثال 

ضر التعول تعد لما :ضدت: زيد الذهدنا 036 فا مرت ريد عفدا 1 

( وَقَذُ يَ سيق ) امْحصُور سَواءٌ كان فاعِلًا أؤ مفعؤلا ( إِنْ قَضِدٌ طَهَوْ ) بأن كان 

محصورًا بالا وهذا ما ذهب إليه الكسائي واستشهد بقوله : 


[ تَرَوَدْثُ من لَِلى بتكليم ساعةٍ ] قما زادَ إلا ضِعْفٌ ما بي كلامها 
ما عاب إلا لِيمٌ فِعْلٌ ذي كرم وَلا جا قَطّ إِلّا جا بَطَلا ] 


قوله : ولا قرينة : الواو للحال , ولا لنفي الجنس » وقرينة اسمها وليس عطقفًا على إعراب ؛ 
إذ:القسرد خدم .ويكود القزينة "لا عدم طيؤيها + ولأن الظطهوو المشيد إلى الإغراب: مقاب 
للتقدير والحكم وليس مقابلا للخفاء ولذا قال فيما بعد : فإن كان ثمة قرينة » ولم يقل : فإن 
ظهرت قرينة » قال المولى الجامي : القرينة الأمر الدال لا بالوضع ؛ إذ لا يعهد أن يطلق على ما 
وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه فلا يرد أن ذكر الإعراب مستغنى عنه ؛ إذ القرينة شاملة له . 

قوله : غير منحصر : على صيغة اسم الفاعل ؛ أي منحصر فيه غيره كما يدل عليه قوله : 
التحصي »> ويسين عن كلام الناظو, نحو :ضرت عدر نا ويد وإما آنا ن.وأكزيك إذا أن ونا 
زيد ؛ فهذا داخحل في كلامه مع أنه يمتنع فيه تأخير المفعول . 

قوله : بأن كان محصورًا بلا : وتقدم معها . 

قوله : فما زاد إلخ : أوله 

تزودت من ليلى بتكليم ساعة 
قوله : ما عاب إلا لثيم فعل ذي كرم إلخ : آخره : , 
ولا جفا قط إلا جبأ بطلا 
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ووافقه ابن الأنباري في تقديمه إِنْ لم يكن فاعلًا والجموودمن على المنع مُطِلَعا ٠‏ أمَا 
لمحصّود يأنما فلا يَظِهَدِ قَصِدُ التصر فيه إِلَا بالتأخير . 


وان حوور تدم اممخوا علي القايز إذا عير سمي ورد 
على الفاعِلٍ » ولم يبال بع يعَؤدٍ الضمير على مُتأخْرٍ لأنّه متقدُمْ في الو وذلِكٌ ( تخؤ 
خاف رَبْهُ مر وَسَّذْ ) تقديم الفاعل إذا |نُصل به ضميرٌ يعودٌ على المفغولٍ ( لحو 
زَانَ نورُهُ الشَّجَو ) لِعَوْدٍ الصَّمِير على مُمتَأخْرٍ لفظا ويد » وذلك لا يجورٌ إلا في 
مَواضِعٌَ سِنَّةِ ليس هذا منها . وفي الصَّرُورَةٍ نحو 


والجبأ بضم الجيم وتشديد الموحدة والهمزة الجبان » وأخر شاهد تقدم الفاعل لكونه أسوأ 
حالا من تقدم المفعول لإجازة ابن الانباري إياه دون تقدم الفاعل . 

قوله : إذا لم يكن فاعلًا : لم يقل إذا كان مفعولا ليدل على الأمرين بطريق المنطوق » قال 
في الهمع : وذلك لأنء الفاعل إذا تأخر في اللفظ عن المفعول المحصور فيه كان في نية التقديم 
فحصل للمحصور فيه تأخير من وجه وهو النية بخلاف ما إذا كان هو المحصور وقدم فإنه 
يكون في رتبته فلم يحصل للمحصور فيه تأخير بوجه . 

قوله : والجمهور على المنع مطلقًا : إجراء لإلا مجرى إنما » وقال الحشي : إما لكونه من قبيل 
قصر الصفة قبل تمامها وهو غير مستحسن وإما لاحتمال أن يراد حصر كل من الفاعل 
والمفعول في الآخر وهو خلاف المقصود ووجه الدماميني بما فيه طول . 

قوله : تقديم المفعول على الفاعل : اعتبر الشيوع هنا والشذوذ فيما سيأتي بالنسبة إلى تقديم 
المفعول هنا » وتقديم الفاعل هناك دون عود الضمير ؛ لأن المقام للأول دون الثاني . 

قوله : وشذ : أي على مذهب الجمهور لا على مذهبه لما استعلمه . 

قوله : في مواضع ستة : الأول : أن يكون الضمير مرفوعًا بنعم وبابه نحو : نعم رجلا زيد» 
وظوِفٌ رجلا زيد . 

الثاني : أن يكون مرفوعًا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما كقوله : 

جفوني ولم أجف الأخلاء إلخ 

الثالث : أن يكون مخبرا عنه بخبر يفسره نحو : «إ إِنْ هى إِلّا حيَائنَا لديا # أي أن الحياة 
ومنه : هي النفس تتحمل ما حملت » وهي العرب تقول ما شاءت . 

الرابع : ضمير الشأن والقصة قال الشارح : هو لازم الإفراد وتذكيره مع المذكر وتأنيثه مع 
مؤنث عمدة في جملته أجود وإنما يفسره جملة خبرية صرح بجزأيها ولا يتقدم خبره ولا جزؤه . 

الخامس : أن يجر برب وحكمه حكم ضمير نعم في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه 
مفردًا ولكن يلزم أيضًا التذكير فيقال : بُيّهُ امرأة لاريّها . 

لفهن 
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وَكَا عصى قَوْمُهُ مَضْعبا 


1 و رار 5 0 0 و 2 4 6 
وأجازةُ ابنُ جني في الَثْرِ بِقِلةِ وتَِعَهُ المصَئّف . قال : لآن اشتلزامَ الفعل للمفعولٍ 
يقومٌ مقامً تقديمه . 


السادس : أن يبدل منه المفسر كضربته زيدًا . 
قوله : ولما عصى إلخ : آخره : 
فاداهمم الكيل صائتما بصاع 

صاعًا حال » وبصاع الباء بمعنى مع صفة لصاع ء والمجموع مؤول بموفى أو تامًا والمراد به 
الاستغراق كما في قوله عَلِتَهٍ : « لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع » وقد يؤتى 
بالفاء العاطفة بدل كرواية : « باعًا فباعَا ») وقد تحذف الفاء كجاءوا رجلا رجلا » وعلمته 
الحساب بابًا بابًا ؛ أي رجلا فرجلا » وبابًا فبابًا . 

قوله : لأن استلزام الفعل إلخ : وذلك لأن الفعل المتعدي يشعر بمجرد التلفظ به بفاعل 
ومفعول فهو يشارك الفاعل في الإشعار به فيقوم هذا الإشعار مقام تقديمه » ولان الفعل المتعدي 
مقتضي للمفعول فيقوم تقدم مقتضيه مقام تقدمه » والله أعلم . 

بعون الله وحسن توفيقه انقضى الكلام على الفاعل 
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هذا باب ( النانب عن الفاعل ) إذا حذف 


وَالتّعبِيدُ به أحسنٌ م من التعبيرٍ بمفغولٍ ما لم / يُسَمٌ فاعِله ؛ لشْمُولهِ لِلْمَفعُولٍ وغيره » 
وَلِصِدْقٍ الثاني على المنصوب في قَوْلِكَ « أغطيّ ريد دِرْهَمًا » وليس مُرادًا . 

( يَُوب مفغول به ) إن كان مؤمجوا ( عن فال فيا له ) مِنْ رفع ومهد عُمْدِيَة 
وامتناع تَمَدِيِهِ على الفِعلٍ وغير ذلك ( كنيل + خَيِرُ نائِل ) و« زيدٌ مَضروبٌ غلامُةُ ) 
(و أو الفِغلٍ ) الذي ذف فعِلهُ ( اذ ضُمُْمَنْ ) سَواءٌ كان ماضيًا أؤ 0 
(َالْتْصِلْ بالآحِر اكير في مُضِي ) فقط ( كَوْصِلْ ) ودحرج ( وَاجعلهُ ) أيْ 
صل بالآخِر ( من ) فعلي ( ممضارع تنقيا كيتتحي الْقُولٍ فيه ) إذا بي يا أ 
يُسَمْ فاعِلهُ ( يُنتحى ) وكيْضْرَبُ ويُدَحْرج ويشتخوج . 


النائب عن الفاغل 

قوله : إذا حذف : بيان للواقع ؛ لأن النيابة تستلزم فقد المنوب عنه . 

قوله : ولصدق الثاني إلخ : وأجيب بأنه صار كالعلم بالغلبة على ما ينوب مناب الفاعل من 
مفعول وغيره » وهو لا يدفع إلا حسنيته ؛ ولهذا قال : أحسن المشعر بحسن التغبير الآخر » أو 
لأن الاسم لا يجب فيه الاطراد والانعكاس 

33ل إن لا سموعوة ا عورم طن قررد ول وى ل اا ا 
الاقتصار عليه ليس للحصر » بل لأنه الأصل والأحق . 

قوله : على الفعل : الأولى على العامل . 

قوله : وغير ذلك : والكلام في النائب المفعول به ؛ فلا يرد أن النائب الظرف والجار 
والمجرور يتقدم » وأنه إذا تقدم لا يعرب مبتدأ » وأنه لا يؤنث الفعل له . 

قوله : نائل : أي عطاء بمعنى المعطى . 

قوله : الذي حذف فاعله : والحذف معلوم من النيابة » ولم يقل الذي ينوب المفعول به عن 
عن فاعله ع ؛ ليشمل نيابة غيره والمراد حذف فاعله مع الإنابة بقرينة أن الكلام فيه فلا يرد باقي 
صور الحذف . ولم يقل الذي بني لما لم يسم فاعله ؛ لأن من حق الصلة أن تكون معلومة 
وبنيته مجهولة بعد بخلاف حذف الفاعل » ولثلا يلزم اللغو ؛ فإنه يكون التقدير حيئذ : اضمم 
أول الفعل الذي ضم أوله . 

قوله : إذا بني لما لم يسم فاعله : لم يقل إذا حذف فاعله ؛ لأن الكلام في البنية لا في حذف الفاعل . 

قوله : ويستخرج : مثال للمزيد الصحيح . 
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(3) الحرف ( الثاني التَالي ) أي الواقع بَعْدَ عد ( تا الْطاوَعَة كألأوّلٍ اجعلة ) فَصُّمْهُ 
زلا تاقة) في ذلك » أي بلا مجلاف برهلل ابم ) وو خوج في القار 
ل ل ال ل ة 

لطاوّعة نحو : كبر وَتُخْيْر 
( وَالِتَ ) الماضي ( الذي ) اندي ( به بِهَمْزٍ الْوَصْلٍ كأْلأوَلٍ اجْعَلئَهُ فَضْعَهُ 
( كاشتُخلي ) لقلا يتم بالأمر في بَعض الأخوالٍ . 
( وَاكسِوٍ ) فاة ثلائ مُعملٌ العَِنٍ لأنَ الأصل أنْ تم نَع أَوَلَهُ وتَكسِرَ ما قبل 
أخره فتقول في قال وبا قول وَبِيعَ م ؟ لت 6 على الواو و الياء 
وتُقِلَثْ إلى الفاءِ فُسكتنا فَقَّلِتِ الواوٌ ياءً لشكونها بعد كسرة وَفَلمت الياءٌ 
ل ل يد 
لى الصَّمٌ مع التلقظ بالكسر ولا تُغْيّر الياءَ وهذِو اللّغة الوُسْطى وبها 
ا ير كسار لي رلور سعراة . ( وَضَمْ ) للفاءِ ( جاء ) عن 
بعض العرب مع حذف خركة العين فسلمت. الوا وقلفت الياء واوا كشوكت 
في قوله : 


قوله : والثاني : أتى به ليفيد أن هذا في الماضي ؛ لأن تالي تاء المطاوعة في المضارع ثالث 

قوله : ما أشبه إلخ : من كل تاء مزيدة . 

قوله : بأن تشير : بشفتيك إلى الضم بأن تضمها مع التلفظ بالكسر فيشم الكسر الضم ولا 
تغير الياء بأن تشمها الواو لكون الحركة قبلها كما قال المرادي : مركبة من جزء الضمة مقدمًا 
وهو الأقل وجزء الكسرة مؤخرًا وهو الأكثر » ومن ثمة تمحضت الياء » في التصريح قال 
الشاطبي : في كيفية الإشمام ثلاثة مذاهب أحدها : ضم الشفتين مع النطق بالياء فتكون 
حركتها بين حركتي الضم والكسر هذا هو المعروف المشهور المقروء به » والثاني : ضم الشفتين 
مع إخلاص كسرة الفاء » والثالث : ضم الشفتين قبيل النطق بها » ومراد الشارح الكيفية 
الأولى لقوله : ولا تغير الياء ؛ فإنه لا حاجة إليه مع كون الكسر خالصًا ويحتمل أن يكون 
مراده ما يعم الكيفية الأولى والثانية فيكون معنى قوله : مع التلفظ بالكسر خالصًا أو مشمًا » قال 
في الهمع : وشرط الداني إسماع الإشمام » وابن طفيل عدمه ؛ فالمراد به عنده الروم ؛ لانه 
إشارة إلى الحركة من غير تصويت . 
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محوكث على تَؤْلّين إِذْ تاك [ تقبط الشَّؤْكٌ ولا تساك ع 
0 
لَيِتَ وَعهَلُ يَنْمَعُ سَيعًا لَيِثُ لقت بايا 3 فَاسْئَرَيْتُ 


وقوله 51 . وخرج بقوله أل ؛ ما كان متلا ولم عل نحو : عَوَرَ 
ا 3 لاا ار 0 


ناير 0 0 ) ذلك 0 كنات ون إذا 9 0 
ة : خِِفْتُ بكسر الخاء » فإذا بي للمفغول فإنّْ كيرت عَصَل 
الى فيحن طق ضَعْهُ فثقال : حُفْتُ ء ونحو « طِلْتُ » أيْ غَلِيْتُ في المطاولةٍ 


قوله : حوكت إلخ : آخر 
تختبط الشوك ولا تشاك 
والضمير في حوكت وتختبط للحلة » والنول كالمنوال خشبة الحائلك يلف عليها الثوب . 
وقوله : إذ تحاك : أي إذ حيكت . 
قوله : كبوع : قال ابن هشام : ولما كان ذكر الضم لا يكفي لبيان هذه اللغة قال كبوع 
لينبه على إسكان العين وقلبها واوا . 
قوله : ليت الشباب إلخ : أوله 
ليت وهل ينفع شيقًا ليت 
وشيئًا مفعول مطلق » وليت الثانية فاعل ينفع » والثالثة تأكيد للأولى . 
قوله : فاحتمل : أشار به إلى ضعف هذه اللغة » ولهذا ولانفهامه من كلام الشارح لم يقل : 
وهذه اللغة الضعيفة . 
قوله : كخاف : مثل به إشارة إلى أن الواوي الذي مضارعه مفتوح العين كاليائي في 
وجوب الضم إذا بني للمفعول لا كغيره من الواوي في وجوب الكسر . 
قوله : فيجب ضمه : وإنها امتنع الإشمام لأنه تابع للكسر ء وقال غيره بجواز الإشمام أيضًا 
ووافقهم في الهمع وقال : ففي بعت ودنت وخفت يتعين غير الكسر والصحيح ما هنا . 
قوله : أي غلبت في المطاولة ا ا لت اع وي لاا رت 
يينى للمفعول بل المنقول لمعنى المغالبة فإنه من أسباب التعدية في الأشموني . الخامس من 
أسباب التعدية : صوغ الفعل على فعلت بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبة تقول : كرمت زيدًا 


أكرمه أي غلبته في الكرم : 
مهن 
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ُجْتَتَبُ فيه الضَّم لقلا يتس بِطُلْتٌ المسئد إلى الفاعِلٍ بالطو فك الفط + 
ل ال اه 
ل ال 0 51 #. 
( وما ) تبت ( لفا باع ) إذا ببى للمفغولٍ من جوازٍ لان فهو ( يلا الْعَيِنُ تي 
ل 0 وَ اناد 
وَسْبَةٌ ) لِذَيْن ( يَنْجَلي ) حَبَرْ محا اشر تراد وعد قالطالا وا لماو ممح ادكه 0ه 


قوله : يجتنب فيه الضم : ويتعين الكسر أو الإشمام . 
من الطول ضد القصر : خص الالتباس به مع أنه يلتبس بالمبني للفاعل من المغالبة 

أيضًا ؛ لأن الالتباس هنا أشد » وللإشارة إلى أن الالتباس أعم من أن يكون بالمبني للفاعل من 
ذلك الفعل أو من غيره » في الهمع قال أبو حيان : هذا الذي ذكره ابن مالك لم يذكره 
أصحابنا ولم يعتبروه بل جوزوا الثلاثة وإن ألبس ولم يبالوا بالإلباس كما لم يبالوا حين قالوا : 
مختار لاسم الفاعل أو اسم المفعول والفارق بينهما تقديري لا لفظي . 

قوله : قد يرى لنحو حب : في الهمع : ولا يتأنى هنا عند الإسناد إلى التاء أو نحوها 
الإلباس لحصول الفك حيتكذ فيظهر اه . وأشار بقد إلى أنه ليس مثل باع مطلقًا ؛ ؛ لأن 
الأفصح هنا الضم فالإشمام فالكسر عكس باع . 

قوله : فهو لما العين تلي : أشار بزيادة فهو إلى أن لا خبر عن ما وزاد الفاء لتضمن المبتدأً 

معنى الشرط ؛ فإن ثبوت الأوجه الثلاثة ثة لفا باع سبب للحكم بثبوته لا العين 7 تلي إلخ ؛ 

داك ا بقن جلة المحم قر ونوج ايل الح الي هي سرب شاف 

قوله : في كل ثلائي : أي ثلاثي امجرد » ولم يقل : في كل فعل للإشارة ؛ إلى أن ثبوت 
هذا الحكم له إنما هو لثبوته مجرده الثلاثي . 

قوله : معتل العين إلخ : قال في الهمع : بخلاف غيره ؛ وهو الموافق لظاهر كلام الناظم ) 
وقال الشاطي : وكذا المضاعفين كاشتد وانهل » فإن اللغات الثلاث تجري في ذلك أيضًا » 
والأولى أن يقول : معل العين كما قال في الهمع , ثم قال بخلاف غيره ولو اعتل نحو اعتور . 

قوله : لذين : إبراز للمضاف إليه المنوي » وزاد اللام للا يلزم تغيير المتن بحذف التنوين ولم 
يقل لهما ؛ لكلا يتوهم عود الضمير إلى فا باع وما وليته والعين . 

قوله : خبر : أي لشبه الخصص بالإضافة المنوية وذلك بتقدير مضاف أما في جانب امبعدأً 
اب ا ل اا ل 
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فق 6و2 لو ححصُولٍ ما لِفاءِ باع يلا وَليْهُ العَهِنُ فيما ذكر فيجورُ فيهما كسرُ 
0 0 وضَمُّهُما 00 على الْعَمَلٍ الشابق 4 يلفطل بهمرَة الوَضل على 


رقي 000 5 مَُصَرًا مُحْتضًّا أو غير مُختصٌ لكن 
يد الفعل بمعمول آخر ( أؤ مِنْ مَضدّر ) بأن كان مُتصرّهًا لغير التّؤكيد ( أؤ حرفي 
جو ) مع مجؤوره بأن لم يكن متلا بتحذؤف و لا عله ( بنائة ) من الفاجل 


أي ينكشف ويظهر من بيان حكمهما وليس المراد أنه خبر عن ما ولما متعلق به كما توهم فإنه 
يأباه ما مر من جعل الشارح لما خبرًا عنها , ولأنه لا معنى لانجلاء ما لفا باع لما العين تليه إلخ » 
ولم يجعل قوله : وشبه عطفًا على ما قبله وينجلي نعنًا له كما قيل ؛ ؛ لأنه لا فائدة لتقييك سُبه به 
بل يوهم خلاف المراد ؛ لأنه يوهم أن هناك شبهين منجلي وغير منجلي وليس مرادًا » وأيضًا 
0 : وشبهها الذي ينجلي حكمه من بيان حكمها » ومعنى 

مجلاء حكمها ثبوت ما لفا باع لما وليته العين فيه فيؤول حاصل الكلام إلى أن ما لفا باع ثا ثابت 
ل 

قوله : هو محط إلخ : المقصود من هذا الكلام : بيان فائدة جملة 0 
إلى ينجلي , أو خبر كما هو الظاهرء ويحتمل أن يكون عائدًا إلى جملة شبه ينجلي يعني 
قول الناظم وشبه ينجلي أو ينجلي باعتبار أنه خبر » ومحط الفائدة في الكلام « 0 
حصول ما لفا باع لما وليته العين في كل ثلاثي معتل العين إلخ ؛ فإنه لولا هذا القول لأفاد كلام 
الناظم ثبوت هذا الحكم لاختار وانقاد دون شبههما . 

قوله : بأن كان متصرفًا مختضًا : غير المتصرف من الظروف والمصادر ما لزم النصب على 
الظرفية أو اللصدرية كالأمئلة الآتية » والمتصرف منها ما يفارقه » والمخقص من الظرف ما 
تخصص بنحو إضافة أو وصف ويقابله المبهم فهو لا يقبل النيابة لعدم الفائدة في نيابته ؛ لأن 
الفعل يدل على زمان ما ومكان ما ومثله المصدر المؤكد لأن الفعل يدل على حدث ما . 

قوله : أو من مصدر : مراده به ما يشمل اسم المصدر كما يؤخذ من تمثيل الشارح فيما يأني 
بسبحان ؛ قاله الصبان . 

قوله : بأن لم يكن متعلقا بمحذوف : أي غير العامل في النائب ؛ لأنه يجوز حذفه لقرينة 
كحذف عامل الفاعل » وهذا القيد معتبر ذ في الظرف أيضًا ولم يذكره فيه أيضًا ؛ لأن حكمه 
حكم الجار وامجرور من حيث التعلق فذكره مع الجار والمجرور أجدر » فإن تعلق بمحذوف 
كثاني مفعولى باب ظن إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا امتنع نيابته لأنه معمول للمتعلق 
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ا ل 0 
ضَوْبٌ شَديدٌ » » ا وك سقط فت أيْدِيهِمٌ # ونقل أبو عيّان في الارتشا 

إِتّمَاقَ البصربّين والكيوفئين على أن النائتٍ هو امجدور » وأنّ الذي قاله 0 
أنهها مقا 'النائبت «الويكاه اعد برغية القارن اا فود تجو إذا )نو و عندء 
و سبحان الله » و معلا الله » , و 9 صَرًا » في ضَرَيْتُ صَرْبًا » و مهم بين 
تخصيصه التَيَابدَ بما ذُكر ء أنه لا يَجُورُ نيابةٌ التّميبز ولا المفغولٍ له ولا المفعولٍ مَعَه 


لمحذوف فيمتنع نيابته لعامل آخر وكونه معمولا له » ولم أر أحدًا اشترط هذا الشرط في نيابة 
المجرورء ولابد منه ليفيد امتناع نيابة ثاني مفعولي باب ظن وثالث مفاعيل باب أرى إذا كان 
مجرورًا بدون خلاف كما قال الشارح فيما سيأتي ناقلا عن التسهيل ولم يكن جملة ولا ظرفا 
والذي شرطوه في نيابة ا مجرور فيما رأينا : أن لا يكون علة ؛ لأنه يكون حيئئذ مفعولا له وسيأتي أنه 
لا ينوب » وأن لا يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ فهما مختصان بجر الزمان 
ورب بالنكرات وحروف القسم بالمقسم به وحروف الاسبتثناء بالمستثنى وحتى والكاف بالظاهر . 

قوله : اتفاق البصريين والكوفيين إلخ : لعل مراده في ما اتفقوا على نيابته وهو امجرور بالحرف 
الزائد » قال في الهمع : أما المجرور فإن جر بحرف زائد فلا خلاف في إقامته وأنه في محل رفع 
نحو : أحد في قولك : ما ضرب من أحد ؛ فإن جر بغيره نجو : سير بزيد فكذا عند الجمهور » وقال 
هشام : النائب ضمير مبهم » وقال الفراء : حرف الجر وحده وإن الحرف في موضع رفع » وقال ابن 
درستويه والسهيلي والرندي : ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ؛ فعلى الأول الأصح 
والثالث لا يجوز تقديمه فلا يقال : بزيد سير » وعلى الثاني والرابع يجوز اه ملخصًا . 

قوله : وغير القابل لا ينوب : أما نحو 95 وَحِيلٌ ينم © والمفعول معه فالنائب ضمير مصدر 
مختص بلام العهد والمعنى وحيل الحيلولة المعهودة » أو مختص بالحال بجعل الظرف حالا منه 
ويتعين هذا فى المفعول معه ؛ إذ لا عهد فيه ويجري هذان الوجهان في كل ما استتر فيه ضمير 
لور ان 3 سم ع رن موسو أ النائيه لوقك تعن بس يقار ننارة: لحار فشي عير 
المتصرف وهم الكوفيون والأخفش . 

قوله : من تخصيصه النيابة إلخ : التخصيص مفهوم من السكوت في معرض البيان . 

قوله : لا يجوز نيابة التمييز إلخ : في بعض النسخ زيادة الحال قبل التمييز » والظاهر أنه من 
الناسخ ؛ لآن قوله : وصرح إلخ يقتضي وجود ثلاثة فقط وإن كان صحيحا من حيث الفهم 
والحكم ووجه عدم جواز نيابتها أنها تقتضي سبق كلام تام فإن الحال والتمييز والمفعول معه 
يقتضين سبق ذي الحال والمميّر والصاحب والمفعول له بيان لعلة حدث وذلك لا يكون إلا بعد 
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رح . بالأوَلٍ في التُسهيل وبالنا ني في الازيشاف الال ابيا 
وا ل مَتُكُول يد كنا 
لا يكونُ فاعلا إذا وُجَدَ اسم مَخصٌٍ . هذا مَذّهَبُ سيبويه ( 3 ) ذهب الكوفئون 
والأخفشٌ إلى أنه ( قَدُ يَردْ ) ليله غير المفُعُولٍ بِهِ مع وُجَودِهِ كقوله تعالى : 
«ليُجزى قوما يما كنأ 0 ) وقول الشّاعِر : 
لَمْ يُعْنَ بالعَلْياءٍ إلا سَيِدًا وَلا شَفى ذا الْمَىَ إلا ذُو الْهُدى 


1 ل عات واء * رسب #ه عقف و : 
واختاره في التسهيل . ( وَياتفاقي ) من مجمِهُورٍ الحاةٍ ( قَدْ يَنُوبُ ) عن الفاعِلٍ , 


ثبوت الحدث برفوعه » وقال أبو حيان : لأنها لا يتسع فيها بخلاف المصدر والظرف . 

قوله : في اللفظ : قال سم : احتراز عما لو وجد في المعنى بأن كان الفعل يطلبه لكنه 
حذف فينوب غيره . 

قوله : مفعول به : ولو منصوبًا ياسقاط الجار ولو اجتمع هو والمنصوب بنفس الفعل نحو : 
اخترت زيدًا الرجال امتنع إنابته عند الجمهور وجوزها الفراء ووافقة في التسهيل ؛ قاله الصبان . 

قوله : كما لا يكون فاعلا إلخ : مقتضى هذا الكلام أنه يكون بعض هذه الثلاثة فاعاا إذا 
لم يوجد اسم محض وامراد به ما عداها وهو كذلك ؛ فقد يأتي الفاعل مجرورًا بالحرف الزائد 
كما جاءني من أحد و ذإ كف آله سَبِيدًا © وكفاعل فعل التعجب في أفعل به ؛ فإن 
امجرور في هذه الأمئلة مرفوع امحل فاعل كما أنه في سير يزيد مرفوع لمحل نائب . نعم لا 
يصح وقوع الظرف والمصدر فاعك إلا مجارًا كجد جده وصام نهاره وهو لا يضر إذ لا شأن 
لنا فى هذا الفن عن الحقيقة والمجاز وهذا يؤيد ما ذهب إليه السيد الصفوي من أن إسناد الفعل 
ابيع للمفعول للظرف والمصدر والنجرور حقيقة كإسناده للمفعول به ويرد ما ذهب إليه 
الدماميني وغيره من أنه مجاز عقلي وإلا فلا ييقى فرق بين الفعل المبني للفاعل والمبني للمفعول 
فى هذا الإسناد . 

قؤله. لد يمن بالعلياء إلها مدا ره 

وما شفى ذا الغي إلا ذو الهدى 

لم يعن لازم للبناء للمفعول تقول : عنيت .بحاجتك » أصل الكلام : لم يعن الله بالمرتبة 
العليا أي لم يجعل الله أحدًا يعتني بالعلياء إلا من له سيادة » والغي الضلال . 

قوله : واختاره في التسهيل : وقوله هنا : قد يرد ؛ يشير إلى الاختيار . 

قوله : من جمهور النحاة : دفع به ما يرد على قوله باتفاق من وجود الخلاف فيه » وكذا 
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الَو الثاني ( من باب تكسا فما أهاشة أين ) نحو و تكسي زيا عي » ؛ 
ببخلافي ما إذا لم يُؤْمَن ن الالتباس فيجب أن ينوب الأول نحو و أغيطي عفرو يشر )ع 
وحكي عن بَعْضِهم مَنعٌ إقا قامةِ الثاني مُطلقًا » وعن بعض آخَرَ المنع إن كان كر 
ل لاماي و ياس 
التتسهيلٍ والكافية » وحَيْثٌ أجارٌ إقامّة الثاني الأول أؤلى لكؤْنهِ فاعِلا في المعنى . 


( في باب طَنٌّ وَأرى ) الُعَديَةَ إثلائة ‏ لمن ) من إقاقة الداني ووب ]نامر 
الأذل و اكقووع عن كيز عن التيخاة . قال الأبّدي في شوح الجدولئة : لأنّه دا 


قوله الآتي ولعل المصنف إلخ وهو مبني على تسليم أن يراد بالاتفاق ما هو المتبادر منه من اتفاق 
الجميع » والجواب الأول أوفق بالواقع والثاني أوفق بتصريحه بنفي الخلاف . 

قوله : فيجب أن ينوب الأول : فإن قيل : هلا جاز نيابة الثاني ومنع من تقديمه ويكون ذلك 
رافعًا للالتباس كما قيل بمثله في ضرب عيسى موسى ؟ أجيب بأنه هنا يمكن الاحتراز بالكلية 
إقامة غير الثاني فلا يعدل عنه ؛ قاله سم . 

قوله : إن كان نكرة إلخ : قال في الهمع : لأن الرفع بالمعرفة أولى قياسًا على باب كان . 

قوله : لم يعتد بهذا الخلاف : لعله لضعف النقل كما أشار إليه بقوله : حكى , ويحتمل أن 
يكون لضعف المنقول . 

قوله : فالأول أولى : كما أشار بقد ؛ لأن كثرة الاستعمال تؤذن بالأولوية . 

قوله : لكونه فاعلا : أي بالنسبة إلى المفعول الثاني . 

قوله : ووجوب إقامة الأول : أما جوازه فلأن سوق الكلام من قوله : وباتفاق قد ينوب 
الثاني | إلخ يدل على أنه لا خلاف فيه » وأما وجوبه فلتعينه في باب ظن » ولأن الثاني من باب 
أرى أولى بالنيابة من الثالث فإذا امتنغ نيابة الثاني فالثالكث أولى بالامتناع ؛ فتعين الأول ودفع به 
وهم أن المشتهر بالنسبة لأرى جواز إقامة الأول أو الثالث . 

قوله : عن كثير : لأن شهرة القول تستلزم كثرة القائلين به . 

قوله : قال الأبدي إلخ : بضم الهمزة وتشديد الباء » وظاهر صنيع الشارح يقتضي أن هذا 
التعليل لوجوب إقامة الأول من كل من باب ظن وباب أرى وليس كذلك لأن الأول من باب 
أرى ليس مبتدأ بل هو زائد بالهمزة والمبتدأ هو الثاني » ووجه وجوب إقامته كما قالوا أنه 
مفعول صريح واقع عليه الإعلام ‏ والآخران ميتدأ وخبر ليسا مفعولين حقيقة بل المفعول الشبه 
بينهما وأن الأول فاعل معنى لأنه عالم والأخيرين في معنى المفعول له ل ما تقول ولقد 
انزلق الخحشي في توجيه كلام الشارح كما هو دأبه | إلى مخالفة المنقول الذي أجمعت عليه 
كتب الفن مجرد إصلاح جريان التعليل في كل من البابين فحمل الأول والثاني فى باب أرى 
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وهو أشي بالفاعلٍ » إن مَْيمَتَهُ قبل الثاني أن موجه اكد قبل الخبر ع ومَويَبَة 
الرفوع قبل الْنضُوبٍ ١‏ فَقُلَ ذلك للمناسبة » و خالف ابن محصفور وبجماعة 
وتَبِعَهُمُ المصئفٌ فقال الزتؤلا أرئ ميقا )من ثيائة ا ا 
يكن مجملة ولا ظرمًا كما في التّسهيل كفَوْلِكَ في جعَل اللَّهُ ليلة القَدْرِ حير حَيوًا من 
ال شود : جعل حَيْد من أل شَهْر لَه القَدْرِ 

لفرت وباك أبن سول رجساف ٠‏ لق ازا الا اي 


باب نائب الفاعل 


عل ماعنا معدا وخر ؛ لأنهما كانا موجودين قبل زيادة الهمزة » وحمل الثالث على الأول 
الزائد بالهمزة فيالها من زلة ما أعظمها وكم لها من أخوات ت منها في هذا الباب ما حمل عليه 
قول الشارح المار هو محط حصول ما لفا باع إلخ ومنها ما وجه به قوله : كما لا يكون فاعك 
إذا وجد اسم محض . 

قوله : فإن مرتبته : أي المفعول الأول . 

قوله : ولم يكن جملة ولا ظرفًا : والمراد به ما يعم امجرور وهذا القيد منصرف لثاني ظن ؛ 
لأنه الذي يتصور وقوعه جملة أو ظرفًا فإذا كان الحدهينا أمتنع تابن لآن الجيلة يمتنع إنابتها 
إلا في باب القول كما لا تكون فاعلا على الأصح فيهما وقوله تعالى : «9 شمَّ بدَا م مَنْ بَحَدٍ 
مَا روأ الْدَبنتِ لِيسْجْْنمُ © الفاعل ضمير البداء المفهوم من بدا أو م ضمير السجن المفهوم من 
لفمل كذا في الهمع » وامتناع نيابته إذا كان ظرفًا ؛ لأنه حيتئذ متعلق بمحذوف ومعمول له 

فيمتنع أن يكون معمولا لعامل آخر ونائها له وليس امتناع نيابته مبنيا على امتناع نيابة الظرف 

0 ؛ لأن الكلام في مذهب المصنف وهو جائز عنده فكان على 
الشارح حيكذ أن لا يأني بقوله : ولا ظرفا بل مبني على أن الشرط في نيابة الظرف والجار 
وامجرور أن لا يكون متعلقًا بمحذوف كما تقدم الكلام عليه آنفًا . 

قوله : وأما الثالث من باب أرى : صنيعه يقتضي أن الناظم لم يتعرض له كما قال في 


التوضيح » وفي التصريح : أنه قد تعرض له التزاما وذلك لأن الثالث في باب أعلم هو | لثاني في 
باب علم وقد ذكر الثاني اه ؛ ومقتضاه : أن يكون مذهب الناظم جواز إقامة الثالث وهو 
محتاج إلى الإثبات » وفي الهمع والتصريح والأشموني : أن جوازه مقتضى كلام التسهيل , 
وفي التصريح ألزم ابن الحاجب من قال بإقامة الثاني أن يقول بإقامة الثالث إذ لا فرق بينهما قال 
الشاطبي : وهو إلزام صحيح . 

قوله : ادعى ابن هشام : الخضراوي لا الأنصاري ؛ لأنه متأخر عن أبي حيان ؛ أما 


الأنصاري فقد جزم بجوازه في الجامع كما في الهمع . 
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5 ) عن( ينا لا يزع ) أ راع الاب وهو افع واس 
المفعولٍ والمصدرٌ على ظاهِرٍ قَوْلٍِ سيبويه ( النُضْبُ َهُ مُحَمَّمَا ) لفظا إِنْ لم يكن 
جانا وتجوونا نسو و شرت زية يوم اللشبعة أياقك ضيرزها سيد #:وقصله إذبيكنه 


نحو «[ هذا مم في ألمُور نَدَمَة ويد © . 


قوله : جوازه عن بعضهم : بشرط أن لا يلبس نحو : أعلم زيدًا كبشك سمين ؛ كذا في 
الهمع . 

قوله : كما لا يكون للفعل إلخ : أشار بهذا إلى أن المراد بقول الناظم : مما سوى النائب إلخ 
الإشارة إلى أنه لا يكون للفعل إلا نائب واحد وإلا فنصب ما عدا النائب ظاهر غني عن البيان . 

قوله : وما سوى النائب : أي وتوابعه . 

قوله : أي رافع النائب : لأنه المعهود ودفع به ما يوهمه كلام الناظم من نصب الفاعل . 

قوله : والمصدر : نقل الصبان عن شرح الجامع أن الأصح جواز ارتفاع النائب بالمصدر المبني 
للمجهول المؤول بأن والفعل المبني للمجهول ؛ حيث لا لبس كعجبت من أكل الطعام بتنوين 
أكل ورفع الطعام بخلاف الملبس كعجبت من ضرب عمرو » وعلى جواز ذلك يجوز أيضًا 
إضافة المصدر لنائب فاعله فيكون في محل رفع كما يجوز جعل ما أضيف إليه المصدر في 
محل نصب على المفعولية والفاعل حذف من غير نيابة شيء عنه ويتعين هذا الاخير على المنع . 

قوله : لفظًا : المراد به توصل العامل إلى المتعلق بنفسه وإن كان مبنيًا أو تقديريًا » وبا محل 
توصله إليه بواسطة حرف الجر » كما قالوا بمثل ذلك في قول الناظم الآتي بنصب لفظه أو انحل 
ومقابلة لفظلا 3-5 ظاهرة في إرادة ذلك فافهم ؟ قاله الروداني : 

به 
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وهو أَنْ يَتَقَدّمَ اسم ويتأجّر فِعل أو شِبِهُهُ قد عَمِل في ضميره أو سببه لولا ذلك 


اشتغال العامل عن المعمول 

قوله : قد عمل في ضمير : قال في الهمع : الاشتغال في الرفع كالنصب فيجب الابتداء في 
: زيد قام خلاهًا لابن عريف حيث جوز فيه الفاعلية ياضمار فعل » وتجب الفاعلية في إن زيد 
قام» وترجح في : أزيد قام » ويستويان في : أزيد قام وعمرو قعد اه وهو خارج عن هذا 
التعريف وسائر التعاريف التي تذكر للاشتغال لأنها مختصة بالنصب لما سيأتي عن المصنف أن 
الباب لبيان المنصوب منه » ولإطباقهم على إدخال قيد لولاه لعمل فيه تعاريفهم » ولإدخال 
كثير منهم قيد النصب فيها » ولان من ذكر الاشتغال عن الرفع ذكره في خخائمة الباب » وشبهه 
بالاشتغال عن النصب وأجرى عليه أحكامه » على أن كثيا منهم لم يسمه اشتغالا واقتصر 
على تبيين الأحكام » ومن سماه إنما سماه مجارًا ؛ لكونه على صورته وإلا فعنوان الاشتغال 
يقتضي العمل في الاسم السابق لولا المانع المذكور » ومن ثمة قال في متن الهمع الاشتغال في 
الرفع » ولم يقل عن الرفع ؛ لأنه لا اشتغال عن الرفع » فالمراد بالعمل في قول الشارح : قد 
عمل عمل النصب لا مطلق العمل . 

قوله : أو سببه : أي سبب الاسم المتقدم » والمراد به : ملابسه وهو المضاف إلى ضميره ولو 
بواسطة والموصول بالصلة المشتملة عليه نحو : زيد ضربت أخاه وهند أكرمت الذي يحيها ‏ 
ويس ,سيا لأنه لتليسه ميزه سبب لذ كر . 

قوله : لعمل فيه : أي هو نفسه لا هو أو مناسبه فنحو : زيد ضربت أخاه لولا عمله في أخخاه 
لنصب زيد » ونحو : زيد مررت به لولا عمله في المجرور لعمل في زيد بواسطة الجار بأن يقال : بزيد 
مررت + وتقدير المناسب إما هو يعد عمله في الضمير أو المنبب + ويخرج .بهذا القيد - كما 
سيأتي - واجب الرفع وكذا سائر الصور التي يمتنع فيها عمل العامل فيما قبله كما سيأتي . 

قوله : أو في موضعه : الظاهر أنه فيما إذا كان الاسم المتقدم مبئيًا أو مجرورًا نحو : هذا 
ضربته » وبزيد مررت به » ويحتمل أن يكون المراد بالعمل فيه ما إذا كان بدون واسطة ء 
وبالعمل في موضعه ما إذا كان بواسطة وهذا أوفق بقول الناظم : بنصب لفظه أو ا محل » وأتى 
الشارح بهذا الحد ولم يكتف بقول المصئف أن مضمر إلخ ؛ لأنه ليس على صورة الحد ولأنه 
غير جامع لعدم ذكر شبه الفعل والسبب فيه » وأما قيد لولاه لعمل فيه فقد أشار إليه بشغل . 
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إن مُضْعَدْ اشم سابق فِعْلًا ) مفعول بقوله : ( سَعَل ) أيْ ذلك المضمرٌ ( عَنه ) 
أي عن الاسم السايق ( بَِضب لَفْظِهِ ) أي لفظٍ ذلك المضمر ( أو كل ) أي ,محم 
( فالسابق ) اذفعةُ على الابتداءٍ أو ( انْصِبْه ) و اخْتُلِفَ في ناصِبهِ ؛ فالجمهوز 
َعَم المصنفٌ على أنه َنصُوبٌ ( يفل أضيرا مما ُوافق ما قَدْ أظهرا ) لفظا أؤ معتى 


قوله : اسم : قال الصبان : المتبادر منه الاسم الواحد ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات ففيه تنبيه 
على أن شرط المشغول عنه أن يكون اسئا واحدًا فلا يجوز أن يقال : زيدًا درهما أعطيته إياه ؛ 
لأنه لم يسمع خلاقًا للأعفش والمراد به أصالة بدون اتباع فلا يرد : زيد وعمرو وبكر ضربتهم ٠‏ 

قوله : سابق : بخلاف ما لو تأخر عن الضمير نحو : ضربته زيدًا على الإبدال أو زيد على 
الأحداء افليس من البانية.: 

قوله : فعلًا : ومثله شبهه كما سيأتي في قوله وسو في ذا الباب إلخ . 

قرله : أي ذلك المضمر : وكذا ملابسه كما سيأتي في قوله : وفصل مشغول إلخ وقوله : 
وعلقة حاصلة تبايع إلخ . 

قوله أي لفظ ذلك المضمر : أرجع بعض الشراح الضمير إلى الاسم السابق فالباء بمعنى عن واخار 
والمجرور بدل اشتمال من عنه وخالفهم الشارح فأرجعه إلى المضمر فالباء للسببية متعلقة بشغل ؛ 
وذلك لأن مقابلة اللفظ با محل فقط ظاهرة فيه وإلا لذكر التقدير أيضًاء ولآن الأصلى بقاء الباء على 
معناها » ولأنه يكون قوله : بنصب لفظه أو امحل حيتقذ بيانًا للعمل الموجود وهو أولى بالبيان من 
العمل المفروض ولا يرد على هذا - كما قال سم - أنه يلزم أن يكون قوله الآتي : 

: وفصل جحودرد بحرفا جر 

تكرارًا لأنه تعميم بعد تخصيص لأن فصل المشغول إما من ضمير الاسم السابق وهو ما هنا 
أو من سببه كزيد مررت بغلامه فلا تكرار . 

قوله : أي محله : أشار إلى أن أل عوض عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين ٠‏ 

قوله : ارفعه : كان عليه أن يؤخره عن النصب ؛ لأن النصب ألصق بالباب ؛ لأن أقسامه 
كلها داخلة في الباب بخلاف الرفع بل الباب لبيان المنصوب منه ولذا خصه المصئف بالذكر 
هنا وللتنصيص على الناصب المختلف فيه ؛ إلا أنه لو أخره لكان عليه أن يأني به قبيل قوله 
واعلم فيطول الفصل بين المتعاطفين فلذا قدمه . 

قوله : أو معنى : المراد به أن يدل المظهر وضعًا أو لزومًا عرفيًا على معنى المقدر ؛ فالاول 
نحو : زيدًا مررت به أي جاوزت » والثاني نحو : زيدًا ضربت أخاه أي أهنت » وزيدا حيست 
عليه أي بيت ١‏ 
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وقيل بالفعلٍ المدكور بَعْدَهُ . ثم اخْتُلِف ؛ فقيل : إِنَّهُ عامل في الضميرٍ وفي الاسم 
مَعَاء وقيل : في القاض والفامية تلن .. 
واعلم أن هذا الاسم الواقِعَ بعدَهُ فجل ناصِبٌ لِضَّميرهِ على خمسة أقسام : 
لازِمٌ النَضْب ء ولازِمٌ القع » ورا حل لقعب على الاق و وحار فيه ال مرا 
و راجح الرّفع على التَضِبٍ . هكذا ذكره التخوئون وت هُمُ المصنف , فَشَرَعَ في 
بَيانِها بقوله : (وَ النَضْبُ ) للإسم السّابق ( > عَم إن ثلا اسايق ) بالرّفع » أيْ وَقَمَ 
مد وما مشت بأفل إن وعدم ) نحوه إذ زه لق اكيت ».وه عه 
عَمْهًا تَلْقَاةُ مَأ هِنْهُ » وكذا إِنْ تلا اشيفهامًا غير الهمزة ك ١‏ أينَ بكرا فارقَُ » و « هَل 
عَمًْا حَدَنْتَهُ ؛ وسيأني حك اقالي للقمزة ( ون ثلا الصايق ) أ وم بعد اما 
بالاييدا يَحِتَص يَخْتَصٌ ) كإذا الفُجائيُةِ ( فالرَفْعَ ) للاسم على الابتداء ( الْتَرمَهُ أَبَدَا » نحو 
و خرجث فإذا زيدٌ لقيئة » لِأنَ إذا لا يليها إلا مبتدا نحو ط فيصل 4 » أؤ 
عبد نحر إ هر َك ف إن 4 » ولا تايا فل ؛ ولذا كو متت لخر 
بعدها اسمًا كما تَقَدّم » وَِكرُهُ لهذا القِسْم إفادةٌ لِتَمام الِقسْمَةٍ وإِنْ كان ليس من 
الباب لِعدّم صدق ضايطةٍ الباب عَلَيهِ يلا تَقَدّمَ فيه مِن قَوْلِنا : أؤلا ذلك الضَّميه 


قوله : الواقع بعده فعل : لم يقل بدله المشغول عنه ؛ لأن بعض الأقسام ليست منه . 

قوله : هكذا ذكره النحويون : أي ذكروا الاسم الواقع بأقسامه الخمسة فيكون قوله : 
وتبعهم المصنف اعتذارًا عن ذكر واجب الرفع مع أنه ليس من الباب وليس المراد أنهم ذكروه 
بهذا الترتيب » وقوله : وتبعهم المصنف اعتذار عن عدم تأخيره واجب الرفع ؛ لأن بعضهم 
كابن الحاجب خالف هذا الترتيب » ولأن الكلام على الترتيب سيأتي » ولأنه كان على 
الشارح حيئئذ أن يقول بدل قوله فشرع في بيانها : فذكرها على هذا الترتيب . 

قوله : لتمام القسمة : السابقة في قوله : واعلم إلخ التي هي قسمة لما هو من مظان الباب . 

قوله : كان وحثيما : وكذا سائر أدوات الشرط وأدوات التحضيض ؛ إلا أنه لا يقع الاشتغال 
بعدها إلا في الشعر ‏ وأما في النثر فلا يليها إلا الفعل الصريح إلا إذا كان أدوات الشرط إذا أو أما 
مطلقًا » أو إن والفعل ماض فيقع في النشر فتسوية الناظم بين إن وحيثما في مطلق الاختصاص . 

قوله : إن تلا استفهامًا : فإن أدواته غير الهمزة تختص بالفعل إذا رأته في حيزها بخلاف ما 
إذا لم تره نحو : أين زيد ؟ . ْ 

قوله : لعدم صدق الضابط عليه : ومثله في التوضيح » وقال الصبان : المتجه ما اقتضاه إطلاق 
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َمِل في الاسم الشايق » ولا يَِم هذا هنا با نّم ين أن إذا لا تليها فل . 
( كذّا) يجب الرَفمُ . (إذا الفِغلُ تلا ) أيْ وَقَعَ بعدَ ( ما ) لَهُ صَدّرُ الكلام وهو 
لذي ( لَمْ يِذ ما قبل ) أي قبله ( م مَعمُولا يلا بَعنُ وجذ ) كالاشتفهام وما الثافية 
وأَدَواتٍ الشَّرطٍ نحو « زيدٌ هل أَيتَهٌ » و ( خالِدٌ ما صَحِيةُ ) و ١‏ عبدٌ الله إِنْ 
0 

الس ور شورع ل سلا الله سرح ل 23 
الله لا تُعَذَبْهُ » واختررٌ بقوله : فعلّ عن اشم الفِعلٍ نحو 9 زيدٌ دراكه » فيج 


وه لظ جو سر 


الرفعٌ » وكذا إذا كان فعلَ أمر يُرادٌ به العُمُومٌ نحو « وَألسَارِفُ وَألسَارِفَة فافقطعوأ 


كلام الناظم من عده منه ؛ لأن العامل صالح للعمل في الاسم السابق لذاته والمنع من عمله 
لعارض كما تقدم عن سم اه ويرده ما سيأتي عن الناظم من أن الباب لبيان المنصوب فكيف 
بعد الذي يمتنع النصب فيه منه ؟ . 

قوله : بعد : ظرف لوجد . 

قوله : وأدوات الشرط : ومثلها أدوات التحضيض والعرض والاستثناء ولام الابتداء وكم 
الخبرية والحروف الناسخة والموصول والموصوف . 

قوله : من اسم الفعل : أي بمعنى الأمر واسم الفعل لا يعمل فيما قبله . 

قوله : مرادًا به العموم : لعموم الاسم السابق فيشبه الاسم السابق الشرط لما فيه من العموم والإإبهام 
والسببية لما بعده » ويقوم مقام أداة الشرط وفعله » ويقوم فعل الأمر مقام الجواب » ولذا دخلت عليه 
الفاء» والجواب لا يعمل فى فعل الشرط فكذا لا يعمل ما أشبهه فيما قام مقام فعل الشرط » وجعل أبن 
اليد وابن بابشاذ ما قبل فعل الأمر المراد به العموم من مختار الرفع لشبهه بالشرط والشرط في نحو : 
من جاءك أكرمه مختار الرفع » وقال سيبويه : إن التقدير مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني ثم 
استؤنف الحكم بجملة فاجلدوا فتكون الآية جملتين ؛ ولا يستقيم عمل ما في جملة فيما في حيز 
جملة أخرى ؛.وقال المبرد : الفاء بمعنى الشرط على ما مر في لول ابن لخب إلا لاضن الوه 
مفيدًا معنى الشرط وامبرد اعتبر الفاء هذا » قال في الهمع : ومن مرجحات النصب أن يوهم الرفع 
وصفا مخلّا فييخلص بالنصب من إبهام غير الصواب نحو :9 ناض شَىْءِ حَلَقَتَهُ در © إذ رفع كل 
يوهم كون خلقناه صفة مخصصة فلا يدل على عموم خلق الأشياء يقدر . 

قوله : فانختار الرفع نحو أنك ويد تضتزيه 4 لأن الاستفهام حينئذ عن الضمير رفعت ما 
بعده أو نصبت فيترجح الرفع ؛ لأنه خال عن التقدير » فإن فصل بظرف أو جار ومجرور 
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أيدِيَهُمَا 4 قاله ابن الحاجب . 

( وَ ) اخْتيرَ نَضْبْهُ أيضًا إذا وَقَمَ ( بَعْدَ ما إِيلاوُُ الْفغل غلك كميرة 
لاشفهام » نحو فط ْنَا ويا َك 6 ما لم مفصَل ليها وه بِنَهُ بغير ظرفٍ » 
فاحختارٌ الرّفع » وكما ولا و| إ يات نحو وم زيدًا أيه ؛ قال في شرم الكافية. 
وحيثٌُ مُججردَة من ما نحو 9 حيتٌ زيدًا تلقاةُ فأكرمةُ » لأنّها تشبة أدوات الشّرطٍ 
قلا يَليها في الغالب إلا فِغْلُ . 

( 3 ) اتير نَصْبْهُ أيضًا إذا وَقَمَ ( بَعْدَ ) حرف ( عاطِفٍ ) لَهُ له ( يلا فصْلٍ على 
مَعْمُولٍ فِغل ) مُتَصَرفٍ ( مُشْتَمَرْ ولا ) نحو « ضربتٌ زيدًا وعَمرًا أكرفئة » . قال 
في شرح الكافية :لا فيه من عط ججغلة فعلئةٍ على مِئْلها وتشاكل الجملتينٍ 
عطقتي أؤلى مِنْ تَخائقِهما - انتهى ل 
ذَكْرَهُ هنا » ولو قال : « تلى » بدل « على » لَتَحَلّصَ مِنْهُ . وتترج بِقَوْ 
د 000 ور 
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ترجح النصب نحو أكل يوم زيدًا تضربه ؛ لأن الفصل بهما كلا فصل . 

قوله : مستقر أوْلا : صفة فعل احترز به عما يأني في البيت التالي وهو لمخبر به عن اسم . 

قوله : نحو ضربت زيدًا وعمرًا أكرمته : وكذا : قام زيد وعمرًا أكرمته » وانظر ما حكم 
عكسه وهو : عمرًا أكرمته وضربت زيدًا » ففي المغني ترجيح النصب للمشاكلة » وقيل : إن 
الذي استقر عليه رأي ابن هشام ترجيح الرفع لعدم تقدم مرجح النصب فتأتي الفعلية بعد 
استقرار ضعف النصب ولو قبل بتساوي الرفع والنصب لكان له وجه فتدبر » أفاده الصبان . 

قوله : وتتشاكل الجملتين إلخ : ولم يعارضه أن الأصل عدم التقدير لضعفه بكثرة ة الحذف في 
العربية وقلة تخالف المتعاطفين جدًا حتى قيل بقبحه . 

قوله : فالعطف ليس على المعمول : وأجيب بأن الكلام على تقدير مضاف أي على جملة 
معمول فعل . 

قوله : فانختار الرفع : أي من حيث العطف . وقد يترجح النصب كأن يقع الاسم قبل فعل 
ذي طلب كأكرم زيدًا وأما عمرًا فأهنه » واختيار الرفع ؛ لأن الكلام بعد إما مستأنف مقطوع 
عما قبله فلا يكون بعد عاطف » وفائدة قوله: بلا فصل ؛ دفع توهم أن المراد عاطف ولو 
صورة وإسناد الإخراج إليه ؛ لأنه أصرح فيه » ولأن الإنيان به إنما هو لأجله . 

بلي جما 
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للعطفي عَلَيها كما قال المصنفٌ في تُكيه على مُقَدّمَةٍ ابن الحاجب . 
( وإن تلا ) الاسم ( المعطوف فعلا ) متصرفًا ( مخبرا به عن اسم ) أَول عبد 
نحو ( هندٌ أكرَمتُها وزيدٌ ضريئه عِنْدَها » ( فَاعْطِفَنْ ؛ محر فخيرا )ين القع على الابنداءٍ 
وخر ا اه 00 المثال 
ورا ة ان اسفن ذه عنم حسفي اللو رط عدا المارق 
عَليها ؛ إذ إذ الفظر ف بالواو يَشْتَرِك مع المعطوفي عَلَيه ف في مَعْناة 0100 


قوله : وإن تلا المعطوف : أي غير المفصول يإما كما مر . 

قوله : فعلا : أي جملة فعلية لقوله : مخبرا به عن اسم » ومثله الوصف الناصب للمفعول 
نحو : هذا ضارب زيدًا وعمرًا أكرمته في داره وهذا ضارب زيدًا وعمرو يكرمه هو برفع عمرو 
ونصبه على السواء بخلاف ما لم ينصبه فالرفع أرجح نحو : هذا قائم الأب , وعمرو يكرمه هو . 

قوله : متصرقًا : بخلاف غيره نحو :ما أحسن زيدًا وعمرو أكرمته » وزيد : نعم الرجل وبكر 
أهنته عنده ؛ فلا يجوز العطف في المثال الأول لا على الصغرى لأن ما لا يليها إلا أفعل , ولا 
على الكبرى على الأصح من امتناع عطف الإخبار على الإنشاء وعكسه إلا إذا كان عطف 
قصة على قصة أو كان المعطوف عليه له محل من الإعراب » ويجوز العطف في الثاني على 
الصغري ؛ لأنها لها محل إلا أنه لا أثر له ؛ لأنها لكون فعلها جامدًا بمنزلة الاسمية . 

قوله : على الابتداء والخبر : لم يقل عطمًا على الجملة الكبرى ؛ لأن المرجح للرفع في هذه 
المادة المعارض لمرجح النصب فيها هو السلامة من الحذف الذي يكون بالرفع على الابتداء 
والخبر لا العطف على الجملة الكبرى ؛ فإنه لولا السلامة من الحذف في الرفع لترجح النصب 
بقرب المعطوف عليه . 

قوله : والنصب عطفًا إلخ : ويعارض سلامة الرفع من الحذف ترتب النصب على أقرب 
المشاكلين . 

قوله : وهذا المثال أصح : لصحته على جميع الأقوال في المسألة ؛ فإن الأصح الذي عليه 
00 0 المسألة بوجود العائد فى الجملة المعطوفة بغير الفاء فإن كان العطف 
ا 0 يك مشلئا» رقل ارلا القلدة 

قوله : إذ المعطوف بالواو :. خصه بالذكر ؛ لأن المثال منه » ولما علم أن الأصح أنه لا يشترط 


4 
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باب اشتغاك العامل عن المعمول 
1 0 ا ا سوا رع ياه 
( وَالوِقُمُ الراك لوا ل 
ومشتوى الامْرِين » وعَدَمُ التقدير أؤلى منه نحو ( زيدٍ صَرَبّْهُ ( ومَنَعَ بَعْضُهُم 
النصْبَ وَرُدٌ بقوله تعالى : ١‏ نت ع تع 4 « ما أبيع ) لَك ( افع ودع ) 
أيْ أثذك ( ما لع ب بخ ) للك ؛ و تقديمة واجبٌ النُصبٍ , كُمْ ممختاره , كم جائرّه على 
الشواء , ثُمٌ مؤمجوحه أحسن كما قال من صُنْع ابن الحاجب ؛ لِأنَّ البات لبيانٍ 
شوب ينه - انتهى » وكان ينبغي أن شرا واجت الوفع عنها يلل ذكر . 


وجود العائد في المعطوف بالفاء » وليشير بقوله ؛ يشترك 10 
على من سوى الوار بالفاء ؟؛ وذلك لأن المعطوف بالواو يشترك مع المعطوف عليه في معناه ولا 

يفيد زيادة عليه مثل السببية التي تجعل المعطوف ار 
ينا مالل واحد بخلاف الفاء فإنها تفيدها . 

7 ارو : أي | ا 0 مع لمعلوف عليه في معنء 
ل بمنزلة الخبر الواخل . 

قوله : وامله يضر إلخ : توجيه للا يفيد يفيده التعبير بالأصح من صحة مثالهم مع خلوه من العائد 

مع أن الدليل يقتضي امتناعه بأنه قد أجازه البتعض ووجهه أنه يغتفر إلخ . 

قوله اران : فائدته دفع توهم أن ما خالف امختار من الوجوه السابقة لا يقاس 
# ل صر مدي الماع قال بسع لو الا ي. 

قوله : ثم مرجوحه : لم يقل ثم راجح الرفع الأن البانيه كنا كال : لبيان المنصوب منه 
ا اا النصب لا من حيث رجحان الرفع . 

1 رم ا رو ل ا ل 
م ا ا 0 
لباب فالأولى به ذكره مع ما يناسبه » ولا يلزم من هذا قرن مسختار الرفع بمختار النصب ؛ ؛ لأن معرفته 
موقوفة على معرفة المواضع الأربعة الباقية » ولأن فيه تفويبًا للترتيب الأحسن بالكلية » ولأنه لكونه 
من الباب لا يكون ذكره فيه من حيث اختيار الرفع بل من حيث مرجوحية النصب . 


رقم ١‏ لد . 
ب|'ية جنا 
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( وَفَضْلُ صَمير ( مَشْفُولٍ ) به عن الفعل ( يحؤف جْبرٌ أ ياضائة ) أي ممُضاف 

( كوَضْلٍ ) فيما مَضى ( يجري ) فيجبُ النْصبُ في ند نحو ( إن زيدًا مَرَوِتَ به أؤ 
رأيك خا أكرَمك » والوفعُ في نحو « مرجت فإذا ازيدٌ مو به عَهْوُو دقق 
ُو ) ؛ ويُختارٌ النُصبُ في نحو ( زيدًا أمؤذ به أؤ أنظهد أخاهُ » والرَفْعُ في نحو 
لزيد مورنا به أن ,رايت !41 214 :و وغول ٠‏ الأدران على السُواء في نحو « هندٌ 
أكرمتُها وزيدٌ مررثُ به أو رأَيثٌ أخاهُ في دارها » نعم يُقَدَّدْ الفِعلُ يمن معنى الظاهر 
لا لفظه . 


قوله : وفصل مشغول به : أشار إلى أن مشغول وصف للضسمير على الحذف والإيصال لا 
وصف للفعل كما حمله عليه بعض الشراح ؛ وذلك لأن الفصل ينسب إلى المتأخرلا إلى 
المتقدم » وإطلاق وصف المشغول به عليه باعتبار ما قبل الفصل كما هو شأن الفصل سواء بقى 
على هذا الوصف كالمفصول بالجار أم لا كالمفصول بالمضاف . 

قوله : بحرف جر سات وي 10 بجي الو 
الشارح للتصريح بحكمه والتنصيص عليه ؛ وذلك لأن قوله : أو امحل محتمل لغير ما حمله 
عليه الشارح وإن حمل عليه فدلالته عليه حفية . 

قوله : أو بإضافة : أو ليست بمانعة جمع ولا مانعة خلو ؛ فقد يجتمعان كزيد مررت بغلامه 
أو بغلام أبيه » وقد يفصل بغيرهما كزيد ضربت راغبًا فيه » أو من أكرمه وهند ضربت من 
تكلمه . 

قوله : فيما مضى : أي من الأحكام الخمسة كما أشار إليه الشارح بقوله : فيجب النصب 
إلخ وقوله : نعم يقدر الفعل إلخ فلا يرد أن المقدر هنا من معنى المذكور وهناك من لفظه أو 
معناه والتشبيه في مطلق ثبوت الأحكام الخمسة فلا يرد أن النصب في الوصل أحسن منه في 
الفصل . 
قوله : أو رؤي أخوه : أي خرجت فإذا زيد رؤي أخوه , وفي بعض النسخ : فإذا زيد مر به 
عمرو وأخوه . وأخوه على هذه النسخة عطف على عمرو بدون ملاحظة به ؛ أي : خرجت 
فإذا زيد مر أخوه » وعلى كل من النسختين المثال للاشتغال في الرفع كما تقدم عن الهمع 
وكما قال في التوضيح : إذا رفع فعل ضمير اسم سابق نحو : زيد قام أو غضب عليه » أو 
ملابسا لضميره نحو : زيد قام أبوه » فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء كخرجت 
فإذا زيد قام أبوه إلخ 1ه . وقد علمت أن الباب للاشتغال بالنصب ولم يظهر لي وجه للتمثيل 
بأحد المثالين سوى التنبيه على أن الاشتغال كما يكون في النصب يكون في الرفع . 


7 
| جم 
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حب 


بان :اشتغال 'الفامل عن الممحول 


وكوي ذاالاك وَضْمًا ذا مَل بالْفعلٍ ) فيما تَقَدم ( إنْ ل يِكُ مانعٌ ثم حصّل ) 
0 أزيداً أنتٌ 50 الآنّ 9 غَذَا ) كدت ار غير العايلٍ كلدي على 
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قوله : وصفا : مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا جمع تصحيح وكذا جمع التكسير عند 
سيبويه كزيد أنتم ضرابه أو أنتن ضواربه . 

قوله : فيما تقدم : من الأحكام الخمسة » وما قاله سم وأقره الصبان من أن المراد ما عدا 
وجوب النصب ؛ فإنه لا يتأتى هنا ؛ لأنه لا يكون إلا إذا وقع الاسم بعدما يختص بالفعل وهو 
لا ييتصور في الاسم مبنى على ما قاله من أن المقدر وصف وليس متعينا ؛ ققد قال الدماميني : 
أجاز صاحب البسيط في ينا أنت ضاربه أن يكون نصب زيد يإضمار فعل » وأن يكون 
بتقدير اسم الفاعل لصحة اعتماده وهو مبتدأ وأنت مرتفع به ع أو اسم الفاعل المقدر خبر لأنت 
مقدم عليه وضاربه على هذا التقدير خبر مبتدا آخر . 

قوله : إن لم يك مانع خصل : قد يقال : هذا الشرط معلوم من تسويته الوصف بالفعل إذ 
الفعل لا ينصب الاسم السابق إلا إذا فقد المانع ؛ وأجيب بأنه إنما صرح به اهتمامًا بجانب 
الا سم ؛ لأنه أضعف من الفعل في العمل » ولثلا يتوهم من السكوت عنه مع تقييد الوصف 
بكونه ذا عمل أنه ليس بشرط ؛ قاله الصبان . 

قوله : أو العامل غير الوصف : هذا محترز قوله : وصمًا ؛ فكان الظاهر أن يقدمه على 
الوصف غير العامل الذي هو محترز قوله : ذا عمل ؛ إلا أن ترتيب امحترزات على حسب 
ترتيب القيود إنما يحسن إذا تقدم ما هي داخلة فيه أما إذا تأخر كما هنا لدخوله تحت قوله : ذا 
عمل » فمن الطبيعى أن يذكر ما هو داخل فيه يإزائه بعد ذكر محترزه . 

قوله : كاسم الفعل : والمصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله على الأصح من أنه يمتنع تقديم معمولهما 
عليهما فيتعين الرفع في : زيد عليكه , وزيد ضربًا إياه » أما المصدر غير الواقع بدلا : فيمتنع عمله فيما 
تقدمه اتفاقًا . هذا والمراد بتعين الرفع في نحو هذين المثالين كما قال الصبان : امتناع النصب على 
طريق الاشتغال ؛ فلا ينافي جواز نصبه بممحذوف مدلول عليه بالمذكور لا على طريق الاشتغال أما فعل 
كالزم تواطيرب 4 إ3 لا يلزم تواقى لبر والقسر أشسحية وقغلية كما معن صاحب البسيط + وأما اسم 
فعل ومصدر على مذهب من يجيز عملها محذوفين اه . وكذا كل تركيب امتنع فيه عمل العامل 
المتأخر في الاسم المتقدم وجاز تقدير ناصب له مدلول عليه بالعامل المتأخر كزيدًا هل رأيته » وأزيدًا 
أنت الضاربه » وهو من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية كما أفاده سم . 

قوله : كصلة الألف واللام : وكالصفة المشبهة ؛ لأنهما لا يعملان فيما قبلهما » وكذا اسم 
التفضيل ؛ فإنه لا يعمل في المفعول به لا تقديًا ولا تأخيرًا ؛ فيتعين الرفع في : زيد أنا الضاربه » 
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( وَعلَْةٌ حاصِلةٌ يتابع ) للاسم الشَاغْلٍ لنفِعلٍ ( كَعْلْقَة ) حاصِلَةٍ ( فس الاشم 

الواقِع ) الشّاغْلٍ إلفعل » فقولك : « أزيدًا ضربتٌ عَمْرًا و أخاهُ » كقولك : « أزيدًا 
ضربت أخاة » . وَشَرَط في التُسهيل أن يكن التابغ عَطفًا بالواو كما مثّئاة أؤ تغتا 
ك و إن زيدًا رأَئِتٌ نُ رجلا مُحِبَهُ » وزاد في الارتشاف أنْ يكونَ عطفٌ بيان 
ك دأزيدًا ضَّدَبتُ عَمْوَا أخاةٌ » . 


ووجه الأب زيد حسنه وزيد عمرو أكرم منه ؛ فبقى تحت قوله وصفًا اسم الفاعل واسم المفعول 
وأمثلة المبالغة . 

قوله : وعلقة : بمعنى التعلق والباء للسببية » يعني : أن التعلق والارتباط الذي لابد منه بين 
العامل والاسم السابق الحاصل بتابع الاسم الشاغل لاشتمال التابع على ضمير الاسم السابق 
كالتعلق الحاصل بنفس الاسم الشاغل ؛ لكونه ضمير السابق أو سببه » ويحتمل أن يراد بالعلقة 
الضمير لحصول التعلق به والباء بمعنى مع والاسم الواقع على هذا خصوص السببي . 

قوله : عطقا بالواو : في التصريح لما فيها من معنى مطلق الجمع فالاسمان والأسماء معها 
بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير ؛ قاله الموضح . 

قوله : كأزيدًا ضربت عمرًا أخاه : في التوضيح مع التصريحٍ : فإن قدرت الأخ بدلا بطلت 
المسألة نصبت أو رفعت ؛ لأن الأخ يصير من جملة ثانية ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل 
فتخلو الحملية الأولى من ضمير يعود إلى المبتدأ إن رفعت » وعلى على المشتغل عنه إن نصبت إلا 
إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان » أما التوكيد فلا يصح مجيئه هنا ؛ لأن 
ضميره عائد على المؤكد أبدًا فلا يصح عوده على الاسم السابق . 

بعون الله تعالى وحسن توفيقه انقضى الكلام على الاشتغال 


| 7 ا 
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هذا باب تنعدي الفعل ولزومه 
وفيه ُنب المفاعيل ( عَلامَةٌ مَُ الْفِعلٍ الْعَدَى ) أي اجاور إلى المعُولٍ به ( أَنْ تَصِلْ 
هاء ) تود على ( غير مَْدَرَ ) لذِك الفِعلٍ ( به نحو عَهِلْ ) فإنلك : تقول : « ار 
عياقة و فعبل ودماة ته تَعُودُ على غير مَصدَرهٍ » وَاحْتَررٌ بها عن هاءٍ المصدر ؛ فإنّها 
ل بضني جره ساي او لغرب ورا عوبر سه إي 
القيام . 


باب تعدي الفعل ولزومه 


اهلاي الفغل وروم ٠.‏ 

في هذا التعبير مسامحة ؛ والمراد : الفعل المتعدي والفعل اللازم ؛ لأنهما المذكوران صراحة فيما 
بعد » وآثر هذا التعبير ؛ لأن البحث عنهما من حيث التعدي واللزوم . 

قوله : وفيه رتب المفاعيل : هذا أولى من قول من قال : وفيه المفعول به ؛ لأن المفعول به تقدم 
في باب الفاعل » وأخرها إلى هنا ؛ لأن ذكر المفعول به في باب الفاعل بالتبع لتشابك أحبكام 
الفاعل بأحكامه ورتب المفاعيل لا دخل لأحكام الفاعل بها فكان الأجدر بذكرها هذا الياب . 

قوله : أي امجاوز إلى المفعول به : أشار به إلى وجه التسمية , وإلى أن المراد المبدي بنفسه وضِعًا ؛ 
لأنه المتبادر عند الإطلاق لا المعدى بالحرف ؛ ولا بنزع الخافض » وإلى أن الكلام في الفعل التام . 

قوله : أن تصلي إلخ : ولو بحسب الأصل فلا يرد الأفعال اللازمة لليناء للمجهول ؛ لأنها 
صالحة لذلك بحسب الأصل » وامراد أن تصل من غير توسع بحذف المجار كما هو امتيادر فلا 
يرد الليلة قمتها والدار دخلتها » ومعرفة صحة وصل الهاء غير موقوفة على معرفة المتهدي بل 
تعرف بقبول النفس إياها فلا يلزم الدور وتدخل تحت هذه العلامة الأفعال الناقصة نجو : 
الصديق كنته » والمعروف أنها واسطة لا متعدية ولا لازمة » والظاهر أن موضوع كلام الناظم 
الفعل التام بقرينة قوله فانصب به مفعوله وإلا لقال : مفعوله أو خبره » ولتقدم الكلام على 
الأفعال الناقصة ؛ أفاده الصبان ؛ فالمقصود من ذكر هذه العلامة : تمييزه عن اللازم لا عن 
جميع ماعداه » وتمبيزه عن الفعل الناقص معلوم من ذكرها فيما قبل . 

ل ا ل 
لكن لا إلى مصدره . 

قوله : أي الضرب : أي المعهود ؛ أشار بهذا التفسير | إلى أن الضمير العائد إلى مصيدر عامله 
يعود على المصدر المعرفة كما صرحوا به فلابد أن يكون معهودًا ؛ فمعنى ضبربته : أنا الذي 
أوجدت الضرب المعهود فهو من المفعول المطلق النوعي لا التأكيدي . 
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شرج السيوطي علي ألفية ابن مالك 


تتمة : ومن عَلامتِهِ أيضًا يضًا : أن يضْلْع لِأنْ يُصِاعٌ من اسمٌ مفعولٍ تامٌّ كَمَقَتَ فهر 
موت © ليخ لكا : وامراد بالّمام الاستغنام عن حرف جر » فلو صِيعّ نه اسم 
مفعول تفتقر إلي حرفي . ل 
|( فَائْصِبٍ به م مَفْعُولَهُ ) الذي تَاوَرٌ | لبه ( إِنْ لَمْ ينب عَنْ فاعلٍ نحو : تَدَبُوتُ 
لْكنْتِ ) ومعلؤة أنه | لع سر لاو ل ل لوال 
الْحَدَى ) وهو الذي لا يَنّصِلُ به ضَميرٌ غير قصدر , ويُقال لَهُ أيضًا : ٠‏ قاصِرٌ ) 
و(غيد مُبَعَلٌ ) و( مُتَعَلٌ بحرفٍ جل ) . 
( وخيع لدو ]فعا الشجايا ) جمع سج وحي الطبيكة ( كته ) إذا كار آنأ 


717 

قوله : الاستغناء عن جرف جر : زاد في التسهيل قيد باطراد لإخراج نحو : تمرون الديارٍ ؛ 
نه يصح أن يصاغ منه اميم مفعول فيقال : الدار ممرورة لكن لا باطراد ؛ كذا في الصبان . 

قوله : الذي تجاوز إليه : يعني أن المراد بالمفعول المفعول به لا مطلق المفعول ؛ لأن اللازم 
أيضًا ينصب ما عدا المفعول به . 

قوله : إن لم ينب عن فاعل : مقتضاه أن الفعل ا مجهول متعد وهو كذلك ولا حاجة إلى أن 
يقال : ولم يتضمن معنى فعل لازم ؛ لأنه يصير حيكئذ لازمًا والكلام في المتعدي . 

قوله : ولازم غير المعدى : الظاهر أن لازم مبتدأ مخصص بنيابته مناب الموصوف المحذوف وغير 
المعدى خبره ؛ لأن المقصود تعريف اللازم » وغير المعدى وإن كان منحصرًا في اللازم إلا أنه لم يعلم 
انحصاره فيه بعد وإلا لككان الجكم عليه به لغوًا فلم يتعرف بالإضافة » ويحتمل أن يكون بالعكس ؛ 
لأنه لما عرف المعدي كان المقام مقام أن يقال غير المعدى ما هو فقال غير المعدى لازم . هذا 
والمستفاد من كلام الناظم نفي الواسطة 3 والجمهور ومنهم المصنف على إثباتها 3 فمنها ما ل 
يوصف بتعدى ولا لزوم وهو الناقص كان وكاد وبابهما » ومنها ما يوصف بهما أي بالتعدي 
واللزوم مما لاستعماله بالوجهين على التساوي كشكر ونصح وكال ووزن وعد » وقيل : أصلها أن 
ان ا اه لحك ا لك 
لاف ولكل الستج لم يانه كني 1 2 لقلته » أو التقسيم اعتباري لا حقيقي 

' قوله : ويقال له القاصر : لقصوره على الفاعل . 

ب اسه ام 500000000000 

قوله : إذا كثر أكله : أي كان كثرة الأكل سجية له فلا يرد ما قاله ابن هشام أن كثرة 
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232 باب تعدي الفعل ولزومه 


وَظَرفٌ كوم وَشَّدِفَ ( وَكذا ) حتمٌ لُرُومُ ما كان على وزنٍ ( الْعَللَ ) بتخفيف 
اللام الأولى وَتَشْدِيدٍ الثانية » كَافْصَعرَ وَاطَمأنٌ (3) كذا افْعَتللُ ( المضاهي 
افنتا وهو اخريم » وكذا قعل وال اوه واخرئى و 

عتم لرُومٌ ( ما اتضى نِظَافَةٌ ) كَطَهُرَ وَنَظفَ ( أؤ دَنّسا ) كدَنْس ووَسِحَ 
َبسَ ( أؤ ) ) ىر عرض أي ممتي غير لازم كرض ابرع وفرخ ( أذ 
طاوّع ) فاعِلَهُ فاعل الفِعلٍ ( المعَدّى لِواحِدٍ كمَدَهُ فَامتَدًا ) وَدَحْرجْتُهُ فتَدَحْرَجٍ . 


الأكل عرض لاسجية » لكن فسر الجوهري وابن سيده الهم باشتداد الشهوة للأأكل » وفي القاموس 
انهم محركة وكسحاة فاط الشهرة في العام وأن لا مت عين الكل ولا يشيع ته فرح وطن 
فهو نهم ونهيم ومنهوم اه . فلعل قول الشارح : أي كثر أكله : معنى آخر أو تفسير باللازم . والتمثيل 
بينهم يفيد أن أفعال السجايا لا يلزم أن تكون مضمومة العين » وفي التصريح خلافه . بقي أن اللازم لا 
يصاغ منه اسم المفعول فكيف قيل منهوم اللهم إلا أن يقال هذا شاذ ؛ قاله الصبان . 

قوله : وكذا افعنلل نحو إلخ : أي وكذا يجب لزوم ما كان على وزن افعنلل سواء كانت 
اللامان أصليتين كاحرنجم » أم أحدهما زائدة كاقعنسس الملحق باحرنجم » فالمراد بالمضاهي 
اقعنسس هو ومضاهيه لاشتهار هذه العبارة في ذلك » ثم الكلام على عكس التشبيه ؛ لأن 
اقعنسس ملحق باحرنجم وعكسه التشبيه » ولم يقل والمضاهي احرنجم : ليكون الأصل هو 
الممثل به صراحة . 

قوله : وكذا ما أحق إلخ : وهو افوعلٌ كاكومّد الفرخ إذا ارتعد لأمه لتزفه » وافعنلى 
كاحرنبى الديك إذا انتفش للقتال ؛ فالمراد وكذا ما وازن ما ألحق بافعلل وافعنلل والإالحاق جعل 
مثال أنقص من آخر موازنا له ليصير مساويًا له في عدد الحروف » وفي الحركات والسكنات » 
وفي التكسير والتصغير . 

قوله : كطهر: , بضم العين وفتحها » ونظف بضمها » ودنس ووسخ بكسرها » ونجس بتثليثها . 

قوله : معنى غير لازم : أي معنى ثابت للفاعل بقرينة قوله : غير لازم ؛ أي غير دائم فيه ؛ فخرج ما 
هو حركة جسم » قال الصبان : ويدخل في التعريف فهم وعلم مع أنهما متعديان » وذكر ما اقنتضى 
عرضًا بعد ذكر ما اقتضى نظافة أو دنسًا من ذكر العام بعد الخاص ؛ لأن النظافة والدنس من العرض . 

قوله : أو طاوع فاعله : الذي هو مفعول الفعل المتعدي من مادته . 

قوله : فاعله فاعل الفعل المعدى : الذي من مادة الفعل اللازم » وأشار بهذا التقدير إلى أن 
نسبة طاوع إلى كل من معموليه مجاز عقلي ؛ لأن المطاوع اسم فاعل فاعل الفعل اللازم لا 
نفس الفعل » والمطاوع أسم مفعول فاعل الفعل المتعدي كما قال : والمطاوعة قبول المفعول 
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شر 0 ابن مالك 
0 00 زيدًا د بد تنكتساها ) ). 

وعد ) بعلا لازم ) إل المنُول به( يب جو ) نحو « عَحَبْتُ من أنك 
قادِمٌ ) و ( فُرختٌ ِقَدُومِكَ ») » وَعَدٌهِ أَيْضًا بالهمزة نحو .3 أذْهَيث. زيدًا » 
و بالتّضعيف نحو ( فَبَحْتَهُ ) . 

( وَإِنْ محذِفٌ ) حرف ال ( فَالنَضْبُ ) ثابتٌ ( لِلْمْنْجَة ) نُعْ هذا الحذّف ليس 
نيا ل ( قلا ) عن الغرب لفقو فيه على السماع كقوله . 


َدونَ الدّيار [ وَلَمْ تَعُوجُوا كلام عَلَىَّ إِذَا عرامُ ] 
وقد يُحدّفٌ ويثقى الك كقوله : 
[ إذا قيل أي الناس 2د شَُّ قَبيلَة ] شاه ا 


الس ا ار ةقخ 
أئن ليس عَعجبث أن دا )أن ُخطوا لدي » و ه عَجبث أَنّكَ قائم » أي ين أذ 
يَدُوا » ومن أَنكُ فائِج . ومَكلٌ أن وأَنّ حيتقلٍ نصبٌ عِندَ سيبويه والقَوَاء » وجل عِندَ 


إلخ ؛ أي لعن ناعل لديل اللازم . 

قوله : فعلًا لازمًا : تخصيص الفعل ؛ لأن الكلام فيه ويعلم حال الوصف والمصدر في 
جين اناكم لباب الاين ليده 

قوله : فالنصب للمنجر : وناصبه الفعل عند البصريين وإسقاط الجار عند الكوفيين 

قوله : ثم هذا الحذف فأكار مااي انا حمل جلف عتدسن ليالس رة 
قوله : وفي أنَّ وأنْ يطرد » ولتبعية النصب للحذف في السماع فلا يوصف به استقلالا » ولثلا 
يقتضي أن عدم النصب مع الحذف ليس سماعيًا فيصدق بقياسيته وليس كذلك وبهذا ييطل 
رجوعه لهما معًا ؛ أفاده الصبان . 

قوله : وقد يحذف ويبقى الجر : ويطرد في رب نحو : وليل كموج البحر . 

قوله : أشارت كليب : أي إلى كليب » وبالأكف متعلق بأشارت أو الباء بمعنى مع حال من 
الأصابع الذي هو فاعل » وكليب قبيلة جرير » والبيت للفرز زدق يهجو به جريرا . وصدره : 

إذا قيل أي الناس شر قبيلة 
قوله : ومحل أنْ وأنّ : أي مع صلتهما . 
قوله : نصب : وهو الأقيس لتعينه في غير أن وأن . 
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الخليل والكسائي . قال المصنف : ويْوَيّدُ قولّ الخليل ما أَنْسَدَهُ 00 


وَما زُوْتٌ لَيْلى أنْ تكونٌ حبيبَة لَىّ وَلا دَيْنَ بها أنا طلِبهُ 
جر المعلوفي على أن تكون  »‏ عل أنّها في محل جد » فإنْ لم يمن الس 


يوْمَنِ اللبل 


لم يَطردٍ الحذف نحو « رَعِمِتُ في أَنّكُ تَقُومُ » إذ م د 
ولا يَلرَمْ من عَدْمِ الاطرادٍ - أي القياس - عَدَمُ الْؤْرُودِ فل" يشكل بقوله تعالى : 


ورََبُونَ أن تََكْحُوهُنَ * مَتَأَئل 


قوله : بها أنا طالبه : فيه قلب أي أنا طالبها به » أو الباء بمعنى على أو بمعنى من متعلقة 
بطالب » والمعنى : أن زيارتي لليلى ليس لأن تكون حبيبة لي ولا لدين بل لضرورة نزلت بي . 

قوله : فتأمل : وجهه أن عدم اطراد الحذف ل في الحذف من الإبهام والإجمال وإنما يمتنع 
الإجمال إذا لم يقصد لنكتة والآية قد قصد فيها الإجمال ليرتدع من يرغب فيهن لجمالهن ومن 
يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن . 


ا 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك جسم سس و23 
فصل ؛: في رتب الدفاعيل وما يَتَعَلّقٌ بذاك 


( وَالأصْل سَبِقُ فقول هو فال مذ لاتمقرا لس كذلكار كعق من ) قولت . 
( لْيِسَنْ مَنْ زاكع ذه نج الْهمَنْ) ومن ؟ ّم جاز ( ألْبِسَنْ نو بهُ زيدًا » وامتنع « أشكن رَبَّها 
الدَارَ ) ( ويم هذا ( الأضْلْ يموجب عرى ) أي وُجِدَ » كأنْ خحيف لبس الأرّلٍ بالثاني 
و ا و | نحو ( ما أعطيبٌ زيذا إلا دِرهَمًا» » 
أ ظاهِرًا » والأوّل مُضمرًا نحو « أعطيئّك دِرْهْ هَمَا) . (و: َك ذاكٌ الأصلٍ عتما قد يُرى ) 
يُوجب » كأنْ كان الأول ممحصورًا نحو ما أعطيتُ الدَرْهمَ إلا زد يدا » أو ظاههًا ‏ 
والثاني ضَّمِيرًا نحو < الدّرَهَم أعطيتُهُ زيدًا » , أو فيه صَميد يَعُودُ على الثاني كما تَقَدَّم . 


( وَحَذْفَ ) مفعولٍ ( فَضْلَةِ ) بأنْ لم يكن أحدّ مَفعُولئ ظَنّ , لِعَرَضِ إما لَفظيٌّ 


رتب المفاعيل 

قوله : وما يتعلق بذلك : من حذفها وحذف عاملها . 

قوله : سبق فاعل معنى : ومنه المفعول الأول من مفاعيل باب أعلم ؛ فإنه عالم بالنسبة إلى الأخيرين 
وكذا الأصل سبق مفعول مبتدأ على مفعول خبر » وما لا يجر على ما قد يجر نحو : اخترت زيدًا الرجال ؛ 
فقد يقال : اخترته من الرجال » ومن ثمة جاز : اخترت قومه زَيْدّا ؛ وامتنع : اخترت أحدهم القوم . 

قوله : نحو أعطيت زيدًا عمرًا : الظاهر المستفاد من كلام الناظم جواز تقديمها على الفعل 
مرتبين » أو الأول فقط دون الثاني فة فقط ولا نقل يعتد به فيها . 

قوله : أعطيتك درهمًا : قال الصبان : اعترضه حفيد الموضح بأنه يجوز تقديم الثاني على 
الفعل » وأجيب بأن لزوم الأصل إضافي بالنسبة إلى امتناع تقديم الثاني على الأول لامع الفعل 
اه . وعليه لا يفيد كلام الناظم ما استظهرناه . 

قوله : كما تقدم : أي من قوله « أسكن ربها الدار ) فيجب أن يقال أسكن الدار ربها . 

قوله : وحذف مفعول : قيده به لأن فضلة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم فتخصص بقرينة 
المقام على أنه لا يصح فيها العموم ؛ لأن من الفضلات ما لا يجوز حذفها كالمصدر 
والمستثنى ؛ نعم يجوز عدم الإتيان بها إلا أنه لا يسمى حذمًا بخلاف المفعول . 

قوله : وحذاف فضلة : أي اختصار كالأمثلة الآتية » أو اقتصارًا لتنزيل فعله منزلة اللازم نحو : يحبي ويميت » 
ويعطي ويمنع » ويصل ويقطع » ونحو : ولدت فلانة وأنت لا تدري ما ولدت » ونحو قوله تعالى : 
يَظيم يِنِحَكُمْ نذِفْهُ عَدَابسَا كيرا 4 وقال البيانيون ووافقهم في المغنى : أنه لا مفعول لهذا الفعل أصلا . 

قوله لغرض : أي حكمة فلا يشكل في جانب الله تعالى . 

أيهم[ 


2 كأ ألسسسسسس سمس سس سمت سمس سس مستت ممم مسمس سس سا فصل في رتب المفاعيل 
كتناسب القَواصِلٍ والإيجازٍ » وإمّا مَعتَرِيّ كاختقاره « أجز) نحو «ل ما ود غك 


ربك وا قل 4 » م © كنب أنه لتَذت آنأ 
0 
(كحَذْفٍ ما سيق جوابًا ) لِلسَائِْلٍ ( أؤ ) ما ( حصو ) لم يبر كقوله : 

يلْن قال لا 0 
يَخْصّل جوابٌ » ولو حُذِف في الثاني لَِمَ نَفْي الصَّربٍ مُطلقًا » والمقضودٌ نَفيهُ 


مُقَكَدًا 


ا 


( وَيُحْدّفٌ ) الفِعل ( النَاصِبُها ) أيْ النَاصِب المَضْلَةَ بجوارًا ( إِنْ عُلما ) كأنْ 


قوله : الفواصل : جمع فاصلة وهي رأس الآية . 

قوله : أجز : قال سم : مراده بالجواز : عدم الامتناع » فيصدق بالوجوب نحو : ضربت 
وضربني زيد . 

قوله : فإن لم تفعلوا : أي الإتيان بسورة من مثله . 

قوله : بفتح أوله : أي وكسر ثانيه من ضار بمعنى ضر لا من ضر ليوافق » أو حصر في كسر 
ما قبل الآخر . 

قوله : ويحذف الفعل : قدر الموصوف الفعل دون العامل مع أن شبه الفعل مثله كزيدًا لمن 
قال: من أنت ضارب ؛ لأن الباب للفعل . 

قوله : الناصبها : الأصح أنه لا يجوز إدخال أل على الوصف المفرد المضاف إلى ضمير غير 
عائد إلى ما فيه أل كما هنا » وأجازه بعضهم » ومن منعه حمل نحو قوله : الناصبها على أن 
الضمير منصوب على المفعولية . 

قوله : أي الناصب الفضلة : لعلة أشار بهذا حيث لم يقل أي الناصب المفعول الفضلة ولم 
يقتصر على أن يقول أي الفضلة ؛ فإنه لو اقتصر عليه لتوهم أنه محض بيان للمرجع إلى أن 
الضمير عائد على مطلق الفضلة على الاستخدام حيث أتى بالفضلة معرفة بأل الاستغراقية ؛ 
لأنه :يجوز دف ناصب جميع الفضلات دون جميع الفضلات كما عرفت » ولا يبعد أن 
يقال : إنه أشار بناء على هذا إلى أن فضلة لإرادة الاستغراق بها من حيث إنها مرجع الضمير 
صارت كأنها معرفة بأل الاستغراقية فصح دخول إلى على الوصف المضاف إلى ضميرها هذا 
ما ظهر لي » والله أعلم . 

قوله : جوارًا : مفهوم من قوله : وقد يكون حذفه ملتزمًا . 

قوله : إن علما : قيد ليحذف لا لجوارًا . 


7 
| جم 
ا رم) بيو م 
حب 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك ٠‏ سسسب سب ست 237 
كان نَمةَ َيه حالِية كانت كقولك إن تَأَهب لِلْحجٍ افك أتطريد كد أذ 
مَقَاليَةَ كزيدًا ين قال : « مَن ضَربِتٌ ) . 

2 ل له 
اك نِدامٌ أو ملا ك ١‏ الكلاب على البقرٍ ) أى املع أؤ جا 


مَجِراةُ ك ف أنتهوا ع اسك 4 أَيْ وأتوا . 


قوله : كما في باب الاشتغال : أتى بكما لأن المحذوف الذي يفسره ما بعد المنصوب ليس 
بمحصور في باب الاشتغال كما مر. 

قوله : أو كان نداء : أو منصويًا على التحذير أو الإغراء . 

قوله : كالكلاب على البقر : معناه خل بين الناس جميعًا خيرهم وشرهم واسلك طريق 


قوله : أو جاريًا مجراه : قال الصبان : الفرق بينه وبين المثل كما أفاد الدنوشري : أن المثل 
مستعمل في غير ما وضع له للمشابهة بين ما وضع له وغيره على طريق الاستعارة التمثيلية ؛ 
وما أجرى مجراه مستعمل فيما وضع له لكن أشبه المثل في كثرة الاستعمال وحسن الاختصار 
لاعتار ححيه فى عم تعره 

قوله : ك < أنتهوا وا حيرا حكن 4 : أي انتهوا عن التثليث وأتوا خيوًا لكم وهو التوحيد 
فتقول لكل من أردت نهيه عما يضر به وأمره بما ينفعه : انته خيوًا لك » والمراد بعدم التغيير فيه 
فيما عدا الضمير وإلا لصار مثلا 
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وى ابضا ب الوشمال اراطق - كما يُؤْحَذ يما سَيَأنِي - أَنْ يََوَجّهَ عاملانٍ 
ليس أَحدُهُما مُوَكُدَا للآخر إلى مَعْمولٍ واجدٍ مُتأَحُرٍ عنهما نحو ١‏ كُنرِي 
وأكرمتٌ زيدًا» وكُلٌ واحدٍ من ضربثٌ وأكرمتُ يطلّبٌ زيدًا بالممغولية . 

( إِنْ عايلانٍ ) فِعلانٍ أو اسمانٍ أو اسم وفعل ( اقْتَضَّا ) أي طَلا ( في 
ال ا ا ا 0 

التتازع في العمل 

قوله : ويسمى باب الإعمال : الهمزة للتعدية » ويحتمل أن تكون للسلب » والآولى تسمية بصرية 
والثائية تسميته كوفية . وكان الأولى أن يسمى بباب الاصطلاح ؛ لأنه لبيان كيفية قطع النزاع . 

قوله : أن يتوجه عاملان : أي ذهًا وتصورًا لا لفظا ؛ لآن التنازع لا يقع إلا في الذهن 
والتصور ولا يؤتى باللفظ إلا على سبيل القطع » وفي قوله : عاملان » وقوله فيما بعد : إلى 
معمول واحد ؛ اقتصار على أقل مراتب التنازع ؛ وذلك لأنه المأخوذ من كلام الناظم . 

قوله : ليس أحدهما مؤكدًا للآخر : هذا القيد مفهوم من قوله : اقتضيا ؛ لأن المؤكد إنما 
يذكر لتقرير الأول لا للإسناد فلا يكون مقتضيًا للعمل كما أنه مفهوم من قوله : يتوجه الواقع 
موقع اقتضيا » ولخفاء دلالته عليه صرح به . 

قوله : فعلان أو اسمان إلخ : أي مشبهان بالفعل » وأشار بهذا إلى عدم وقوع التنازع بين حرفين 
ولا بين حرف وغيره وجوزه بعضهم كما في الهمع بين لعل وعسى » وفيه عن الارتشاف تقول : 
لعل وعسى زيد أن يخرج على إعمال عسى , ولو أعمل الأول لقيل : لعل وعسى زيدًا خارج . 

قوله : اقتضيا : احتراز عن نحو : 

اتناك اهناك الي درن 
إذ الثاني تأكيد وإلا فسد اللفظ , إذ حقه حيتقذ أن يقول : أناك أتوك . أو أتوك أتاك » ومن نحو : 
كفاني ولم أطلب قليل من لال 

فإن الثاني لم يطلب قليلًا وإلا فسد المعنى إذ المراد : كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك . 

قوله : في اسم : متعلق بعمل . 

قوله : رفعًا أو نصبًا : ونحو : وثقت وتقويت بزيد ؛ التنازع فيه من حيث النصب لا من 
حيث الجر كما لا يخفى ؛ لآن الجر إنما هو بالباء . 

قوله : قبل : بخلاف المعمول المتوسط والمتقدم فإنه معمول للأول . 
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نما الْعَمَل ) بالاتّماق » إنا الأول أ القاني » يثال ذلك على إعمالٍ الأوّل : ١‏ قامَ 
وَقَعَدا أُحَواك » » « رأَيتٌ وأكرمْتهُما أَبَوَئِكُ ) «٠»‏ ضُرَبَنِي وضَرَبْتهُما الزيدانٍ ») , 
« ضربتٌ وضربُوني الرَيْدِيْنَ ) ١‏ ومثاله عل إعمالٍ القاني ( قاما وَفَعَدَ أحواك ) 2 
«رأيثُ وأكرمتٌ أَبَوَئِكُ » » « ضرباني وضربتُ الرَيْدَيْنِ ) » « ضربثُ وضصَرَبَني 
00 ردنا لخر لل لتب ناور تن نه (جدال القاي. كم 
َه المصنف في شرح التُسهيل في مجواز التارُع فيه خلاهًا من مبَعَه مَنَعَه "ك ( ما 
0 وأعقل رَيْدَا » . 
( و ) إعمال ذ الثاني أؤلى ) بين إصال الأو ( عند أفلل البشرة ) لقره 
( وَاحْتار حَكسًا ) وهو إعمالٌ الأول لِسَبقِه ( غَيرهُمْ ) أي أهل الكوقة حال كؤنهم 


قَ كد 


. ذا أْسْرَةٌ ( أَيْ صاجحب جماعة قويّة‎ ١ 


قوله : بالاتفاق : أي ممن سيأتي ذكرهم وهم لا يجوزون عمل العاملين معًا فلا يرد أن الفراء 
يقول بعملهما معًا إذا اتفقا في طلب المرفوع كما سيأتي 

قوله : أما الأول أو الثاني : أتى بهذا ليشير إلى أن المراد بالواحد : الواحد على سبيل منع 
الجمع لا على سبيل منع الخلو » ولدفع ما قد يتوهم من تعريف الواحد من أن المراد واحد 
بعينه » والحال أن المراد واحد لا بعينه » ولينسجم الكلام بما بعده أحسن انسجام . 

قوله : فيشترط فيه إعمال الثاني : لامتناع الفصل بين الفعل ومعموله » واعترضه أبو حيان 
بأن شرط التنازع جواز إعمال أيهما شكت . 

قوله : خلاقًا لمن منعه : بناء على اشتراطهم تصرف العاملين في التتازع . 

قوله : لقربه : في الصبان قال يس : ولو كان أضعف من الأول في العمل اه ثم كل ا 
قبله أولى من سابقه كما قاله سم للعلة المذكورة . 

قوله : لسبقه : ولسلامته من الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة » ثم كل مما يليه أولى من 
لاحقه . 

قوله : ذا أسرة : دفع بهذا ما يوهمه تأخير مذهبهم من ضعفه . 

قوله : أي صاحب : أتى بهذا التفسير مع ظهور أن ذا بمعنى صاحب للإشارة إلى وجه 
وقوعها حالا في الأشموني سكتوا عن الأوسط عند تنازع الثلاثة » وحكى بعضهم الإجماع 
على جواز إعمال كل منها 
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( وأعْملٍ اهَل ) بِنَ العمل في الاسم الظاهِرٍ ( في ضّمير ما تَنارّعاهُ ) وجوبا 
أكازاينا لككي ا راوزلا كال رو 1+ القرن لون اطاط الصطير 
للظاهر في الإفراد والتّذ كير وقُرُوهما ( كيخسينانٍ وي يسيع انا كا ) فاثنا كا تنارّعٌ فيه 
يُحسنٌ ويُسيءٌ فأعمل سية يه وأضحرفي دسل لفل ولم يبال بالإضمارٍ قبل 
الذ كز للفاعة ة إليه . كما في ( رُبّهِ رَجُلُا زيدٌ » . مَتَعَ جواز ْ مبثل هذا الكوفئُونَ » 
رتور كنات ( يُحسنُ ويُسىءٌ ابناك ») 0 حذف الفاعل ع 
وجوزه الفراء بناء على مذهبه من توجه العاملين معًا إلى الاسم الظاهر ء وَجَوَرَ القَرءُ 
أيضًا أن يُؤتى بضمير الفاعلى مُوْحُرَا نحو ( يحُسنُ ويُسيءٌ ابناك هما » ( وَقَدْ بَغى 


قوله : إن كان ما يضمر مما يلزم ذكره : هذا القيد مفهوم من التمثيل » ومن قوله : ولا تجيء مع 
الغير المقيد بقيد يعني أن الوجوب المطلق إنما هو في هذا القسم ‏ وأما القسم الآخرء وهو ما إذا كان 
نك ال ال ا ا ا 
الف روي اما ان حر ل ل لت 0 

قو كالقاعل. : والفعول ‏ د بالنى لأني . 
ا 0 ا مفهوم من قوله : وأعمل المهمل إلخ 1 قوله : 
والتزم ما التزما حينئذ مستدركا ؛ ولو فرض عدم فهمه من وأعمل المهمل إلخ لكان والتزم ما 
التزما غير مفيد ؛ إِذْ الاكتفاء في بيان أحكام الباب بالحوالة غير مفيد بل لابد فيه من التصريح ؛ 
لأن المقام مقام التصريح بخلاف ما هو خارج عن الباب فيجوز الاكتفاء فيه بالحوالة . 

00 : للحاجة إليه 222 سام 

قوله ار لقصل نوف بار الى يخا ع ارج عد احبل لين لب 
الأول لرنع نجوز الكسائي إل ي كما اخجار يبسن ويتيكان". ابناك ؟ أنه من الكوفيين ركذا الفراء . 
أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد . 

قوله : وجوز الفراء أيضًا إلخ : ويتعين هذا عنده إذا اختلف العاملان في الاقتضاء كضربني وأكرمت زيدًا هو . 
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وَاعْمَدَيا عَتِداكا ( فعبداكا تنازع فيه بَغي واغتّدا ‏ فأعملٌ فيه الأول ا في 

ار 0ه م في الإتبة » فإنْ اْمَلْتٌ الأول واختاج 

الثاني إلى منصوب و وَجَبَ أيضًا إِضْمارُه نحو « صُرَبَِي وضَرَبْتُهُ زيدٌ » وتَدَرَ قوله : 
بفكاظ : يُغشي النَاظِرينَ - إذا هُمُ حو - شُعائعُه 


ولا بج مغ أول قد ملا ) من العمل (ِمُطْرٍ لمر َع أرِلا بل عَذْقَهُ ) 
أي مُضمر غير الّفع ( ارم إنْ يكن ) مُضلة بأنْ َم بُوقِع حَدفُهُ في َس وكا (خَير 
حَبَو ) وغيرَ مَفعُولٍ أُوَّلٍ لِظنَّ نحو « ضربتُ وصَرَبني زيدٌ ) وَنَدَرَ امجِيء به في قَؤْله : 

إذا كنت تَوْضاةُ وَيَوضاكٌ صاحجتث [ جهارا تكن في المِبٍ أخمَظ لِلْودُ ] 


وأَضْورَنْهُ ( وَ أَخْرَنْهُ » وُجُوبًا ( إن يكن ) ذلك الصّميه تحمدةٌ أن كان ( هُوَ 


قوله : إلى منصوب : أي فضلة كمثال الشارح » أما العمدة فداخل في قوله : إن كان ما 
يضمر ثما يجب ذكره . 

قوله : وندر قوله : أي مثل قوله في حذف الضمير المنصوب غير العمدة من الثاني المهمل ؛ 
لأن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه لغير معارض . 

قوله : بعكاظ : بضم العين موضع بقرب مكة كانت تقام فيه في الجاهلية سوق يجتمع فيه 
قبائل العرب فيتبايعون ويتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون الأشعار » والباء ظرفية » ويعشي 
بالعين المهملة كيعطي من العشاء وهو سوء البصر ليلا » والضمير في شعاعه للسلاح » والشاهد 
في يعشى : ونحوا , حيث تنازعا في شعاعه فأعمل الأول وأضمز فى الثانى ضميره وحذفه . 
. قوله : فضلة : امراد بالفضلة هنا ما يصح الاستغناء عنه لكونه غير عمدة » ولعدم إيقاع 
حذفه في لبس » كما أن المراد بالعمدة ما لا يصح الاستغناء عنه لكونه عمدة » أو لإيقاع حذفه 
في لبس كما أشار إليه الشارح فيما سبق بقوله : إن كان ما يضمر مما يلزم ذكره كالفاعل . 

قوله : بأن لم يوقع حذفه في لبس : كان الظاهر أن يؤخر هذا عن قوله » وغير مفعول أول لظن لكنه 
لو أخر لتوهم أنه معطوف على قوله إن يكن فضلة فللتنصيص على دخوله في مفهوم الفضلة قدمه . 

ا 

قوله : إذا كنت ترضاه : آخره : 

6............6..6.66666.060 02 جهارا فكن في الغيب أحفظ للود 

والغ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير إفساد ذي عهد 

قوله : وأضمرنه : أي ائت به ضميرًا » والضمير عائد على ضمير غير الرفع لا بوصف 
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الحو ) لكان أ طَنٌّ أ امول الأول لِطَنّ » أؤ أؤ أؤقَع حَذَّفُهُ في لبس ك « كنت 
ريت ليق 129 و ٠‏ لي ولك نينا علا 0 هُ ») و« ظبَئتٌ مُنطلقة 
وظَبَيْنَى مُنْطَلًِا هندٌ إِيّاها » و ١‏ اسْتَعَنْتٌ سْتَعَنْتُ واشتعانَ على رَيْدّ به » . 
وذَهَبَ بعضّهم في في الخبر والمفعول الأول إل جُوازُ تقديمه كالفاعل » وآخَرٌ إلى 
جوازٍ حدقة إِنْ 8 عَليه ليل ع( وابنٌ الحاجب إلى الإثيانِ به اسمًا ظاهرًا )» 
والأخسن أنه إِنْ وُجِدَتٌ قَرِيئةٌ 000ظ وإلا أي ب السكا ظاهرًا . 


( و) لا ضير بل ( أظهر ) مفعولٌ الفعل همل ( إن يكن صمي ) لو أطجر 
( ًا ) في الأصل ( لِغَِرِ ما بابق الَْشرا ) بكسر الشين وهو المنارَحُ فيه بن كان 
مُعنَى والصَّمِيدُ خا عن مُفردٍ ( نَحْوْ أظنٌ وَيَظتَانِي أخا رَيْدَا وَعَمْرًا أَحَوَيْن في 


الإضمار بل بوصف المعمولية وإلا لزم اللغو » والإنيان به مفهوم من قوله : أخرنه » والإضمار 
مفهوم من عود ضميره إلى الضمير ومن مقابلته بقوله الآتي : وأظهر » وأتى به للتنصيص على 
الإضمار ؛ فإن منهن من يأتي به مظهرًا كما سيأتي » وليحسن التقابل بين هذا الكلام وبين 
قوله : وأظهر إن يكن ضمير إلخ . 

قوله : واستعنت واستعان على زيد به : وجه اللبس : أن المتبادر أن النمحذوف بعد استعنت 
عليه بقرينة معمول الفعل الثاني مع أن المراد استعنت بزيد » أما إذا أريد استعنت على زيد 
فالحذف جائز لعدم اللبس ؛ لأن المتبادر هو المراد ؛ أفاده سم . 

قوله : إلى الإتيان به اسمًا ظاهرًا : : ففخرج المسألة حينئذ من باب التنازع . 

قوله : ولا تضمر : أتى به لدفع توهم أن المراد بالإظهار ما يقابل الحذف . 

قوله : معمول الفعل المهمل : سواء كان المهمل الثاني كمثال الناظم » أو الأول نحو : 
يظنان وأظن الزيدين أخوين أخا . 

قوله وأظهر إن يكن إلخ : وأجاز الكوفية حذفه وإضماره مؤخرًا مطابًا للمخبر عنه عائدًا 
إلى المفرد الذي يتضمنه المثنى » وجوز قوم إضماره متقدمًا كذلك ولا تخرج المسألة على هذه 
الأقوال من باب التنازع . 

قوله : في الأصل : واختار عنوان الخبر ليكون إشارة إلى وجه الحكم وهو الإظهار . 

قوله : ويظناني : لأنه كما قيل : كذا في بعض النسخ بزيادة كما قيل » ووجهه أن يظناني 
لا يطلب أخوين بصيغة التثنية مفعولا ثانيا » نعم يطلبه إذا تصور بقطع النظر عن صيغة التثنية 
والإفراد كما سيأتي . 
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لتخا ) فَأَحَوَيْنٍ تتارّع فيه أَظنٌّ أنه يَطليةُ مفعولًا انها ؛ إذ مفعولَة الأؤل زيدًا » 
رق يتانى يتحتاج إلى المفعول التاني » فَلّو نيت به َميرا مفركًا فقلت : « طن 
يتانق ياه زيدًا وعمرًا أَحَوَيْن » لكان مُطَايَا للياء غير مُطابق يلا يَعُودُ عَلَيه وهو 
أُحَوَيْن » ولو أتيتَ به صَميرًا مَُنَى فقلت : « أظنٌ ويَظتاني إِيّاهما رَيْدَا وعَهْرًا 
أححوئى » لَطَابَقهُ ولم يُطابق الياء الذي هو خب عنه » قَتَعيِنَ الإظهار » وقد علمت 
عم 3 ع2 7 1 017 عم 2 4 2 

أن المسألة حينعل ليست من باب التَتارُع ؛ لِأنَّ كلا من العايليِنٍ قد عَمِل في 
ظاهر . 


ل 


مي لل تي كه 

قوله : وقد علمت : أي من قول الناظم : وأعمل المهمل » إلى قوله : وأخعرنه إن يكن هو ابر ؟ 
فإنه يدل على أن من شرط التنازع إعمال المهمل في ضمير المتنازع فيه المذكور أو المحذوف . 

قوله : أن المسألة إلخ : لم يقل أن امثال ليعم الحكم » ولأن عدم كون المثال من باب التنازع 
إنما هو بالنسبة إلى المفعول الثاني ؛ وأما بالدسبة إلى المفعول الأول وهو زيدًا وعمرًا فداخل فيه 
كما لا يخفى ٠‏ 

قوله : لأن كلا من العاملين إلخ : لم يجعل وجه خروج المسألة من باب التنازع عدم توج 
العاملين إلى المفعول الثاني في نحو هذا امثال كما قبل فإن أحدهما يقتضيه مفردًا والآخر 
يقنضيه مشنى لفساده ؛ فإنه يلزم منه خروج ما إذا اختلف العاملان في اقتضاء المعمول رفعًا 
ونصبا مثلًا نحو : ضربني وضربتهما الزيدان عن باب التنازع ؛ لأن أحدهما يقتضيه مرفوعًا 
الذهن والتصور بقطع النظر عن الإفراد والتثنية » كما أن كلا منهما متوجه إلى المعمول فيما إذا 
الذهن فيلاحظ المعمول فيه بقطع النظر عن خصوص الإعراب وعن الإفراد والتثنية والجمع ؛ 
وأما في الذكر فلا يوجد التنازع أصلا » نعم قد أشار إلى هذا الوجه فيما سبق بقوله : كما قبل ٠‏ 


"رفم اج * 
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2014 المفاعيل خخمسة : المفعول المطلق 


« أحدها » المفعول به » وقد ص سَبْقَ حكمُةُ , « الثاني » المفعول املق » وهو - 
كما يؤْخذ ينا سَيأني - المصدرٌ الفُضلة الَْكدُ لعايله أو الكِن لوه أو حددو ؛ 
ويُستى مُطلقًا له يَقَعُ عليه اسمٌ المفعول من غير تَفبيدٍ بحرفٍ جة > ولهدة العلة 
قَدّمَهُ على المفعولٍ به التُمخشريٌ وان الحاجب . 


المفعول المطلق 

قوله : وقد سبق حكمه : بعضه في باب الفاعل وبعضه في باب تعدي الفعل ولزومه . 

قوله : كما يؤخذ إلخ : اعتذار عن ترك التصريح بحده .. 

قوله : المصدر : هذا مأخوذ من تعريف الناظم مطلق المصدر فإن تعريفه لدخول المفعول 
الطلق نحته » ومن بيان نصبه » ومن تفسيمه إلى الأقسام الثلاثة» والمراد المصد ر الصريح فلا 

يقع المؤول مفعولا مطلقًا وأخذه جنسا بناء على أنه الأصل في المفعولية المطلقة وأن ما ينوب 
منابه ما سيأتي خلف عنه في ذلك كما يشعر به كلام الناظم . 

قوله : الفضلة : هذا مأخوذ من قوله : نصب ؛ لأن المنصوب غير المنسوخ لا يكون إلا 
فضلة ومن المثال وفر شح للواقع عمد 

قوله : المؤكد لعامله : أي الحدث الذي تضمنه عامله ليتحد المؤكد والمؤكد ؛ فإن الاتحاد 
شرط في التأكيد اللفظي الذي هذا منه ؛ فمعنى ضربت ضريًا احدتك ضركا طيريا + أناده 
الدمامينى والرضي » والمراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عد وإلا فالتوكيد لازم للمفعول 
المطلق مطلقًا وإن كان قد لا يقصد ؛ قاله الصبان » ويدخل فيه الحذوف عامله لوقوعه بدلا 
عنه أو لغيره مما لم يقصد به بيان النوع ؛ كلي بكا بكاء ذات عضلة ولا العدد كضربتين لمن 
قال : كم ضربت ؟ لأنه كما قال يس في الأصل مؤكد فإنه مجامع لعامله في الأصل وإغا 
عرض له التجرد عن ذلك بعد وضعه موضع الفعل مثلا » ويخرج به به مع ما بعده المسوق مع 
عامله لغير المعاني الثلاثة نحو : عرفت قيامك » وقمت إجلالا لك . 

قوله : لأنه يقع عليه إلخ : وذلك لأنه المفعول للفاعل بخلاف سائر المفاعيل فإنها ما وقع 
الفعل عليه أو فيه أو له أو معه فتقييده بالمطلق لبيان الإطلاق لا للتقيد . 

قوله : بحرف جر : أو ظرف كما في المفعول معه. 

قوله : ولهذه العلة قدمه إلخ : وتقديم الناظم المفعول به ليس بالقصد بل على سبيل 
الاستطراد والتبعية ؛ وبعضهم قدمه قصدًا لشدة اقتضاء الفعل المتعدي إياه ؛ لأن تعديه بحسب 


هذا الاقتضاء فلذا كان أكثر وقوعا في الكلام . 
أيهم[ 
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تصثر و عل وب ل 0 را 
وراك «ا وَكلْمَ أنه مُوئ تَحَكَليمًا 4 9 وَالمَتنّتِ صَكَا 4 200007 


قوله : واعلم أن الفعل إلخ : دخول على المتن . 

قوله : يدل على شيئين : أي على مجموعهما مطابقة بناء على مذهب الجمهور من عدم 
دخول النسبة في مفهوم الفعل وأنها مدلول التزامي له لاقتضاء الحدث إياها وعدم تصوره 
بدونها كما هو الشأن فى المصادر والصفات » وأما على مذهب السيد وغيره من أنها جزء من 

قوله : المصدر : بدأ بتعريفه لوقوعه جنسًا في تعريف المفعول المطلق . 

قوله : وهو الحدث : المصدر يطلق بالاشتراك » وقيل : بالحقيقة والمجاز على ثلاثة أمور : 
على التأثير وهو متعلق بالفاعل » وعلى الأثر الناشئ عنه المسمى بالحاصل بالمصدر كالحركات 
والسكنات في الضرب وهو متعلق بالفاعل باعتبار الصدور عنه » وبالمفعول باعتبار الوقوع عليه 
وعلى نحو : الضاربيه ؟ ويسمى بالمبني للفاعل » والمضروبيه ؛ ويسمى بالمبني للمفعول ١‏ 
والحاصل بالمصدر هو المختلف في كونه مخلوقًا للعباد أولا بيننا وبين ن المعتزلة كما قال السعد ء, 
وهو مناط التكليف كما صرح به ابن أبي شريف » أفاده الصبان . 

قوله : كأمن من أمن : من ابتدائية اتصالية كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى ) . 

قوله : بمثله : الضمير عائد على المصدر ليوافق ضمير كونه » ولان عودٌ الضمير إلى الترجمة 
لا يخلو عن بعد ؛ فإن من حق الترجمة أن تكون مستقلة بنفسها » ولأنه يوهم أن المراد أنه 
ينصب بمفعول مطلق آخر وليحسن مقابلته بقوله : بفعل أو وصف » وكذا ضمير انصب ويبين 
إلا أنه بقيد كونه مفعولا مطلقًا ففيهما شبه استخدام » والمراد مثله لفظا ومعنى . ونحو : 
يعجبني إيمانك تصديقا ؛ من باب النيابة الآتية في قوله وقد ينوب عنه إلخ . 

قوله : أو فعل : نام متصرف غير ملغى من لفظ المصدر وبابه » وأما غيرهما فمن ياب النيابة . 

قوله : أو وصف : ليس باسم تفضيل و لاصفة مشبهة . 

قوله : فإن - جهنم إلخ : بحث في الآية بأن الجزاء بمعنى اججرى به بدليل حمله على جهنم 
فليس مصدرًا في الحقيقة ولك أن تقول : يصح إبقاؤه على مصدريته بتقدير مضاف أي محل 
جزائكم . أو بلا تقدير قصدًا للمبالغة ؛ قاله الصبان . 
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ضربًا ) . (وَكوْنهُ ) أي المصدر ( أضْلا لِهذَّينٍ ) أيْ للفعل والوَضْفٍ وهو مذهبُ 
أكثر البصرئيئ » وهو الذي ( انْحِبٍ ) أي أَختر لِأنّ كُلّ فَع يََضَعَيُ الأصل 
وزيادّة 5 والفِعل والوصفٌ بالنسبة إلى المصدر كذلك دونه 5 وذهَبَ بَعضٍ 
لبَضْرثينَ إلى أن المصدرَ أصلُ للفعل ؛ والفعل أصلٌ للوصفٍ ٠‏ وآ إلى أَنّ كلا 

مِنَّ ال مصدّر والفعل. أضل راسف + والكركِرن | إلى أن الفعلّ أصل للمضدر . 

( تو كيد ال مع عامله كَارْكَغْ رُكُوعًا ( أو تَوعًا ين ) إذا 
وُصِفْ اد اميت أر أسيد | ّيه ( أؤ عَدَدْ كُسِوْتُ سَيْرئَيِنِ سَيْرَ ذي رَسَدْ ) 

قوله : كذلك : لفظًا ومعنى » أما لفظا : فلتضمنهما حروف المصدر وزيادة غالبًا » وأما 
معنى : فلتضمنهما الحدث والزمان أو الذات . 

قوله : وآخر إلى أن كلا إلخ : قال الصبان : انظر على هذا المذهب ما أصل الوصف . 

قوله : إلى أن الفعل : أي المضارع على الأصح » وقيل : الما 5 

قوله : إذا ذكر معه عامله : الظرف قيد ليبين لا لكونه للتأكيد يعني أن تبيينه التوكيد 
مشروط بذكره مع عامله ؛ ولكون المقصود ذلك لم يقل : ولم يبين النوع ولا العدد ؛ لأنه 
شرط لكونه للتأكيد لا للتبيين وأهمله لانفهامه من المقابلة ثم التقييد يإذا ذكر مع عامله مأخوذ 
من قوله الأتي : وحذف عامل المؤكد امتنع » وتقييد للامتناع بالمقصود به إبانه التوكيد ؛ وذلك 
لأن المصادر امحذوفة العامل التي ليست لبيان النوع والعدد من المؤكد في الأصل إلا أنها لا تبين 
التوكيد لحذف المؤكد . 

قوله : إذا وصف أو أضيف إليه : هذا تقييد لمطلق المصدر النوعي أعم من أن يكون على 
سبيل الأصالة أو النيابة » وإشارة إلى أنه غير خارج عن هذين القسمين ؛ فهو إما أن يكون 
توضوكًا لفكلا ,أن يكوك الصفة والوصوف: كلذهما مدكورين نتن #«ضيريعة حيرا شديدًا 
ولظهوره لم يمثل له » أو يكون موصوفا تقديرًا بأن يكون الموصوف محذوفًا ونابت الصفة عنه 
كرت مير دذى ركد 4لآن امس قن النكنية > أي سيدا كشي في رعشن زيرت أحسن 
السير » ورجعت القهقرى أي الرجوع القهقرى , وليس التقدير رجوع القهقرى ؛ لأن المعنى 
على الوصفية » وللإشارة إلى تعميم الوصف مثل به هنا مع أنه سيمثل به للنيابة » وضربته 
سوطا أي ضربًا بسوط » أو تكون الصفة محذوفة كالمعرف بأل التى للعهد » أو لاستغراق 
الغنفات : كضرية الضرب أي الفهوة أو الكامل واراما أن وكزن سانا إن السدر ‏ هه 
كل الجد , وهذا وإن أمكن إدراجه في المحذوف موصوفه إلا أنه لما لم يكن مشعرًا بالوصفية ؛ 
لآن كلا لللإحاطة وكان المعنى فيه مستقيمًا بدون تقدير لم يجدر إدراجه فيه فلذا قابله به , 
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ورَجَعْتُ القَهْقّرى ( وَثَد يَثُوبُ عَنهُ ما عَلَهِ دل ) ككل مضا | ليه ( كجدٌ كل 
الجن ) وبعض ء كما في الكافية ك ه ضرييُةُ بعض الضَّرب » . و ار 
ل ل 
عَدَدِِ أؤ آله » وضميره أؤ ل و 
(وَاشْتَمَل الصَّمَاء ) ) وم الى لوم 5 تَملنِينَ جَلْرَة 4 ( ضربئة 
سَوْطًا» (١‏ لآ أَعَذْبهم ) 0 


هذا وما أشرنا إليه من عدم وجود أو أضيف بعد قوله : إذا وصف هو الموافق للنسخة المطبوعة 
وعاائه سرامت ال لماخ وتاي الح ال 
أو أضيف بين قوله : إذا وصف » وقوله : أو أضيف إليه وإلى وجودها يشير كلام امحشي وإن 
صحت هذه الزيادة فذكرها مع أن المضاف داخل في قوله : إذا وضق: 4 لأنه من .بات نيابة 
الصفة كما صرح به الدماميني وابن هشيام في التوضيح لكثرته في الكلام . 

قوله : وقد ينوب عنه : أي عن المصدر المتأصل في المفعولية المطلقة وهو ما كان من لفظ 
عامله وبابه لا مطلق المصدر » وظاهر كلامه : أن المرادف منصوب بالفعل المذكور وهو مذهب 
المازني » ومذهب الجمهور أن ناصبه فعل مقدر من لفظه كما في التصريح . قوله ما عليه دل : 
أي ما دل على مدلوله وهو الحدث » والمراد يدلالته عليه : إشعاره به كي يدخل فيه سو : 
ضربته سوطًا وما ذكر من أمثلته كلها نائبة ثبة عن المبين للنوع سوى المرادف ؟؛ فقد ينوب عنه بأن 
كان معرفًا بأل العهدية أو الاستغراقية » وقد ينوب عن المؤكد وسوى الضمير والإشارة 
فبحسب المرجع والمشار إليه 

ع و 10 

قوله : وضميره أو الإشارة إليه : بالواو عطف على مرادفه . 

قوله : واشتمل الصماء :مثا للوضيف + كك الاتسمالة التملاء الذزلذال تغلى البواع نيع أنه 

من المبين للنوع كأحسن السير ؛ وذلك لأن الصماء ليس بمنطو على معنى الاشتمال لعدم 
اختصاصه به تقول : حجر صماء أي بدون ثقب وهو بعينه مثل : طويلًا في سير طويلًا » وقد 
صرحوا بأنه من الوصف بخلاف القهقرى ؛ فإنه مشتمل على معنى الرجوع لوضعه لنوع منه . 

قوله : لا أعذبه : الضمير للعذاب بمعنى التعذيب فصح كونه ضمير المصدر والمراد عذابًا 
عظيمًا فصح كون الهاء نائبة.عن مبين البوع » والأصل : لا أعذبه تعذيئا مثل التعذيب المذ كور 
قاله الصبان . قوله : ضربته : ذلك الضرب : جوابًا لمن قال : ضرب اللص بصيغة ا مجهول » 
وأما إذا كان جوابًا لمن قال : ضرب زيد اللص ؛ فالإشارة غير نائبة عن المصدر المتأصل في في 
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وينوبٌُ أيضًا ما شاركة في مادُته » وهو ثلاثة : اسمٌ مَصدر ء نحو ١‏ اغْتَسَلَ 


- 54 
لوخ اس مح © رس كه 


غشلا ») واسْمُ عَينٌ نحو ف ونه سك من الارض بّانَا © و مصدرٌ لفعل آخَرٍ نحو 


( وما لتؤكيدٍ فَوَحَدْ أبّدا ) لأنّه مبزلة تكريرٍ الفعل » والفعل لا يُكَتَى ولا يُجْمَع 
ملاظ سمزوره 2.ى وا2ءة 00 2 م 8 
( وَثنٌّ وَاجْمَعْ غيْرَهُ وَافردا وحدف عامل ) المصدر ( الموّ كل امْتَتَعْ ) . قال في شرح 


الكافية : لأنه يقصد به تقويةٌ عامله و تقريك مَعناه » وحذْفقُهُ مُنافٍ لِذلك . وتَقَضَّهُ 
٠ 3 6 7 2‏ 1 روس بعس م ء 5 5 2 
ابه ب في نحو : سَقيًا ورَعيًا . وَرْذْ بانه ليس من التأكيدٍ في شيء ء وإِنما المصدد 


هه 
0 


المفعولية المطلقة بل نائبة عن صفة المصدر المذكور والأصل : ضربت ضريًا مثل ذلك الضرب » 
واشترط الناظم في نيابة الإشارة أن يتبع بالمصدر ولم يشترطه الجمهور فجوزوا : ضربته ذلك . 

قوله : اسم مصدر : هو داخل في قول الناظم : ما عليه دل ؛ لأنه دال على الحدث على 
قول وعلى المصدر على آخر . فهو على هذا القول مثل الضمير العائد إلى المصدر وذكره هنا 
مع لاحقيه لاتفاقه معهما في مشاركة المصدر في مادته وإشارة إلى أنه يكفي في النيابة ملاحظة 
هذه المشاركة بقطع النظر عن الدلالة على الحدث وعدمه . 

قوله : نباتا : فهو اسم للنابت من زرع أو غيره » ومنه زكاة النبات » وتبع الشارح في هذا 
الوضح » وعن سيبويه أن نبانًا في الآية مصدر جار على غير فعله قائم مقام إنبانًا فيكون من 
القسم الثالث . 

قوله : والفعل لا ينى ولا يجمع : وذلك لأن الفعل موضوع للحدث الذي هو جنس يطلق 
على القليل والكثير فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه ونحو : ضربا وضربوا من تثنية الفاعل وجمعه . 

قوله : وأفردا : دفع به ما يوهمه مقابلة ثن واجمع بوحد من اختصاص غير المؤكد بالتثنية 
واجمع اختصاص المؤكد بالتوحيد » وقال سم : دفع به ما يتوهم من ظاهر الأمر في قوله : وثن 
واجمع إلخ . 

قوله : تقوية عامله إلخ : قال ابن هشام : والمراد بالتقوية : التشديد والتثبيت في النفس ؛ فإن 
ذكر الشيء مرتين أثبت له من أن يذكر مرة » والمراد بالتقرير رفع المجاز . 

قوله : في نحو سقيًا ورعيا : من المصدر المؤكد امحذوف العامل جوارًا نحو : أنت سيدا » أو 
وجوبا نحو : أنت سيرًا سيرًا وحمدًا وشكرًا ؛ وخخص الشارح الواجب بالتمثيل ؛ لأن النقض 
به أشد » وحص منه هذا التوع ؛ لأن توجه الرد إليه أظهر . 


قوله : ورد إلخ : هذا الرد خاص بالحذف الواجب وظاهر فيما كان بدلا من اللفظ بفعله 


لقوله : فهو عوض عنه . فيبقى الحذدف الجائر وما سوى البدل من المصدر المؤكد الواجب 


د 5 اج أ 
سور غو لين لآل 


شرح السيوطي: على النية ابن مالك لللتلصصتتتاتتتتتت تتتتتبللللللْ©979ت9تبيبُُْْبُتْ7 ”بسي ان 
ار ل ا 0 
ني ) حل عمل (موة قل )عله خش ) فين على نص كترلك 
من قال أي سَءٍ سَيْرِ سِوْتٌ : ( سَيْوُ وا سَريعًا ) ون قَدِمَ مِن سَفَرِهِ : « قُدُومًا مُباركا » . 
( وَالَذفٌ ) للعايل ( حَدْمْ مَعَ ) مصدر (آت بَدَلا مِنْ فِغله ) سَماعًا في نحو : 
عدا وكا و نوقيامًا ا ل ا ا ل ا 


حذف عامله بدون جواب على أنه يلزم منه زيادة أنواع المفعول المطلق على ثلاثة وهذا ما لم 
يقل به أحد » وكذا يلزم منه خروج المصادر المؤكدة المحذوفة العامل عن حد المفعول المطلق 
كما لا يخفى ؛ لأن المفعول المطلق على ما عرفه به : هو المؤكد لعامله » أو المبين لنوعه » أو 
عدده ؛ فلعله لهذه الأمور أحال الرد ولم يقل وهو مردود ونحوه مما يشعر بالارتضاء » وغاية ما 
يمكن هو تعميم الرد لأنواع الحذف الواجب ؛ فالجواب الصحيح الذي يلتعم به كلام الناظم 
ويرتفع به ما فيه من التناقض ما أشار إليه الشارح وبيناه آنقًا وصرح به ابن هشام في بعض 
حواشيه على الألفية كما في التصريح وهو أن المصادر المحذوفة العامل التي ليست لبيان النوع 
والعدد كأنما أنت سيرًا لبريد » ولي بكاء بكاء ذات عضلة كلها من قسم المصدر المؤكد 
بحسب الأصل والمذكور منها هنا في معنى الاستثناء من قوله : وحذف عامل المؤكد امتنع » 
ومن مفهوم قوله : وفي سواه لدليل متسع . 

قوله : وفي حذف عامل إلخ : الجار والمجرور وخبر متسع الذي هو مصدر ميمي ولم يجعل 
التقدير » وحذف العامل في سواه ؛ لأن متسع حيتئذ إما أن يكون اسم فاعل فتخالف حركة 
ما قبل حرف الروي حركته في المصراع الأول » أو اسم مفعول فيكون من الحذف والإيصال » 
ولأن الحمل على حذف المضاف أولى من الحمل على حذف المبتدأ ؛ لأنه عمدة » ولأن 
حذف المضاف أكثر في الكلام . 

قوله : كقولك لمن إلخ : الأول مثال للقرينة اللفظية » والثاني للحالية » ولم يمثل للعدد لظهوره . 

قوله : في نحو حمدًا وشكرًا : من المصادر الواردة لغير الطلب التي كثر استعمالها وجرت 
مجرى الأمثال ودلت القرائن على عاملها المحذوف كقولهم : عجبًا وسمعًا وطاعة » وعند 
خطاب مرضي عنه أفعلٌ ذلك وكرامة ومسرة وحبًا ونعمة عين ونعام عين بتثليث النون أي 
إتعام عين + وعد خطاب: مقطنوين ليه ل أفمل ذلك .ولا كيدا ولاتهقا أى وله أكاد أ اله 
أقرب ولا أهم من هم به ولا فعلت ذلك ورغمًا وَهَوَانَا أي أرغمتك وأهنتك » واعترض بأنه 
يقال: حمدت الله حمدًا أو شكرته شكرًا فقال بعضهم : الكلام في صيغة الإنشاء للحمد 
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0 يي ابر ركاه تايولوا عور 
على حينٌ ألّهى النَاسَ جل أَموْرهِم دلا رُرَيْقُ امال نَدْلَ التعالب 


فهو ( كائْدلا ) » وفي النّمي نحو : قيامًا لا قُعُودًا » والدّعاءٍ نحو : سَقَيًا و رَعيًا » 
والاستفهام للتوبيخ نحو : 

نايا وَهَدْ جد مُرناوكٌ الَشِيبُ » ولا فق فيما ذُكرَ بين ما لَهُ فعل كما تدم وما 
لبس له قعل نشو و هله الأكقٌ: قيقد قعل من تناه :أ ادك : 


وهذا لا يظهر معه الفعل بل يتعاقبان » والذي أورده المعترض هو محض الخبر عن الحمد لا 
نفس الحمد » وقال آخر : إنما يجب الحذف عند استعمالها مع اللام نحو : حمدًا لله وشكوًا 
لهء وقال آخر : إنه خارج عن الفصاحة » وقال ابن عصفور : إنما يجب الحذف إذا قيل حمدًا 
وشكرًا لا كفا . وجيء بهذه الثلاثة مجتمعة ؛ لأنها جرت مجرى الأمثال » وإذا أفردت لا 
يجب الحذف . والظاهر أن هذا غير مرضي للشارح فلهذا لم يأت بلا كفرًا » وادعى الرضي 
القياس في حمدًا وشكرًا ؛ لدخولهما تحت ضابطة ذكرها فقال: كل مصدر أضيف إلى 
معموله أو تعلق معموله به بحرف جر ولم يقصد به النوع يجب حذف عامله . 

قوله : في الأمر : كذا أطلقه الناظم وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار كقوله : 

فصبرا في مجال الموت صبرا 

قوله : فندلاً : أي اختطف . 

قوله : نحو سقيًا ورعيًا : وجدعًا وعقرًا وسحمًا وبعدًا وتعسًا ونكسًا وبؤسًا وخيبةٌ وتبّا » 
ويقاس عليها عند الأخفش ويقتصر على ما ورد منها عند سيبويه » وقال أبو حيان : وينبغي أن 
يفصل فيقال : ما كان له فعل من لفظه يقاس », ومالا فلا ؛ كذا في الهمع . ١‏ 

قوله : ولا فرق فيما ذكر : ظاهره فى وجوب الحذف تقياسًا » ويحتمل أن يكون مراده في 
زمرب لكلف ْ ْ 

قوله : بله الأكف : بالإضافة » والأكف جمع كف . البيت بتمامه : 

تذر الجماجم ضاحيًا هاماتها بله الأكف كأنها لم تخلق 

وضمير تذر إلى السيوف الجماجم جمع جمجمة بضم الجيمين عظم الرأس المشتمل على 
الدماغ ويطلق على الإنسان بتمامه مجارًا وهو أليق بقوله : هاماتها ؛ إذ هي جمع هامة وهي 
الرأس » وضاحيًا من ضحى يضحو إذا برز عن محله » بله الأكف مصدر مضاف إلى المفعول 
كأنها لم تخلق متعلق بضاحيًا والضمير للهامات » والمعنى : أن هذه السيوف تترك القوم بارزة 
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شرح السيوطي 00 ابن مالك 

( وما إتفصيلٍ ) ب ما قبله ( كَإِمَا نا ) بَغدُ وإتا فداء ( عايله يُخدّف ) 
خعاقيانا رحيت ب ” - فإمًا كوت 
مَنَّ مَنَا وَإِمَا تُفَدُونَ فداءٌ . 

ل ري اي 
رون حر ند عقر ,لاو زةار رنوت ف لات ان اق ند 
وما أنت إلا سَيرًا » و ( لا أنتَ سَيرَا » فإنٍ اشتتدَ لاشم مَعْني » وَجَبَ الرَفعُ على 
الخبريّة في الصُورئ تكن نحو ( أمرك سَيدِ سيو سير ) و ( إغ1 سيك سك فيد الترين . 
وؤية)فن من الصدر قذي يت عاك خط دما ذعتي انام نر 


رؤوسهم عن محالها منفصلة كأنها 0 فتركا لذكر الأكف لأنها سهلة 
القطع بالنسبة إلى الرءوس ؛ قاله الصبان 

قوله : وما لتفصيل إلخ : اعلم أن بعضهم أدرج المواضع التي يجب حذف عامل المصدر فيها المذكورة 

فى المتن فيما هو بدل من ف فعله وجعلها أقسامًا له كابن هشام في التوضيح » وبعضهم لم يدرجها فيه 
وجعلها قسيمات له كالسيوطي في الهمع ومتنه » والناظم - رحمه الله تعالى - لم يقصد إدراجها فيه 
وجعلها قسيمات له . كما يدل عليه صنيعه » وسوق كلامه لاسيما قوله : ورد نائب فعل إلخ ؟ وإلا كان 
هذا الكلام لغوًا من القول ؛ فمن أجل ذلك حل الشارح المتن على هذا النسق حيث جعل ما في ما لتفصيل 
ل لد عسوو لسري نط للا بعلا ليه سات ااه 
العطف كما جعله البعض وحيث فسر الضمير في ومنه بقوله أي من المصدر الذي حذف عامله حتمًا ولم 
يفسره بمن الآني بدلا من فعله وعدم إدراجها هو التخفيف ؛ وذلك لأن المصدر البدل من الفعل هو الذي 
يكون حذف عامله لأجل أنه بدل من فعله وعوض عنه لا بسبب آخر ‏ والحذف في هذه المواضع ليس 
كذلك » بل لكل واحد منهما سبب آخر كما يعلم ذلك بالوقوف على أسباب الحذف فيها . 

قوله : لعاقبة ما قبله : أي الفائدة المترتبة عليه الحاصلة بعده » وقيد ابن الحاجب ما قبله 
بكونه جملة فلا يجب الحذف فيما فصل به مفرد قبله كلزيد سفر » فإما صحة وإما اغتنامًا . 

قوله : حتمًا قياسًا : مفهوم من قوله حيث عنا . 

قوله : حذف عامله حتمًا : أي قياسًا لدخوله تحت الضابطة الاتية ولم يصرح به لفقده في 
مرجع الضمير . 

قوله مرك ل : سمي به ؛ لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها . 
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252 المفاعيل خخمسة : المفعول المطلق 


مذ جل لا شغتل ا و نر ول ل أل )درم دغ واف ) ود 
ك3 العيرة ما وَقَعَ بعد مجملة لها مُحْتَمَلٌ غَيِدهُ ( كائني أَنْتَ عمًّا صِرْفا ) . قال 
في التسهيل : ولا يَجُورُ تَقَدُمُ هذا المصدر على الجملةٍ التي قَبلَهُ وفاهًا لليّجَاج . 
١‏ كُذاك ذُو التَشْييهِ ) الواقع ( بعد مجلة ) مُشْتملةٍ على اشم بمعناه وصاحبه . 
( كلي بكا بكاء ذاتٍ عُضْلَة ) أَيْ صاحبة داهية .بخلافٍ الواقع بعد مُفرد كى 
١‏ صَوْنةُ صَوْتُ حمارٍ » والواقع بَعدّ جملةٍ لم تَهْتَمِل على ما ذُكر ك « هذا بكاءٌ 


كا التُكلى ) . 


تتمة : كالمصدرٍ في حذف عامله ما وَقَعَ مَوْقِعَهُ نحو « اعْتَصَمْتٌ عائِدًا بك » - 


قوله : عرفا : أي اعترائًا ألا ترى أن له على ألف درهم هو نفس الاعتراف . 

قوله : المؤكد لغيره : سمي به لأنه أثر في الجملة برفع احتمال الغير فكأنه غيرها لأن المؤثر 

غير المؤثر . 

قوله 5 : فحقا رفع ما احتمله أنت ابني من إرادة امجاز إن كاةحمًا مع ححقيقة أو فين 
البطلان إن كان حقًا بمعنى صدمًا وصرفًا نعت لحقًا . 

قوله : ولا يجوز تقديم إلخ : ولا توسطه لأن المؤكد لا يتقدم المؤكد ؛ وقال الدماميني : لأن 
الجملة دليل العامل فيه فلا يفهم منها إلا بعد تمامها . 

قوله : ذو التشبيه : بشرط كونه علاججا أي من أفعال الجوارح . 

قوله : مشتملة إلخ : غير صالح ما اشتملت عليه للعمل فيه . 

قوله : وصاحبه : أي صاحب هذا الاسم الذي هو مشمول الجملة . 

قوله : كهذا بكاء بكاء التكلى : هي التي مات ولدهاء فبكاء الشكلى مرفوع صفة لبكاء بتقدير مثل . 

قوله : في حذف عامله : أي في لزوم حذف عامله كما في الهمع . 

قوله : ما وقع موقعه : وهي إما صفات كعائذا وهنيئًا لك وأقائمًا وقد قعد الناس قال بعض المغاربة : 
هي موقوفة على السماع , وزعم بعضهم أن ذلك مقيس عند سيبويه ؛ يقال لكل من لازم صفة دائيا 
عليها نحو : أضاحكا وأخارجًاء وإما أسماء أعيان قالوا راونا رس رجبداى لالكات 
خيرًا » والترب التراب , والجندل الحجارة , وقالوا : فامًا لفيك أي فالداهية » ويستعمل هذا فى معنى 


قوله : كعائدًا إلخ : فإنها أقيمت مقام إعاذة وهناءة وقيامًا بتقدير عذت وهتأ وتقوم . 

قوله : وإما أسماء أعيان : أريد بها معنى المصادر كتربًا وجندلًا أريد بهما الهلاك 

قوله : أي فالداهية : أي فمها إلى فمك والأصل : فوها لفيك فلما أريد بالجملة معنى المصدر وهو 
الهلاك وإصابة الداهية أعرب الجزء الأول منها القابل للتصرف يإعراب المفرد الذي صارت بمعناه وأبقي الجار 
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قاله في شرح الكافية . 


الدعاء أي دهاه الله » وقيل : ضمير فاها للخيبة » ورأي الأكثرين أن نصب الصفات المذكورة على 
الحالية المؤكدة لعاملها والملتزم إضماره والتقدير : أعوذ وأتقوم . ونصب الأعيان على المفعولية بفعل مقدر 
والتقدير : أطعمك الله أو ألزمك تربًا وجندلا وألزمك الله فاها لفيك , قاله في الهمع . 

بعون الله تعالى وتوفيقه نجر الكلام على المفعول المطلق 


والمجرور على ما كان ( من القاموس الثاني للعلامة ملا خليل الأسعردي ) . 
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الثالث من المفاعيل - المفعول له 
ويُسمى ١‏ المفعول لأجله » و و من أجله » . وهو - كما قال ابن الحاجب - : 


ما قُِنَ لأخله فقل عذكوة يي 
( يِنْصَتٍ ) حال كوله 2 مَمُعُولا لَهُ أُلَصْدَدْ إِنْ أبانَ تَعلِيلًا ) للفعأ ( كجْدْ شُّكرا 
وَدِنَْ » وَهْوّ بما يَعْمَلُ فيه 7دددبب- 111‏ 1010 1 110101001 


المفعول له 
أل فيه موصولة بدليل عود الضمير إليها » ومانع موصولية أل يرجع الضمير إلى الموصوف 
امحذوف وقال المرادي في شرح التسهيل : ولا يجوز #عدده منصويًا أو مجرورًا إلا يإبدال أو 
عطف » قال في الهمع #ولذا امع في قوله “تعالي : « ولا مون ضرَارا لتعََدُواْ '# تعلق تعلق 

الجار بالفعل إن جعل ضرارًا مفعولا له وإما يتعلق به إن جعل حالا ؛ كذا في الصبان . 

قوله : المفعرل من أجله : من للتعليل والأجل قال فى الكليات : مصدر أجل شْدًا إذا جناه 
التتعمل: فى تعليل:الجنايات كم اتبتع فيه واستغمل :فى كل تعليل أله قل الحفي أن الأخل 

قوله : ما فعل لأجله : أي لقصد تحصيله أو بسبب وجوده وخرج سائر المفاعل ثما فعل مطلًا 
أو به أو فيه أو معه 

قوله : فعل: أي حدث . 

قوله : مذكور : أي ملفوظ حقيقة أو حكمًا فلا يخرج عنه ما كان فعله مقدرًا كما إذا قلت : تأديا 
في جواب من قال : لم ضربت زيدًا » فقوله : مذ كور احتراز عن مثل : أعجبنى التأديب » قاله الجامى . 

قوله : إن أبان تعليلًا : ظاهر كلامه أن هذه الشروط شروط لنصبه وأنه عند جره يسمى مفعو لا 
له وهو مذهب ابن الحاجب » والجمهور على أنه حيتئذ مفعول به وعليه فهذه الشروط لتحقق ماهية 
المفعول له ويرجح هذا الاحتمال ما سيأني في المفعول فيه من اشتراط تضمن في في كونه مفعولا فيه 
وظرفًا ولا يرد ما قيل أن العلية محل الشروط فكيف تكون شرطا : لأن محلها ما ذكر » وشرط 
بعضهم كون المصدر قابًا فلا يجوز : جئتك قراءة العلم » قال الشاطبي : وهو مستغنى عنه بشرط 
اتحاد الزمان ؛ لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الزمان مع الفعل المطلق . 

قوله : ودن : قال الخضري : أمر من الدين ؛ أى أقرض » أو من الدين بالكسر بمعنى 
المجازات » أو الخضوع » وحذف علته لدلالة علة الأول . 

قوله : وهو إلخ : الجملة حال من المصدر . 
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55 وهو الفعل ل( يع مُتحِد وَفْنَا وَفاعِلَا وَإِنْ شَّوْطّ ) مما ذكر ( فُقِدْ فَاجرْرَةُ باللام ) 
ونحوها يما يُمَهِمُ التّعليل وهو من و في نحو : 
0 علد يُناِي كُلَّ يؤم ع2 لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابنُوا لِلْخَرابٍ 
نَحُتُ وَقَدْ نَضَتْ لِتَؤم ثياتها لدى الشثر إلا لببسة الْتَمَضْلٍ ] 
ان لتَعْووني لِذِكراك هَرَهُ [ كما اتَْفَض العُصْفُود بَللهُ لفطو ] 


قال في شرح الكافية : فإِن لم يكن ما قُصِدَ به التَعلِيلُ مَصِدَرًا فهو أحقٌ باللام 


قوله : وهو الفعل : أي الحدث وأل فيه للعهد إشارة إلى الفعل في قوله : ما فعل لأجله فعل 
والكلام على حذف مضاف أي دال فعل . 
قوله : وقنًا وفاعالا : نصب على التمييز المحمول عن الفاعل أو بنزع الخافض . 
وقوله : لدوا للموت إلخ : أوله 
له ملك ينادي كل يوم 
وهو مثال لفاقد شرط التعليل ؛ لأن اللام للعاقبة وإن كان فاقدًا للشرطين الأخيرين أيضًا 
فالمراد بقوله : ما يفهم التعليل حقيقة أو مجارًا ويتضمن الرد على من خص قوله : وإن شرط فقد 
بغير شرط إبانة التعليل » وقال : إن فاقده لا يجر باللام » نعم إنه لا يجر بلام التعليل حقيقة . 
قوله : فجئت وقد نضت إلخ : آخره 
ندى. السعر إلا لبسة المتفضل 
ونضت بتخفيف الضاد من النضو أي خلعت » ولدى اسم زمان ؛ لأنها قد تأتي له كما 
نأتي للمكان صفة لثيابها أي الملبوسة لدى السترء والمتفضل هو الذي يبقى في ثوب واحد » 
وإلا للاستثناء المنقطع » وهو مثال لفاقد شرط اتحاد الوقت . 
قوله : وإنى لتعروني إلخ .. آخره 
كما انتفض العصفور بلله القطر 
وهو مثال لفاقد اتحاد الفاعل . 
قوله : فإن لم يكن ما قصد به إلخ : نقله عن شرح الكافية ؛ لأنه غير داخل في قوله : وإن 
شرط فقد ؛ لأن المصدر لم يذكر على أنه شرط فلا يكون مفهومًا من كلامه هنا . 
قوله : فهو أحق : أي من فاقد اتحاد الوقت أو الفاعل ؛ لأنهما كما في الهمع لم يشترطهما 
سيبويه ولا أحد من المتقدمين » فيجوز عندهم أكرمتك أمس طمعًا غدا في معروفك » وجئت 
حذر زيد » ومنه طا برِيِحَكُمٌ ارقت حَوْمًا وَطَمَكَا » وقال ابن مالك : اتحاد الفاعل في 
الآية تقديري ؛ لأن المعنى : يجعلكم ترون بخلاف اشتراط المصدرية فلم يخالف فيه إلا يونس . 


7 
| 7 همز| 
ا ص و - + ام 


اقول له 
أؤما يقومُ مقامها نحو « سَرى زيدٌ لِلماء أؤ لِلهمب » و ا كلما أنادتأ أن 
رحو ممما م من عير 4 ١‏ إن امرأة دَحَّتِ الثار في هِدّة حبستها » . 
( وَلَئِس تمت ) الجر ( مع ) وود ( الشُّرُوطٍ ) المدكورةٍ بَلْ يجوز ( كَلرْهْدٍ ذا 
نَْ ) . 
العم اوه مر 
لالت له في ذلك ( و الفكش ) وهو كذر؛ يها نايت ( في تضخوب أن ) 
سان سر : لا مهد الجن ) أي الخوف ؛ أي 
عن الهَئِجاء ) يمد و وَيَجورٌ يجوز اضر أي الوب ١‏ وَلَو تَوالتْ زمر الأغداء ) 
ال لا ا ا ا 


وصَرَّح به في التُسهيل . 


256 


وبخلاف اشتراط التعليل فإنه غير قابل للمخالفة فيه . 
قوله : من غم : بناء على أن المراد بالغم الحالة التي تأخذ الإنسان عند عروض ما يسوءه لا 
المعنى المصدري . 
قوله : ذكرها بقوله : اثنين منها صراحة وواحد إشارة . 


اه 
رقع اج 7 أ, 
بنك هيز 
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وهو المسَمى ظرهًا أيضًا ( ألظوفٌ ) في اضطلاجنا ( وَقْتّ أؤ مكانٌ ضهنا في 

بأطراد كهنا اكت أَرْمنا ) بخلاف ما لم يقضَعْئها نحو « يَوْمُ الجمعةٍ مُبارَك » أو 


تَضَمَئَها بغير اطراد وهو المنضُوبٌ علي التَوَسّع نحو « دخلتٌ الذَارَ ») ( اله 
باأواقِع فيه ) وهو المَصِدَرُ » ومئْلهُ الِعل وَ الضف إن ( مُظْهَرًا كانَ ) كما تَقَد 


المفعول فيه 
قوله : وهو المسمى ظرفًا : أتى به لتظهر المطابقة بين الترجمة وبين قوله : الظرف وقت إلخ . 
قوله : في اصطلاحنا : معشر البصربين ؛ فإن الكوفيين لا يسمون المفعول فيه ظرفًا وهو في 


اللغة الوعاء المتناهى الأقطار : 

قوله : وقت أو فكان : أي أسم وقت أو اسم مكان ؛ لأن الظرف اصطلاحا من أقسام 
الألفاظ و أو للتقسيم فلذا ثنى الضمير 

قوله : ضمّنا في : أي معناها وهو الظرفية والمراد الإشارة إليه لكون الحرف مقدرًا في نظم 
الكلام وإن لم يصح التصريح به في الظروف التي لا تتصرف لا أن معناها انتقل إلى الظرف 
وصار الحرف غير منظور إليه كتضمن الاسم معنى الهمزة مثلا حتى يقتضي بناءه . 

قوله : باطراد : بأن يكون التضمن داخلا تحت ضابطة ولا يقتصر فيه على مورد السماع 
بأن يختص بكون عامله ألفاظا خاصة وإن اختص بكونه أنواعًا خاصة كما صيغ من الفعل 
حيث لا ينصب إلا بمادته وأسماء المقادير حيث لا تنصب إلا بأفعال السير . 

قوله : كهنا امكث : أفاد بهذا المثال جواز تعدد الظرف لعامل واحد بغير اتباع إذا اختلف 
جنسه أما المتفق فلا يتعدد إلا مع اتباع الثاني للأول بدلا كسرت يوم الجمعة سحرًا » ومع 
كون العامل اسم تفضيل كزيد اليوم أحسن منه أمس ؛ قاله الخضري . 

قوله : على التوسع : أي المنصوب على المفعول به توسعًا بحذف في كما يحذف غيرها 
نحو : تمرون الديار هذا هو مذهب الفارسي والناظم فيما بعد دخلت ونزلت وسكنت » وقيل : 
إنه منصوب على المفعول به حقيقة وأن هذه الأفعال تستعمل قاصرة ومتعدية ؛ وهو مذهب 
الأخفش » وقيل : على الظرفية تشبيها له بالمبهم » ونسبه الشلوبين إلى الجمهور وعلى هذين لا 
يحتاج إلى قيد باطراد ؛ قاله الأشموني . 

قوله : بالواقع فيه : من قبيل إجراء وصف المعاني على الألفاظ مسامحة . أو هو على تقدير 
مضافين والمراد بدال الواقع في مدلوله والمتبادر منه الدال مطابقة فلذا فسره بالمصدر . 

قوله : إن مظهرا كان : أشار الى أنه على حذف حرف الشرط لدلالة المقابلة . 
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(وَإلا قَانُوهِ مُقَدّرَا ) نحو : فَوْسَحًا ؛ ين قال : كم سِوْتٌ . 

( وكل وَفْتِ ) سَواءٌ كان مُبِهَمًا أو مُحْمَضًا ( قابل ذاك ) التَضْب , وَاسْتَئْنى منه 
1 و - 8 اي 4 وز 0 5 4 
فى نُكته على مُقَدَّمَةٍ ابن الحاجب مُذَ ومُنْدَ ( وَما يَقْبلهُ المكان إلا ) إِنْ كانَ ( مُبِهَما ) 
بأنِ اهْتَقّر إلى غَيرِه في بَيانِ صُورة مُسَمَاهُ ( نَحْرُ الجهاتٍ ) الست . وهو: فوق 


قوله : فانوه مقدرًا : لما كان المتبادر من النية نية المعنى وهو أعم من أن يكون اللفظ أيضًا 
منويًّا أم لا قيده بقوله : مقدرًا للتنصيص على أن اللفظ أيضا منوي . 

قوله : سواء كان مبهمًا : وهو كما في الهمع : ما وقع على قدر من الزمان غير معين 
كوقت وحين وزمان . 

قوله : أو مختصًا : المراد به : ما قابل المبهم ؛ سواء كان مختضًا وهو الواقع جوابًا لمتى كيوم 
الخميس ومضرب زيد مرادًا به الزمان » أو معدودًا وهو الواقع جوابًا لكم كيومين وأسبوع ) 
والمبهم مالا يقع جوابًا لشيء منهما . ش 

قوله : مذ ومنذ : نحو : ما رأيته مذ أو منذ يوم الخميس أو يومان » وهما في الماضي بمعنى 
أول المدة وفي غيره بمعنى جميع المدة وهذا على الصحيح من أنهما مبتدآن ما بعدهما خبر» 
وكذا على القول بالعكس لعدم تضمنهما معنى في حيئئذ . وأما على ما قيل من أنهما ظرفان 
وما بعدهما فاعل لكان تامة محذوفة فلا يستثنيان . 

قوله : إن كان مبهمًا : جعل مبهما خبرًا لكان لا حالا كما هو الظاهر ؛ لأنه يؤهم أن لذات اسم المكان 
حالتين : حالة الإبهام » وحالة الاختصاص »ء ولا يقبله إلا حالة الإبهام ؛ لأن الحال تدل على اتحاد الذات 
تقول : جاء زيد راكبا لا راجلا » وليصح عطف قوله وما صيغ إلخ عليه ؛ لأن ما لا يصح أن تقع حالا . 

قوله : بان افتقر إلى غيره إلخ : ولم يقل : وهو ما افتقر ؛ لأنه يوهم حينئذ أنه تعريف لمطلق 
المبهم وإنما هو تعريف للمكان اللمبهم , وأما على تعبيره فضمير افتقر عائد على المكان فلا يوهم 
ذلك » وأخذ هذا التعريف من الموضح وابن الناظم » والمراد بالغير كما قال المصرح : المضاف 
إليه » وهذا إنما يصح في الجهات وما أشبهها دون المقادير مع أنها داخلة في المبهم على صنيع 
المصنف والشارح وهو أحد مذاهب النحاة ؛ فالظاهر أن الغير الذي.تفتقره المقادير الممسوحة 
هي المساحات المعينة » ومنهم من ذهب إلى أنها شبيهة بالمبهم وصححه أبو حيان ؛ لأنها 
ليست شيئا معينا في الواقع ؛ فإن الميل مثلا يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته بالاعتبار فهي 
مبهمة حكمًا » ويحتمل أن المصنف جرى على هذا وأراد بالمبهم ما يشمل المبهم حكمًا : 
ومنهم من ذهب إلى أنهما من امختص ؛ لأن الميل مثلا مقدار معلوم من الأرض . 

قوله : في بيان صورة مسماه : لا شخصه وذاته كما قال ابن هشام ؛ فإن الجهات مثلا إنما 
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وتحت وخلف وأمام ويمين ويسار » وما أشبهها كجانب وناجِيّة ( وَالمقادِيرٍ ) كالميل 


(3) إلا رو#افاين ورماعق وق لق لاس ناه ورور 1 + 
وَشّوطٌ كَوْنٍ ذا مقِيسًا أَنْ يَقَْ طَرَهَا يلا ) أيْ لفعل ( في أَصْلِهِ ) أي المرؤف الأَصْلية 


تفتقر في بيانها إلى غيرها عند اكتسائها صورة الجهَويّة » وأما ذاتها بقطع النظر عن هذة 
الصورة فمن مطلق الأمكنة غير مفتقرة إلى شيء وهكذا المقادير كالميل مثلا إنما يفتقر في بيان 
صورته إلى المساحة المعينة عند اكتسائه صورة الميلية ؛ فالإضافة في صورة مسماه ليست بيانية 
كاقل المعديمك الباسانة + ١‏ 

قوله : وما أشبهها إلخ : أي في الشياع وما مبتدأ » وكجانب خبر » والجملة مستأنفة لبيان 
نحو الجهات ؛ فإن المعنى الجهات ونحوها أي ما أشبهها . 

قوله : كالميل إلخ الميل ألف باع » والفرسخ ثلاثة أميال » والبريد أربعة فرا سخ ؛ قاله في الهمع . 

قوله : وإلا إن كان إلخ : أشار بهذا التقدير إلى أن ما صيغ ليس عطفًا على الجهات كما هو 
المتبادر بل هو عطف على مبهمًا ؛ لأن المصوغ من الفعل من الختص كما قال الأشموني إنه 
ظاهر كلام المصنف في شرح الكافية وهو ما نص عليه غيره وأتى يالا ولم يكتف بأن يقول : وإن 
كان ؛ ليكون أدل على المقصود » ولئلا يذهب الوهم إلى أن أن بالفتح عطف على أن افتقر» 
ولأن التقدير ليربط المتن بعضه ببعض فحقه أن يأتي بمثل ما في المتن . 

قوله من ما صيغ : أشار بزيادة من إلى أنه ليس المراد بما لكان كما هو المتبادر وأنها باقية على 
عمومها وأن المراد ثما صيغ ليصح حملها على اسم كان على حد ما قيل فيما ورد في كثير من 
الأحاديث  :‏ أفضل الأعمال كذا » أن المراد من أفضل الأعمال علا تتعارض والذي يظهر أن ذلك 
على شيل المنائحة في الكلام لا على حذف الحار ؛ لأنه ليس من مواضع حذفه , وأبقى ما على 
عمومها لكلا يازم ضياع ظرفًا في قوله أن يقع ظرقًا ولا ييقى لذكره فائدة سوى تعلق لما في أصله به . 

قوله : أي مادته : أي لا من نفسه يدل عليه قوله التي : لما في أصله معه اجتمع » ولم يقل : 
أي مصدره ؛ ليجرى على الأقوال كلها » ولأن الفعل أدل على المادة منه على المصدر » ولأن 
قوله الآتي يدل على تقدير المادة ؛ لأن المراد بأصله حروفه الأصلية والحروف الأصلية هى المادة : 

قزله ٠‏ تمر من رض امن اببدائة ااتضالية . ١‏ 

قوله : أي لفعل : فسره به لأنه الأصل ة في العمل وليس بقيد ؛ إذ العامل فيه قد يكون وصفًا 
تعن د أبانجانن بمصايل ريد .1ن مشعدر” نحو : أعجبني جلوسك مجلس زيد . 

قوله : أي حروفه الأصلية : أشار إلى أن المراد بالأصل المادة كما هو المتبادر لا المصدر ؛ لأنه 
حينذ يخرج الواقع ظرفًا للمصدر ؛ لأنه ظرف لأصله لالما في أصله معه اجتمع ولا المعنى 


7 
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0 فزي تخ رب ور مَيْتُ مَرْماهُ » فإنْ لم يقع كذلك كان 


اذام مشمع كفولهم : ٠‏ هو عمق تزجز الكل ٠‏ » 0 وعيد اللو اط ليا » : 
«هو مِنّى مَقُعَدَ القابلة ) وغير ما ذُكرَ مِنَ الأمكتة لا يَقبَلُ الظرفية كالذان :و المسحد 
والسوق والطريق . 


3 


نحو : ني رك سم لي 
ا 0 


الأصلي فإنه كما في المغني لا يكتفى هنا بالتوافق المعنوي لكون نصبه على الظرفية مخالقًا 
للقياس ؛ لكونه مختصًا , © الواح مسي 5 
قوله : رميت مرماه : وكذا الواقع جمعًا ومنكرًا كقوله تعالى : 92 آنا كن 
لِلسّمَع # وقولك : جلست مجلسًا حسئًا . 
قوله : هو عمرو مزجر الكلب إلخ : وهذه الظروف متعلقة بمستقر محذوف خبر عن 
المبتدأ » والمعنى ا ل 
ارتفاع مناط الثريا أي مكان نوطها وتعلقها » وهو مدح له ببراعته وتفوقه على أقرانه » وفي 
مكان قريب مني كقرب مكان القابلة أي المولّدة من الردةاتهذا سبي الع لاد وإلا 
فمن ابتدائية اتصالية » والجار وامجرور حال من الضمير في الخبر . 
قوله : وغير ما ذكر إلخ : قال الأشموني : إما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها 
والمختص للظرفية عن أسماء المكان ؛ لأن أصل العوامل الفعل » ودلالته على الزمان أقوى من 
دلالته على المكان ؛ لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام » ويدل على المكان بالالتزام فقط ‏ 
فلم يتعد إلى كل أسمائه بل يتعدى إلى المبهم منها ؛ لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة » وإلى 
اك الاك ف عروياة العامل لقوة الدلالة عليه حيئذ . 
قوله : والطريق : 3 تى به للرد على من ذهب إلى أن انتصابه ظرقًا يجوز في الاختيار» وأنه 
مشهور في كلام 2 ومليين . 
قوله : وغير ظرف : أي مما لا يشبه الظرف بدليل قوله : وغير ذي التصرف إلخ ؛ قاله الصبان . 
قوله : أو شبهها : معطوف على محذوف والتقدير : الذي لزم ظرفية فقط أو ظرفية أو 
شبههاء ولا يجوز عطفه على ظرفية المذكور لاقتضائه أن بعض الظروف يلزم شبه الظرفية إن 
جعلت أو تنويعية مع أنه ليس كذلك » أو أن غير المتصرف هو ما يلزم أحد الأمرين ن الدائرين إن 
جعلت على بابها فلا يكون فيه تعرض ل يلزم الظرفية بعينها 
بلي جما 


شرح السيوطي على ألفية ا ا ل 77٠7ل‏ رتاس 
| ( وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ ) طوف ( مكان مَصْدَرُْ ) كان مُضافًا إليه الظرف فَحذِف 
وأقيم هو مَقَامَهُ نحو « جلستٌ قُوبَ زيدٍ ) . 

( وَذاك في ظوفٍ الزمانٍ يكثر ) تحر ٠‏ انتَظدنهُ صَّلاةَ الْعَصَر ) و2 أمْهَلتُهٌُ نحرٌ 
جَرُورَيْن ( وقد يُجعَلُ المْصِدَدُ ظرمًا دُونَ تقديره ) ومنه 2 ذّكاةٌ الجنين ذكاة أمّهِ ) 
وقد يُقَامُ اسْمُ عَيِن مُضاف | ليد الرّمان مَقامَُ نحو « لا أَكَلّمُكَ هُبَيرةَ بن فس ) أيْ 


2 
- 
و 


ملة غيبته . 


قوله : يكثر : بشرط كونه معيئًا لوقت كامثال الأول » أو المقدار كالمثال الثانى وذلك لقوه 
دلالة الفعل على الزمن كما مر . 

قوله : ذكاة أمه : على رواية النصب أي في ذكاة أمه . 

فوله + قبيرة بن قيس هو رجل انفد فلم يعلع له مين 

قوله : مضاف إليه الزمان : أي بواسطة » وآثر هذا التعبير ؛ ؛ لأن السبب في نصبه إضافة 
الزمان ونيابته منابه لا إضافه المصدر ونيابته منابه . 


| 7 | 
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262 املعو الغة 


الخامس - عن المفاعيل : المفعول معه 


وأخره عنها لاتيم : فيه هل هو قِياسِيٌ دُونَ غيره » ولَوُصولٍ العامِلٍ إليه 
فيط حرف دُونَ غيره : 


( يُنْصَبٌ ) عر الي الواو) فى يمني مَعَ » التالية جملَةٍ ذاتِ فِعل أو اشم 
فيه مَعناةُ و + ال 0 مَعَهُ ) ومثال ذلك مَوْجُودٌ ( في نحو سيري 


المفعول معه 

قوله : للاختلاف فيه : فذهب الاخفش إلى أنه سماعي وذهب غيره إلى أنه مقيس في كل 
اسم استكمل الشروط الآنية . ْ 

قوله : اسم : كونه اسمًا مفهوم من الخارج ومن المثال ومن قوله بما من الفعل إلخ ؛ لأن 
النصب بأحدهما مختص بالاسم ويخرج به نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن » ونحو : 
سرت والشمس طالعة . 

قوله : تالي الواو : فيه إشارة إلى عدم جواز الفصل بين الواو والمفعول معه ولو بظرف وإن 
جاز الفصل به بين الواو 7 ومعطوفها ؛ وذلك لتنزل الواو هنا والمفعول معه منزلة الجار 
وامجرور كما في الهمع . 

قوله : التي بمعنى مع : أي التي للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق أي 
مقارنته له في الزمان » وهذا القيد مفهوم من المثال ومن مقابلة النصب بالعطف فيما سيأتي 
ويخرج به المعطوف بالواو وحتى نحو : اشترك زيد وعمرو وخخلطت البر والشعير ؛ لأن المعية 
فيه مستفادة مما قبل الواو لا منها فإنها مجرد العطف والمشاركة في الحكم » واستغنى بهذا القيد 
عن التقييد بالفضلة ؛ لأنه لإخراج نحو : اشترك زيد وعمرو . 

قوله : التالية لجملة إلخ : هذه القيود كلها مأخوذة من قوله : بما من الفعل وشبهه إلخ ؛ لأن 
المنصوب المعمول للفعل وشبهه لا يكون إلا بعد تمام الكلام وكذا مفهومه من المثال » ورج بقيد 
الجملة نحو : كل رجل وضيعته ؛ فلا يجوز فيه النصب يخلافًا للصيمري » وبقوله : ذاتٍ فعل إلخ 
نحو : هذا لك وأباك فلا يتكلم به إلا أنه بقى نحو : مالك وزيدًا ؛ لوجود الفعل مقدرًا . 

قوله : ومثال ذلك : أي الاسم المستوفي للقيود السبابقة موجود في نحو : إلخ ؛ فإن مثاله هو 
الطريق في هذا التركيب » ويحتمل أن يكون المراد مئال الت ركيب المستوفي للشروط موجود في نحو 
هذا التركيب وجود الجزء في كله لاشتماله على مسرعة وهو زائد عليه » أو وجود العام في بعض 
أفراده » ولا يخفى أن الوجه الأول أولى و لأن المفستوة بالذات هو المفعول :لها ولظهون الغا فية 


اه 
رقع اج 7 أ, 
بنجي 
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وَالطريق مشرعة با مِنَ الفغلٍ وشيهه د سَبَق ذَا التَضْبُ لا بِالوَاوٍ في القَولٍ الأحىّ ) 
بالترجيح الدع تع عليه . مميوئة + .لإقال الجرجاني : بالواو » والرّجَاج بفعلٍ 
مُضمر. وفهم مِن قوله 9 سَبَقْ » أنه لا يَتَقَدّم ء عليه وهو كذلك بلا خلاف . 
(3) إن قلت : قد روى التّصب ( بَعْدّما اسْتِفْهام أؤ كيف ) نحو ٠‏ ما أَنْتَ 
وزيدًا ‏ و 9 كيف أَنت وقَضعةٌ من تريد  »‏ بطل ما كر من أنه ل بد أن يسيقة 
فعلّ أؤ شِبِهُهُ وان : أن أكتَرَهُم يَزعهُ » وقد ( نَصَبٍْ ) هذا ( يفغل ) مِنْ 
كن تطعر بف ارب ) تقديزة ما تكؤن وداه ود كيف تَكُونُ وقضعا 
مِن ثريد ) . 
(وَالْعَظْفُ إِنْ يكن بلا ضَعْفٍ ) فيه ( أَحَقّ ) من التُضْب على الْفعُوليةِ نحو كنتُ 
آنا .وريد كَاْلأُحَوَيْن » ١‏ وَالنْضْت ) على المفغولية ( مُحْتَارٌ ) عِندَ المصنف ( لدى 


عليه » وأشار بهذا التقدير إلى أن في نحو قيد لينصب استغنى به عن القيود المتروكة ؛ لأن اسم الإشارة 
إشارة إلى الاسم المستوفي للقيود المتقدمة ؛ وذلك بناء على طريقته من إعطاء القيود بالمثال لا مجرد 
مثال » وقول امحشى : إشارة إلى أنه ليس قيدًا للمذكور بل محذوف ليس بشيء كما لا يخفى . 

قوله : بفعل مضمر : فالتقدير في المثال سيري ولابسي الطريق تكرن يفط مله 
والكلام من عطف الجملة على الجملة . 

قوله : بلا خلاف : وفي تقدمه على مصاحبه خلاف والصحيح المنع . 

قوله : أن أكثرهم يرفعه : بالعطف على أنت وهذا مفهوم من قوله : بعض العرب . 

او م ل ل 0 
وهذا الإضمار جائز لا واجب » أفاده الصبان . 

قوله : ما تكون وزيدًا إلخ : فاسم كان مستتر » وخبرها ما تقدم من اسم استفهام » فلما 
حذف الفعل من اللفظ انفصل الضمير » ويحتمل أن تكون تامة وكيف حال وما مفعول 
مطلق ؛ أي أي وجود يوجد مع زيد . 

قوله : أحق : قال الدمامينى : اعلم أن المعنى مختلف بالرفع والنتصب أن التضضمت تمن 
في اليه » وارقع لمطلق الجمع كما هو شأن الواو العاطفة » فكيف يرجح اع مع اختلااف 
المعنى ؟ فالوجه أن يقال : إن قصدت التنصيص على المعبة فالنصب » أو بقاء الاحتمال 
والإبهام فالرفع » أو لم يقضد شْيْئًا جاز الأمراث »:ولعل هذا الأخير محمل كلامهم . 

قوله : كنت أنا وزيد كالأخوين : مثل به لرجحان العطف فيه من وجهين : الأول : 
الي تيو ار يك 


7 
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ضَغف ) عَطف ( التَّسَقْ ) نحو« جثتٌ وزيدًا » . وأؤجبه الشيرافى بناءً على قَاعِدَتِه : 


في الهمع - أن يطابق ما قبله نحو : كان زيد وعمرًا متفقا » ويجوز عدم المطابقة بأن يثنى 
ويقال متفقين ومنع ذلك ابن كيسان وأوجب المطابقة للأول » قال أبو حيان : وإياه نختار . اه . 
وقال ابن هشام : هو الصحيح المؤيد بالقياس والسماع وعليه فالعطف في المثال متعين . 

قوله لدى ضعف النسق : ليس المراد بالضعف ما يكون من جهة اللفظ ولا أعم مما يكون 
من جهة اللفظ أو المعنى بل ما يكون من جهة المعنى فقط ‏ والمراد بنحو : جكت وزيدًا » أما إذا 
أريد به المعية فإنه إن أريد به مطلق الجمع لا خلاف في ضعف العطف فيه صناعة ومع ذلك لا 
شبهة في تعينه وامتناع النصب ؛ لإفادته المعية غير المقصودة وغالبًا ما تكون خلاف الواقع 
أيضاء وأما إذا أردت به المعية ؛ فيختار النصب عند المصئف كي يفيدها نضًا ويجوز النسق 
بضعف ؛ لأنه ليس بنص فى المعية المقصودة فيخاف منه فواتها » وأوجب السيرافى التنصيص 
عليها ومن ثمة أوجب النصب ومثل بجكت وزيدًا ليفيد أن نحو هذا امثال مراد به المعية كما 
يختار فيه النصب لضعف النسق لفظًا » كذلك يختار لضعفه معنى » وبهذا التوجيه يلتم الكلام 
ويرتفع عنه ما فيه من التدافع لو حمل الضعف على الضعف بحسب اللفظ ؛ وذلك لأن قوله : 
وأوجبه السبرافي إلخ . يدل على أن الضعف من جهة المعنى ؛ لأن العطف لا يفيد التتصيص 
على المعية المقصودة فلم يتوارد كلام السيرافي وكلام المصنف على محل واحد ؛ لأن الوجوب 
ينافي الضعف اللفظي ويؤيد ما قررناه كلام الشارح في الهمع حيث قال : الرابع ما يختار فيه 
النصب مع جواز العطف وذلك أن يجتمع شروط العطف لكن يخاف منه فوات المعية المقصودة 
نحو : لا تغتذ بالسمك واللبن » ولا يعجبك الأكل والشبع » أي مع اللبن ومع الشبع » لأن 
النصب يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه وكذا إذا كان فيه تكلف من جهة المعنى نحو : 

فكونوا أنتم وفشي. أبيكم مكان الكليتين من الطحال 

فإن العطف وإن حسن من جهة اللفظ لكنه يؤدي إلى تكلف في المعنى ؛ إذ يصير التقدير : 
٠كونوا‏ أنتم وليكونوا هم وذلك خلاف المقصود اه ؛ أي لأن المقصود أمر اللخاطيين فقط أن 
يكونوا مع بني أبيهم على هذه الصفة ومع ذلك ففرق بين العطف هنا والنصب في نحو : 
جئت وزيدًا مرادًا به مطلق الجمع ؛ لأن هذا يفيد المقصود وزيادة ليست مقصورة وذاك لا يفيد 
المقصود ويفيد أمرًا غير مقصود غالبا ما يكون خلاف الواقع على أن أبا البقاء مال إلى امتناع 
العطف ووجوب النصب في نحو هذا البيت ووافقه صاحب التصريح ويؤيده ما مرعن 
الدماميني . 

قوله : بناء على قاعدته إلخ : لم أظفر بنقل هذه القاعدة عن السيرافي مع طول البحث عنها 
في أمهات كتب النحو كشرح الرضي على كافية ابن الحاجب والهمع ومغني اللبيب بحاشية 


"راج 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك مسسسسسمسمسسسسممسممسسسسسسس سسس م سس سس سس ج21 و12 
أنَّ كل ثان كان مُوَئَّا لول أيْ مُسَيبًا لَهُ - لا يَجِوُرُ فيه إلا التَضْبء إِذْ قَوْلك : 
وجكتٌ وزيدًا ») معناه : كنتٌ السّبب فى مجيئه . 


6٠ 


( وَألتَضْبُ ) على المفعولية إن ) أنكن و ( َم يَجرِ اْعطفٌ ) بانع ( يجت ) 
نحو ١‏ مالّكُ وَرَيدَا » بالتٌّصب ؛ لِأنّ عَطِفَهُ على الكافٍ لا يَجُوز » إِذ لا يُعْطِفُ 
على ضَّميرٍ الجر إلا يإعادةٍ الجارٌ - قاله في شرح الكافية - و سَيأتى في باب 
العطفضٍ اختياك بجوازه ( أو اغتتد ) إذا لم يمكنٍ التّصب على المفعولية ( إضْمارَ 
عايلٍ ) ناصِبٍ لَهُ ( نُصِبْ ) نحو 


تمُلَفْتُها يبنا وَماءٌ باردًا [ حَتّى عَدَتْ هَمَالَةَ عَيناها ] 


الدسوقي والأشموني بحاشية الصبان والتصريح بحاشية يس » وانظر ما المراد بالأول والثاني في 
غير نحو هذا المثال وما هو الدال على السببية في هذا امثال ؛ فإن قلنا : المعية فمقتضاه أن 
يكون جميع أفراد المفعول معه مسببة عن صاحبها وهذا مع أنه لم يقله أحد لا يصح القول به 
وبالجملة أن هذا المقام مشكل محتاج إلى التحرير . 

قوله : كان مؤثرًا : بصيغة اسم المفعول . 

قوله : إن أمكن : أشار به إلى ثلاثة أمور : الأول : أن الوجوب مقيد بالإمكان ؛ لأن وجود 
كل شيء مشروط بوجود الشرائط وانتفاء الموانع » والثاني : أن نصب ما امتنع فيه العطف على 
المفعولية لا يعدل عنه ما أمكن وإن أمكن إضمار عامل له كسرت والنيل ؛ فإنه يمكن أن تقدر 
ولابست النيل وهو مفهوم من قوله : يجب ؛ فإنه يدل على أنه أصل لا يصح العدول عنه ما 
أمكن . والثالث : أن أو في قوله : أو اعتقد للتنويع لا للتخير حتى يفيد أن ما امتنع فيه العطف 
يتخير فيه بين الأمرين ؛ لأنه لا تخيبر على أن منها مالا يمكن فيه النصب على المفعولية كالبيت 
الآتي وهذا أيضًا مفهوم من قوله يجب . 

قوله : بالنصب : على أنه مفعول له للعامل المحذوف . 

قوله : على المفعولية : أي كونه مفعولا معه ؛ لأن اللام للعهد . 

قوله : لمانع : لفظي كما في : مالك وزيدًا » أو معنوي كما في : سرت والنيل » ومات زيد 
وطلوع الشمس . 

قوله : علفتها تبنًا إلخ : آخر 

حتى غدت همالة عياها 
وهو فاعل غدت . وهمالة تمييز من هملت العين إذا تصبب دمعها . 


اه 

| رقع م 
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المفعول معه 


تمد : يجب العطف إن لم يجزٍ النصب نحو « تشارك زيد وعمرو ) لافتقاره 
إلى فاعِليِنِ ؛ فالاقسامٌ حيذٍ أربعة : راجخ العَطفٍ . وواجِبهُ » و راج التَصب » 


وواجبه . 


هذه خاتمةٌ المفاعيل » وعَقَّها المصنفٌ بما هو مفعول فى المعنى فقال . 


قوله : أي وسقيتها : هذا ما ذهب إليه الفراء والفارسي ومن تبعهما » وذهب غيرهم إلى 
تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما فيؤول علفتها بأنلتها وذلك كما قال الصبان 
على سبيل لجاز المرسل لا من باب التضمين كما زعمه البعض ؛ لعدم بقاء المعنى المتضمن . 

قوله : يجب العطف إلخ : وأهمله المصنف ؛ لأن ليس من الباب لعدم صدق ضابطه عليه » 
وذكر ما امتنع فيه الأمران مع أنه أبعد منه من الباب لتعلق ما قبله به . 

قوله : فالأقسام : أي أقسام ما هو من مظان الباب » وأما ما امتنع فيه الأمران فلبعده من 
الباب لم يعده من مظانه . 

قوله : هذه : أي المفعول معه والتأنيث باعتبار الخبر . 

قوله : بما هو مفعول معنى : فإن معنى جاءني القوم إلا زيدًا استثنى زيدًا بدون تقدير إلا عند 
الزجاج . 


اه 
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الاستثناء 


وهو إِخُراجٌ يالا أو إخدى أحَواتها حقيقةً حقيقة أو محكمًا مِنْ ع مُتَعَدّد وما اميت إلا 


مَعْ تمام ) وإيجاب ( يَنْنَصِبٌ هن ضور ٠‏ قدو 
عند الرّجَاجٍ » نحو (( 0 شَعَدَ المليكة كاه اعم ون © إلا إبليس * . 


2 


الإستضاء 

قوله هو ل 0 وار ال 
فا عي و ل ع م 3 

قوله : الإخراج : لما كان داخلًا في مفهوم اللفظ لغة وإن كان خارججا من أول الأمر في النية 
أو المراد إظهار خروج ما يتوهم دخوله فلا ينافي ما قالوه أنه يجب ملاحظة خروج المستثنى من 
أول الأمر بحيث يكون المستثنى منه مستعملا في ماعدا المستثنى » والاستثناء قرينة على ذلك 
ئلا يلزم التناقض يإدخال الشيء ثم إخراجه والكفر ثم الإيمان في لا إله إلا الله ؛ قاله الصبان . 

قوله : بإلا أو إحدى أخواتها : يخرج الإخراج بالصفة وبدل البعض والشرط والغاية نحو : 

سر ركب مُه مكَةِ 4 » أكلت الرغيف ثلثه » اقتل الذمي إن حارب » 9 أَيَمُوا لضام إل الل © . 

قوله : أو حكمًا : في المستثنى المنقطع فإنه منزل منزلة الداخحل لاستحضاره بذكر المستثنى منه وتوهم 
دخوله في حكمه ؛ وذلك لأن المستثنى المنقطع لابد وأن يكون من متعلقات المستثنى منه ؛ بحيث يتوهم 
دخحوله في حكمه ؛ ومن ثم قالوا أن إلا فيه بعنى لكن وقدم هذا التعميم على من متعدد ؛ ل يتوهم كونه له . 

قوله ا المفرغ . 

د أي 7 الستننى مله . 

0 

قوله : ينتصب : سواء كان المستثنى متصلا أو منقطعًا » متأخرًا عن المستثنى منه أو متقدمًا عليه . 

قوله : وبمقدر : وهو استثنى » قال ابن الحاجب : وهذا كله في المتصل » أما المنقطع : فإن العامل فيه 
إلا وعملها فيه عمل لكن ولها خبر يقدر بحسب المعنى » ومنهم من يجيز إظهاره » ومنهم من يقول أنه 
حينئذ كلام مستأنف اه . وقال الرضي : مذهب سيبويه أن المنقطع كالمتصل منتصب بما قبل| إلا فما بعد 
إلا عنده مفرد سواء كان متصلا أو منقطمًا » وما قاله ابن الحاجب هو مذهب المتأخرين أفاده الصبان . 


قوله : إلا إبليس : يحتمل المتصل ولمنقطع ؛ ولذا مثل به . 


4 
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(3) إن وَقَعَ ( بعد تفي أؤ) ما هو ( كتفي ) وهو الي والاشتفهام ( الْبَحِثٍ ) 
بفتح الثّاء ( ِنْبا ما انُصَلٍ ) للمستئنى مِنه في إعرابه على أَنّهِ بَدَلْ مِنْهُ 0 
بن كل نحو فآ ور يك لم شبْةة | ل شخ 4 « ولا يكت صم آنه 


2 


أترأنك 4 « و من يقَمَط يمن رَحْمَةٍ ريهع * إل أت 4 وسجود تملك . 0 
المصنفث : وهو عَرَبَ جَيْدٌ . قال ابن النّحاس : كل ما جاز فيه ألإثباحٌ جارٌ فيه 
النَصِتُ على الاشْيثناءٍ ولا تكس . 

( وَانْصِتٍ ما القَطغ ) وبجوًا نحو طا ما م يد من عل إلا َم أن 4 
ون تيم فيه إندال وق ) قال شاعزشم : 

وَيَلْدَوا كنس له أنيغن 9إله" الوعافيه نوالا العية 


قوله : بفتح التاء : على أنه فعل أمر ليوافق قوله : وانصب » ولا يلزم عطف الإنشاء على 
الإخبار » ولتتوافق حركة حرف الروي . 

قوله : بدل منه : ظاهره وحده وهو المشهور ء وقال غير واحد من الحققين : المستثنى مع | إلا ؛ لأن 
البدل يحل محل الأول فيقال : ما قام إلا زيد » ولا يقال : ماقام زيد » ولا يخرج على هذا القول عن 
كونه بدل بعض ؛ لأن إلا زيد بمعنى غير زيد وغير زيد بعض أحد لصدق أحد لزيد وغيره ؛ أفاده 
الصبان , لكن التحقيق أن البدل هو المستثنى وحده لكن بواسطة إلا ؛ فهي شرط فيه وليست داخلة فيه . 

قوله : بدل بعض : ولا يحتاج هنا إلى ضمير رابط ؛ لأن | إلا قرينة على أن الثاني كان بعض ما 
يتناوله الأول لولاها واعترض يأنه يجتب تطابق البدل والمبدل. مه إثبانا ونفها»' ويأنه يحضي مزريغة 
إحلال البدل محل الأول وهما مفقودان هناء وأجيب عن الأول بمنع وجوب التطابق » وعن الثاني 
بأنه يصح إحلاله مع إلا ؛ لأن البدلية هنا بواسطتها فهي معتبرة فيه وإن لم تكن داخلة فيه . 

قوله : وانصب : والحالة هذه من وقوع المستثنى بعد نة نفي أو شبية + لأن الواقع بعد 
الإيجاب داخل قي قوله : ما استثدت إلا إلخ 5 وليصح وله : : وعن ميم فيه إبدال وقع . 

قوله : إلا اتباع الظن : في حاشية حكيم : فاتباع الظن منقطع مخرج مما أفهمه مالهم به من 
علم من نفى الأعم من العلم والظن فإن الظن يستحضر بذكر العلم بكثرة قيامه مقامه فكأنه 
قيل : ما يأخذون بشيء إلا اتباع الظن ؛ قاله ابن الناظم » وقد يقال أنه مخرج من المنطوق بناء 
على أن العلم قد يراد به ما يشمل الظن فيكون الاستثناء متصلا ؛ قاله القاضي زكريا . 

قوله : اليعافير : جمع يعفور وهو ولد البقر الوحشي » والعيس جمع عيساء وهي الإبل التي 
يخالط بياضها صفرة . 
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( وَغِْكُنَضبٍ سابت ) على المستننى بنه » أيْ إثباعه ( في التي قَدْ تأني ) كقولٍ 


حشان : 
مه توق ديق كنا إذا لَّمْ يكن إلا التَيُونَ سَافِعُ 
( وَلكِنْ نَصْبَهُ اختّ إِنْ وَرَدْ ) كقوله : 
وَمالى إلا آل أَحْمَدَ شيعةٌ َمالي إلا مَذْهَبَ الي مَذْمَبُ 


نا في الإيجاب فلا يَجورُ غير التنّصبٍ نحو « قا إلا زيدًا القَّمُ » ( وَإِنْ قوع 
سابقٌ إلا يلا بَغْدٌ ) أي لِلَعمل فيه ( يكن ) ما بعد ( كما لو الا عُدِما ) مَيغْرتُ على 


قوله : وغير نصب : هذا البيت تقييد لقوله وبعد نفي إلخ . 
قوله : على المستنتى منه : في الصبان : أي بدون عامله لامتناع تقديمه عليهما ؛ وأما قوله : 
خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالكا 
فضرورة بخلاف تقديمه على أحدهما فقط فجائز نحو : جاء إلا زيدًا القوم » والقوم إلا زيدًا ضربت . 
قوله : أي إتباعه : المراد إتباعه فى الإعراب ؛ أي جعل إعرابه مثل إعراب المستثنى منه لا التبعية 
الاصطلاحية ؛ فإنه لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه وإثما هو كما قالوا معمول للعامل المتقدم والمستثنى 
منه وهو عام مراد به الخاص بدل منه بدل كل من كل » وإثنا أريد به الخاص ؛ لأن بدل الكل من البعض 
مفقود في كلام العرب ونظيره في أن المتبوع حر فصار تابعًا ما مررت بثلك أحد الأصل بأحد مثلك . 
قوله : في النفي : أي أو شبهه ؛ ولم يصرح به اكتفاء بعلمه من قوله : وبعد نفي أو كنفي إلخ ؛ قاله الصبان . 
قوله : قد يأتي : وهل يقاس على هذه اللغة أو لا قولان » وإلى القياس ذهب الكوفيون 

والبغداديون والمصنف ؛ قاله في الهمع . 
قوله : إن ورد : أي السابق ؛ أي أردت وروده منك بالتكلم به أو المراد إن ورد من العرب وحيتكة 
فمعنى اختيار نصبه الحكم بأن نصبه أرجح وإلا فما ورد عن العرب يتبع نصبًا أو اتباعًا ؛ قاله الصبان . 
قوله : وإن يفرغ : بالبباء للمجهول ١‏ وسابق نائب فاعله » والمراد 0 وهو بالتنوين 
لاحتلال الوزن بالإضافة » وقوله : إلا مفعوله والبيت قسيم لقوله أولا ما استثنت ستئنت الا مع تمام . 
قوله : أي للعمل فيه : فيه إشارة رة إلى أن السايق لا يكون إلا عامل ؛ لأن التفرغ هر ته 
للعمل وإلا فما معنى التفرغ » ونحو قوله تعالى : «طإ ما عَلَ الرَسُولٍ إلا آَم 4 يلتزم فيه الرفع 
على الفاعلية للجار والمجرور ؛ لأن البلاغ كان في الأصل متأخرًا رتبة فلا يعدل عما كان عليه . 
قوله : ما بعد : لم يجعل الضمير عائدًا على السابق ؛ لأن المقصود بيان إعراب المستشنى لا 
بيان عمل العامل . 
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حب ما يقتضيه ما قَبلّها » وذلك لا يَقَعُ إلا بَعدَ َف أؤ بن شبهه ك : ( لا تَدُو إلا 
فتى ) ١‏ لا بِتَبَعُ مم إلا الهُدى » و« هَل زكى إلا الؤرع ؟ 2 . 

( وأْغْ إلا ذات تَؤكيدٍ ) وهي التي تلاها اسم تمائل يلا بها » أو تَلَتْ عاطفًا ؛ 
فاجعلها كَالْعدُومَة (كلا تَمِْرْ بهم إلا الْتَتى إلا الفلى ) و كَمّولِه : 

الاو تيجا راحم لذ مسينقة 1 لذ وفك 


( وَ إن ث رذ ) إلا ( لا لتؤكيدٍ ل 
( التَأثِير بالعايلٍ ) الواقع كَل إلا دع في واجَدٍ يما يلا اشتئني ) مُعَدَّمَا كان 
أؤلا (وَلَيِسَ عَنْ نَصْب سِواهُ مُغْنِي ) نحو « ما قام إلا زيدٌ إلا عَمْهًا إلا بكرا ) 


قوله :إلا بعد تفي أو تهج .هذا مااعليه التتهرر وحوزة يعضهم فى الإنجات إن استقام 
المعنى به » وأغلب ذلك في الفضلات كقوله تعالى : «9 يت أنَهُ إل أن سم ورم 4 
وقولك قطعت الرجاء إلا من الله » وقد يقع في غير الفضلة نحو : يحرك فكه الأسفل عند 
المضغ إلا التمساح » وأجاب الجمهور بتعميم النفي إلى اللفظي والمعنوي » ويأبى بمعنى لا 
يريد » وقطعت الرجاء بمعنى لا أرجو » ويحرك فكه الأسفل بمعنى لا يحرك فكه الأعلى . 

قوله : اسم ممائل لما قبلها : وهو إما بدل كل أو عطف بيان كالعلي في مثال الناظم » وقد 
تبع الشارح في هذا التفسير صاحب التوضيح وفيه قصور ؛ لان مثل المماثل لما قبلها كما في 
التصريح بعضه نحو : ما أعجبنى إلا زيد إلا وجهه , والمشتمل عليه كما أعجبني إلا زيد إلا 
علمه » والمضروب إليه عنه كما أعجبني إلا زيد لا عمرو أي بل عمرو . 

قوله : تلت عاطقًا : وهو الواو فقط كما في الصبان عن التسهيل . 

قوله : فاجعلها كالمعدومة : لانها لم تؤثر فيما بعدها شيثًا » ولم تفد غير توكيد الاولى وهذا معنى إلغائها . 

قوله : من شيخك : أي من جملك والرسيم والرمل نوعان من السير ؛ فرسيمه بدل بعض ؛ 
لأن المراد بالعمل السير » ورمله معطوف عليه » وإلا المقرونة بكل منهما مؤكدة . 

00 : لا لتوكيد : عطف على محذوف أي لتأسيس لا لتوكيد . 
ش من المستننى منه : أي تفريغه العامل . 

0 : مقدمًا كان : أي على سائر المستئنيات بأن كان المستثنى الأول أولا » لكن الأول 
أولى لقربه من العامل . 

قوله : مغني : اسم ليس والخبر محذوف ؛ أي موجودًا » أو الاسم ضمير مستتر يرجع إلى 
الواحد أو التأثير » ومغني خبر وقف عليه على لغة ربيعة . 
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( دو اا ا ل ا 
إلا خالا القَوْمُ ) . 


ل ير مِنْه كلها غير ما ذكر في 
: ( وَحِئُ يواحد مها ) مُغْربًا ( كما لَوْ كان ) وَحْدَهُ ( دُونَ زائِدٍ ) عليه 
ةو حدث مت يك على مام كام وال لو إلا على ) ب 
الأول ونس القاني و « قائوا إلا زد يدا إلا عَهْرًا إلا خالدًا » يتضب الجميع ؛ إِذْ لَوْ 
لم يكن إلا الأول لجنا نَصِبَهُ . 


( وَتكمها ) أيْ ما بعد امستعى الأول من للُسضيات إذا لم تمكن اشيفاة 
غضها من بغض ( في افد حم ) مسي أل فد كا حاربجا - مأ 
كان الأول اسْتَدْتَاءٌ مِن مُؤْ لفغن فنا تقد كذلك ؛ وَإِنَْ كان داخلا بأن كان اسْتَئناءً 
بن من تؤعب نبا يتنه كلك ٠‏ فَِنْ أفكن اشتثناء مايخ عر 
عِنْدي أَزْبَعونَ إلا عِشْرين إلا عَشْرَةٌ إلا حَمْسَةً إلا التين » اسئئني ني كل واجدٍ مما قبله 


قوله : ودون تفريغ إلخ : دون ومع متعلقان باحكم وحذف نظيرهما من التزم » أو الفعلان 
تنازعاهما بناء على جوازه في المتقدم » ونصب مفعول محذوف يفسره احكم أي امض لا 
باحكم ؛ لأنه لا يتعدى بنفسه ولأخذه مفعوله ولا بالتزم ؛ لأن ما بعد الواو لا يعمل فيما 
قبلهاء ولما كان الحكم بالنصب لا يستلزم وجوبه قال : والتزم . 

قوله : ولا تدع العامل يؤثر إلخ : يعني لا يجوز إبدال واحد منها عن المستثنى منه المتأخر 
فيما إذا كان الكلام غير موجب . 

قوله : معربًا : أشار به إلى أن قوله : كما لو كان حال من واحد ا نخصص بالصفة على تقدير الموصوف 
وعامله أي معربًا إعرابًا كإعراب موجود لو كان وحده وذلك بقرينة كون المقام مقام بيان الإعراب . 

قوله : وارفعه : الأولى واتبعه بذل وارفعه ليشمل الجر . 

قوله : ونصب الثاني : بحذف الألف للوقف على لغة ربيعة » ولم يحمله على العكس ؛ 
لأن امرؤ مرسوم بدون ألف وهو غير موقوف عليه . 

قوله : فإن كان خارججًا : أي عن النسبة الثبوتية المصرح بها » وقوله داخلا : أي في النسبة 
الثبوتية المدلول عليها يإلا وإلا فكل مستئنى مخرج مما قبله إثبانًا أو نفيًا . 

قوله : استشى كل واحد مما قبله : فاستثنى العشرين من الأربعين وأسقطها منها ؛ فبقى منها 
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الاسكناء 
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أؤ سقط الأؤتار وضع م إلى الباقى بَعْدَ الإْقاطٍ الأَسْفاعٌ , فامجتمغ هُوَ الباقي بَعْدَ 
الاشيتناء 5 قَالَهُ في مرج الكافية 5 

( وَاسْتَثْن مَجَرُوًا بمَثرِ) لإضافِتِه له حال كؤنه مُغْرًَا بمالمشتذيئ بإلا نبا ) من وُمجوب 
تراه وإثباع على ما تَقَدّم » و لكؤنها مَوْضْوْعةٌ في الأصل لإفادة 5 


عشرون » ثم استثنى من العشرين المسقطة عشرة وضمها إلى العشرين الباقية من الأربعين 
فيصير المجموع ثلاثين » ثم استثنى من العشرة المضمومة خمسة وأسقطها منها فعاد المجموع إلى 
خمسة وعشرين » ثم استثنى من الخمسة المسقطة اثنين وضمها إلى الخمسة والعشرين فصار 
المجموع سبعة وعشرين . 

قوله : أو أسقط الأوتار: من المستثنيات وهي المستثنى الأول والثالث من المستثنى منه الأول » 
وهو الأربعون في هذا المثال » فتسقط منه العشرين والخمسة فيبقى منه خمسة عشر » ثم ضم إلى 
الباقي بعد الإسقاط وهو خمسة عشر الاشفاع وهي العشرة والاثنين تضمها إلى خمسة عشر 
فالجموع هو سبعة وعشرون » وهو الباقي بعد الاستثناء » هذا من جهة الحكم , وأما من جهة 
الإعراب : فإن كان في موجب فكل وتر منفي منصوب ؛ لأنه من موجب » وكل شفع مثبت 
جائز فيه الوجهان ؛ لأنه في موجب أو في غير موجب فكل وتر مثبت جائز فيه الوجهان وكل 
شفع منفي منصوب . 

قوله : بغير : متعلق باستثن ويحتمل أن يكون متنازعًا فيه لاستئن ومجرورًا . 

قوله : معربًا : وقد اختلف في ناصبها ؛ فالجمهور على أنه كونها فضلة بعد تمام الكلام 
وقال السيرافي وابن باشذ : هو ما في الجملة قبلها من الفعل وشبهه » وقال الفارسي واختاره 
ابن مالك : أنها منصوبة على الحال وفيها معنى الاستثناء واختار السيوطى أن انتصابها لقيامها 
مقام ما بعدها وأن أصله النصب باستثنى مضمرًا » كما اختار أن نصب المستثنى إلا أيضًا وأن 
إلا عوض عن النطق به ويؤيد ما اختاره أنه يجوز في المعطوف على المستثنى بغير الجر مراعاة 
للفظ وهو الأجود والنصب أو الرفع مراعاة للمعنى ؛ أفاده في الهمع . 

قوله : واتباع : اختيارًا فيما إذا كان بعد كلام تام غير موجب », وضعمًا إن كان متقدمًا فيه . 

قوله : لإفادة المغايرة : أصل غير أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذانًا أو 
صفة » وأصل إلا لمغايرة ما بعدها لما قبلها نفيًا أو ثانا فلما اجتمع ما بعد إلا وما بعد غير في 
معنى المغايرة حملت إلا على غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايدًا لما قبلها ذانًا أو صفة من غير 
اعتبار مغايرته له نفا أو إبان وحملت غير على إلا في الاستثناء فصار ما بعدها مغايدا لا قبلها نفيا 
أو إثبانًا من غير اعتبار مغايرته له ذانَا أوصفة , إلا أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على 


اه 
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شارك إلا في الإخراج الذي مَعناهُ المغايرة » ولم تكن مُتَضَمْنَةَ معناها فلذا لم تُبْنَ . 


( وَلِسِوى ) بكسرٍ السشين مَقصُورًا وتمدُودًا و ( شوى ) بضّمّها مَقصُورًا ر 
و( سَواءً) يفَتجها تمدُودًا ( العلا على ) القؤلٍ ( الع مال مجلا ) ين اشتشاء 
وإعراب بما نُسِبَ لُستثتى بالا » ومُقابل الأصَحٌ قَؤل سيبويه : إنها لا تَسْتَغمل 


غير ؛ لأن غير اسم والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف ؛ قاله الرضي » وإنما تحمل إلا على 
غير إذا لم يكن حمل إلا على الاستثناء المتصل لعدم العلم بدخول المستثنى في المستثنى منه قطعًا ولا 

غلن القطع للع العلم ينار وج عند ماوعالا ايكون [13 كانت "تابهة ساسع مبكور غير 
محصور نحو ا لو كن فِيما َه إلا َه لعَسَدَئَا 4 هذا مذهب ابن الحاجب » قال الرضي : 
ومذهب سيبويه جواز وقوع إلا صفة مع صحة الاستثناء وعليه أكثر المتاخرين متمسكا بقوله : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك الا الفرقدان 

قوله : شاركت إلا : أي حملت عليها في الإخراج فشاركتها فيه ولم يقل حملت على 
إلا ل ا ا ا ل 
فالتعبير بالمشاركة هو المناسب بالمقام هكذا ينبغي أن يقرر الكلام والا فالمشاركة ليست مسببة 
عن ترنهاتر خوقة ف االأغن لردادة الال الحمل هو المسبب كما لا يخفى . 

قرله. الذي معناة المقائرة + وان لوجهدا! لجمل وهر اناد اكيها فى إفادة اللقاررة بور كانق 
المغايرتان مختلفتين . ١‏ 

قوله : ولم تكن متضمنة معناها : في الأصل » وأما الآن فهي متضمنة معناها ؛ ولذا لم 
يقل وليست متضمنة معناها . 

بحح ب اموا له كر ل ال 

قوله : مقصورًا وممدودًا : يعني أن المد والقصر لغتان في مكسورة السيق لا أنهما يجوزان 
فيما في المتن . 

قوله : من استناء إلخ : لم يقل ومن جر المستشنى إلخ ؛ لأن المفصود بيان حكم أنفسها 
حيث قال : على الأصح » فإن جر ما بعدها لاخلاف فيه . 

قوله : قول سيبويه : أي والجمهور كما في التوضيح والأشمونى والرضي » واقنصر عليه ؛ 
لأنه زعيمهم » أو لأن المقصود بالذات بيان القول لا القائل . ٠‏ 

ولا لمعيل إلا كر قا لحري 1 ويا لافيت توي ؛ لانه في الاصل صفة ظرف 
المكان وهو مكانًا قال الله تعالى : «3 مَكَانَا سُوى 4 أي مستويًا » ثم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه مع قطع النظر عن معنى الوصف أي وصف الاستواء الذي كان في سوى » ثم 


يه 
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2/4 الاستكناء 


إلا طَوْهًا ولا تَخوَج عنه إلا ف الصّرُورَة ؛ وَرَدَهُ المصنف بؤُرُودِها مَجِرُورَةٌ يمن في قوله 
عِِنَوٍ : « دَعَوْتُ رَبّي أنْ لا يُسَلْطَ عَلى أَتتِي عَدُوًا مِنْ سوى أنْفْسِهمْ » وفاعِلا في قوله ؛ 


[ فلم أضبِح الشَّدُ وأنسى وهو عُؤيان ] َم يق وى العذوانٍ دناه كما دانرا 
ومُبتّدأً في قوله : 

[ وإذا تُباعٌ كرية أؤ يُسْتَرى ] َسِواكَ بايغها وأنت المُْمَرِي 
واسْمًا لِلْيِسَ في قوله 

دك ليلى ليس يينى ويد سوى ذَيِلَةٍ إِنّى إذا لصهور 


وقال الرمانى : إِنّها ُشتغمل ظرفًا غاليًا وكغير قليلا » واختاره ابن هشام . 
( وَاسْتَدْنِ ناصِبًا ) للمُستثنى ( بلس ) على أنه خبزها واشمها مُستيرٌ كقوله عله : 


استعمل استعمال لفظ مكان لما قام مقامه في إفاذة معنى البدل » تقول : أنت لي مكان عمرو 
أى بدله ؛ لأن البدل ساد مساد المبدل منه وكائن مكانه » ثم استعمل بمعنى البدل في الاستثناء ؛ 
لأنك إذا قلت : جاءني القوم بدل زيد أفاد أن زيدًا لم يأنك فجرد عن البدلية أيضًا لمطلق معنى 
الاستثناء » ثم قال : وهو عند البصريين لازم النصب على الظرفية ؛ لانه في الاصل صفة ظرف 
والأولى بصفات الظروف إذا حذفت موصوفاتها النصب » ونصبه على كونه ظرهًا في الأصل 
وإلا فليس فيه الآن معنى الظرفية . ْ 

قوله : إلا ظرفًا : لهم أن يعمموا الظرفية إلى ما يشبهها وهو الجر بمن فيندفع الاستدلال 
عليهم بالحديث . 

قوله : إلا في الضرورة : بهذا الاستثناء يندفع استدلال المصنف عليهم بالآبيات الاتية . 

قوله : ودناهم كما دانوا : أي جزيناهم كجزائهم إيانا 

قوله : فسواك بايعها إلخ : صدره : 

وإذا تباع كريمة أو تشترى 

أي خصلة كرية . 

قوله : إني إذا : أي إذا تركتها في هذه الحال فحذف الجملة المضاف إليها وعوض عنها 
التنوين وليست إذا الناصبة . 

قوله : وقال الرماني : قال الأشموني : وهو أعدل ؛ أي لأنه لا يحوج إلى تكلف في موضع من المواضع 

قوله : بليس وخلا إلخ : . في الصبان : والاستثناء بما ذكر لا يكون إلا مع التمام والاتصال . 
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دما أذ هر لد وكراش الل عليه دَُُواين ل الشي والطفر» ( و كذا تلا ) 
نحو ( قامَ 7 خلا زيدًا » . 
ا ل ا 0 


(نْ تُرِذْ ) نحو : 
تلا الله لا أزنجو سِواكٌ [ وَلْا عد عِيالي سُعَْةٌ مِنْ عِيالكا ] 
[ أبخنا حَيّهُعْ قثلًا وَأسْرًا ] عدا الشّمْطاء وَالطَْلٍ الصّغير 


( 3 ) إن وَتَعا ( بد ما انِْتٍ ) بهما عفما ؛ َِنّهُما فغلان ؛ إذ ما الداججلة 
هما مضترية » وهي لا تدخلْ إلا على الجغلة الفغلية كقوله : 


قوله : واسمها مستتر : وجوبًا ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بإلا وكذا ما بعدها من 
النواصب وهو عائد على البعض المدلول عليه بكله السابق » وقيل : على الوصف المفهوم من 
الفعل السابق » فتقدير قاموا ليس زيدًا ليس بعضهم أو ليس القائم 

قوله : وكذا ؛ أي في نصب للستقى فقط ؛ لأنه لذكور في لان , الأنه لا يصح التشبية 
فيما عداه » هذا ومما لا يخفى على من له أدنى ممارسة بهذا الشرح أن الشارح المحقق لم يحافظ 
على إعراب كلام الناظم بل يسبك كلامه بكلامه على أحسن وجه يقتضيه المقام وأنسبه 
بحسن الانسجام ؛ فمن أجل ذلك سبك الكلام في هذا المقام على الوجه الذي تراه . 

قوله : والمستتنى : لم يقل والاستثناء ؛ لأن المقصود بيان حكم المستثتى . 

قوله : واسمها كليس : وأما عدا وخلا فسيأتي أن المستتر فيهما فاعل لهما » ولم يذكره 
هنا ؛ لأن ذكره بعد بيان كونهما فعلين أنسب » هذا وهذه الأفعال الأربعة لا تتصرف لوقوعها 
موقع إلاء وجملة الاستثناء منها في موضع نصب على الحالية » وقيل : مستأئفة . 

قوله : شعبة : أي فرقة . 

قوله : قتلا : تمييز محول عن المفعول ؛ أي قتل حيهم » والشمطاء التي خالط سواد شعرها 
بياض » والمراد بها العجوز . 

قوله : حتما : ولا ينافي هذا قوله وانمرار قدنف »الأن الوارة من ذلك كما'قال الأشبوتى 
من الشذوذ بحيث لا ييحتج به على أنه فاسد قياسًا أيطا . لأن ما لا تزاد قبل الجار » بل بعده 
نحو : ا عَم يل © ظهّمَا رَحَمَمَ © . 


قوله : مصدرية منصوبة هي وما بعدها على الحالية 2( فإنهما منسبكان بالمصدر المضاف 


7 
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ٍ! لثدامى ما رعداني أن 00 

( وَاتجْراقِ ) بهما حيتذٍ ( كَذَ ب يَرُِ ) حكاة الأخفش والجرّمي والربعي عَلى أنَّ ما 
زائِدَةٌ ( وَحَيِتُ جَرًا قَهُما حَوّفانٍ ) لِلْجٌَ ( كما هُما | إن صا ) المستنتى ( فِغلانٍ ) 
اشتثر فاعِلّهُما وُبجوبًا كما سبق ( و كحلا ) في نب المستنى يها وجو وغير 
ذلك يما سَبَقّ ( حاشا ) عَندَ المجدد والمازني وَالمصَئّفُ » وعِندَ سيبويه أَنّها لا تَكُونُ 
إلا حرف جر » ود قَوْلِهِ : 


216 


حاشا قُرَيْشًا فَإِنَّ اللّه فصل على الْبَرِيَةِ بألإسشلام وَالدين 
(3) لكنّها ( لا تَضْحَتُ تَضْحَبُ ما ) وَأمَا الحديث : « أسامَةُ أحبُ الثّاس إِلَيّ » ما 
حاشا فاطِمَة » فَلَدِسَتْ حاشا هذه الأداة ؛ بل فعلّ ماض يمعنى إسْتكتّى ٠»‏ وما 


الدَاخلّة عَلَيهِ نافيةٌ لا مَضْدَريّة » وهو ين كلام الرّاوي » وفي الروايّة ( ما حاسًا 
فاطِمَةَ ولا غَئرها » ( وَقِيل ) في حاشا في لَمَةٍ ( حاشٌ ) وفي أخرى ( عشا 
فَاخمّظهما ) . 


إلى ضمير المستثنى منه المؤول بالوصف النكرة » وتأويل ما خلا خاليين وما عدا متجاوزين , 
وقيل : ما وقتية نابت هي وصلتها عن الوقت والمعنى : وقت مجاوزتهم زيدًا . 

قوله : يمل : بالبناء للمجهول من الملل وهو السآمة » والندامى جمع نديم آخره : 

بكل الذي يهوى نديمي مولع 

والشاهد فيما عداني ؛ فعدا فعل ماض ؛ ولذا دخلت عليه نون الوقاية . 

قوله : كما سبق : أي في باب المعرفة والنكرة . 

قوله : وأما الحديث يث : رد على ابن الناظم ؛ حيث توهم أن حاشا في الحديث استثنائية وما 
مصدرية على أنه من كلام النبي يِه فاستدل به به على أنه قد يقال : قام القوم ما حاشا زيدًا ؛ 
ولذلك ل الشارح بالرواية الثانية التي هي نص في المقصود . 

مهن 
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هذا باب الحال 


( الال ) عِندّنا ( وَصْفٌ ) جدس شايلٌ أَيِضًا للخبرٍ والنّتٍ ( فُضْلَةٌ ) أيْ 
ست أحد مجزأي الكلام » فَضْل مُحْرِج للخبر ( مُْقِصِبٌ مُفْهِمْ في حال ) 
كذا » أي مُبينٌ لجال صاحبه » أي الْهيئة التي هو عَلّيها , ٠‏ فَصْلٌ مُخْرجٌ النَعتَ 


الخال 

قوله : عندنا : يطلق الحال لغة على الوقت الذي أنت فيه وعلى الهيئة التى عليها الشخص 
تأخار بهذا ويقوله قيما يعد أي الهينة التى تهوعليها إلى دقع الدون 2 

قوله : وصف : أي دال على معنى قائم بالغير لا مشتق حتى يصح قوله : وكونه منتقالا مشتقًا إلخ . 

قوله : أي ليست أحد جزأي الكلام : يعنى أن المراد بالفضله هنا ما لا يكون عمدة » لا ما 
يطت حل اكلام كن ير يخر عجان مزو قر الى 1 ل ا 111 َلصَلَوةَ اموأ 
كُسَالَ # وكثيئا من قول الشاعر : 

إنما الميت من يعيش كميبا 
قوله : منتصب : أي أصالة » وقد يجر لفظه بالباء ومن بعد النفي » لكن ليس ذلك مقيسًا 


ادو 
586 حال كذا : يعنى أن 0 بدون تنوين 1 نية الإضافة 1 يستقيم الوزن 


الب ير اي 0 
قوله : أي مبين لحال صاحبه إلخ : إشارة إلى أن الحال بمعنى الهيئة وإضافته إلى كذا من إضافة 
العام إلى الخاص للبيان والظرفية مجازية بتشبيه الهيئة في اشتمالها بالظرف » وعدلوا إلى امجاز ليفيد 
الكلام المقارنة الزمانية أيضًا وليس الحال ؟ بمعنى الوقت كما قد يتوهم ؛ لأن الحال لا يأتي بمعنى 
الوقت » ولأن المقصود الأصلي من الحال بيان الهيئة التي عليها صاحبها لا بيان نسبة الحدث إليه . 
قوله : مخرج للنعت : لأن النعت إنما ينساق لتقييد المنعوت فهو لايفهم في حال كذا بطريق 
القصد وإنما يفهمه بطريق اللزوم » والمراد بالإفهام عند الإطلاق الإفهام القصدي ؛ لانه المتبادرء 
وأحال إخراج النعت على هذا القيد مع أن غير المنصوب منه يخرج بمنتصب ؛ لآن قوله : 
منتصب لما كان محتملًا لأن يكون حكمًا من أحكام الحال متخللا بين أجزاء التعريف » ولأن 
يكون جزءًا من أجزائه ومستلزمًا للدور ولا يصح الإخراج به على هذين الاحتمالين ؛ ؛ لأن 
فهمه غير ممكن قبل تمام التعريف ولم يتبين حاله بعد ؛ كان مجهول الحال فلم يصح الإخراج 


به » وفيه تعريض بالناظم يأنه كات الأولى ايه أن يهعهل فد الأعضات اانه مع إيهامه الدور 
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التي في نحو (لِلَِ ره فارِسًا » ( كما أَذْمَبُ ) أي في حال ميدي » ولا يرد على 
ماح رو و ا اي 


مستغنى عنه بما بعده وأن قلنا إن فائدة القيود غير محصورة في الإخراج » وأن الاعتراض 
بالاستغناء عن المتقدم بالمتأخر غير موجه » هذا ويخرج بهذا القيد أيضًا كما أشار اليه ابن 
هشام : الحال المؤكدة ؛ لأن هذا التعريف كما قال ؛ للحال المؤسسة . 

قوله : والتمييز : لأنه على معنى من » لا على معنى فى ؛ لأنه لبيان جنس المتعجب منه 
وإفهامه في حال كذا ضمني . ْ 

قوله : في نحو لله درّه فارسًا : أي من كل تمبيز وقع وصمًا مشتمًا . 

قوله : ولا يرد على هذا الحد إلخ : أي كما أورد ابن الناظم وأورد النقض بالنعت المجرور 
للإشعار بأن منتصب لا يصح الإخراج به ؛ لأنه عنده إما حكم من أحكام الحال » أو جزء من 
التعريف مستلزم للدور » وقدم الكلام على هذا الاعتراض على الكلام على الاعتراض الآخر 
مع أن مورده مؤخر عن مورده ؛ لأن هذا وارد على الإخراج الذي سبق الكلام فيه ومرتبط 
بقوله : مخرج للنعت ؛ فكان من نحقه أن د يليه إلا أنه أورده بعد المثال ؛ لأن المثال بمنزلة التتميم 
للتعريف ومن حق الاعتراض أن يورد بعد تمامه . 

قوله : والفرض ين تعريف الخال إل “إقارة إلى دقع اعتراض أورده ابن الناظم وغيره من 
أن إدراج قيد الانتصاب في أثناء التعريف إما على أنه حكم من أحكام الخال فكان عليه أن 
يأتي به بعد تمام التعريف ؛ لأن الأحكام إنما يصح إجراؤها بعد معرفة الشيء » ولثلا يلزم 
توسيط أمر أجنبي بين أجزاء التعريف أو على أنه جزء من أجزائه فيلزم الدور ؛ لأن الغرض من 
تعريف ال حال : معرفة ما يقيع عليه الحال لتجرى أحكامه عليه » ومن أحكامه النصب ؛ فمعرفة 
نصبه موقوفة على معرفته » فإذا جعل جزء من أجزائه يلزم أن يكون معرفته موقوفة على معرفة 
نصبه » وحاصل الجواب أن ذكره على أنه جزء » وإنما يلزم الدور إذا كان هذا التعريف بالنسبة 
إلى من لم يعرف الحال بوجه من الوجوه ولم يعلم شيمًا من أحكامه إلا أن هذا التعريف إنما هو 
بالنسبة إلى من يعرف الحال معرفة إجمالية ويعلم أنه منصوب ؛ لأن هذا الكتاب مؤلف 
للمتوسط في الفن لا للمبتدئٌ إلا أنه يرد عليه حينئذ أن أجزاء التعريف ينبغي أن تكون معلومة 
في نفسها غير معلومة الثبوت للمعرف وإلا يلزم عدم الفائدة في إثباتها له . 

قوله : معرفة ما يقع عليه إلخ : أي معرفة معنى يقع عليه اسم الحال ؛ فضمير يقع عائد على 
الحال إما على سبيل الاستخدام أو على سبيل المسامحة ؛ لآن المراد بالمرجع الماهية » والواقع هو 
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ان هي ١‏ شب » فل يز الأ على عا الم 


روكرثة نعلا نتًا) أن ونا عر وهر لني وبتكا قعرطى لايق 
لكِنٍ لهس ) ذلِكَ ( مُسعَحِمًا ) فبأني لازمًا بأَنْ كان مُوكدًا تحوظط ا 
أود ل عايل على بد ذاتٍ صاحبه نحو و حَلقَ الله الراة يدها أطول من جيه » أو 
غير ذلك يما هو مَقصُودٌ على الشماع نحو 8 فَيِمًا بالْقِسْطٍ * . 

ا 500 


اللفظ . وبعد متعلق بمعرفة لا بيقع ؛ لأن معرفة المتوسط نصب ال حال سابقة على معرفة الخال 
بهذا التعريف وليست بسابقة على وقوع الحال على هذا المعنى . 

قوله : أي وصفا غير ثابت : تفسير للمنتقل لا للمشتق ؛ لأنه غني عن التفسير » ولأن 
الوصف كما تقدم هو المعنى القائم بالغير والدال عليه أعم من المشكق ع وات .يه بعك مكحف ؟ 
لأنه لما كان الغالب هو مجموع الأمرين لا كل واحد منهما وكان الخبر هو اممجموع كانا بمنزلة 
الشيء الواحد فاستبشع الفصل بينهما . 

قوله : لكن ليس مستحقًا : دفع به توهم أن يكون الغالب واجبا في الفصيح ؛ كما قاله 
سم وضمير ليس إما للكون فمستحمًا بفتح الحاء » وإما للحال فبكسرها ؛ قاله الصبان » 
وأشار الشارح بزيادة ذلك إلى ترجيح الأول ؛ وذلك لأن المقصود الإخبار عن عن الكون » وليوافق 
قوله : يغلب المقابل له » ولقرب مرجع الضمير » وليوافق قوله : مشتقا في فتح ما قبل القاف . 

قوله : بأن كان مؤكدًا : هذا يفيد أن إتيان الحال لازمًا قاكنا مكخضوهن بالتوعين الاتبين 
وكذا يفيد أن المؤكد لازم دائمًا وهو الذي يفيده كلام الموضح والأشموني » وقيل : إنه يأتي 
منتقلا أيضًا نحو ل وَلَا تَعْتََآْ ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ # ويظهر أن الخلاف لفظي ؛ فالقول 
الأول مبني على تفسير اللازم بما لا ينتقل عن صاحبه مادام مقيدًا بعامله » والثاني مبنى على 
تفسيره بما لا ينتقل عنه مطلقا . 

قوله : على تجدد ذات صاحبه : أي حدوثه بعد أن لم يكن » ومأخذ لزومها أنها مقارنة 
ل يه 

قوله : الزرافة : بفتح الزاي أفصح من ضمها » ويديها بدل بعض » وأطول حال من يديها . 

كر سر ل ال ل كر سور امقر ص لاه #يفلعة 
رفع به ما يوهمه من أن مجيء الحال جامدًا قليل في جميع الابواب . 
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200 باب الحال 
تََْلٍ ) بالمشتق ( بلا تَكُلُفٍ ) بأنْ يَدُلّ على مُفا أو تشبيه أؤْ ترتيب ؛ فالشعد 
ار يد ١‏ رلقل على ال دم )ا 


ضا (و ) الال على التَشبيهِ نحو ( كو رَيِدٌ أسَدَا » أي كأْسَدْ ) في 
0 5 والَال, على التّرتيب نحو ( َعلّم المسات بابًا بابًا ) و «( ادْخُلُوا 
وجل تله ( 1 إذا كانَ غَيْرَ مؤول بالمشتق » لون ار ملسم اموا ع ا 1 


قوله : مدًّا بكذا : مدّا حال » وبكذا صفة لمدَّا ؛ أي كائًا بكذا هذا مقتضى قانون الإعراب ٠‏ 


وإن كان الحال المؤول بها هذا اللفظ مأخوذة من مجموع الصفة والموصوف وهكذا يقال في 
يدًا بيد ؛ أى مع يد ؛ قاله الصبان . 

قوله : أي مسعرًا : هو بفتح العين حال من الهاء بناء على رجوعها إلى البرء أو من المفعول 
المحذوف الذي هو البر بناء على رجوعها إلى المشترى المعلوم من السياق وليس بكسر العين 
حال من فاعل بع ؛ لأن مدا بكذا لا يدل على تسعير الفاعل بل على سعر السلعة » ولأن 
المسعر هو الآمر لا الفاعل , وأشار الشارح بهذا التفسير وبقوله فيما بعد : ويقل إذا كان غير 
مؤول بالمشتق إلى أن قوله : وفي مبدى تؤول بلا تكلف من عطف العام على الخاص » وأن ما 
قبله من ذلك » وأفرده بالذ كر اهتمامًا بشأنه لكثرته وهو الظاهر خلاقًا لما فى التوضيح . 

قوله : أي مقبوضًا : هذا أولى من تأويله بمقابضته ؛ لأن فيه زيادة المؤنة ؟ فإن المصدر الواقع 
حالا مؤول بالوصف وأولى من تأويله بمتقابضين على أنه حال من الفاعل والمفعول بناء على 
ال اه با ا 0 

ئع والمشترى » ووجه تأويل البعض بمتقابضين أنه أصرح في الدلالة على المفاعلة إلا إنه مخل 
أ 

قوله : أي كأسد : على هذا يكون العجوز بالحذدف وعلى قول التوضيح كد زيدٌ أسدًا ؛ أي 
شجاعًا يكون التجوز لغويًا » ولا يخفى أن الأول أنسب بجعله مثالا للدال على التشبيه . 

قوله : بابًا بابًا : أي مفصلا أو مصنمًا . 

قوله : رجلا رجلا : أي مرتبين قال الصبان - ونعم ما قال - : واخمتار أن اد ينا جتقدرت 
بالعامل ؛ لأن مجموعهما هو الحال فهو نظير هذا حلو حامض » وقال أبن جني : الثاني صفة للأول 
بتقدير مضاف أي ذا رجل أو مفارق رجل ؛ أي متميرًا عنه » واستحسن بعضهم أن يكون نصب 
الثاني بعطفه على الأول بتقدير الفاء بدليل ظهورها في بعض التراكيب » ولا يجوز توسط عاطف 
بينهما إلا الفاء » قال الرضي : وثم » وجوز بعضهم رفعهما على البدلية . 

قوله : إذا كان غير مؤول بالمشتق : أي تأويلًا بلا تكلف كما يدل عليه المقابلة » قال 
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......... بِأَنْ كان م مَوْصُوًا نحو ط يَتَمَتَّ لَه با سوا 4 أؤ دالا على عَدَد 
دح ف( كك مث َي تيوت لكلا » أ تملا نحره هذا درا أطيث 
ِنُ وُطَبَا » » أو كان تَوْعَا يصاحبه نحو « هذا مالك ذَمَبَا » ) أو فُدَعَا له نحو « هذا 
عديدك عقا و أو أضل نخو وعذا حامك: عديذا :.: 

ل شَوْطهُ أنْ كر تَكِرَةٌ خلافا ليوس والبغدادِين مُطلقا والكوفيين 

كن م ا ) أتاكَ حال قد ( عُرفَ لَفْظًا فَاعْتَقدْ عْتَقِدٌ تذكيرَةُ مَعْنّى 
رخذ اجقية ل ) أي م اس اه و 
الئل بَدادِ ) أَيْ مُبَدَّدَةٌ . 


الأشموني : وجعل ابن الناظم ما سيأني كله من المؤول بالمشتق وهو ظاهر كلام والده في شرح 
الكافية وفيه تكلف ١ه‏ . وتأويلها متصف بصفات بشر سوي ومعدودًا ومبسرًا ومرطبًا ومُتَوْعَا 
ومصنوعًا ومتأصلا . 

قوله : بأن كان موصوقًا : أي ولم يدل على سعر ولا مفاعلة بدلالة المقابلة حتى يخرج مدا 
بكذا ويدا بيد » والفرق بينهما : أن الحال في نحو هذين في الحقيقة هو مجموع الموصوف 
والصفة وفي غيرهما هو الصفة فقط وذكر الموصوف توطئة لها . 

قوله : « مَتَمتَّلَ لها برا سوا 4 : إن كان معنى تمثل تشخص وظهر فالحالية ظاهرة أو 
تصور ؛ فينبغي جعل النصب بنزع الخافض وهو الباء ؛ إذ التصور ليس في حال البشرية بل في 
حال الملكية ؛ قاله اللقاني . 

قوله : أو تفضيل : بأن كان دالا على وصف المفضل أو المفضل عليه سواء كان النفضيل 
على نفسه باعتبارين أو على غيره نحو : أحمد طفلا أجل من على كهلا . 

قوله : فيما تضمن معنى الشرط : : نحو عبد الله امحسن أفضل منه المسيء » التقدير : إذا أحسن 
أفضل منه إذا إساء » وسمع لذو الرمة : ذا الرمة أشهر منه غيلان » فإذا لم يكن فيها معنى الشرط 
لم يجز أن تأتي معرفة عندهم ؛ وجاز عند يونس والبغداديين نحو : جاء زيد الراكب » والمانعون 
مطلقًا قالوا : المنصوب في الأول بتقدير إذا كان » وفي الثاني بفعل التسمية . 

قوله : الجماء : أي الجماعة الجماء من الجموم وهو الكثرة » والغفير من الغفر وهو الستر ؛ 
أي ساترين لكثرتهم وجه الأرض وحذفت التاء من الغفير وإن كان بمعنى غافر حملا له على 
فعيل بمعنى مفعول أو التذكير باعتبار معنى الجمع ؛ كذا في الصبان . 

قوله : بداد : بوزن حذام بفتح آخره وكسره كما في القاموس » قال في الهمع : علم جنس 
للتبدد بمعنى التفرق فهو ووحدك مصدران معرفان مؤولان بالوصف . 
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( وَمَصِدَرٌ كر حالا يق ) سماعًا مُطلقا عند سيبويه ( بكثرة كبَعْتَة رَيِدُ طلّغْ) أيْ 
مُبِاغِنًا » وقِياسًا عند المبّد على ما كان َوْعَا من الفِعلٍ ك « جفْتٌ ركضًا » فقس عليه 
حت سرْعَةٌ ورجلةً » وعندَ اللصنفي وائنه بَعدَإِمَا نحو ( أ ْم فعالِمْ ) وَعدَ خبر شه به 
ل ا ا ا ل 


شير وك( م د قلي )ين بد ( غضاميع) وهر اث الاي و2 
أيْ يجُور تنكيرهُ - إِنْ تَأَخَرَ كمَؤْلِه : 


قوله : سماعًا مطلقًا عند سيبويه : حمل الكلام على مذهب سيبويه بقرينة الإطلاق . 

قوله : أي مباغمًا : أشار إلى أن حالية المصدر على تأويله بالمشتق وهو مذهب البصريين » 
وقال الكوفية : على تقدير مضاف أي ذا بغتة » وذهب كل في باب النعت إلى ما ذهب إليه 
الآخر هن هنا » ويقال أن كلا ذكر في كل من الموضعين ما هو بعض الجائر عنده . 

قوله : على ما كان نوعًا من الفعل : أي على المسموع الذي هو نوع من الفعل فيقيس عليه 
النوع الغير المسموع وظاهره أنه يقول بأنه منصوب على الحال وهو يخالف ما هو المشهور من 
مذهبه من أن نحو ذلك منصوب على المصدرية بفعل محذوف قال الصبان : فلعل له قولين » 
أو المراد قاس وقوع المصدر في هذا الموضع وإن لم يكن نصبه على الحال عنده . 

قوله : أما علمًا فعالم : تقول ذلك لمن وصف عندك شخصًا بالعلم وغيره منكرًا عليه وصفه بغير 
العلم » والناصب لهذه الخال فعل الشرط الحذوف أي مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذ كور 
عالم ويجوز أن تكون حالا مؤكدة من فاعل عالم والتقدير مهما يكن من شيء فالمذ كور عالم في 
حال علم ؛ أفاده الأشمونى » ولا يخفى أن المعنى ليس على ال حالية » بل على التمييز » والتقدير : 
مهما يذكر فلان من جهة العلم فهو عالم » أي : فهذا الذكر صحيح بخلاف ذكره بغيره . 

قوله : كزيد زهير شعرًا : أي شاعرًا ؛ حال من فاعل زهير المستتر فيه لتأوله بمجيد » وقال أبو 
يان + الأظهر أن يكوث قييدا أي محولا عزنا الفاعل' وهو ضمي زهير معن جيد ؛ أفاذه الضبات: 

قوله : أنت الرجل علمًا : أي عالما ؛ حال من فاعل الرجل لتأوله بالكامل » وقال أبو حيان : 
يحتمل عندي أن يكون تييرًا أي محولا عن هذا الفاعل ؛ أفاده الصبان . 

قوله : واقعًا : أشار به إلى أن المراد بالظهور الوقوع لا ما يقابل الاستتار حتى يقال لا يتصور 
الاستتار هنا حتى ينفى . 

قوله : أي يجوز تنكيره : يعني كثيرًا بقرينة مقابلة المفهوم بالمفهوم ؛ لأن مفهوم قوله : ولم ينكر غالبا ؛ 
أنه ينكر نادرًا » وقول الشارح : وينكر إلخ ؛ مفهوم قول المصنف : إن لم يتأخر ؛ يعني أن لقول الناظم : 
ولم يتكر إلخ ؛ مفهومين مفهوم باعتبار القيد الأول وهو قوله : غالبا » ومفهومًا باعتبار القيد الثاني وهو 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
اكة «تتوحكيا: اطللسل يلوخ كأنة يحلل 
أو مخصُصٌ بؤصفٍ نحو وَكَا آءهم كناب من عِنْدٍال مُصَدُهًا) في قراعة بغضهم . أذ 
إضافةٍ تحرط فآ ربع يأو سوا ِسَكنَ 4» أؤْوَقَعَ عد ني نحو «[ وم هلكا ين كر بةِ إلا 
وَهَا كاب : ) ؤم ني ( لابع على نري شهلا )»أو شاع حر" 
يا صاح عل حم عَيِشٌ باقِيًا فترى 
كد نُك نادرًا من غبرٍ وود ل ل 
وصَلَّى وَراءة قَْمٌ قِيامًا » . 
( وَسَيْوَ سَبِقَ حال ما بعوفٍ جد قَدْ أ با » كشئقها ماد * يإضاقة إِلَيه ( وَلا أَمْتَعْهُ ) 


(2000000 

قوله : لمية موحشًا طلل : تمامه : 

املعو كجائفية عتليل 

الطلل ما شخص من آثار الديار» والخلل بكسر الخاء جمع خلة وهي بطانة منقوشة بالذهب يغشى 
بها أجفان السيوف » وجفن السيف غلافه » قال الصبان فيه أن صاحب الحال المبتدأ وهو مذهب 
سيبويه دون الجمهور ؛ فالأولى أن يجعل صاحب الحال الضمير في الخبر وحينئذ لا شاهد فيه . 

قوله : في قراءة بعضهم : وهي شاذة وقد يقال لا شاهد فيها لاحتمال أن يكون الحال من 
المستتر فى الجار والمجرور ؛ قاله الصبان . 

قوله : يا صاح إلخ : تمامه : 

لنفسك العذر في إبعادك الأملا 

قوله : إلا ولها كتاب معلوم : وفيه مسوغ آخر وهو اقتران الجملة الحالية بالواو » وقال 
الزمخشري : إن الجملة صفة والواو لتأكيد اللصوق 

قوله : وقد نكر نادرًا : محترز قوله غالبا . 

لم يسن كر : الب ف غير رفك موف اف لاسا اجات واف دا 
جاءني راكبًا من أحد . 

قوله : كسبقها ما جر بإضافة إليه : فلا يجوز تقديم الحال عليه كعرفت قيام هند مسرعة ؛ 
فلا يقدم مسرعة على هند لثلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه » ولا على المضاف ؛ لآن 
نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فلا يقدم عليه شيء من معمولاته » 
وسواء كانت الإضافة محضة كالثال أم غير مخضة نحو : هذا شارب السويق ملتونًا الآن أو 
غدًا . كما قال ابن هشام في الجامع أنه الأصح وأجاز ابن مالك في الثاني تقديم الحال على 
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وفاقًا للفارسى وابنٍ كيسان وبُرهان ( فْقَدْ وَرَدْ ) في الفصيح ٠‏ كقوله تعالى : 
9 وما أَرَسَلَسَكَ إل كَافَّةٌ ينين 4 وقَوْلٍ الشّاعِر : 
[ إذا الْوءُ أَيَمْهِ السيادةٌ ناسِيًا ] فَمَطْلَئها كيلا عَلَيِهِ سَّدِيدُ 
وَأَولَ ذلكَ النغون بأنّ كاف حال مِنِ الكافٍ في أرسلناك والهام إلشبالكة ؛ أَيْ 
وما أرسلناك إلا كافا لئاس , وبأنّ كهلا حال من الفاعل امْحَذُوف مِنَ المصدّر , 
أي فمطلبه إتاها كَهْلا علي سَديدٌ وَسَبقها المرهُوعَ والمقضوت جائر ْ خِلائًا للكوفتين 
وسبنها امحصُورَ واجبٌ ك « ما جاءَ راكبًا إلا زيدٌ » » وَسَبْقَها وهي مَحصُورَةٌ 


المضاف لأن الإضافة في نية الانفصال ل ؛ كذا ذكره في شرح التسهيل . ؛ لكنه نقل ذلك في شرح 
العمدة عن بعض النحويين : وقال : المنع عندي أولى , كذا في الهمع . 

قوله : وبرهان ام ل : ابن برهان فلعل لفظ ابن سقط من الأقلام . 

قوله : فمطلبها كهلا إلخ : أ 

إذا 0 اعيعه الروئة ناشقًا 

المرء منصوب على الاشتغال » أو مرفوع على تقدير إذا عني المرء » وناشنًا شايًا . 

قوله : حال من الكاف : لا يخفى ما فيه من التكلف كما قاله الرضي فلا برد على 
المي 35 الاحتمال البعيد لا يقدح في الأدلة الظنية ؛ قاله سم . 

قوله : والهاء للمبالغة : في التصريح قاله الزجاج ورده ابن مالك بأن إلحاق التاء للمبالغة 
مقصور على السماع . ولا يأتي غالبا إلا في أبنية المبالغة ؛ كعلامة وكافة بخلاف ذلك ؛ فإن 
حمل على راوية فهو حمل على شاذ نقله الموضح عنه في الحواشي ولم يتعقبه » وقول 
الزمخشري : إلا إرسالة كافة مصادم لنقل ابن الدهان أن كافة لا تستعمل | إلا حالا » وأن 
الصفة لا تنوب عن الموصوف إلا إذا كان معتادًا ذكرها معها . 

قوله : خلافًا للكوفيين : فمنعوا تقديمها على المرفوع الظاهر فقيل : مطافًا » وقيل : إن 
تقدمت على رافعه » ومنعوا تقديمها على المنصوب الظاهر أيضًا ثم قيل عنهم مطلقًا » وقيل : 
أن لم يكن فعلا ؛ كذا في التصريح . 

قوله : وسبقها امحصور : أي فيه كما إذا كان صاحب الحال مضافًا إلى ضمير ما يلابسها : 
كجاء زائر هند أخوها . 

قوله : وهي محصورة : نحو قوله تعالى : «إوَمَا يِل الْمْرْسَِنَ إلا مبيرنَ ومذين 4 . 


د 5 اج أ 
بت تبر 
7 غزاس لوال 
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( ولا نيز حالا مِنَ لضاف لَه ) خلائًا للفارسى ( إلا إذا اقتضى المضافٌ 
عمل ) أي العمل في الحالٍ كقوله تعالى : 9 ليع من مَك جِيمًا 4 ( أؤ كان ) 
المضافٌ ( جُرْءَ ما لَهُ أضيفا ) كقوله تَعالى : « ورعنا مَا في صَدُورهِم مِنْ عل © 
أو موْلّ جُزْئِهِ قلا تحيفا ) كقوله تعالى قث يي إلك اواج يله تسم 
حَنيًا 4 والصُورتانٍ الأخيرتان قال اتاد : لم يَشيق المصَنفٌ إلى ذكرهما 
أحدٌ - انتهى . قلت : قد تَقَلَّهُما الصَدفُ في تناواة عن الأخقش » وقد تع 

ملفا كماع 

( وَ الال إِنْ تُنْصَبٍ يفغل صُرّفا أؤ صِمَةٍ أَشْبَهَتْ المصَرَفا مجايز ) لاا 
لكوي ( تفدِمةُ ) على ناصبء مالم يعارضه معارض من حَوْنٍ عامل صِلَة أل أ 
دوف مَصِدَرىٌ 1: مَقَدِونًا بلام القَسَم أو الاتبداء 3 كول جفلة “مقها :الوا 
( كمشرعًا ذا راحل » وَمُخْلِصًا زيدٌ دعا ) » إن كان ناصِبهُ غير فعلٍ كاشم الفعلٍ 
أو المصدّرء أؤ فعلا غَهْدَ م مُتصَرف كفعل التّعَجْبٍ » أؤ صِفَّة كذلك كأفْعلٍ التَفُضْيلٍ 
في بَغض أخواله لم يَجَرْ تَقْدِهُهُ عليه . 

ضابطة : جميعٌ العَواملٍ اللَفْظِيةِ تعمل في الحال إلا كان 
الأصَحٌ . 

( وَعامِلٌ صُمْنَ هن م مغنى الْفغْلٍ لا حؤوقة مُوْحَرًا أنْ يَعْمَلا ) لِطَ لِضَعْفِهِ ( كيلك لَيِتَ 
َكَأنَ ) وَلَعَل وهاءٍ التّبِيه والظرف المتُضَمَْةٍ معنى الاستقرارٍ ( وَنَدَرْ ) عِندَنا تَوَسْط 


8 


وَ أخواتها و عَسى على 


9 0 


قوله : أي العمل في الخال : بأن يكون المضاف مصدرًا أو وصقًا ولم يرجع الضمير إلى 
المضاف إليه كما هو المتبادر ليكون الحكم مذكورًا بدليله » ولثلا يلزم تخصيص العمل وصرفه 
عن المتبادر منه . 

قوله : أو مثل جزئه : في أنه يصح الاستغناء به عنه . 

قوله : فلا تحيفا : أي لا تمل عن ذلك إلى زيادة عليه أو نقص عنه . 

قوله : مالم يعارضه معارض : لأن جواز كل شيء مشروط بانتقاء الموانع . 

قوله : أو كونه جملة معها الواو : في الهمع وأجازه الكسائي والفراء وهشام مطلقًا » وأجازه 
بعضهم إذا كان العامل فعلا : 

قوله : ومخلصًا زيد دعا : في الصبان : فيه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ جريًا على 


القول بجوازه 3 ورجحه الرضي 
أيهم[ 
م 


266 بان الال 


الحال بين صاحبهِ وعاملهِ إذا كان ظرفا أو مَجدُورًا مُخبًا به » وأجارّه الأخفقش 
كر( كذ عيذ دعلا في شعو )+ وت تنشفم هله الشرره كبا لدم 
تقديمها عليهما بالإجماع . 

( 3 تقدي الحالٍ على عامله إذا كان [ عامل ] أفعل مُمَضصَّلا به كو في حالٍ 
عَلى كونٍ في حَالٍ ( نحو ؤُ رَئدٌ مفًَْا ألْفَعُ مِنْ عَمْرِو مُعانًا ) و« هذا بْشرًا أَطْيَبُ مِنه 
رُطبًا ) ( مُسْتَجارُ لنْ يع ته ) أ ان تطبعف: . 


( وَالَْالُ كَدْ يَجِيءْ ذا تلد لقُرد َاعلَمْ ) كالخبر سَواءٌ كان الجميغ في 
واجدًا ك (١‏ اسْتَرَيْتُ الوْئَانَ لوا ل م 
ا ل اا ا 


57 0 ع 


00 في تخولا تَعْتٌ في الازض 


قوله : بين صاحبه : فيه مسامحة ؛ لأن الصاحب هو الضمير الراجع إلى المبتدأ . 

قوله : مستقرًا : حال مؤكدة ولا بأس بظهور الاستقرار العام ؛ لأن محل عدم ظهوره إذا 
كان له معمول يقع بدلا عنه وإلا جاز كهذا ثابت هذا حاصل ؛ أفاده الصبان . 

قوله : وتقديم الحال إلخ : هذا استثناء من مفهوم قوله والحال أن ينصب إلخ . 

قوله : مفضلا به إلخ : سواء كان المفضل غير المفضل عليه كمثال الناظم أو عينه كمثال 
الشارح . 

قوله : قد يجيء : الظاهر أَنّ قد للتحقيق » ويحتمل أن تكون للتقليل للتقليل النسبي . 

قوله : ذا تعداد ال لوعت كنا مراع الرضيح لاوا قزرا يكور العطف » 
ولأن العطف ليس من التعدد بل من الإتباع . 

قوله : لمفرد : بأن تكون مترادفة » ومنعه بعضهم وحمل الثاني في ما ورد من التعدد على 
المتداخلة أو النعت للأول ويرد عليهم نحو : اشتريت الرمان حلوًا حامضًا ؛ لأن كونهما في 
المعنى واحدًا يأبى كون الثانى قيدًا للأول لأن المقصود التقييد بمجموعهما لا التقييد بالأول 
مقيدًا بالثاني . ١‏ 

قوله : وإلا جعل الأول للثاني إلخ : ليكون أول الحالين غير مفصول عن صاحبه هذا مذهب 
الجمهور » وذهب قوم إلى عكسه واختاره الشارح في الهمع رعاية للترتيب . 

قوله : وكذا صاحبها : هذا القسم زاده ابن هشام ولا سلف له فيه » وفسره بالذي يستفاد 


7 
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شرح السيوطي على ألفية ابن م|للى ‏ سسسجبس٠س‏ 277 


0 سكت يثولا 4 <( لمن من اا 
م ا ل 
أنا أَبْنُ دارَةً مَعْرُوفًا يها نُسَبِي [ وَهَلُ بدارَةَ يا لَلنّاس مِنْ عار ؟ ] 


معناه من صريح لفظ صاحبه . 

قوله : وأرسلناك إلخ : مثال لموافقتها عاملها لفظا ومعنى والغالب امخالفة . 

قوله : لآمن إلخ : مثال للمؤكدة لصاحبها فجميعًا حال من فاعل آمن مؤكدة للعموم الذي 
في من الموصولة . 

قوله : وإن تؤكد جملة : أي لازم مضمون جملة ؛ ففي البيت الآتي مضمونها كونه ابن 
دارة ويلزمه معرفة نسبه بها . ْ 

قوله : معقودة من اسمين إلخ : قيل قد تؤخذ هذه الشروط من كلامه كون جزئيها اسمين 
جامدين من كون الحال مؤكدة للجملة ؛ لأنه إذا كان أحد الجزئين مشتقًا كان عاملا في الحال 
فلم تكن مؤكدة للجملة » وكونهما معرفتين من تسميتها مؤكدة ؛ لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف 
وي الأخير فر 4.لأن الخال لا تكد جرهها بل مصبموئها:: 

قوله : لبيان يقين إلخ : أي يكون التأكيد لبيان هذه الأمور التي هي لازمة المضمون الجملة . 

قوله : أو نحو ذلك : من تحقير وتصاغر ووعيد ومثلها على الترتيب زيد أخوك معلومًا . أنا 
فلان شجاعًا أو كريًا » هو فلان جليلًا مهيبا أو مأخودًا مقهورًاء أنا عبدك فقيرًا إلى عفوك » أنا 
فلان متمكنًا فاتقي غضبي . 

قوله : فمضمر عاملها : أي وصاحبها وجوبًا ؛ لأن الجملة كالعوض من العامل ولا يجمع 
بين العوض والمعوض . 

قوله : أنا ابن دارة إلخ : آخره 

وهل بدارة يا للناس من عار 

دارة اسم أمه ويا للاستغاثة . 

قوله : أي أحقه : بفتح الهمزة من حققت الأمر بمعنى تحققته وصرت منه على يقين » أو 
ضمها من أحققت الأمر بهذا المعنى أو بمعنى أثبته » ومعروفًا حال من الفاعل المستتر » والمفعول 
«الردضار امتتيرل جاه رهد التدوري لتقا في الم ره من أن المقدر إذا كان المبتداً 
أنا أحق أو أعرف بصيغة المجهول أو حقني أو اعرفنى بصيغة الأمرء وإذا كان غيره أحقه أو 
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......... مَعْرُوقًا » وقيل الها المبدأ ٠‏ وقيل الخبرُ الوا قِعُ في الجملة ( وَلَفْظها 
يُوَخَرْ ) وُجوبًا 0 كياد 0 لوك على الؤكد . 
كه رج اح لب لوو لق يو وك 
الهلال بَيِنَ الشحاب ( 3 فحر فرج عآ عل فَوَمِفِ فى زيف # . 

وي خف لفل عو كن فؤ زلا نا جره ا رح ل 
0 ضَميدًا ع( رابطًا ا أؤ درم ( وَمِنَّ ع ( 0 ولا تمن 


أعرفه ؛ وذلك لأن المتبادر أن الحال من ضمير المفعول وهو لا يصح إذا كان المبتداً أنا ؛ لأن الضمير 
حيئذ لا يصح عودة إلى أنا فيكون عائدًا على مضمون الجملة » ولا يصح إجراء الحال عليه 
وتأكيدها له إنما هو من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ‏ ووجه الخالفة الإشارة إلى أن تقدير أحقه 
أولى ؛ لأن المتحقق هو مضمون الجملة لا المبتدأ وما في الهمع وغيره محوج إلى تقدير مضاف . 

قوله : وقيل عاملها المبتدأ : مضمنًا معنى أنبه قوله : وقيل الخبر مؤولا بمسمى . 

قوله : وجوبًا لعدم جواز إلخ : فالوجوب مفهوم من كونها مؤكدة وهذا التعليل يقتضي امتناع 
تقدم كل من المؤكدة لصاحبها عليه والمؤكدة لعاملها على العامل » والأول مما لا ينبغي فيه النزاع 
ولم أر أحدًا صرح به . والثاني قال في الهمع : فيه خلاف كالخلاف في المصدر المؤكد . 

قوله : قد يجيء : أشار بقد المفيدة للتقليل إلى وجه زيادة موضع ؛ يعني أن الحال المفردة لما 
كانت غالبة وأصلا كان الموضع كأنه لها فالمراد بالحال في قوله وموضوع الحال الحال المفردة . 

قوله : خالية من دليل الاستقبال : كالسين ولن ؛ لأنها ل وصدرت به لفهم أن استقبالها بالنظر لعاملها ؛ 
لأن الأفعال إذا وقعت قيودًا لما له الاختصاص بأحد الأزمنة فهم منها أن استقبالها وحاليتها وماضويتها 
بالنسبة إلى ذلك المقيد فتفوت المقارنة » قال الصبان : ويرد عليه أن يقال : هلا جوزتم تصديرها بعلم 
الاستقبال وجعلتموها حالا منتظرة ؟ فتأمل » ووجهه أن هذا الخلو شرط في الحال المقارنة لا مطلقًا . 

قوله : بمحذوف وجويًا : وأما قوله تعالى : <إ فَلَما رََاهُ مُسْتَقرَ عِندَمُ 4 فمحمول على 
الخاص أي ثابنًا غير متزلزل ولا منتقل . 

قوله : سواء كانت مؤكدة : بخلاف ما سيأتي في قوله : وجملة الحال سوى ما قدما إلخ : 
فإنها كما سيأتي مشروطة بأن تكون غير مؤكدة ودفع به ما قد يتوهم من أن المؤكدة لكونها 
عين المؤكد لا تحتاج إلى رابط وكذا ما قد يتوهم من شيوع ورود الجملة المؤكدة اسمية من أنها 


لا تكون فعلية ومثالها هو الحق لا يشك فيه . 
أيهم[ 
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َندَكيرُ 4 طا ما لكر لا نارود 4 . 

عَهِدْتُكَ ما تَضْبْو وَفِيك سَبيبَة [ مالك بَغدَ الشَِّبٍ صبًا مُتيّما ] 

© إِلَا كنأ به ل لطر ذقنت أذ فكت 

(3) إِنْ أتى من كلام الغرب مجهلة مب بما ذُكرَ وهي ( ذاثُ واو ) قلا جره 
ويي ند ( انو مُيعدَأ هُ المضارع ) امد كور ( اجَعَلنٌ 

0ك 0 أَظافِيرَهُمْ بوت أَوْمَثُهُمْ مالكا 
أيْ أنا أَزمئهُمْ ماليكا . وَذاتُ بَذْءِ ممُضارع مَمَرُونٍ بِقّد تَلرّمُها الواو نحو فو لِم 
دحم عر ل ا 7 
تردق وفك موري ف رَسُولُ أله # - قاله في التُسهيل . 

( َمل الحا ببوى ما قدّما ) وهي الجملة الاسيئةُ ميقة أو عنزية , 
الفغليةُ الْصَدَرةُ مُضارع مَفِئ بلم أو بماض مُنبتٍ أؤ مني بِشَرْطٍ أن تكون 
غير موّكدّة تأني ( يوار ) فط نحو « جاء زيدٌ وعَموو قائِ » . ٠‏ جاء زيدٌ وَلّم 
اا ل ل ل 
الشّئْسُ )0 . 

وقاط لي لكان المصدَرَة بالماضي لمجت التَصَدفٍ جد مِن الصَّميرٍ : 


قوله عهدتك ما تصبو : تمامه : 
ظ م تا لوقف يي فما لك بعد الشيب صرًا متيما 

تصبو أي تميل إلى الجهل » والمتيم من تيمه الحب أي استعبده وأذله . 

قوله : فلما خشيت أظافيرهم : أي لما خفت سيوفهم نجوت وأبقيت في أيديهم مالكا . 

قوله : بشرط أن تكون غير مؤكدة : لمضمون الجملة . أما هي فيمتنع اقترانها بالواو» ولإشعار 
الزا لجا لع ره تجو ا ا 
انها ترد بالواو نحو قوله تعالى : <9 ثم وَيكَمْدْ إلا قبلا مَنَحكُم وأنثر مُعَرصضُورت 

قوله : الجر من الضمير : هذا مذهب الكوفيين والأخفش ٠‏ ومذهب البصريين وجوب 

ل بالواو أو بالضمير أو بهما » وتمتنع قد مع الماضي الممتنع ربطه 
بالواو وهو تالي إلا والمتلو بأو كقوله يَلِتَمٍ : « ما أيس الشيطان من ابن آدم إلا أتى من جانب 
النساء ) . 


7 
| 7 جز 
ا 5 9 ام 
حب 


220 باب الحال 


0 بقّد ظاهرَةٌ أ أو مُقَدْرَةٌ لحُمَدبَهُ من الحال 3 و 1-6 السَيدُ 3 وَتَبِعَهُ سَيِحْنا 
عرد الكاو ان اللاو الى بعررة علق لعييا سارل لزنه ا اي إن 

5-00 : ل ا ال : الزّمَنٍ 

الحاضر ] بقّد ٠‏ قال : فما ذَكَرُوهُ عَلَطْ نَأ من اشتراك لَفظٍ الحالٍ ب بَيْنَ الرَّمَانٍ 

ع ا تسل بود شاد 

2 ل بوسر وي 

أو تأي مشر قط دمر يا تت تين ع 3 4 6 

00 له فس 2 سه 57 

0 2 1" وََضَلٍ لم ا عو ور سو # 1 53 م رت ا 

ل نيو ومع أو علد 

لمت ل لس ضيه ٠‏ 3 تلمعو 

يُؤْمنُأ آ م وَقَد كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يمع لحك ساس 

أَبُوه ) . 

( وَ الحا قَدْ يُحَدَّفُ ما فيها عَمِلُ ) جُوارًا لدليل حالئ كمّولكَ لِلْمُسافِر : 

وي 0 

(وَبَعْضُ ما يُخدّفَ ) يما تعمل في ا حالٍ وَجَبَ فيه ذلك عتّى أن ( ذكرة هُ محطل) 

ِي مُنِعَ منه 55 الموَكدَةٍ للجملة » والثائية نابت الحر كما سبق . والمل كودة 


َاَنْقَليوا 


قوله : لتقربه من الحال : الذي هو زمان العامل ؛ لأن المتبادر من ماضوية الفعل الواقع قيدًا 
وحاليته واستقباليته نما هو بالنسبة إلى زمان المقيد لا بالنظر إلى زمان التكلم ؛ فإن قارن القيد 
المقيد في الزمان كان القيد حالا » وإن كان الزمان في نفسه غير حال وهكذا ؛ فإذا وقع الحال 
ماضيًا كقولك : جاءني زيد » وطلعت الشمس كان المفهوم منه أن مضيه بالنسبة إلى زمان 
العامل فقوت المقارنة فلابد من قد لتقربه إليه فيقارنه دوامًا واستصحايًا ؛ وبهذا التوجيه يرتفع 
الإشكال الآتي . 

قوله : فلا معنى لاشتراط إلخ : لأنه يقتضي اشتراط كون زمانه الحال . 

قوله : جوازا : بقرينة المقابلة . 

قوله : وجب فيه ذلك : قد يمتنع حذف عاملها كما إذا كان معنويًا لضعفه كاسم الإشارة 
والظرف . 

قوله : كما سبق : الصورة الأولى في هذا الباب والثانية في باب المبتدأ . 


اه 
| | 
ا ذس) سي م 
حب 
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للتّؤييخ تخو:و أناعةا وَقَدُ قامَ الاي ) أ بيان زيادة أؤ نص بتدريج ك « تصَدَّقٌ 
بدينار قصاعِدًا » » « وَاشَْروِ بدينار قسافلا » . وهو قِياسٌ و ك ١‏ مَنِيئًا لك ) وهو 
سس ١‏ 

: الأصْلٌ فى الحالٍ أنْ تكونَ جائرَةَ الحذفٍ وَقَّد يَعْدِضٌ لَها ما يْتَعُ مِْه 
ريا عر بحر :راك ل قل لني ست أ أ لسرن خط دار 
لم أعِدهُ إلا حرَضًا » » أ نائيةٌ عن الخبر نحو « ضَرْبِي رَيِدَا قائما » أؤ مَنْهِيّا عَنْها 


نحو 8 لا تَفَّرَيوَا ألصككر أ الصّككزة وَأَنشْرَ شكرئى 4 . 


قوله : نحو أقاعدًا وقد قام الناس : وهذا على رأي الأكثرين من أن نصب الصفات المسوقة 
للتوبيخ على الحالية المؤكدة ؛ أي أتقعد , أو المؤسسة ؛ أي أتثبت » وذهب المبرد إلى أنها منصوبة 
على أنها مصادر جاءت على فاعل كا مالح والعافية محذوفة العامل وجوبًا وكذا القول في هنيثًا . 

قوله : فصاعدًا : قال الصبان : اقتران الحال بالفاء أو ثم هنا لازم كما في التسهيل » 
والمشهور أنها عاطفة جملة إخبارية على إنشائية ؛ أي فذهب العدد صاعدًا مع أن فيه خلافا » 
ويحتمل عندي أن المقدر إنشاء أي فاذهب بالعدد صاعدًا فتكون عاطفة إنشائية على إنشائية . 

قوله : وكهنيئًا لك : أي ثبت لك الخير هنيمًا » أو هناك بكسر النون وضمها ماضي يهنأ 
بتثليت النون هنا وهناءة أي ساغ كذا في القاموس ؛ فاللام على هذا التقدير لبيان المفعول . 

قوله : جائزة الحذف : للقرينة وأكثر ما تكون هذه إذا كانت قولا أغنى عنه المقول نحو : 
« والمليكة يَدَخُلونَ علتّهِم مّن كل باب 46 أي قائلين سلام . 

قوله : إلا خرضًا : بالخاء المعجمة والصاد م ا د أي خارصًا ١‏ 
والاستثناء متصل إذا كان المراد أنك عددته بدون تثبت » ومنفصل إذا كان المراد أنك لم تعده 
ولكنك خرصته خرصًا » وفي أكثر النسخ بالحاء المهملة والضاد المعجمة وهو الثابت في 
الهمع ؛ أي مشرنًا على الهلاك » في القاموس : الحرض الفساد في البدن وفي المذهب وفي 
العقل والرجل الفاسد المريض كال حارضة » والحارض والحرض ككتف الكال المعني والمشرف 
على الولذك كاطازضن :ومن لاخر غيدة أر لا برقي ولاجيناف قره لراك واليكم والودك. 

قوله : أو نائبة عن خبر : أو عن عامل نحو : أقاعدًا وقد قام الناس . وهنيئًا لك . 
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7 9 1 8 4 2 
وهو والمَيّر والتئيين والمبَيّن والتّفسير والمفَسّر بعنى [ واحد ] . 
( اسشْمٌ بغنى مِنْ مُبنٌ ) لإبهام الاشم أؤ نشبيه ( تكرةٌ يُنْصَبُ يرا ) فرع 
بالمَعد الأوّل الحال 3 وبالثاني اسْمٌْ لا » ونحو : 
أستغْفِرُ الله ذا [ لست مخصيه 2 رب العِبادٍ إليهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ ] 


التمييز 

قوله : بمعنى من : أي معناها الشائ ع استعمالها فيه كالبيان والابتداء والتبعيض كما هو المتبادر من إضافة 
المعنى إل ليها ؛ فلا يرد أنها تكون بمعنى في فلا تخرج الحال بهذا القيد بل بقوله : مبين » وليس المراد بمن خصوص 
البيانية كي يكون قوله : مبين هو امخرج لاسم لا ونحو ذنبًا كما صنع الشارح » ويجوز بقطع النظر عن 
صنيعه حمل من على البيانية بقرينة قوله : مبين ؛ فيكون فائدته هذا لا الإخراج » والمراد بكونه بمعنى 
من : أنه يفيد معناها لا أنها مقدرة في نظم الكلام ؛ إذ قد لا يصلح لتقديرها ؛ قاله الصبان . 

قوله : مبين : نعت لاسم ولا ب يصح أن يكون نعئًا لمن ؛ لأنها معرفة . 

قوله : لإبهام اسم : أي ذاته لا هيئته » واللام للتقوية » وفي الكلام مسامحة ؛ لأن التمييز 
مبين للاسم المبهم برفع إبهامه لا مبين لإبهامه . 

قوله : الخال : فإنه بمعنى في حال كذا لا بمعنى من 

قوله : اسم لا ونحو إلخ ردس شاد ل على ول 
لبيان شيء مبهم سبقهما ؛ لكونها في الأول للاستغراق وفي الثاني للابتداء أي استغفارًا مبتداً 

من أول الذنوب إلى مالا يتناهى قاله في التصريح . قال الصبان : ولك أن تجعلها في الثاني 

تعليلية بل هو أظهر فتدبر » أقول : لا يخفى أن قائل استغفر الله من الذنوب لم يقصد التعليل ؛ 

: أي بس الترب ينلا بل دي اد وإنما عدى بمن لتضمنه معنى استتيب وإلا فقد 
عدت السين والتاء من المعديات فيصح كون ذنئًا لمر لكيه : 

قوله : نكرة : خرج به كما في التوضيح المشبه بالمفعول به نحو : زيد حسن وجهه 
بالنصب ؛ فإن فيه ما في حسن وجهًا إلا التدكير فليس بتمييز عند البصريين » وانظر ما وجه 
إهقال الشنارح يان «فائدة :هذا القيه.. 

قوله : أستغفر الله ذنبا : جزء من بيت تهامه : 

واي اللو ا يح رب العباد إليه الوَجَهٌ والعملٌ 

ورب بالنصب صفة الله أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف » والوجه أي التوجه . 


ا ا 
بت تبر 
م 
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ب كه للقي انك ا ل مال ارم اذ و 24+ 020 
وقد يأتي التَّمبِيرُ غير مُبين فَيِعَدَ مُوّكدًا نحو 8 إِنَّ عِدَه الشهور عِند أله 

ع3 سَهَرا #4 وقد يَأتي بلفظ المغرفة نحو : 

وَطيك:” الثفس ديا قي عن عَمْرِو 
بعد لك يذى وَنَضْبْهُ ( بما قَدُ فْسَرَهُ ) دف تقس الأكم ره ,وبالعكد من 
فِعلٍ أؤ جيذ فى تأر اتيز 
هذا الح اب الّذي يُمَسْدهُ التُمييز أريَعة 
اعد كط عد حَدَ عشم ال 
أَرَضّاء وَ) كيل نحو( فَفِيرٌ بُا» وَ) وَرْنُّ نحو ( مَنَوَئْن عَسَلا وَتَا) » وما يُشابهُ المتقدارَ 


قوله : وقد يأتي التمييز غير مبين : فيه إشارة إلى أن التعريف للمبين ؛ لأنه الأصل والغالب 
هذا عبن العف »وبع امهو إيانه موكذا واجيية كن الآية بين شهرا وإن كن نا دهم 
من ا إِنَّ عِدَّه لبور 4 إلا أنه بالنسبة إلى عامله وهو اثنى عشر مبين ؛ كذا في الهمع . 

قوله : فيعتقد تنكيره : بجعل أل زائدة خلاقًا للكوفيين وابن طراوة ؛ فد أجازوا تعريف 
التمييز متمسكين يتحو هذا البيت: 

قوله : في تفسير الاسم : يعني أن قوله : بما قد فسره ؛ ليس على عمومه بل خاص بما يفسر 
الاسم بقرينة قوله : والفاعل المعنى انصبن بافعلا » وقوله في آخر الباب : وعامل التمييز قدم 
مطلقًا . والفعل ذو التصديق نزرًا سبقا 

فلا يرد اعتراض ابن هشام بآن دونه باطل . 

قوله : ولا يجوز جر تقفييزه : أي جر المنصوب منه ؛ لأن الكلام فيه وذلك بأن يجوز فيه 
الأمران وهذا مقابل قوله فى المتن اجرره إذا أضفتها فالمراد بالجر هنا الجر بالإضافة . 

قله + العدف:د وذلك: سراء: كان ريه أو كبايةته ككم الأتقياية سيو 4 كبر ينا 
ملكت ولم يذكره المصنف هنا ؛ لأن له بابًّا يذكره فيه ؛ وأفرد العدد عن المقادير على أنه ليبس 
من جملتها وهو كما قال في شرح القطر قول المحققين ؛ لأن اراد بالمقدار ما لم ترد حقيقته بل 
مقداره حتى أنه يصح إضافة المقدار إليه والعدد ليس كذلك ؛ ألا ترى أنك تقول : عندي 
مقدار رطل زيئًا » ولا تقول : عندي مقدار عشرين رجلا . 

قوله : كشبر : هو وقفيز ومنوين مجرورة بالكاف على أنها أسماء معدودة » والجار والمجرور 
خبر مبتدأ محذوف أي وذلك كشبر إلخ . 

قوله : وما يشابه المقدار : المقادير مقاييس مشهؤرة موضوعة ليعرف بها قدر الاشياء وشبهها 
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204 كتت ل م و سس باب التمييز 
نحو ط نكال وَرَْ سي يََرَمُ 4 . وََوعُ الكغبيز نحو ه خاثمٌ حديدا » . ( وبق 
ذي ) الثلائة الكو في الت ( وتخوها ) كالذي ذَكَرتُ بعد ( اجززة إذا 
َصْْتها) يعايلٍ المضاف إل ( كمد جئطة غِذا ) و ٠‏ لا تر عام مَةَ وَ لَؤْسْبِر 
أزض »2 ٠‏ ويَجُورُ أيضًا جَوْهُ يمن كما سَيَذْ كرة وَرَفْقهُ فَعْهُ عَلى البدّل . 


مقاييس غير مشهورة ولا موضوعة للتقدير شابهت المقدار في المساحة نحو 9 ولو جتنا بمثلدء 
ددا © أو الكيل كذنوب ماء » أو الوزن لحوييز مِتَقََالَ دَرَهٍ وَخَيْ 4 . 

قوله : بعد ذي الثلاثة إلخ : أرجع الإشارة إلى الأمثلة الثلاثة من ادا بها أنواع الثلاثة كما أشار إليه 
فيما قبل وحمل نحوها على ما ذكره بعدها » ويدل على هذا الأمر قوله فيما بعد : واجرر يمن إن 
شقك شكت غير ذي العدد إلخ ؛ فإنه يشعر بأن غير ما ذكر مذكور في كلامه , ولا يخفى ما فيه من المزية 
على حمل الأمثلة على الجزئيات وحمل نحوها على ما يشابهها من أمثلة تلك الأنواج . 

قوله : وفرع التمييز: وضابطه كل فرع حصل له بالتفريع اسم خخاص يصح إطلاق الأصل عليه 
نحو : باب ساججا » وجبة خرًا » وسوار ذهبًا ؛ فإن هذه الأسماء حادثة ثّة بعد التفريع والعمل الذي 
هيأها للهيئات اللائقة بها بخلاف نحو : : غصن ريحان » وثمرة نخلة » وحب رمان » ويد زيد ؛ فإن 
هذه التسمية لم تتغير بالتفريع والتجزئة بل تبقي عندها أيضًا فهذا النوع تجب فيه الإضافة . 

قوله : نحو خاتم حديدًا : فالراجح عند المصنف كون نصبه على التمييز لجموده ولزومه ؛ 
أي عدم انتقاله وتنكير صاحبه » وقال سيبويه وأتباعُه : تتعين الحالية ؛ لأنه ليس بمقدار ولا 
شبهه وجره أرجح من النصب ومن الإتباع ؛ لما فيه من التخفيف ولسلامته مما يرد على النصب . 

قوله : اجرره ': أي جوارًا ؛ نعم إن أريد نفس الآلة التي يقدر بها وجب الجر لكن ليس هذا 
فا نحن فيه ؛ لأن الإضافة فيه على معنى اللام لا على معن من ححتى يكون ترا ولهذا لم 
يتعرض له المصنف ولا الشارح » وظاهر كلامهما أن هذا المجرور يسمى تمييرًا » وقال ابن 
هشام : لا يسمى تمييرًا كذا في الصبان إلا أن قوله : أولا جوارًا ؛ بمنوع لأن جع التمو عبد 
إضافة المميز واجب إلا أن الإضافة جائر زة كما يدل عليه قوله : إذا أضفتها ومقابلتها بالنصب . 

قوله : ورفعه على البدل : كان الظاهر أن يقول وإبداله » والذي يظهر أنه إنما خص الرفع 
بالذ كر ؛ لكونه متمخضًا للإبدال ونضًا فيه بخلاف النصب فإنه ظاهر في التمييز أو نص فيه 
إذا كان المميز غير منصوب » وبخلاف الجر فإنه إما على الإضافة إذا لم ينون المميز » وإما على 
الإبدال إذا نون . 

قوله : والنصب إلخ : هذا تقيبد للإضافة في قوله : إذا أضفتها بالإضافة إلى المميز وييان 
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20 لتّْمييز الواقع ( بَعدّ ما ) أيْ مُبِهم ( أضيفٌ ) إلى غَيِرِه ( و جبا إن كان ) 
الْميْرُ لا يعني عن المضَّافٍ | الي جرتم 
الئاس رَجَلَا ( جار ال قتَقول ( هو أَسْجَمْ رب 

ا 000 مُمَضَلَا كأنتَ 
أغلى مثزلا ) إِذْ معناهُ أنتٌ عَلا مَنْزِلُكَ » اع و ا 


فإنه لك أن تقول : ملا الأرض من ذهب كما سيأني . 

قوله : أي مبهم : كان عليه أن يقول أي اسم ليعم المقدرات وشبهها » والاسم المشتمل على 
النسبة المبهمة كأشجع في أشجع الناس رجلا » ويبقى لقوله : إن كان مثل إلخ فائدة وهي 
إخراج مثل : هو أشجع الناس رجلا ؛ وإلا فهو خارج بالمبهم . 

قوله : أي أضيف إلى غيره : أي غير التمييز بقرينة الحكم عليه بوجوب النصب . 

قوله : إن كان المميز : يعني أن الضمير المستتر عائد على المميز المعلوم من المقام لا إلى ما 
أضيف كما حمل عليه بعض الشراح ؛ وذلك لأن الذي يغني عن المضاف إليه ويحل محله هو 
المميز لا المضاف . 

الفح وريه الموتار كازافيل ا 
اجات ب البو ع ل ووس 
حاجة إلى التنبية عليه فإن المضاف إلى غير المميز كيف يضاف إلى المميز بخلافٍ الحكم الذي 
حمل الشارح الكلام عليه فإنه ثما يحتاج إلى البيان أشد الاحتياج . 

قوله : ملو الأرض : برفع ملء على الحكاية . 

قوله : جاز الجر : بعد حذف المضاف إليه . 

قوله : والفاعل في المعنى : وعلامته كما أشار إليه الشارح أن يصلح للفاعلية لفعل أفعل , 
وأشار إلى أن المعنى منصوب بنزع الخافض . 

قوله : الكائن مفضلًا : حمل المفضل على أنه اسم فاعل قيد لا فعلا ليكون احترارًا عن أفعل 
الذي هو صفة مشبهة , ولم يحمله على أنه اسم مفعول حال من الفاعل ؛ لأنه لا فائدة فيه 
سوى ذلك الاحتراز مع بعد المسافة لفظا » ومعنى وسبك الكلام على الوصفية وإن كان 
مفضلًا بحسب المئن حالا ؛ لأن جزالة المعنى وجودة السبك يقتضيان الوصفية . 

قوله : إذ معناه أنت علا منزلك : علوًا زائدًا فصح كونه فاعلا معنى وليس محولا عن 


يه 
| مز 
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6 حبس ببسيس سيسسسس باب التمييز 
بخلافٍ غَيْرِهِ فيجب جَرُهُ به ك ( زيدٌ أكملٌ فَقيه » . 
9 5 بي 0 7 ع ”و بع عي إن 3 

( وَبَعْدَ كل ما افتضي تَعَجُبا ) سَواءٌ كان بصيعَةٍ ما أفعله أؤ أفعلٌ بد أُم لا ( مي ) 
ناصِبا ( كأكرم بأبي بكر أبا ) و ١‏ لِلّهِ َوُه فارسًا » و « حَشْيكٌ بزيدٍ رجلا ) 
و« كفى به عاا ) و : 

[ بائث لتُخرننا عَفَارَةٌ ] يا خاركا دما انيف تحادة 

( وَاجرْر يم ) التِعيضِيّة ( إن شِفْتَ ) كل تمبيز ( غَثِر ) أشياء القمبيز ( ذى 
العَدَدٍ ) أي المفسّر له كما تَقَدّم ( وَ) التّميزِ ( الفاعل ) فى ١‏ الممنى ) إِنْ كان 
مُحَوّلا عَن الفاعل صناعَةٌ . 

( كطب نَفْسَا تُقَد ) أؤ عن مُضاف نحو « زيدٌ أكْته مالا » امول عن الممعُولٍ 


الفاعل صناعة كما قبل ؛ ولذا قال : إذ معناه ولم يقل إذ تقديره ولم يقيده بقوله : إن كان 
محولا عن الفاعل صناعة كما قيده فيما بعد بل هو محول عن البتدأ كما سيأني والأصل : 
منزلك أعلى ؛ وذلك لأنه لا يصح رفع منزلك بأعلى نفسه بل بفعله . 

قوله : بخلاف غيره : قال الصبان : والضابط أن تمييز أفعل التفضيل إذا كان من جنس ما 
قبله جر نحو زيدا أكمل رجل », وإلا نصب نحو : زيد أكثر مالا . 

قوله : فيجب جره : إلا أن يكون أفعل التفضيل مضافًا إلى غيره فينصب نحو : زيد أكرم الناس رجلا . 

قوله : ميز ناصبًا : إشارة إلى أن قوله : كأكرم بأبى بكر أبَا قيد ميز لا مجرد تمثيل يعنى أن 
نصب هذا التمييز واجب وجره بالإضافة ممتنع فلا يرد ما قيل أنه لا فائدة في هذا البيث إذ 
الإتيان بالتمييز جائز بعد التعجب وغيره فلا خصوصية له . 

قوله : التبعيضية : لا الزائدة ؛ لأن من لا تزاد في الإثبات على المشهور » واختار ابن هشام 
والخاطى أنه ليان الت : ْ 

قوله : إن كان محولا إلخ : فخرج نحو : لله دره فارسًا ؛ فإنه وإن كان اعلا معنى إذ المعنى عظمت 
فارسا » ففارسًا واقع على مدلول التاء التي هي الفاعل فيلزم أن يكون فاعلا في المعنى إلا أنه غير محول . 

قوله : أو عن مضاف : عطف على قوله عن الفاعل صناعة وداخحل في القسم الثاني وهو 
التمييز الفاعل المعني ٠‏ والقسم الثالث هو التمييز ا محول عن المفعول . 

قوله : نحو زيد أكثر مال : الذي اختاره الشارح تبعًا لابن هشام أن التمييز بعد أفعل 
التفضيل محول عن مبتدأ مضاف والأصل مال زيد أكثر فجعل البتدأ تمييرًا والمضاف إليه مبتداً 
فارتفع وانفصل إن كان ضميرًا كانت أعلى منزلًا وعلى هذا فكونه فاعلًا في المعنى باعتبار 
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نحو « عَرَسْتٌ الأَضٌ شَّجَرًا ؛ شاي كتير قا اقالنا. عليه ايا كات او 
فعلا جامِدًا أؤ مُتَصَدِهًا ( وَالْفِعْلُ ذُو التَصْرِيفٍ نَرْوًا سُبقا ) بضّعٌ أوَلهِ بالتّمييز كقوله : 


[ أَتَهْجدِ ليلى بالفراقٍ عبيبها ] وما كاد تَفْسَا بالّْفِراقٍ تَطِيبُ 
وقوله : 
أنفها تيب بتهل الْنَى 2 [ وَداعِي اللُونِ يناي جهارا ] 


وَقاس ذَلِكَ الكسائئ واد والمازنئ » واختارة المْصَّنكُ في شوح العُمدّة . 


ضميره المستتر في أكثر . 
قولة + نووا:: أي شيعا + ترا مفعرل مطلق ليق لانعال امن طصبيرة: كما قبل 6 لآن المصند 
إسناد القلة للسبق لا للفعل المتصرف . 
قوله : أنفسًا تطيب إلخ : آخر 
وداعي المنون ينادي جهررا 
قوله : وما كاد نفسًا إلخ : صدره : 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبها 
وأتى بشاهدين ليكون نوع استدلال على قوله الآتى : وقاس ذلك الكسائي إلخ » والله 
تعالى أعلم . 
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208 باب حروف الجر 


هذا باب حروف الجر 


( هاك ) أي د ( روف الرٌ وَهِي ) عِسْرُونَ ( مِنْ ) و( إلى ) و( عتّى ) 
ل ل ل 
و(رْبٌ ) و( الَلامْ) و( كي ) وَكَلَ مَنْ ذَكرَهاء ولا تح إلا ما الاشتفهابيّة وأنّ 
ور ا ل ل فو اسار 
يها إلا َيِل ( وَمتى ) وَقَلَّ من ذَكَرَها أيِضًا ولا تجكُ بها إلا مُذَيْل » وزاد في 
الكافية لؤلا إذا وَلِيها ضَمِيرٌ وهو مَسْهُورٌ عن سيبويه . ( بالظاهر الْخصّص مُذ 
مذ ) و( عتَى وَالْكافٌ وَ الْواوَ وَرْبّ وَ الا ) فلا تََُ بها صَميرًا ( وَ صصص 
مذ وَمُنْدٌ وَقْنَا ) غير مُستقبل نحو ١‏ ما رَأُيُ مذ يَؤمِنا ) و( مُنْدُ يم الله 03 


تعالى أعلم . 
روف الجر 

قوله : أي خذ : فها بالقصر هنا وقد تمد كما في هائموا اسم فعل بمعنى خذ والكاف حرف خطاب 
تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب حال الخاطب كالكاف في رويدك ومع اسم الإشارة وأرأيتك 
بمعنى أخبرني » ونحو : إياك كذا قالوا : فما قاله امحشي من أن الكاف مفعول بحذف اللام ليس بشيء . 

قوله : ورب : وذهب الأخفش والكوفيون إلى اسميتها . 

قوله : وإن وما : إلا أن إن مقدرة بعدها ولا تظهر إلا في الضرورة كقوله : كيما أن تضر 
تنفعا . أي لضرر ونفع . : 

قوله : ولعل : ولا تتعلق بشيء » ومجرورها مرفوع محلا بالابتداء . 

قوله ومتى : وهي بمعنى من الابتدائية سمع من كلامهم أخرجها متى كمه أي من كمه قال 
في الهمع » وتأتي اسمًا بمعنى وسط حكى وضعها متى كمه أي وسطه . 

قوله : إذا وليها ضمير : متصل نحو : لولاي ولولاك ولولاه فالضمائر مجرورة بها عند 
سيبوبه لا مرفوعة ؛ لأنها ليست ضمائر رفع ولا منصوبة وإلا لجاز وصلها بئون الوقاية مع ياء 
التكلم كالياء المتصلة بالحروف » وقال الأخفش والكوفيون : الضمائر في موضع رفع بالابتداء 
إنابة لضمير الجر عن ضمير الرفع كما عكسوا في أنا كأنت وأنت كأنا . 

ولولا غير جارة وعلى مذهب سيبويه لولا لا تتعلق بشيء وما بعدها في موضع الرفع 
بالابتداء والخبر محذوف فيكون للضمير محلان عنده » وقال المبرد : إيلاء لولا بالضمير 
المتصل لحن وهو محجوج بثبوته عنهم . ٍ 

قوله : غير مستقبل : ومعين لا مبهم وسواء كان حالا فتكونان بمعنى جميع المدة أو ماضيًا 
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اخصّط يوب مُنكرًا ) لفظا ومَعنّى أؤ مَعبّى فَقّط . كما قال في شرح الكافية 
نحو ( رُبٌ رَجَلٍ وأخحيه ) . 

( واه ) جار ( ِل » ورب ) ممضافًا إلى الكغبة أؤ اليا نحو « مالل » و « توب 
الكعبة ) و ( ري وسمِعَ أَيِضًا « تالتخمن ) . 

( وما رَوَوْا مِنْ ) إدخالٍ ر ب عَلى الضصّميِرٍ ( تَخو رُبَّهُ هن لَرَرٌ ) من وَجْهَيْنِ : 
إدخالها على غَيرٍ الظَاهِرٍ » وعَلى مَعرِفَةٍ ( كذا ) نَرْرٌ إذخال الكاف على الصَّمير 
كقوله : 

[ لَئِنْ كان مِنْ جنٌ لأبْرح طارقا ] وَإِنَ يَك إِنْسَّا ما( كها) لإِنْسٌ يَمَُل 

( وَنَحُْهُ ) يما ( أتى ) كقوله : 


ابن عصفور : ما يسأل به عن الوقت كالوقت بشرط أن يكون مما يستعمل ظرفًا فتقول : 
مذكم ومذ متى ومذ أي وقت ولا تقول : مذ ما ء وقد يليها الفعل فإما على تقدير زمن 
مضاف أو على أنهما اسمان والكلام فيهما حرفين . 

قوله : أو معنى فقط : فلا ينافيه قوله الآني : ومارووا إلخ على أن مذهب جماعة أن ضمير 
رب نكرة لفظًا أيضًا » قال في التسهيل : ولا يلزم وصف النكر المجرور بها خلافا للمبرد ومن 
وافقه . 

قوله : رب رجل وأخيه : وهذا أي جرها المضاف إلى ضمير مجرورها معطوفًا قياس عند 
الأخفش واختاره المصنف وأبو حيان وقصره سيبويه على المسموع كذا في الهمع . 

قوله : لله ورب : ودخولها على رب قليل فلذا قدم لفظ الجلالة . 

قوله : على الضمير : سواء كان مجرورًا غائبًا أو غيرهما كما يدل عليه التمثيل بكهو 
وعطف قوله وكذا إدخال حتى عليه فالمراد بنحوه جرها مطلق الضمائر . 

قوله : ربه فتى نزر : أي قليل بالنسبة للظاهر وإن كان كثيرًا مطردًا في الاستعمال » ويلزم 
هذا الضمير الإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى فيقابل ربه رجلا وربه امرأة . 

قوله : كذا نزر : التشبيه في مطلق القلة فإن هذا قليل في حد ذاته وإن لم يكن خاضًا 
بالضرورة عند المصنف الأكثر على اختصاصه بها . 

قوله : وإن يك إنسًا إلخ : أوله 

1 لعن كان من جن لأبرح طارقا 
أي لصار آتيّا ليلا » والضمير انمجرور للفعلة 
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300 يروو 
ز كلا ترى بَعْلًا ولا علائلا ١‏ كَهّرَ ولا كَهنٌ إِلَّا حاظلا 
وكذا إتخال حن عليه تسر + ش 
كلا وَاللَهِ لا يُلفى أَناسٌ تّى ] حتاك يَائْنَ أبي زِيادٍ 
فصل : في معاني حوفي الجد 10001 


قوله : كهو ولا كهن إلا حاظلا : أوله : 
ولا ترى بعلا ولا حائلا 

أي زوجا ولا زوجات كهواي كالحمار الوحشى » ولا كهن أي الأتن» إلا حاظلا استثناء 
من بعلا » والحاظل المانع من النكاح كالعاضل » وكانت عادة الجاهلية إذا أطلقوا امرأة منعوا أن 
تتزوج بغيرهم إلا يإذنهم . 

قوله حتاك : البيت بتمامه : 

فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد 

قال الصبان : الفاء عاطفة ولا لتأكيد لا في جواب القسم على ما قاله العيني وغيره » وفيه أن 
الحقيق بكونه تأكيدًا لا الثانية دون الأولى فيكون القسم مقحمًا ين النافي والمنفي إلا أن يراد 
التأكيد اللغوي » ولا يلغى جوابه أي لا يجد وأناس فاعل » وفتى مفعول , وقوله حتاك : أي إلى 
لقيك والمعنى : لا يجدون فتى إلى أن يلقوك فحيئئذ يجدون الفتى اه . وما قاله أخيدًا مخالف 
للصحيح من أن ما بعد حتى داخل في ما قبلها فعليه يكون المعنى لا يجدونك أيضا فتى . 

قوله : في معاني حروف الجر : اعلم أن ما ذكر لهذه الحروف من المعاني المتعددة إن ثبادرت 
كلها من الحروف كالابتداء والبيان والتبعيض في من » والاستعانة والمصاحبة والسببية في الباء 
كانت حقيقة في كلها بطريق الاشتراك اللفظي فرارًا من التحكم ؛ إذ التبادر علامة الحقيقة : 
ولا يرد أن المجاز أولى من الاشتراك كما في جمع الجوامع وغيره ؛ لأن محله عند تيقن حقيقة 
د المعاني وجهل حال الآخر لا عند تبادر الجميع وإن لم تتبادر كلها كالابتداء والانتهاء في 
الباء نحو : شربن بماء البحر » وأحسن بي » فمذهب البصريين منع استعمالها في ذلك قياسًا » 
وما أوهم ذلك فإما مؤول بما يقبله اللفظ من تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف 
كتضمين شربن معنى روين وأحسن معنى ألطف . أو حمل على الجاز كالظرفية المجازية في 
جذوع النخل لشبهها بالظرف الحقيقي بجامع التمكن وفي تخييل » وأما من باب نيابة كلمة 
عن اضرق شدرذا فالتجوز عندهم في غير الحرف أو فيه مع الشذوذ , وهذا الثاني هو محمل 
الباب كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين بلا شذوذ . قال في المغني : وهو أقل تعسقًا . كذا 


7 
رفع اج" |, 
بنك هيز 
“> غراس زبزالد 


شرح السيوطي على ألفية 3 مالك سس سس سس سم 301 


( بَعُض ٍ ١‏ 
2 هه 0 ِ- 0 ته 0 صر 
الوأ الب حق ا 4 ل 6 نبوا اليصى من ١‏ 

مجح لد 1 سرك يبوه للا مس الْسَمر الْكَرَار 4 وَقَدَ تأتي لِبَد 


م 2 


2 


و ود« رم 


0 ءٍِ 
ع لم مَسجِدٌ ينس عل لتقا ين أل د 4 وتفاة 


ل موس و جرح زد الا را لو وم 1 

كما لياغ مِن مَمَرَ ) وإ هَلْ مِنْ حَلاتٍ عَيْرُ أ 4 وَزِيدَ عِندَ الأحمّشٍ في الإيجاب 
قَجَوَ النَكرَةَ والمعرِفَةَ نحو : 

في الخضري هذا مذهب الجمهور وما سيأتي عن الشارح من أن لكل من حروف الجر معنى 
مختصًا به | 00 سيبويه . 

قوله : بعض إلخ : علامة التبعيض صحة حلول بعض مكانها كما قرأ اين مسعود ( حتى 
رن لله البيان صحة الإخبار بما بعدها عما قبلها وعلامة الابتداء أن 
يحسن في مقابلتها إلى أو ما يفيد فائدتها كأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ فإن معنى أعوذ به 
ألتجئع منه إليه فالباء أفادت الانتهاء والغالب في من الابتداء حتى قيل : إن سائر معانيها ترجع 
إليه فكان ينبغي تقديمه , والمراد بالغاية في قولهم لابتداء الغاية : المسافة إطلاقًا لاسم الجزء على 
الكل » إذ الغاية هي النهاية وليس ابتداء وبهذا يظهر معنى قولهم : إلى لانتهاء الغاية ؛ قاله 
النضري . 

قوله : في الأمكنة : المراد بها ما ليس زمانا فيشمل نحو : من فلان إلى فلان إنه من 
سليمان » قال الخضري : ويمكن جعل الأشخاص أماكن بالتأويل لملازمة الأماكن لها وفيه أن 
قائل من فلان لم يلاحظ سوى الشخص ولا محل للملاحظة المكان هنا . 

قوله : من أول يوم : إن أريد بالتأسيس البناء : فالابتداء ظاهر » أؤ مجرد وضع الأساس 
فمن بمعنى في كما قاله الرضي قال : ومن في الظروف كثيرًا ما تقع بمعنى في نحو : جئت من 
قبل زيد ومن بعده «و ومن يننا وبََيِكَ حاب 4# . 

قوله : وزيد : وفائدتها التنصيص على العموم إن لم تختص النكرة ا مجرورة بها بالنفي كما مثل » 
أو تأكيد النص عليه إن اختصت به كما قام من أحد » ومعنى زيادتها : أن مدخولها مطلوب للعامل 
بدونها فهي مقحمة بين الطالب والمطلوب لا أنها لا تفيد شيئًا ؛ اذ سقوطها يخل بالمراد منها 

قوله : في نفي : فلا تزاد في الإثبات إلا في مميزكم الخبرية إذا فصل منها بفعل متعد نحو 
« كَمْ يَرَوُأْ ين بجنت © فيجب لفلا يلتبس التمبيز بالمفعول . 
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قَدْ كانَ مِنْ مَطر[ مِنْ فَضْلٍ رازقنا َضْلَا على الأَْض العام لناب ] 
اه 0 س3 
[ يَظل به الحزبا يمل قائِمًا ] ريَكثْرُ فيه مِنْ عنين الأبار 


( للانيهاء حتى ) نحو «آ حي مطل لتر 4 ( وَلامٌ ) نحو 8 سَقْئنهُ لآير 
َيتِ © ( وَإِلى ) نحو « سِوْتٌ البارحة إلى آخر الكل » . 


وَمِنْ وَباءُ يفهمان َدَلا) نحو أَرَضِيجُم بالحيزة لديا مرت الْآجْرَة 4 . 


لَيِتَ لي بهم قَوْمَا إذا رَكِيُوا [ َنُوا ألإغارة فرسانًا وَدكبانًا ] 
( وَالَلامُ لِلْمِلْك ) نحو 9 ين ما ف في أَلسَموتٍ وما فى الْأرضٍ 4 ( و سْبْههِ ) وهو 
أ 2 ع َّ-. 


الانخيصاص نحو السزج لِلَاَِ؛ ( في تغيئة َي وتغليل تفي ) نحو 9 فَهتٍ 


قوله : قد كان من مطر : تمامه : 
كيت افع لسكا (ازفينا فضلا على الأرض والأنعام والناس 
وأجيب بأنها تبعيضية أو بيانية محذوف ؛ أي قد كان شيء من مطر أو أن زيادتها في ذلك 
حكاية لسؤال مقدر كأنه قيل : هل كان من مطر فأجيب بذلك حكاية للسؤال . ولا يخفى أنها 
تكلفات غير قادحة في التمسك ؛ نعم لهم أن يقولوا أنه ضرورة ة والكلام في حال الاختيار . 
قوله ويكثر فيه إلخ : صدره : 
يظل به الحرباء يمفل قائما 
وصف لليوم بشدة الحر . والحرباء دويبة ترقب الشمس . 
قوله : للانتهاء حتى ولام وإلى : والأكثر على أن حتى لا تمر إلا ما كان آخرًا أو متصلا به 
بخلاف إلى وخالفهم المصنف في التسهيل فجعل حتى مثل إلى والغالب في حتى دخول ما 
بعدها في حكم ما قبلها وفي إلى عدمه . 
قوله : يفهمان بدلا : فيدخلان على المتروك كالاخرة في الاية وهم في البيت . 
قوله : فليت لي إلخ : آخره 
شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا 
في المخضري : أي فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة ؛ فالإغارة مفعول له » ومفعول شنوا محذوف . 
قوله : للملك : هي الواقعة بين ذاتين يصح تملك الثاني منهما للأول فإن لم يصح فهي 
للاختصاص »؛ وامراد به هنا التعلق والارتباط لا القصر نحو : أنا لك ولزيد أخ . فإن وقعت بين 
معنى وذات كالحمد لله وللكافرين النار أي عذابها فهي للاستحقاق » قال الخضري : وقد يعبر 
عن الثلاثة بالاختصاص . ١‏ 


رقم ١‏ 57 . 
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ليون أذك وكا 14 


َإني . لتغوني د هر [ كما الْتَقَض الْعُصْفُوْبَلَلَهُ المقطر] 
( وَزِيدَ ) للتّؤكيد 
ا ولا للمابهمّ أبَدَا دواء 


تأي لتقُي » وهو مَعْتّى تين المعَديَةِ والرٌياة نحو إن دمر إل 1 0 
كمال لِمَا بريد * ١ل‏ في كرح الكاية : ولا لعل لك يك ل اهن 
إنكانٍ زياديها فيهما ؛ لِأنّه لم يعهَدْ في أحيهما لِعَدَم ارجح . ( وَالطوِْية ) حقيقة 
ال 0 
ا ا ل 0 
كه 


بعها 


فى يُوسسفٌ وَلعْوَء َإتٌ 4 ( وق ينان السشتبا ) نحو «( يطو ين ليت عدوأ 4 


-َ 


ودَخَلْتِ امْرَأةٌ التَارّ في هدّة حَبَسَتّها ) . 


قوله : للتوكيد : وهى الواقعة بين الفعل ومفعوله وفائدتها تقوية المعنى دون العامل فلا تتعلق 
بالعامل بخلاف التي للتقوية فيهما 

قوله : ولا للمابهم إلخ : صدره : 

فك بواكاحه :لآ“ومتس .اد بص 

قوله : وتأتي للتقوية : لم يدرجها في الزائدة ؛ لأن المتبادر منها الزائدة امحضة فالتقوية معنى 
مستقل واسطة بين التعدية والزيادة وتدخل لتقوية ضعف العامل بالتأخر عن معموله أو بكونه 
فرعًا في العمل كمثالي الشارح . 

قوله : في فعل متعد إلى اثنين : مع كونهما متقدمين على العامل أو متأخرين عنه بخلاف ما إذا 
تقدم أحدهما دون الآخر ؛ فإن اللام تزاد في المتقدم ولا يلزم الترجيح بدون مرجح ؛ قاله الدمامينى . 

قوله : والظرفية : زمانية أو مكانية . 

قوله : حقيقة : بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز» فإن فقدا نحو : في علمه نفع , 
أو الاحتواء نحو : زيد في سعة , أو التحيز نحو : في صدر زيد علم ؛ فمجاز ؛ كذا قالوا , 
وهو يدل على أن الظرفية المجازية إنما تكون بالنسبة إلى المكانية . 

قوله : ط الَمَ © عُلتِ ألم 4 إلخ : مثل للباء بالزمانية والمكانية ولفى بالمكانية فقط ؛ لأن 
مجيء الباء للظرفية لا يخلو عن خفاء لكونها معنى مجازيًا لها فيحتاج إلى زيادة الإيضاح . 
وأيضًا ربما يتوهم من الاقتصار على أحديهما عدم مجيئها للأخرى بخلاف في . 
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2304 جتحت سس ل ب ات تت رأ نت حروف الجر 


( بالبا اشئعِن ) نحو #8 يتم أ قر اليد 4 ( وَعَدَ ) نحو 
« هب امه تُورهِم © ١‏ ولا يُجْمَعْ بينها وبين الهَمرَةِ » وَ ( عَوْضُ ) والتعويض غَيْرْ 
الببدّل نحو « بِعْتّكُ هذا بهذا ) و( ألْصق ) نحو ( وَصَلْتُ هذا بهذا » ( وَمِئْل مَعْ 
وَمِنْ ) التَتعِيضِية ( وَعَنْ يها اطق ) نحو فز تبخ رك 4 « عا يرث يا يبا 
42 0 داك حل ازاز © وعلى الاسيتلد) - جا بسوعز رمك ويل 
0 َك نحمُونَ 4 أز مَغتى نحو « تَكَبْر زد على عَمْروٍ » ( وَمَغنى في ) نحو 
0 ما توا ييه على مأك سن 4 ( 3 ) مثى ( عن ) نحو : 


إذا رَصَهْتٌ علق بن قشير لَعَمْرُو الله عبني رهياه ] 
ل ل ار د 


قوله : استعن : ويقال لها باء الآلة وهي الداخلة على آلة الفعل كبريت القلم بالسكين ‏ 
وباء السبيية هى الداخلة على سبب الفعل وعلته . 

قرلة وقد كا اهدر لكايه كنا ردن طن سيقن اا بن 

قوله : ولا يجمع بينها وبين الهمزة : وهي تعدية الفعل إلى مفعول كان قاصرًا عنه بأن كان 
قبلها فاعلًا فتصيره مفعولًا فهي كالهمزة في ذلك ؛ وأكثر ما تعديه الفعل القاصر ء أما التعدية 
بمعنى إيصال معنى الفغل ل را 0 

قوله : والتعويض غير البدل : أي فلا يكون تكرارًا » وهي الداخلة على المأخوذ . 

قوله : وألصق : قالوا : وهو معنى لا يفارقها وهو إما حقيقة أو مجارًا كمررت بزيد , فإلصاق 
المرور إنما هو بمكان يقرب من زيد لا بزيد نفسه . 

قوله : ونسبح بحمدك : أي مع حمدك أي حامدين لك . 

قوله : للاستعلاء : أي العلو فالسين والتاء زائدتان » وقد يكون العلو مجازيًا وذلك إن كان 
على ما يقرب من امجرور نحو « أوْ دعل ألَارِ هدّى 4 قال الفارضي : وأما نحو : توكلت 
على الله فهو بمعنى الإضافة والإسناد أي أضفت توكلي وأسندته إلى الله . 

قوله إذا رضيت على بنو قشير : آخره 

لعمر الله أعجبني رضاها 

وقيل : ضمن رضى معنى عطف . 

قوله : بعن تجاورًا عني إلخ : هو بعد شيء مذ كورًا أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها 
فالأول كرميت السهم عن القوس أي تجاوز السهم عن القوس بسبب الرمي » والثاني نحو : 
رضى الله عنك أي تجاوزتك المؤاخذة بسبب الرضى ثم المجاوزة أما حقيقته كما ذكرا » ومجاز 
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( وَقَدْ يَجيء مَوْضِعَ بَعْدٍ ) نحو 9 لَرَكينَ طبَقًا عن طَبّقِ © ( وَ ) مَوْضِعَ ( عَلى ) 
لخو 

لاه ان عَمكَ لا أمضَلْتَ في حسب ني ولا أَنْتَ 5ياني كشخزوني 

( كما عَلى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ مجعلا ) كما تَمَدّم ؛ وهذا تصريح أن لكل عرف 
مذي ممختصًا به واشتعمالة في غَيرهِ على وه الثبالة ب ( سبد يكافٍ ) نحو ١‏ زيدٌ 
كَالأسَد » ( وَيها التعليل قَدْ ؛ تر تر كح ع أ 
لكين ووذ ) خوط الى كرب تش 4# ا وا و و ا 


كأخذت العلم عن زيد كأنه لما عرفك المسألة جاوزته بسبب التعلم المعبر عنه بالأخذ ؛ أفاده سم . 

قوله : لتركبن طبقًا عن طبق : أي حالا بعد حال من البعث والسؤال والموت » وقيل : المعنى 
حالًا متجاورًا في الشدة عن حال دونه . 

قوله : لاه ابن عمك إلخ : أي لله در ابن عمك » فحذفت لام الجر واللام الآولى من اسم 
الجلالة ففيه شذوذ من وجهين وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وتمامه : 

ولا أنت دياني فتخزيني 

أفضلت أي زدت ودياني أي مالكي ١‏ فتخزيني أي تقهرني . 

قوله : كما على إلخ : ما مصدرية » وعلى مبتدأ خبره جعلا » وألفه للإطلاق وموضع من 
ظرف لجعل غير قياسى ؛ لأنه من غير مادته » والجملة الاسمية صلة ما وإن كان الغالب وصلها 
بالفعلية أي كجعل على إلخ . 

قوله : وهذا تصريح إلخ : لا يخفى أن التصريح إنما هو في عن وعلى فقط إلا أنه لما كان 
الخلاف فى أنه هل لكل من حروف الجر معنى مختضًا به واستعماله في غيره على وجه النيابة 
أم لكل منها معان متعددة على مامر ؛ لما كان هذا الخلاف جاريًا في حروف الجر كلها غير 
مختص بعن وعلى كان التصريح بحكمهما بمنزلة التصريح بحكم كلها » والاول مذهب 
سيبويه » والثاني مذهب الجمهور وقد مر تفصيله . 

قوله : قد يعني : في الخضري : التقليل بالنسبة إلى التشبيه وإلا فتعليلها كثير كما في شرح الكافية . 

قوله : كما هداكم : ما مصدرية ؛ أي لهدايته إياكم . 

قوله : ليس كمثله شيء : أي للزوم انمحال على عدم زيادتها وهو إثبات المثل له تعالى ؛ لآن 
النفى يعود إلى الحكم فقط وهو المشابهة المأخوذة من الكاف لا إلى متعلقاته وهو مثل وشيء 
فيكونان مثبتين ؛ ألا ترى أن قولك : ليس كابن زيد أحد يدل ظاههًا على أن لزيد ابنًا وإن 
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باب حروف الجر 


او وز واشتقيل شا + قركدا ادر 

أبَدَا كالقَراءٍ قَوْقَ ذُراها خينٌ يَطوي المَسامِعَ الصّبَارُ ] 
وفاعِلًا نحو ؛ 

أتتقهُونَ وَلَنْ يَنهى ذُوي سَطْطٍ كالطئن [ يَذْهَبُ فيه البّتُ الفمل ] 
وتخزورا اشم لخن ؛ : 

[ وَ لع طيدْ يهم أبابيل ]2 قَصُيْرُوا مِْلَ كعضف مأكول 
وَبكوٍ نحو : 

كا و ارد لك رو كن ٠”‏ الأول إلا يلكي الفقتم 

( وكذا عَنْ وَعَلى ) يُسْتَعْمَلانٍ اسْمَيِنٍ ( مِنْ أجل ذا عَلَيِهِما مِنْ دَخَلا ) في قوله : 


احتمل أن نفي المشابهة للابن لعدمه ؟ وإنما زيدت الكاف فى الآية لتوكيد نفى المثل ؛ لأن 
زيادتها كإعادة الجملة ؟؛ قاله الخضري . 
قوله : واستعمل اسمًا : خصه سيبويه والحققون بالضرورة » وأجازه كثيرون اختيارًا . 
قوله : أبدا كالفراء إلخ : آخره : 
حضون يطوي المسامع الصرار 
الفراء بكسر الفاء والألف الممدودة جمع فرى بفتحها والقصر وهو الحمار الوحشي » وفوق 
خبر الكاف » والذرى جمع ذروة وهي أعلى الشيء » والضمير للجبال » ويطوى بمعنى يمل 
والصرار طير يصوت بالليل ؛ يصف رجلا بأنه كالحمار الوحشي فوق ذرى الجبال دائما حين 
يملا الصرار المسامع . 
قوله : أتنتهون إلخ : تمامه : 
يذهب فيه الزيت والفتل 
الهمزة للإنكار ؛ أي أتنتهون عن قتالهم » والشطط التعدي وتجاوز الحد . 
قوله : بكا للقوة الشغواء إلخ : تمامه : 
ولم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع 
اللقوة العقاب والشغواء العوجاء لاعوجاج منقارها » وجلت أي في ميدان الحرب , والكمي 
كعلي الشجاع . 


ا 1 
بت تبر 
ل 


كدت لوب كا نعلا يهْ] 2 من عَن بين ابيا [ نطْرة كُبلُ ] 
وقوله : 
عَدَتْ ين عَلَيه[ بعد مام طَمْوُها صل وَعَنْ يض يتبداء تحمل ] 


( وَمذْ وَمُنذّ اشمانٍ حَيِتُ رَقّعا ) نحو « ما رأيثه مذ ام 
الماضي بمعنى أوّل لمدّةِ » وفي يِه بمعنى ججميع امد » والصّحِيحُ أَنهُما حيهلٍ 


و ل وثيل الاك وما بعدسا ل كل 


ل :7 لنال كن أن 5 اه 


ل في مي فون ) الايدائية ( هما وني المشرر ) إذا جا ( مغنى 


ين ون و زع ماق )ئيلم عن عمل قذ غلم ) وهر 


البو نحو فنا خيكبيع ١4‏ ف عن كيل ؛ فقا كيم 4 . ال فر 


قوله : من عن بين اليا : البيت بتمامه : 

فقلت للركب لا أن علا بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبل 

أمحة من سنا برق يرى بصري أم وجه غالية اختالت بها الكلل 

عن بمعنى جانب . والحبيا كالثريا موضع بالشام » ونظرة فاعل علا » وقبل بفتحتين وصف 
بمعنى المتقدم نعت لنظرة ‏ ونحة مفعول يرى ؛ والسنا الضياء » وغالية اسم محبوبته » واختالت 
تبخترت » والكلل الإكيل وهو عصابة مرصعة بالجواهر . 

قوله : غدت من عليه : تمامه : 

.-....... بعد ما تم ظمؤها تصل وعن قيض ببيداء مجهل 
أي سارت القطاة من فوق فرخها بعد ما تم ظمؤها أي مدة صبرها عن الماء » تصل أي 
يصوت أحشاؤها من العطش » والقيض قشر البيض » ومجهل كمقعد القفر الذي لا يهتدى 
فيه 

قوله : والصحيح أنهما حيئذٍ مبتدآن : كما أشار إليه الناظم بقوله : رفعا 

قوله : مازلت أبغي المال إلخ : تمامه : 

وليدًا وكهلًا حين شبت وأمردا 
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شرح الكافية : وَقَدْ تحدْتُ مع الباء تَقْليلًا » وهي لُعَةُ هُذَئْل ( وَزِيدَ بد ب 
وَالْكافٍ ككف ) عَن العمل أَدْحََتْهُما على الجمل نحو : 


نيما أَوْقَيِتٌ في عَلَم [ تَوفْغْنَ ثُؤبِي شِمالاتٌ ] 
9 زيما يود الل حخدرةع 


نما الجاملٌ ْول فيهم [ وعناجيجج يَْتَهُنّ المهارٌ ] 
وأ عاج لم تقرق وم بتجوع اميت عدربراء' نكن امصارنة 
( وَقَدْ تليهما ) ما ( وَجَدٌ لم يُكفٌ ) نحو : 


نناوك :بجنا كنا ناد [ سّعواء كاللدْعَةٍ بالَيّسم ] 
[ وَنَنُضُرُ مَؤلانا وَنَعلَمُ أنه ] كما الثّاس مَجرُومٌ عَلِيْهِ وَجَارِمُ 


قوله : وأدخلتهما على الجمل : الفعلية المصدرة بالماضي والمضارع وكذا الاسمية لكن بندرة 
ولذا مثل لها بمثالين . 
قوله : ربما أوفيت في علم : تمامه : 
: ترفعن وبي شملات 
اي ربما صعدت في جبل . 
قوله : ربما الجامل إلخ : تمامه : 
وعناجيج بينهن المهار 
الجامل بالجيم قطيع الإبل مع رعائه » والمؤبل بشد الموحدة المعد للقنينة وفيهم خبر الجامل ) 
والعناجيج الخيل الجياد » والمهار جمع مهر بضم الميم ولد الفرس . 
قوله : كما سيف عمر إلخ : أوله 
١‏ أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد 
فسيف مبتدأ ولم يخنه خبره . 
قوله : ماوي إلخ : منادى مرخم ماوية وياللتنبيه » وغارة مجرورة برب » وشعواء متفرفة » 
وكاللذعة خبر غارة المرفوعة امحل على الابتداء » والميسم بكسر الميم آلة الوسم أي الكي 
بالحديد . 
قوله : كما الناس إلخ : صدره : 
ونتضر مولاتا وتعلم أله 
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( وَحَذِقَتْ رُبٌّ فَحِدَثْ ) مُضْمَرَةَ ( بَعْدَ بل ) وهو قليل نحو : 

بل بَلّدِ مِلْوُ الإكام قَتَمه ( لا يُشْترى كتَائهُ وَجَهْوْمُه ) 

( َ) بعد ( الفاء ) وهو قليل أَيُضًا نحو : 

فمِبْلك خيلى 5 قد طرَقْتُ وَمُوْضِع [ فألْهيثْها عَنْ ذي كائِمَ م مُغْيلٍ ] 

( وَبعدَ الْواوٍ شاع ذا الْعَملْ ) عتى قال بَْضّهُم : إنَّ الج بالواو تَفْسِها نحو : 
لل كمؤج البخر [ أزخى سُدُوِله عَلَىَ بأنواع الْهُمُوم ليبتلي ] 
وكيا جد كت ث مَكَدوقَة دون عقن الحو + 


رَسْم دار وَكَْتُ في طَلَلِهِ 2 [ كدت أقضي الحياة من جلَله) 


والمولى القريب » والناس مجرور بالكاف ؛ ومجروم أي مظلوم ويروى مظلوم عليه وظالم 
وهذا البيت مثل قولهم : انصر أخاك ظاما أو مظلوما بالمعنى الجاهلي لا الإسلامي عنوان 
الفضينة والية الناهلية : 
قوله : بل بلد إلخ : آخره 
لا يشترى كتانه وجهرمه 
الإكام جمع أكمة وهو التل ويروى بدله الفجاج جمع فج الطريق » والقتم الغبار » وجهرمه 
ل لل ل ا 
قوله : فمثلك حبلى إلخ : ١‏ 
يي عن ذي تماكئم محول 
طرقت أي أتيتها ليلا » ألهيتها أشغلتها » وذى تمائم أي تعاويذ معلقة عليه لدفع العين » 
ومحول تم عليه الحول . 
قوله : وليل كموج البحر : تمامه : 
اتا ارسق بتلونه علي بأنواع الهموم ليبتلي 
قوله : رسم دار إلخ : آخر 
كدت أقضي الحياة من جلله 
فرسم مجرور برب محذوفة ؛ أي رب رسم دار وهو ما بقي من آثاره لاصمًا بالأرض 
كالرماد » والطلل ما شخص أي ارتفع من آثارها كالوتد والأثافي » وقوله : من جلله : أي من 
أجله » أو من عظم أمره في عيني . 
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د كت أحت:» خخ واه لله إن على حو وى كرا ) يقاس 


َ 


عَليه نحو ( بِكغ دِرْهَم اسْتَرِيِتَ ) أيْ بكم من دِرهّم . و( مَرَوتٌ يِرَمجلٍ صالح إلا 
صالِح فَطالِح ) حكاة يُونْس ؛ أي إِنْ لا أمه بصالح فِقَدْ مَرَوْتُ يطالح . 


قوله : وهو سماع : بقرينة ما بعده . 

قوله : كقول بعضهم : وهو رؤبة قال المخشري : هو من أمضع العرب للشيح والقيصوم 

قوله : أي بكم من درهم : وليس الجر بالإضافة كما قال الزجاج وإلا لا اشترط جر التمييز 
بدخحول حرف الجر على كم . ش 

قوله : حكاه يونس : أي بجر صالح وطالح بحرف جر محذوف » وتقول : مررت بعالم 
إلا عالم فجاهل . ومعنى هذا التركيب : مررت برجل : صالح في اعتقادي ؛ إن لم يكن 
صالحا في الواقع . فهو طالح في الواقع 
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( تون تل الإغراب ) أيْ لوك ار ماك درا 
اخذف ) لِأن الإضافة 5ُودنُ ألانّصالٍ وَالتَنوِينَ وَحَحَلَفَهُ وهو التُون يو 
( كطور سينا ) دراك »:وعلامن ريد وَالقَانَ ) وهو المضاف إليه ( اجَرُر ) 
وُجُوبًا بالحرفي مدر عِندَ المصنف ؛ وبالمضافٍ عِنْك سيبويه ) وبألإضائة عند 


الأخفش . 
( وَانْومِنْ ) إِنْ كانَ امضافٌ بَغْضٌ المضاف إليه » وَصَحٌّ إطلاقٌ اسمه عَلّيه كذا 
قال في شرح الكافية تبعًا لان السَرّاج » مُحْرِججا بلْقَيدٍ الأخير نحو « يدُ رَيدِ » 


م 


عا نيه 
ذِنانٍ تإن بالا بال 


مدلا بنحو « خاتم فِضَّةٍ » و « لَوْبُ قُطَن » ( أؤ ) انو ( في إذا لَمْ يَصْلّح إلا ذاكٌ ) 
ا ) ناويًا لها ا 
الإخبافة 


في الهمع : هي لغة : الإمالة ؛ تقول : أضفت ظهرى إلى الحائط » واصطلاحا : نسبة 
تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر وتصح بأدنى ملابسة كقوله تعالى : 9 ل يليوا إل 
عَيِيّةَ أو مها # لما كانت العشية والضجى طرفي النهار صحت إضافة أحدهما إلى الآخرء 
وكوكب الخرقاء أضيق إليها لأنها كانت تنتبه وقت طلوعه . 

قوله : أي حروفه : إشارة إما إلى أن المراد بالإعراب حروفه لا مطلقة بقرينة قوله : نوئًا تلي ؛ لأنها 
لا تلي إلا حروفه فيكون من ذكر المطلق وإرادة المقيد » أو إلى أن الكلام على حذف المضاف . 

قوله : أو مقدرًا : وذلك في الاسم الممبوع من الصرف كدراهمك . 

قوله : احذف : أي إن كان فيه ذلك ملفوظا به أو مقدارًا ؛ وإلا فلا حذف كذوّي مال 
وذوي مال ولدن زيد إلا أن يققدر النون أو التنوين وإن كان المضاف مبنيًا » وكالحسن الوجه إلا 
أن يدعي إن الإضافة قبل دخول أل . 

قوله : وانو من : أي التي لبيان جنس إالمضاف المشوب بالتبعيض . 

قوله : بعض المضاف إليه : المراد به ما يعم الجزئي والجزء الخارج بقوله : وصح إلخ حتى لا 
يلزم استداركه . 

قوله : ناويا لها : أي للفظها كما هو ظاهر المئن والشرح وهو المطابق لمذهب المصنف أن 
الجر بالحرف المقدر » وحمل بعض الشراح الكلام على نية المعنى في المواضع الثلاث مخالف 
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5ظ5 ( يلا وى ذَْيِكَ ) نحو « غُلامُ زَيدٍ » ( وَ اخصّض أوّلا ) بالقاني إن 
كان نَكرَة ة ك « عَلامُ رَجْلٍ » ( أؤ أغطه التغريف بالّذي ئلا ) إِنْ كان م مَعْرفَة ك 
دغُلامُ رَيْد » . 


( وَإِنْ يُشَابِهِ المضافٌ يكل ( أي المضارِعٌ في كوْنه مُرادًا به الحال والاستقبال 


ذهبه نعم يرد عليه أنه قد لا يصح التصريح بها وهو مدفوع بأنه غير لازم » قال المولى الجامى : 
واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى الام أن ي يصح التصريح بها بل يكفى إفادة الاختصاص الذي 
هو مدلول اللام ؛ فقولك : يوم الأحد » وشجر الأراك » وعلم الفقه ؛ بمعنى اللام 
الاختصاصية » ولا يصح إظهارها فيه وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة 
اللامية ولا يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة مثل : كل رجل وكل واحد . ١‏ ه . وهذا التحقيق 
من أقوى الأدلة على أنَّ الجر ليس بالحرف المقدر ؛ لأن التقدير يستلزم صحة الإظهار . 

قوله : لما سوى ذينك : دخل في عمومه الإضافة اللفظية ؛؟ فقد صرح ب ل 
ل 
بل هو هو كما قال الدماميني » ومن ثمة صرح السيوطي في جمع الجوامع بأنها ليست على 
معنى حرف وحكى الأول بقيل ؛ قاله الصبان . 

قوله : إذا لم يصح إلا ذاك : يفيد أنه إذا صح ذاك مع اللام ينوي اللام ؛ لأنها الأصل قال 
في الهمع : ولهذا يحكم بها عند صحة تقدير غيرها نحو : يد زيد إذا لم تقم قرينة على تقدير 
غيرها وعند امتناع تقديرها وتقدير غيرها نحو : عنده ومعه . 

قوله : مرادًا به الخال أو الاستقبال : وتبع في هذا صاحب التوضيح وكان الأولى أن يقول في 
كونه عاملا فى ما بعده أي الذي هو المضاف إليه هنا رفعًا أو نصبًا وذلك لأمور : الأول : أن لا 
يكرك قزل وما مدر كاه لان المسافي امراف رد ال آل الامسفال لا ركون إلا وضق 
بخلاف العامل فيكون فائدته إخراج المصدر . الثاني : كي يصح التمثيل بالصفة المشبهة ؛ لأن 
المراد بها الثبوت لا الحال والاستقبال . الثالث : ليدخل اسمي الفاعل والمفعول المراد بهما الماضي 
مضافين إلى مرفوعهما ؛ فإن الإضافة حيتئذ لفظية كما قاله الرضى ؛ لان العمل المشترط 
بكونهما بمعنى الخال أو الاستقبال هو العمل في المفعول الرابع أن يدخل اسمي الفاعل والمفعول 
المراد بهما الاستمرار ؛ لأنهما إذن يشبهان المضارع الصالح للمعاني الثلاثة ؛ فإضافتهما لفظية 
على ما قاله الرضي أيضًا » أو يجوز فيه الاعتباران بناء على جواز اعتبار العمل وعدمه على ما قاله 
التفتازاني وغيره حيث قالوا : الاستمرار يحتوي على الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال 
غارة يعبر جانب الماضي فتتجعل الاضافة حقيقية كما في «9 ملك يوم ألذين 4 » وتارة 
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حال كونهِ ( وَضْفًا ) كاشمي الفاعِلٍ والممعُولٍ والصّفَةِ المشََهَةِ ‏ عن تذكيره لا 
يُعْرَل ) سَواءٌ أُضِيف إلى مَعْرِقَة أؤ نَكرَةٍ » ولِذلك وُْصِف به التكرة ك8 كن كي 
لكمبقٍ 4 ونْصِب على الحال ك ا نَاقَ عِظَفهء 0 
راجينا عَظِيمٌ الآمَلٍ مُرَوّعٌ القلب قليل الحيَلٍ ) . 

( وَذي ألإضافَةُ ) وهي إضافةٌ الرَضْفٍ إلى مَعمْولِه ( اشمها لَقْظِيَةُ ) لأنّها أفادثْ 
تخفيف الّفظٍ يحذف التَّوين والثُون ( وَتِلْكَ ) وهي التي تُِيدُ التُعريف أو 
التمخصِيصٌ اسْمها ( مَخصّةٌ ) أيْ خالِصّة ( وَمَعْنَويةٌ ) أيضًا لِأنّها أفادّث أمرًا مَغْتويًا . 

وَوَضْلْ أل يذا الْضافٍ ) إضائة لفظية ( مُعَتمر إنْوْصِلَتْ ) أل ( بالثّاني ) أي 
الاح بار كاد انر وعدتو والنى له أحيت اذاي صزيك العاري 
رَأس الجاني ) أ بما ‏ يعُودُ إليه إن كانَ صَميرًا - كما في التسهيل - ك ١‏ مَرَوْتُ 
بالضّارب لجل وَالشَاتِهِ » ومع الْبرَدُ هلو » وجو وَرّ الَمَدَاهُ إضاقة ما فيه أل إلى 


يعتبر جانب الأخيرين فتجعل الإضافة غير حقيقية كما في ( جاعل الليل سكنا ) . 

قوله : وصفًا : أي ولو تأويلا كضرب زيد أي مضروبه . 

قوله : كاسمي الفاعل : المراد بالكاف صيغة المبالغة ويخرج اسم التفضيل ؛ لأنه لا يراد به 
الحال والاستقبال . 

قوله : أي خالصة : أي من تقدير الانفصال بخلاف اللفظية فإنها في تقدير الانفصال ؛ 
وذلك لأن نسبة المضاف إلى المضاف إليه كانت موجودة قبل الإضافة بخلاف المعنوية . 

قوله : أو بالذي له أضيف الثاني : أي المضاف إليه » والمراد بلا واسطة كما في التصريح فلا 
يجوز الضارب رأس عبد الجاني . 

قوله : أو بما يعود : أي الثاني الذي هو المضاف إليه سواء كان مضافًا إليه لا فيه أل بدون 
واسطة كمثال الشارح أو بواسطة نحو : 

الود أنتٍِ المستكحقة صفوه 

الرواية بجر صفوه » وأوجب المبرد في نحوه النصب وهو محجوج بالسماع وإلا فصح في 
المسائل الثلاث النصب باسم الفاعل . 

قوله : وجوز الفراء إلخ : قال في الهمع : ولا مستند له في السماع ؛ ه . أي لآن 
لجار لم م لسرا ار اسار 
الضمير من نحو : الضاربك الوجهين » وقال المبرد والرماني في الضاربك وضاربك موضع 
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وك أ أل وني أوضي ) تغط كاب إذ وخ 5000 
و١‏ الضَّارتئ رَجُل ) ( أْ) وَقَمَ (جَمْعًا سَبِهُ ) أيْ سَبيل البنّى ( الََْ) بأنْ كان جَمْع سَلامَة نحو : 

« مَررتُ بالضَّاربي زَيدٍ ») و ( الضَّاربِي رَجْلٍ » . 

( ونا ا كان وَل ًا » وَتَذْكيها ( إن كان ) الأول دزف مُوهَلا ) 
أيْ أَمْلا نحو : 

وَتَشْرقُ بالقَولٍ الذي قَدأَدْتَه] 2 كُماسَرقَت صَذْر القَناةِ من الدّم 

تأكست- القَناةٌ الوك الصندر المذكر الكأييك للا أضيق إلَيه ونحو 


- 


42 02 


رُويةٌ الفكر ما يَوُولُ لَهُ ال أو مُعِينٌ على المجتئاب التّواني 


العنيين عفص لا غير وقال الأعقق ‏ وعقام #«نضي لا غير »وعد مسويه الميز كالظاهر 
ا ا و 
بعضهم » ويحتمل أن يكون لاه للتقليل النسبي فإن ذلك قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلك هذ إن 
م ب 0 على التقليل وهو نسبي 
بالنسبة إلى اكتساب التأنيث » وحقيقى بالنسبة إلى اكتساب التذكير . 
قوله : وتذكيرًا : ففي كلام المصنف اكتفاء» وخص التأنيث بالذكرء لأنه أغلب ؛ قاله الصبان . 
قوله : أي أهلا : لما كان المؤهل بمعنى المجعول أهلا وليس هو الشرط بل الشرط كونه في نفسه 
أهلا للحذف فسره تفسير مراد بقوله أهلا ؛ فهو من إطلاق المسبب وإرادة السبب ؛ قاله الصبان . 
قوله : كما شرقت : إلخ صدره : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته 
وتشرق أي تغص وهو للمخاطب وكذا أذعته » والقناة الرمح . 
قوله : رؤية الفكر إلخ : قال الصبان : قد يقال الأول هنا غير صالح للحذف فلم يوجد الشرط إلا 
أن يقال حذفه مع متعلقاته » وإذا حذف معها استقام الكلام ؛ إذ يصح أن يقال : الفكر معين إلخ . 
وأقول : نعم يستقيم الكلام ولكنه لا يفيد نفس المعنى الأول , والشرط إفادته بعد الحذف , 
والأولى في الجواب أن يقال : يصح حذف المضاف مع جعل معموله معمولا للفكر بزيادة في ؛ 
بأن يقال : الفكر فيما يؤول إليه الأمرء وحيتئذ يفيد الكلام نفس المعنى الأول » والله أعلم . 
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8 الفكد المدَكد الر ؤيَدَ الموَنَتَ لكر ما أَضِيفَ ليه ع وخروخ بِمَوْلِهِ : 
إن كان ذف مولا » ما يس أهلا له بأذيَخكل الكلام لوزت ء قلا كسب 

ما ذكر ك ١‏ قامَ غُلامُ هندٍ » و « قامتٍ امرأةُ د » . 


( ولا يُضاف اسم م يا به اتحَدَ مغئى ) قلا يُضافٌ اشم م مراف » ولا مو صّوف إلى 
ل ا 0 المضافٌ يَتَعَكفُ بالمضافيٍ إِلَيه أؤْ يشخَضصّص » 
والشّيء لا يَتَعَرَف ولا يك يتَخْصَّصُ إلا يمره ( وَ أو موهِمًا ) ذَلِكُ ( إذا وَرَدْ) نحو 
ل 1 
الجايع أو المكانٍ الجايع ٠‏ و١‏ جَوْدُ قَطِيقَةِ » أي شَّىْءٌ جُجدٌ من قَطِيفَةِ . 


واعلم أنَّ الغالت في م أن تكولٌ نَّ صالحة لإضاقةٍ و الإفرادٍ وَبَعْصٍ فض الأشماء 
شع إفاككة “عانق :3 يف الأسنها و اتطنات ابد ل م 


قوله : لما به اتحد معنى : سواء اتحد به لفظا أيضًا أم لا . وسواء كانا مترادفين كليث وأسد ء أو 
متساويين وضعًا كإنسان وناطق » أو استعمالا كالصفة والموصوف بخلاف ما إذا تغايرا معنى 
وإن اتحدا لفظًا كعين العين للتغاير بحسب الوضع » وأب الأب وابن الابن للتغاير بحسب المراد . 

قوله : أي مسمى هذا اللقب : ولم يعكس ؛ لأن المشار إليه هو المسمى » نعم يعكس في 
نحو: كتبت سعيد كرز . ٍ 

قوله : إذا ورد : وهو مقيس في إضافة الاسم إلى اللقب لكثرة الأعلام المقتضية للتخفيف 
مقصور على السماع في غيرها والإضافة على التأويل على معنى اللام في بعضها كسعيد كرز 
ومسجد الجامع على تقدير الوقت ٠‏ وعلى معنى من في بعضها الآخر كمسجد الجامع على 
تقدير المكان وكجرد قطيفة 

قوله : أي شيء جرد من قطيفة : يعني أنه بتقدير الموصوف متقدمًا ومعنى جرد مجرودة 
والإضافة من إضافة الشيء إلى جنسه كخاتم فضة وللإشارة إليه صرح بمن . 

قوله : واعلم أن الغالب : غرضه الدخول على المتن وتتميم أقسام الاسم من حيث الإضافة 
وكون هذا غالبًا مفهوم من قوله : وبعض الأسماء إلخ ؛ لأن البعض إذا أطلق انصرف إلى القليل . 

له : إلى المفرد : التقييد به بقرينة المقابلة بقوله : والزموا إضافة إلى الجمل إلخ . 

قوله : لفظا ومعنى : كان عليه أن يعمم قوله : يضاف أبدًا إلى المضاف لفظا ومعنى 
والمضاف معنى كما يدل عليه قول الناظم : وبعض ذا إلخ إلا أنه خصصه بالمضاف لفظا 
ومعنى لاقتضاء جودة السبك وحسن التقسيم إياه فحينئذ لابد أن يحمل ذا في قوله : وبعض 
ذا على الاستخدام » كما أشار إليه الشارح بقوله : الذي ذكر أنه يلزم الإضافة . 

به 
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كمُصارى وحمادى ولّدى و يَيْدّ ووى وعِند وذي وقُُوعِه 1 : بَعْض ذا ) الذي ذْكرَ 
َي الإضائة ( هد ) يها معنى فقّط و( يأتى لفظا مفردا ) عنها كل و بتغض وأَيّ 
عر رن 3 و3 ل ََا لوَمئَمَ 4 (٠‏ مَصَلنا بنضَهُمَ عَلَ بَعْضنْ 4 «٠‏ أي با َ 1 

( وغ ما يُضاف عثما امتكع يلاو هُ اسمًا ظاهِرًا ) فلا يليه إلا ضَّمِيد ( حَيِتٌ 
وَقَعَ كود ) نحو 8 إِذَا دع أَلَّهُ وََدَمْ 

وَكْنْتَ إِذْ كنت إلهي وَخدكا [ لَمْ يك سّيء يا إلهي مَبلكا ] 


قوله : وذي وفروعه : أي تثنيتها وجمعها وتأنيثها » وقد تضاف إلى الضمير شذودًا . 

قوله : كقصارى وحمادى : هما بمعنى الغاية . 

قوله : قد تلزمها إلخ : أشار بهذا السبك إلى أن قد في المتن للتحقيق لا للتقليل ؛ لأن ورود 
هذا البعض لفظا مفردًا ليس بقليل . 

قوله : ككل : أي إذا لم يقع توكيدًا أو نعمّاء وإلا تعينت الإضافة لفظًا نحو : جاء القوم كلهم , 
وزيدٌ الرجلٌ كل الرجل » واعلم أن كلا وبعضا عند قطعهما لفظا عن الإضافة إلى المعرفة معرفتان 
بنيتها عند سيبويه والجمهور ولهذا جاءت الحال منهما مؤخرة . وقال الفارسي : نكرتان ؛ كذا في 
التصريح » ولتعريفهما عند سيبويه والجمهور منعوا إدخال أل عليهما ؛ كذا في الصبان . 

قوله : وأي : أي شرطية واستفهامية أو موصولة أما الواقعة نعتا أو حالا فمتعينة الإضافة لفظا قاله الصبان . 

قوله : كوحد : قال في الهمع : هو لازم النصب بفعل من لفظه حكى الأصمعى : وحد 
الرجل يحد إذا انفرد » وقيل : لم يلفظ بفعله » وقيل : نصبه على الحال لتأوله بموحد ولازم 
الإفراد والتذكير ؛ لأنه مصدر وقد يجر بعلى » أو إضافة نسيج وقريع أي سيد على وزن كريم 
وجحيش وعيير مصغري جحش وعير وهو الحمار ملحقات بالعلامات على الأصح » يقال : هو 
نسيج وحده وهما نسيجا وحدهما وهم نسيجوا وحدهم وكذا قريع وحده إذا قصد قلة نظيره 

في الخير » وهو جحيش وحده وعيير وحده إذا قصد قلة نظيره في الشرء وقيل : لا يتصل نسيج 
وأخواته العلامات فيقال : هما نسيج وحدهما وهكذا . اه فيان 

قوله : وكنت إذ كنت إلخ : تمامه : 

لم يك شيء يا إلهي قبلكا 

قال الشيخ يس في المغني : إن ابن مالك مثل بهذا البيت للنفي المنقطع وهو وهم . اه . ونقل 
عنه أنه قال : إنما يكون من ذلك لو كان الشعر ١‏ لم يك شيء يا إلهي معكا ) وعنه أيضًا : وفيه نظر؛ 
إذ يتعذر أن يكون تقديره « لم يك شيء قبلك ثم كان شيء قبلك » واعترض بأن هذا لا يلزم إذ لا 
نأخذ حدوث ذلك الشيء مقيدًا بالقبلية بل مطلقًا ؛ أي لم يك شيء يا إلهي قبلك ثم كان » وعن 
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وَالذَّقُْ أَحْشْاةٌ إِنْ مَرَرْتٌ به وَحَدِي [ وَأَحْسْى الوياع وَالمطرا] 
وري )ويح سبي غير الحالبه نحو و كه أي إجانة بيذ زعا 

وهي عند سيبويه م ّى للتكثير وعد يونس مفرة أله لتى بوزنٍ َغلى كلت َف ياء 

للها سر ل مجخرى ما 


1 


ا 000 أي 0093 ظ 
وسَعْدَيِكَ » أي سعدًا بَعدَ سَعْدٍ . 


( وَسَّذْ إيلاءٌ يَدَيْ لبن ) فى قولٍ الشاعر 
[ دَعَوْتُ يلا نابي مِسْورًا ] فلي لبي يَذَيْ مِسْوَرٍ 


السراج البلقيني أن الصواب ما قاله ابن مالك ؛ لأن القبلية محالة في حقه تعالى فتعينت المعية ؛ 
فالمعنى : لم يك شيء يا إلهي معك قبل خلق العالم ثم وجد العالم . | ه . ويدل لكون القبيلة بمعنى 
المعية مقابلتها بقوله : وحدكا ؛ لأن الذي يقابل الانفراد هو المعية لا القبيلة . 

قوله : والذئب أخشاه إلخ : تمامه : 

وأخشى الرياح ولمطرا 

قال ذلك لكبر سنه وقد عاش ثلاثمائة وأربعين سنة على ما قيل . 

قوله : لبي : هو ودوا لي وسعدى منصوبة على المصدرية بفعل واجب الحذف » قال المولى 
الجامي : أصله ألب لك البابين أي أقيم بخدمتك وأمتثل أمرك ولا أبرح عن مكاني إقامة كثيرة 
متتالية ؛ فحذف الفعل واقيم المصدر مقامه ورد إلى الثلاثي بحذف زوائده ثم حذف حرف ال جر من 
المفعول وأضيف المصدر إليه فصار لبيك » ويجوز أن يكون من لب بالمكان بمعنى ألب فلا يكون 
محذوف الزوائد . | ه . وقال في الهمع : الكاف في لبيك وسعديك وحنانيك الواقع موقع الفعل 
الذي هو خبر في موضع المفعول ؛ لأن المعنى لزومًا وانقيادًا الإجابتك ومساعدة لما تحبه » والكاف في 
نحو هذا ذيك أي تهذ بمعنى تسرع ودواليك وحنانيك إذا وقع موقع الطلب في موضع الفاعل كأنه 
قال : هذك ومداولتك وتحننك » وزعم الأعلم أن الكاف حرف خطاب . 

قوله : وقد وجد قلبها إلخ : الاولى وقد وجد بالياء مع الظاهر ؛ لان النتيجة فهي ليست بنقلبة . 

قوله : كلبي : أي في غير الخلاف ؛ لأن خلاف يونس خاص بلبي . 

قوله : وسعدي : ولا يستعمل وحده بل تابعا للبي . 

قوله : فلبي فلبي إلخ : صدره : 
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وكذا إيلاؤه ضَّمِيرَ غائب فى قله 
[ إنك لؤ دَعَوْنى وَدُونى رَؤْراء ذات مِتْرَع بيُونٍ ] 


قلت بيه ين يَدْعُوني 


قاله في شرح التُسهيل . 

( وَ ألرَمُوا إضافة إلى الُملْ ) اشميةٌ كانث أؤ ِعليّة ( حَيْتٌ وَإِدْ » نحو 
« جَلَستُ عيتٌُ جَلَسَ زَيْدٌّ ؛ و« حيثٌ رَيْدٌّ جال ؛ » « وَاأكُررًا إذ كتثر 
سه لاسي يه 


م 


00 
مسورًا أي إقامة على إجابته بعك ]تاه ذا دالت" لأمرنا ددرا لمحي خض البق + لآن 
العطاء بهما ففيه إشعار بأن مسورًا أجابه نفل كا أجاب بالقول » وقيل : ذكر اليدين مقحم 
والفاء الأولى تعقيبية والثانية سببية ؛ قاله الصبان . 

قوله : لقلت لبيه لمن يدعوني : قبله 

إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مَمْرَع بَهِون 

رذولى زؤراء جملة جالية وهي الأرض البعيدة , والمترع البحر من قولهم حوض ترع أي ممتلئ » 
وبيون أي واسعة بعيدة الأطراف » ا ا إلى الغيبة والحكاية بالمعنى . 

قوله : اسمية كانت أو فعلية : أي كما هو مق: متتضى الإطلاق وهر القابلة يقرله : وألزموا ذا إلخ . 

قوله : حيث جلس زيد : قدم مثال الفعلية هنا ؛ لأن إضافه حيث إليها أكثر » ولهذا ترجح 
النصب فى نحو : جلست حيث زيدًا أراه » وفي إذ لموافقة ما قبل . 

قوله : واذكروا اذ كنتم قليلًا : في التصريح | ذ فيها وفيما بعدها مفعول به عند جماعة وقال 
الجمهور : ظرف لمفعول محذوف ؛ أي : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم وإذ أنتم . 

قوله : أما ترى إلخ : آخره 

نجم يضيء كالشهاب لامعا 

ترى بصرية مفعولها حيث » وطالعا حال منها أي طالعًا فيه » ونجم بالرفع فاعل طالعًا 
ويروى نجمًا بالنصب على أنه بدل من طالعًا » وطالعًا مفعول ترى » وحيث ظرف ترى » 
والشاهد : إضافة حيث إلى المفرد وهل هي حينئذ مبنية على أصلها أو معربة لزوال سبب البناء 
وهو الضافة إلى الجملة قولان وقيل : سهيل بالرفع مبتدء محذوف الخبر وهو موجود ومثله 


0 
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) وَإنْ يُتوَنَ ) إذ يكسم ذالها لاليقاء الشاكتين ( يُختمل ) أي يجوز ( إِفْرادُ إِذْ‎ ١ 
. 4 عن الإضافَةٍ وَجَعْلَ التّوين عِوَضًا عََا تضاف إليه نحو « وَأَنشرٌ مقر الي‎ 
وما كاذ مغن ) أَيْ في الحنى » وهو كل اشم زّمان مُنهم ماض ( كاذ أَضِف‎ 
. » الجعلتي ( جوارًا نُخو وُ ين جَائيدٌ ) و« جِنتّكَ حينّ الحجاجٌ أميرٌ‎ 

(انن) على المح ( أو اغب ما كربا ما لول قبالَمل عليه ما لاني فعلى الأضل 
(3) لكي (اخت املو ال ل ار 


كثير الورود في كلام العرب اليوم فليتنبه له في الأشمونى » وههنا أمر آخر يجدر التنبيه عليه 
وهو أنه قد فشى فى كلام المؤلفين ولا سيما النحاة الإتيان بالمفرد بعد حيث ؛ فيقولون من 
حيث الرفع » ومن حيث النصب » ومن حيث الإعراب » ومن حيث الابتداء و. و. و .. 
فهل يقرأ هذا المفرد بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر حتى يوافق الاستعمال العربي . أو يقرأ 
بالجن على 'الإضافة إلى المفرد: ويكول من نكن المولديى والمالقين: 9 وذلك الأن القاذ لابد أن 
يقتصر فيه على موارد السماع ؛ فالخروج به عنها لحن . الذي أراه أن يقرأ بالجر وذلك لأن 
الموافق لما يقصدونه بهذا الكلام ؛ فإنهم عندما يقولون من حيث الإعراب مثلا لا يقصدون 
معنى من حيث الإعراب موجود ؛ بل يقصدون من كونه معربًا وكذلك أمثاله » والله أعلم . 
تنبيه : قولهم إذ ذاك ليس من الإضافة إلى المفرد بل إلى الجملة والتقدير : إذ ذاك كذلك أو إذ كان ذاك . 
قوله : وإن ينون إذ : مثلها إذ نحو <إ إِنَكِدْ دا لَحَيِرُونَ 4 وأشار إلى أن ضمير ينون عائد 
على إذ وأن في قوله : إفراد إذ ؛ إقامة الظاهر مقام المضمر دفعًا لتوهم رجوع الضمير إلى غير إذ . 
قوله : أي يجوز : مبني للمفعول من التجويز بمعنى عدم الامتناع لوجوب الإفراد حينئذ . 
قوله : وما كإذ : ما مبتدأ خبره أضف , وكإذ في موضع المفعول المطلق له » وجوارًا بمنزلة الاستدراك . 
قوله : مبهم : وهو مالا اختصاص له أصلا كحين ومدة ووقت وزمن » أو له اختصاص 
بوجه دون وجه كغداة وعشية وليلة ونهار وصباح ومساء , أما امحدود فلا يضاف إلى الجملة 
بل إلى المفرد وهو ما دل على وقت معين كأمس وغدًا » أو عدد صراحة كيومين وأسبوع 
وشهر وحول وسنة وعام » وقيل : يجوز إضافة الأخيرين إلى الجملة . 
قوله : ماض : أي بحسب الراد وإن كان اللفظ صالحا لغيره أما المستقبل فسيأتي . 
قوله : إلى الجملتين : بيان لما يفيده الكاف » ولكون الشارح مازجًا عد كلام الناظم كأنه 
من كلامه , فلم يأت بأي . 
قوله : فبالحمل عليها : في البناء وأما الفتح فلكونه على ما تستحقه لو كانت معربة لكونها ظروفا . 
قوله : ماض أو مضارع : أي دون أمر ؛ لأن شرط الجملة المضاف إليها أن تكون خبرية غير 


7 
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ا 5 9 ام 
م 


مججس ا تا ات رن ين الإضافة 


ل اوم عِندَ البصررّين 
نحو «إهَنًا يوم ينفمٌ أَلصَدِقِنَ صِدَقَهُمْ # وَجَوّرَ الكوفيُونَ بناءهُ » وَاخْمارَهُ المصنف 
فقال ( وى فلن يدا قراة نايع و هذا تؤم تع » . 

(وَألْرمُوا! إذا | إضافَةٌ إلى مجمل الأفعال ) فُقَط ( كَهُنْ إذا اغتلا ) أي تَواضّع إذا تَعاطم 
0 لي والكوفقُونَ وُقُوع البََأ بَعدّهًا ولم يُسْمَع » ونحوظ إذَا أَلسَاهُ 

نت 4 » من باب « وَإِنَ أحد ين لْمشْرِكِينَ أُسْتَجَارِكَ © » ونحو : 

إذا باهلي نه عتطلهة ‏ [5 ولد ينها ذلك لوغ ] 

00 

فرع : مُشْبَهُ إذا من أشماءِ " مان امستقبلل كإذا لا يُضافٌ إلا ' الجملة 
الفعلية - د قال في شرح الكافة الفا عن سيتوده واشفخعلة - قال : لُؤلا أن من 
0 ق ينم هم ترفةً 4 انهم . 


وَأجَاك ولد عنها بها ما رَ فيه المستقبلٌ لِتَحَمّق وُقُوعِه مْزِلة الماضى 3 


مشتملة على ضمير عائد على المضاف . 

قوله : وقبل فعل معرب : صريح في جواز وقوع المضارع بعد الظرف الذي بمعنى إذ » وهو 
إما يتم إذا جعل ذلك المضارع بمعنى الماضي ولو تنزيلا كما في إِذْ إذا وقع بعدها المضارع , ولا 
يخفى أن الأقرب جعل ذلك الظرف بمعنى إذا ؛ قاله الصبان . 

قوله : 00 : أي لن يغلط . 


قوله : إذا : أي الظرفية لا الفجائية 
من ولم تعمل لكونها خاصة بالمتيقن أو المظنون 
بخلاف إن 


قوله : إذا باهلي إلخ : تمامه : 
له ولد منها فذاك المذرع 
باهلة : أرذل قبيلة من قيس » وحنظلة : أكرم قبيلة من تميم » والمذرع من أمه أشرف من أبيه . 
قوله : فهلا نفس ليلى شفيعها : صدره : 
ونبكت ليلى أرسلت بشفاعة إليّ 
فهلا حرف تحضيض مختص بالجملة الفعلية . 


اه 
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وحيتئلٍ فاسْمُ البَّمانِ فيه لّيس بمعنى إذا » بَلْ بجتعنى إِذْ » وهي تُضافٌ إلى الجمتَيِنٍ . 
قال ابن هشام : ولم أرَ مَنْ صَرَح بأنَّ مُشبة إذا كمُشْبهٍ إِذْ » يُتنى و يُعْربُ 
بِلتفُصيلٍ السشابق » وقِياسه عَلَيهِ ظاهر » ومنه «( ها يوم َع ألَقِنَ 4 لأنَ المراة 
به المستقبل - الْتَهى . 
.قلت لك و بال ب على مُشْيد إذ ؛ أي ا ول فيه 
مادو )نا وش , ؤم لط و وب با تق بت 
(أضيفٌ كلتا وَكلا ) نحو ( جاءنى كلا الَْجُلَيِنِ ) 


و [ إن لِلْخَرٍ ولِلشَّمٌ مدى ] وَكلا ذلِك وَبجةٌ وَقَْل 
ولا ُضافانٍ ير ولا كر خلاًا للكوفتين » ولا يق » وعد : 
كلا أخي وَخَليلي واجدي عَضّدَا [ في النَائْباتِ ولام الملمَاتِ ] 


( ولا نُضِفْ لِثْرَدِ مُعمف نا ) تل أضِفْها إلى 4 متنّى أو مَجمُوع مُطلقا أؤ مُفرد 
نكر . ( وَ إِنْ كرّزتها تَأَضِف ) إلى الْقْرد المعِفٍ نحو : 


قوله : وكلا ذلك وجه وقبل : أوله : 
إن للخبر وللشر مدى 
بفتح الميم الغاية والوجه والقبل بفتحتين الجهة أي وكلا ذلك ذو جهة يصرف إليها فذلك 
مثنى في المعنى ؛ لأن العرب اتسعت في اسم الإشارة الموضوع للمفرد فاستعملته في المثنى 
كقوله تعالى : « لا مَرسُ وَل يك عَوَاك بتنت لِك 4 وللجمع نحو ا وَإن حكل ككل دَلِكَ 
ما تع لي لديا 4 وذلك على تأويل المشار إليه بالمتقدم أو المذكور . 
قوله : خلافا للكوفيين : في تجويزهم إضافتها إلى النكرة المختصة بناء على جواز تأكيدها 
عندهم نحو : كلا رجلين عندك قائمان . 
قوله : كلا أخى إلخ : تمامه : 
في النائبات وإإلمام المللمات 
وإفراد واجدي باعتبار لفظ كلا . 
قوله 0 + أي عطلها 'متواء حاتت بموطيولة أو امتفهانية أ تقرطية آوراننتا أوجالا :, 
قوله : بل أضفها إلخ : وذلك لأنها إذا أضيفت إلى معرفة كانت بمعنى بعض المضاف إليه فلذا يفرد 
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وج اسسنسسس بيس صصص بي تعن باب الإضافة 
[ فلن 5 ا خالِيين يفلد ؟ 1 أي وَأَيّكَ فارس الأخزاب 


3 2 ع 


0 4) أى ا 


لي مسلر سر لذ و كر أي ( لشن ) واخال 4 


ودان كت لرطزار القيمة لسك 6 أن حرف أسنيت الى فركة أو تكرة 
ا ل يوم 


و2 : إذا أَصْنيق أَيّ الى 4 مُنَى مَعرِفةٍ أْردَ ضَمِيدُها 5 أ إل كرَةٍ ة طويقَ 
(وَأَلْرَموا إِضافَةَ لَدُنْ ) ) وهو ظرف لأوَلِ غايّة رمان أؤ مَكان مَبنيٌ إلا في 5 


قَيِسِ ( فَجَرٌ ) وإفرادُها ( وَنَصْبُ عُذْوَةٍ يها ) على التَّميِزٍ أو التَْبيه بالمفعولٍ به. 


ضميرها والمفرد المعرف لا بعض له » وإذا أضيفت إلى نكرة كانت بمعنى كل ؛ فلذا يطابق ضميرها . 

قوله : أبي وأيك إلخ : صدره : 

وذلك لأن المعنى أينا وأي الثانية زائدة لتسويغ العطف على الضمير المجرور . 

قوله : إذا أضيف أي إلى مننى إلخ : مثل المثنى الجمع وذلك لما سبق من أنها إذا أضيفت إلى 
معرفة بمعنى بعض » وإذا أضيفت إلى نكرة بمعنى كل . 

قوله : لأول غاية زمان أو مكان : يعني أن هذا معناها بخلاف من فإنها لابتداء الزمان أو 
المكان » ومن ثمة كانت حرفا وكانت لدن اسما ؛ أفاده سم . وهي ملازمة لهذا المعنى 
بخلاف عند ؛ تقول : جكئت من عنده ومن لدنه » وجلست عنده » ولا تقول : جلست لدنه ؛ 
لفقد معنى الابتداء . 

له : فجر : فائدته بعد قوله : وألزموا إضافة بيان أن عامل الجر هو المضاف كما هو 
الصحيح وهذه الفائدة لم تستفد إلا من هذا ومن قوله في باب إعمال المصدر وبعد جره الذي 
أضيف له قاله سم وتبعه غيره كما قال الصبان وأقره هو والخضري وزادا عليه مواضع تستفاد 
منها هذه الفائدة ولا يخفى أن يخالف ما مر عن الشارح من أن عامل الجر عند المصنف هو 
الحرف المقدر فإما أن تحمل هذه المواضع على أن المستفاد منها هو اختياره في هذا الكتاب » أو 
تحمل على التسامح في التعبير » وحينئذ لا يظهر لقوله : فجر فائدة سوى التكميل . 

ال ل ا 
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أَؤْإضْمار كان واسمها الواردٌ ( نهم دو ) وكذا رَفعُها على إِضْمارٍ كان كما 
حكاءٌ الكوفِيونَ 3 ويُقْطِف على عُذُوَ ة المنضولة 27 0 دنه مخلها ٠‏ وجوَّرَ 
الأخفش النَصبّ . قال المصنف وهو بعيدٌ عن الْقِيا 


وت اق لان لعن ار رس مرق د بيط اران 
كد الى ر يها به ركد تين ) :ينا مدر جورر اا ريو 

أريشى مِنْكُمْ و هَواى فك [ وَإنْ كانّث زياركم اما ] 

( وَنْقِلِ ) في هذه الحالة ( 5 نح وَكْسْرٌ ) لِعَنِها ( إشكون يَنْصِلُ ) يها تعد مُشتَئدٌ 
الأول الخِمّةٌ » والقانى الأصْلٌ في الْيِقاءَ الشاكنين . 


قوله : أو إضمار كان واسمها : أي لدن كانت الساعة غدوة » وعلى هذا تكون مضافة إلى 
الجملة » ولذا استحسنه الناظم كما في الصبان ؛ ففي عطف إضمار على ما تقدمه مسامحة لا 
تخفى إلا أن يقال إنه عطف على الهاء في بها ولا يخلو أيضا عن ضرب من القسامح . 

قوله : على إضمار كان : أي التامة . 

قوله : لأن محلها جر : أي محلها محل جر ؛ لأنه لا ينصب بعدها إلا غدوة نادرًا وليس المراد أنها 
مجرورة ا محل ؛ لأنه من العطف على التوهم , أو محلها جر بحسب التوهم لا حقيقة كما في بعض 
النسخ » لانه محلها » قال الصبان : وهو نظير نصب المعطوف على مجرور غير في الاستثناء . 

قوله : وجوز الأخفش : قال في الهمع : وأوجبه أبو حيان لأن غدوة عند من نصبه ليس في 
موضع جر ء قال : ولا يلزم من ذلك أن يكون لدن انتصب بعدها ظرف غير غدوة وهو غير 
محفوظ إلا فيها ؟ لآنه يجوز في الثواني مالا يجوز في الاوائل : 

ا ا ل 

قرله : لكان الاجتماع إلخ للراد به ما يشمل القرب كد فل مع الث بم 6 وإن مع اليوم 
غدا لكن الظاهر أن مع هنا مجاز عن شدة القرب . 

قوله : فريشي منكم إلخ : تمامه : 

وإن ‏ كانت زيارة لاما 

المراد بالريش اللباس الفاخر أو المال » وزيارتكم أي زيارتي إياكم ولماما بكسر اللام أي وقتا 

بعد وقت . 


قوله في هذه الحالة : فيه رد على بعض الشراح حيث حمل الكلام على التوزيع ؛ فأرجع الفتح 
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4 سس سس باب الإضافة 
ا دن 
١‏ وَاضْمُمْ ل 00 تّ ما لَهُ أضيفٌ ) حال كونك 

( ناويًا ) مَعنى (ما عُدِما ) ارا و حاف خقه افيد حا لام وا مما اما م ودع سم با طم وا عي 


للمعربة والكسر للساكنة ؛ وذلك لأن الفتح لا يكون لأجل السكون المتصل إلا في الساكنة . 

قوله : بمعنى جميع : كذا قال المصنف قال أبو حيان : وليس بصحيح ؛ فقد قال ثعلب : إذا قلت جاءا 
جميعا احتمل أن فعلهما في وقت أو وقتين » وإذا قلت : جاءا معا فالوقت واحد ؛ قاله في الهمع . 

قوله : بناء : أي ضم بناء أو بانيًا والأول أولى ؛ لأن حالية المصدر سماعية » وإذا بنيت هذه 
الأسماء على الضم تسمى غايات ؛ لأن الأصل فيها أن تكون مضافة فغايتها حيتئذ المضاف 
إليه لانه تتمة لها ؛ إذ به تعريفها فإذا حذف وتضمنه المضاف صار هو غاية . 

قوله : وفاقًا للمبرد : مقابل لقول الأخفش الآتي . 

قوله : ناويا معنى ما عدما : أي معناه فقط دون لفظه وهذا القيد غير مفهوم من المتن ولم 
يحله كما هو عادته في القيود الغير المفهومة ؛ لأنه أحال مأخذه إلى شرح الكافية فيما بعذ ثم 
الاحتياج إلى التقبيد بالمعنى إنما هو بالنسبة إلى البناء الذي هو مذهب البرد والناظم ٠‏ وأما 
بالنسبة إلى الإعراب مطلقا الذي هو مذهب الاأخفش فلا حاجة إليه ؛ لآن هذه الحالة مفقودة 
عنده كما سيأتى والمراد بنية المعنى فقط أن يلاحظ المعنى معبرًا عنه بأي غبارة ويكون خصوص 
اللفظ غير ملنفت إليه بخلاف نية لفظ المضاف إليه » ثم اعلم أن تحقيق المقام يقنضي بسطًا في 
الكلام وهو في مقامين : 

المقام الأول : اعلم أن هذه الأسماء إذا كان ما تضاف إليه مذكورا أو محذوفا لفظا ونية 
وعلامته أن تنون ل ا ا ل 
ونوي وعلامته أن لا تنون ؛ فالقياس يقتضي البناء لزوال المعارض للشبه وقد وجدوها تارة 
تعرب في هذه الحالة » وتارة تبنى فاضطروا إلى الفرق بأن الأغراب لنية: للعنى مع الل + 
فيعتبر اللفظ كأنه ثابت فيعارض الشبه والبناء لنية المعنى فقط » ولم أر أحدا حكى خلاف 
الأخفش وهو اختياره الإعراب مطلقا في جميع هذه الأسماء بل خصصوا حكايته حتى 
الشارح نفسه في الهمع ومتنه بغير وكيف يختار الإعراب مطلقا والبناء أكثر من أن يحضى ولا 
يمكن حمل الضمة في ما عدا غير على الإعراب بخلافها في غير كما سيأتي » وماذا يصنع 
بقراءة السبعة في ا بن الَْسْرٌ من مبَلُ وَمِنْ يَمَدٌ 4 بالبناء ؛ فالذي يظهر لي أن ما سيأني 
عن الشارح من حكايته اختيار الأخفش الإعراب في هذه الأسماء مطلقا سهو . 

وهنا 
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ا 6 قال في شرح الكافية : لِرَوَالٍ المعارض (! لِسِّبَهِ الممْمَضى للْناءِ وهر عَدَمُ 
الاشتقلال بالمفهُومئة 

قلت : وهي نَظيرةٌ أي , قتي في هذه ما قُلته فيها وهو وُجْودُ هذه الع فيما 
إذا لم يُنْوَ الممضافٌ إليه مع قَوْلهِم بإغرابها حينئذٍ » فالأخسنٌ ما ذَمَبَ إليه ه الأخفشٌش 


لمقام الثاني : اعلم أنه لا يجوز حذف ما تضاف إليه غير إلا إذا وقعت بعد ليس » أو بعد 
لاء فإذا كان المضاف إليه مذكورًا جاز رفع غير على أنها اسمها ولا بمعنى ليس والخبر 
محذوف » وجاز نصبها على أنها خبر لا بمعنى ليس أو اسم لا التبرئة والجزء الآخر محذوف » 
وإذا حذف المضاف إليه فالأكثر أن تكون مضمومة غير منونة » ثم اختلف فقال المبرد : ضمة 
بناء ؛ لأنها كقبل في الإبهام فغير بعد ليس اسمها أو خبر لها وبعد لا اسمها والخبر محذوف ؛ 
لكثرة حذفه ولا حيئثذ للتبرئة لا بمعنى ليس ؛ لأن عملها قليل حتى منعه الفراء ومن وافقه » 
وقال الأخفش : الضمة إعراب بناء على نية اللفظ ؛ فغير اسم لهما ولا بمعنى ليس ويجوز قليلا 
الفتح مع التنوين لقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى ودونه لنية اللفظ فهي خبر ليس واسم لا 
التبرئة والحركة على هذا إعراب باتفاق كالضم مع التنوين على القطع فغير اسم لهما » ويهذا 
التفضيل علمت أن حال نية المعنى فقط مفقودة عند الاخفش . 

قوله : لزوال المعارض : وهو الإضافة . ش 

قوله : وهو : أي الشبه المقتضي للبناء عدم الاستقلال بالمفهومية لافتقارها إلى غيرها في 
إفادة المعنى المقصود من وضعها وهو استعمالها في المعاني الجزئية لا المعاني الموضوعة لها وهي 
المعاني الكلية ؛ فإن الأسماء اللازمة الإضافة موضوعة للمعاني الكلية بشرط استعمالها في 

جزئياتها بخلاف الحروف فإنها موضوعة للمعاني الجزئية فعدم استقلال الأسماء اللازمة 
الإضافة من حيث المعانق المقصودة من وضعها لكن عارض ذلك الشبه لزوم الإضافة التي هي 
من خطائس الأسيناء «أفلما زالث. الإضافة: فى اللضك مثارة عنولة المسدوية ‏ فسدل اليد 
الحروف مقتضاه . ْ 

قوله : وهي نظيرة أي : أقول فرق بينها وبين أي ؛ فإن صدر صلة أي إذا حذف منوي سواء 
ذكر المضاف إليه أم حذف فالشبه المقتضى للبناء موجود في كلتا ا حالتين بخلاف غير فإنها إذا 
حذف ما تضاف إليه نسيا منسيا ولم ينو وصار مستعملًا في المعنى الكلي وفات الشبه وما 
أجاب به المحشى من أن المضاف إليه حيئذ منوى بعمومه ليس بشيء ؛ لأن مقتضى البناء هو 
شبه الحرف في عدم الاستقلال بالمفهومية وذلك إنما يتحقق إذا كان المضاف إليه ملحوظا 
بخصوصه كتعلق الحرف وإلا لزم بناء نحو : ابتداء وانتهاء . 
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من كؤنها مُعربَةً في هذه الحالةٍ أيضًا كما أ+ٍ جْمَعُوا على أن مَئْحها في هذه الحالة 
مُطلقا طلقا » وَضَعْها مع التثوين الذي هو قَليلٌ حركبا | إعراب . وسَرَط 9 هشام لجوازٍ 
ذف ما يضاف إليه أنْ َع بعد لين نحو ٠‏ قبطت عَشْرة لس غير » أَيْ يس 
الوص غير للك » أو ليس خَيوُ ذل مَقيُوضًا . وذّكْرَ ابن التررّاج في الأصُولٍ » وغَيْرُ : 
وُقُوعَها بَعْدَ لا اه على لمر لله أضل في لمكن ولؤلة لم يارها يدا 
وكائّث ضَمِة لَِلَا يتيس الإغراب بالبناءٍ - قالهُ في شوْح النُشهيل . 


قوله : من كونها معربة : أي كون ضمها بلا تنوين ضم إعراب لابناء كما قال المبرد ؛ لأن 
الكلام : فيه وبقرينة المقابلة بقوله : كما أجمعوا إلخ , 

قوله : في هذه احالة أيضًا : أي في حالة حلف المضاف إليه منويا كما في جالة ذكره وحذفه نسيا منسيا : 
المفهوم [عرابها فيهما من المثن ويحتمل أن يكون معني قوله : من كونها معربة إلخ من كون ضمتها في حالة 
حذفه ضمة إعراب كما أجمعوا على أن إلخ فيكون قوله : كما أجمعوا تفسيرا لأيضا . وليس معنى الكلام 
كونها معربة في حالة نية معنى المضياف إليه كما في حالة عدم نيته ) وذلك لأن الإعراب على نية اللفظ لا 
على نية المعنى وهذه الحالة مفقودة عند الأخفش ء قال في الهمع : : والأخحفش يقول بإعرابها في الضم والفتح 
معا وإن حذف التنوين لانتظار المضاف إليه ورأيه هو الختار عندي لما تقلدم في أي الموصولة . 

قوله : كما أجمعوا : لعله أراد | الع م 0 
أو بناء وإلا فقد قال في الهمع : ويجوز في غير زيادة على اغوا البناء على الفتح . اه 
والظاهر أنه أراد بدون تنوين ؛ لأن التنوين خاص بالمعرب ؛ أو أنه لم يكترث بجواز كون 
الحركة حيقذ بناء لضعف سببه وهو الإضافة إلى المبني 0 

قوله : في هذه الحالة : أي حالة حذف ما تضاف إليه مطلقا لا حالة نية معناه ؛ لأن الفنح 

مع التنوين على القطع عن الإضافة وبدونه على نيه لفظه . 

قوله : الذي هو قليل : الظاهر أنه نعت للضم وانظر ما وجه التخصيص ؛ فإن الفتح مثل 
الضم في القلة كما في التوضيح وغيره . 

قوله : وذكر ابن السراج إلخ : في الهمع صرح السيرافي وابن السراج وأبو حيان بأن لا 
كليس في ذلك وأنشد ابن مالك : 

فجن عمل أسلفت لا غير مسال 

قوله : ولولاه إلخ : أي ولولا أن لها أصلا في الإعراب لما عارضت الإضافة الشبه » وما نكرت ؛ 
لأنها يكون بناؤها حيكذ أصائًا والإضافة لا تقوى أن تعارض الأصل والمبني الأصل لا ينون . 

قوله : لئلا يلتبس الإاعراب بالبناء : لأن الغالب في هذه الأسماء في حالة الإعراب النتصب 
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وَخَرَجَ بقوله : ( إن عَدِمْتَ ( إلخ ما | إذا لم يُعْدَم المضاف إليه وما إذا عدِمَ ولم 
أ تإنها سيمل فعريا + وضياق تضريكة :بيه لخالة + وكذا إذا ري لفطلة ذون 

باه "كبا قاله: فى طرخ الجخافة .+ 
وَأَخْرَجةُ تقبيدى الْلَويّ باحنى . ( قَبل كَمَيدُ ) في بجميع ما تقد » قثبنى على 

الم إذا نيف ما يضاف إلبه ونْوِيَ معناة نحو ا لَه الْأَصْرٌ من مَل وَْ 

1 دُونَ ما إذا لم يُخدّف نحو 0 جِنْتُ قَبلَ اضر » أو ذف وَلَمْ ينو نحو : 

نَساعَ لي الشَّرابُ و كُيْتُ قَبلَ أكاة أغطم_ بالماء:القرات” م 
أو نوي لفظة نحو : 

8 م‎ ١ 2 9 

ومِنْ قبل نادى ككل مولي قراية [ فما عَطِفتٌ يَوْمًا عَلئهِ القواطف |] 
والأحسنٌ فيها أيضَّا وفيما بَعدَها ما الجتارَةُ الأخفشٌ مِنَ الإغراب مُطْلعًا » 
ومثلها أيضًا ( يَعدْ ) نبي وَتعربُ على التفصيل التقَدّم كالآية السابقة ونحو 

( جعت بَعدَ الْعضر » وقُرِىٌ « لله الأمر من قبل ومن بعد » وكذا ( حشبٌ ) 


والجر » ويندر الرفع ؛ فلو بني على غيرٍ الرفع لالتبس الإعراب الغالب بالبناء » ولم يكترثوا 
بالنادر ؛ لأنِه أولى بعدم الإكتراث به من الغالب . 
قوله : دون معناه : أي إذا نوى لفظه ومعناه دون معناه فقط ؛ لأن نية اللفظ تستلزم نية المعنى . 
قوله : في جميع ما تقدم : أي من الأحكام المفهومة من | 
قوله : فساغ لي الشراب إلخ : آخر 
أكادٍ اغص بللاء الفراث 
أي العذب ؛ ويروى الحميم أي العذب من الأضداد . 
قوله : ومن قبل نادى اليخ : الرواية بالكسر بلا تنوين تمامه : 
فِما عطفت مولى عليه العواطف 
والمولى في الموضعين بمعنى القريب » وقرابة بحذف المضاف أي ذا قرابة مفعول نادى ‏ 
ومولى الثاني مفعول عطفت , والعواطف فاعله » وهي جمع عاطفة وهي ما يعطف القريب 
على قريبه من القرابة والغيرة والجمية . 
قوله : والأحسن : تقدم ما فيه , 
قوله : وقرئ ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) : أي بالخفض منونًا وغير منون . 
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نحو و قَبِطتُ عَشْرَة فَحَبُ » أيْ فُحشبي ذلك » و « هذا حشْبِك + مِنْ رَجْلٍ ) 
و( أَوّلَ) كما حكاة الفارِئ من قَؤْلهم : ١‏ ابدأ بذا مِنْ أُوّل » بالضَّم على نئة 
الي ا ري قد 
للوَرْنٍ لومت ( وَدُودَ زالخياك) السكارز ابضا) تكو ْ 


[إذا أنا لغ ومن عَلَيِكَ ] وله يكن افك لذبي وراك مرا 
. وعكى الكسان ٠‏ قا أ أل ئشب أن بق هذا( وعل ) مم 
[ وَلْقَدْ سَدَدْثُ ليت كل أي ] نيت فَؤقَ بَني كليب مِنْ عَل 


[ مك3 مَِدٍ مقبل مُذْيدٌ مَعَا ] كجُلْمُودٍ صَحْر حطهُ اليل مِنْ عَلٍ 


قوله : فحسب : الفاء زائدة لتزيين اللفظ » وفي قوله : فحسبى ذلك إشارة إلى أن حسب مبتداً 
محذوف الخبر أو بالعكس وهو أولى ؛ لأن حسب بمعنى اسم الفاعل أي كافى فلا يتعرف بالإضافة 
تعالى : ا فرت حَسَبَكَ مد 4 وإذا قطع عن الإضافه أشرب معنى لا غير ؛ أفاده المصرح . 

قوله : من رجل : من باب جر التمييز بمن » وسيأتي الكلام على قطعها عن الإضافة لفظا ونية ‏ 
والذي يفيده كلامهم : : أن حالة حذف ما تضاف إليه ونية لفظه مفقودة فلذا لم ممثل له ؛ ففي قوله : 
وكذا حسب مسامحة بالنسبة إلى الشرح ؛ لأن المشابهة في غالب الأحوال لا في كلها . 

قوله : وأول : الصحيح أن أصله أوئل بدليل جمعه على أوائل » وقيل : ووئل وأنه لا 
يستلزم ثانيًا » وقيل : يستلزمه » وقد يكون أفعل تفضيل بمعنى الأسبق فيعطى حكمه نحو : 
هذا أول من هذه ولقيته عاما أول » وقد يكون اسمًا فيكون مصرومًا نحو : لقيته عامًا أولا » 
ومنه ماله أول ولا أخرء ويؤنث بالتاء بقلة ؛ كذا في الهمع : 

قوله : وأتيت فوق إلخ : صدره : 

ولقد سددت عليك كل التقسّة 

أي عقبت الرواية بضم عل أي من فوقهم . 

قوله : كجلمود صخر إلخ : أوله 

عل ا لد ا ل ا ل 
ومقبل مذبر قال العيني : يعني إذا استقبلته أعية وإذا استدبرته أحسن » وقال الدماميني : 
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وَ مهم من ذكر المُصَئّفٍ لَها جوارٌ إضائيها لَفْظًا » ويه صَرَحَ الجوْهَرِيٍ وخالقة 
ابن أبي الابيع:: 

( وَأْعْرَيُوا تَضْبًا ) وَجَدَا كما تَقَدّمَ » وَرَفْعَا ما ( إذا ما كرا ) أي مُطِعْ عن الإضائة 


مقبل إذا أريد منه إقباله » ومدبر إذا أردت منه إدباره » ومعنى معًا : أن هذه الصفات مجتمعة 
في قوامه لا في فعله في حالة واحدة لما بينها من التضاد ؛ قاله يس . 

وأقول : المعنى في حالة واحدة على البالغة والمراد التعاقب بقرينة قوله : كجلمود صخر إلخ 
والجلمود كعصفور الحجر العظيم الصلب » واستشهدوا به لتدكير عل وإعرابه على أن ترك 
التنوين لأجل الروى ومنهم الشارح في الهمع حيث قال : أي من مكان عال » ويحتمل كما 
قال الصبان أن يكون ترك التنوين لنية لفظ المضاف إليه فيكون شاهدًا لكلتا الحالتين . 

قوله : وبه صرح الجوهري : فقال : يقال : أتيته من عل الدار بكسر اللام . 

قوله : وأعربوا نصبًا وجدًا : أي بمن كما تقدم أي في الأمثلة السابقة » واقتصر الناظم على 
النتصب ؛ لأنه الأصل في الظروف كما قاله الصبان » وإن كان المراد بالنصب أعم من النصب 
بالظرفية أو غيرها كما في حسب وغير » ولاطراد النصب حالة التدكير في جميع هذه الأسبماء 
بخلاف الجر » فإنه غير موجود في حسب وغير وبخلاف الرفع كما سيأتي . 

قوله : رفعًا : كما تقدم في قول الشارح في الكلام على غير وضمها مع التنوين الذي هو 
قليل» ولم أر أحدًا استشهد له بشاهد آخر ولعله لا يوجد ؛ نعم يمكن أن يوجد في حسب 
واستشهاد الشارح له في الهمع بقوله : 

فما شربوا بعد على لذة خمرًا 

أي غيدُ لا غير بالتنوين على رواية الضم » والتنوين ليس بصحيح ؛ لأن الضمة فيه حركة 
بناء والتنوين للضرورة » ولا يصح أن تكون حركة إعراب هذا وأخر رفعًا عن قوله كما تقدم ؛ 
لأن امراد بالتقدم التقدم في ضمن الأمثلة السابقة والضم لم يتقدم فيها . 

قوله : إذا ما نكرا : ما زائدة وضمير نكرا عائد على قبل » وما ذكر بعده ؛ لأنه متقدم 

0 

قوله : أي قطع عن الإضافة : لما كان حمل التنكير في قوله : إذا ما نكرا على ما يقابل 
لتعريف غير صحيح ؛ لأنه يفيد الكلام حيئذ بمفهومه أن قبلا وما بعده معرفة في غير هذه 
الحالة وذلك مفقود في حسب لأنها ؟ بمعنى اسم الفاعل وهو كاف وإضافتها لفظية لا تفيد 
ريا كما رج ب لمعنه ف خرع الفحاقة نيقي رترعيا لكا لك وتوسالا ار داتقرل* 
مورت برجل كيك نازخل «اوهدا زيد حسبك من رجل ؛ حمل الشارح التنكير على 
القطع عن الإضافة لفظا ونية بقرينة المقابلة بقوله : ناويًا ما عدما » ولما كان هذا الحكم جاريًا 
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فا وني ( با وما من تغدو ) و يله ( قد ذكرا ) سل ذلك « عل ؛ وبه صَوْحَ 
بَعْضُّهُم لكن قال ابنُ هشام : ما أظنٌ نَصْبَها مَوْجُودًا » ثم هو على الظرفية في قَبلٌ 
وما بعده إلا حمست فعلى الخالية » وذكر المصمق أن أشماء الميهات ما عدا كؤق 
وتحتّ تتصّكف تَصَّدْهًا َُوْسْطًا » وأنّ دون تتصرفٌ تصيّقًا ناوا . 

١ل‏ وما ولي المضات ) أي الخضاف إليه ( يني حلا نه ) أي عن المضابٍ في 
( ألإغراب ) والتّذكير وَ انيت وغيرها ( إذا ما حَذفا ) نحو « وَيَآ رَبك * أي 
هر مر رَبك ا وَيَحَعلُونَ رِرْفَك 4 أيْ بَدَلَ شكر رزقكم . 

يَسْفَوْنَ مَنْ وَرَدَ التريصٌ عَلئِهِمُ بردى يُصَفَّقُ بالرّحيق السَلْسَلٍ 


أي ماءً بَرَدى وهو نَهْدْ بدمشق 


في غير أيضًّا حمل الكلام على الاكتفاء فقال : وقبله بنا على حمل قوله : وما من بعده قد ذكرا على 
الذكر على سبيل العطف كما هو البادر وإل فغير مذكور بعده لكن على أنه مشبه به ء ولقائل أن يقول : 
فكان على الناظم أن يقول حيتهذ : غير أوما من بعده قد ذكرا » ويمكن أن يجاب بأنه لما لم يكن غير من 
نوع ما بعده كان الأولى أن يفرد عنه ؛ فإن ن تنكبر ما بعده غير مشروط بشيء بخلافه ؛ فإن تنكيره 
مشروط بوقوعه بعد ليس . ولهذا ذكر البناء على على الطع. أولا فاخن الى عطقت ا بعد ليه .. 
له : في قبل وما بعده : وأما في غير فقد مر . 

قوله : ما عدا فوق وتحت : أما هما فلا يتصرفان أصلا كما في الهمع عن المصنف . 

قوله : تتصرف : أي تخرج عن الظرفية . 

قوله : تصرفًا متوسطا : وكذا قبل وبعد» وأول كما في الهمع ؛ لكن فيه أن تصرف يمين وشمال كثير . 

قوله : أي المضاف إليه : أي ولو بواسطة كما أشار إليه التمثيل ؛ فيشمل ما إذا حذف اثنان 
فأكثر على أن الأصح أن الحذف ا فلا حاجة إلى هذه الغاية ؛ قاله الصبان . 

قوله : وغيرها : من التثنية والجمع والحكم عليه وعود الضمير إليه والتنكير . 

وده وذلك فيما إذا كان المضاف إليه صالحا لإعراب المضاف » 
فلو كان جملة لم يجز حذف المضاف ؛ لأنها لا تصلح فاعلا ولا مفعولا مثلا . 

قوله : البريص : اسم واد » وألف بردى للتأنيث » والرحيق الخمر» والسلسل من الماء العذب أو البارد ومن 
الخمر اللينة كذا في القاموس » ومن موصولة مفعول يسقون , وجملة ورد البريص صلتها وبردى على حذف 
المضاف مفعوله الثاني » ويصفق حال من بردى لنيابته مناب ماء وإلا لقيل تصفق بالتاء الفوقية . 

وقوله : بالرحيق السلسل : تشبيه بليغ أي بماء مثله في اللذة . 
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[ مد ت بنا في نِسوّة خُولة ] والمشك مِنْ أزدائها نافحة 
أيْ رائِحتُهُ » ٠‏ إِنّ هدَيْنِ عرامٌ على دور أمتى » أي اشتغمالهما ٠‏ © وَيَللت 
الْقَرَىوتك لكْتَهُمْ 4 أن أخلها « تمَرنُوا أياِي سبا » أن يلها . 
( وما جوُوا ) المضاف إليه ( الذي با كما قَدْ كان قبل حَذْفٍ ما تَقَدّما ) 
ل 0 سايم 
1 كر سيول ايا وَنارٍ تَوَفّدَ بادتهل ناوا 
والثاني : كقراءة بَْضِهم 9 تريدون عرض الدنيا با واللّه يريد الآخرة » أي باقي الآخرة 
كذا قَدَهُ ان أبي ابيع ( وَيُحدَفْ الثاني مَيتبقى الأول ) بلا وين ( كحاله | إذا به يتَصِل 


- 
ل أَسَرْ > 


بشَرْطٍ عَطفٍ ) على هذا اللمضاافٍ ( وَإِضافَةٍ ) لهذا الممَطُوفٍ ( إلى مكل الَّذِي لهُ أُضَفتٌ 


قوله : والمسك إلخ : صدره : 
مرت بنا في نسوة خولة 

وهي كما قيل بفتح فسكون اسم امرأة ولا يخفى ما فيه من الانكسار » ونافحة أي فائحة . 

قوله : أي استعمالهما : فهو مثال للنيابة في الحكم عليه بشيء وكذا ما بعده » وأيضا فيهما 
النيابة في عود الضمير وفي هذا النيابة في الإفراد وفيما بعده النيابة في التذكير . 

قوله : أيادي سبا : أي أبناء سبأ ؛؟ فعبر بالجزء عن الكل أو شبه الأبناء بالأيادى بجامع 
المعاونة ع و في المعجم الوسيط سبأ اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن يصرف ويترك صرفه ويمد 
ولا يمد وفي المثل : تفرقوا أيدى سبا » وأيادى سبا ضرب بهم المثل فى التفرق ؛ لانه لما غرق 
مكانهم وذهبت جنانهم تبددوا في البلاد فأخذت كل طائفة ا شاهد 
للنيابة في التدكير لوقوعه حالا . 

قوله : كما قد كان : أي كالجر الذي قد كان ٠»‏ والمغايرة بين المتشابهين باعتبار 
اختلاف صورتى التركيب لا بالذات » وفائدته : دفع توهم أنه جر جديد بجار آخر ؛ أفاده 
الصبان . 

قوله : نار : بالجر أي كل نار لثلا يلزم العطف على معمولى عاملين مختلفين . 

قوله : كذا قدره ابن أبي الربيع : وقيل : التقدير عرض الآخرة ؛ فيكون ممائلا » 
والمراد : ما عرض وحدث وإن كان باقيا » وإيثار التعبير به للمشاكلة » والأول أولى كما 


لا يخفى . 
ا ا 
بت "جين 
“> غزاك لالد 


0 : ؛ فطع لله د وجل 0 050 . وَقَدُ 

قشل قشت لشي ل عون أجز »وجي فكع ذا غطافيء أن 0 

م سه م ويل فطل كار 

5-7 وَئنَ 2-7 ليد قرا كل ركه شُرَكائهم ) : وقول 
بَعْضهِم : ١‏ َك يما َْسِكَ و هواها سَعْيْ في رداها ) وله تعالى : وفلا تحسَي الله 
ملف وَعدَهُ ُسلِه» وَل يه : ٠‏ هَل أئنّمِ تاركوا لي صاجبي » . 

وقَولٍ الشاعِر : ظ 

[ فَرِشّى بِحَيرِ لا أكون وَِدْعتي] 202 كناحجتٍ يَوْمًا صَحْرَةٍ بقسيل 

( وَلْمْ يُعَثْ َصْلٍ يمين ) » » حكى الكسائي « هذا عُلامُ وَاللَهِ ريد 4 ( وَاضْطِرارا 
وُجدا ) الْمَصْلُ ( بِأَجتيع ) مِنَ المضافب كَمَوْلِهِ : 


قوله : فصل مضاف : إلى غير ضمير . 

قوله : أي مصدر : مقدر بأن والفعل .. شاطبي . 

قوله : أو اسم فاعل : بمعنى الحال والاستقبال ولم يذكروا اسم المفعول ؛ قاله الصبان . 

قوله : ما نصب : خرج المرفوع ؛ فإن الفصل به مختص بالضرورة ؛ لأنه متمكن في موضعه 
بخلاف المنصوب ؛ فإنه فى نية التأخير ؛ فالفصل به كلا فصل . 

ريد لعل د د لاوس ارقي الا الس 

قوله : كناحت يوما إلخ : صدره : 

فرشني بخير لا أكونن ومدحتي 

أي أصلح حالى بخير أي مال على التشبيه من رشت السهم إذا ألزقت عليه الريش » والواو 
في ومدحتي بمعنى مع » والعسيل كأمير مكنسة العطار التي يجمع بها العطر .| 

قوله : وجدا الفصل بأجنبي : يحتمل أنه حل معنى لا بيان إعراب » ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى أن بأجنبي متعلق بضمير وجدا العائد إلى الفصل وهو أوفق بجزالة المعنى إلا أنه يرد عليه كما 
قال الشاطبي : إن ضمير المصدر لا يعمل عند من قال به إلا إذا كان باررًا » وعلى الأول بأجنبي 
حال من ضمير وجد بناء على عوده إلى المضاف ؛ أي وجد المضاف مفصولا بأجنبي . 1 

قوله : بأجنبي : ليس بيمين ولا نعت ولا نداء بقرينة المقابلة والمراد به الفاعل سواء كان 


| 7 ا 
رت ١م‏ 
ا ص و - + ام 


2333 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
ما إِنْ وَجَدْنا لِلْقَوى مِنْ طب ولا عَدِمْنا قَهْرَ وَجْدٌّ صَبٍّ 
َكَل : 
لخبت أننآء : والداة ينه ِذْ تَجَلاهُ قَيعْم ما نجلا 


وَقَولِه : 
تشقي امتياحا نَدى المشواك ريقَيها د كما تَطَ تَصَف مَاءَ اللاثة الوصف ] 


وَقَولِهِ : 
كما مط الكتاث بِكَفٌ يَؤْما يمدي 3 ثقارث: أو يزيل ]| 


( أَؤ يغتِ ) نحو : 
[ نحَوتٌ وَقَدْ بَلّ الْرَادِيُ سَيِقَهُ ] ا شخ ألأباطح طالب 


فاعلا للمضاف أو لغيره » ومفعول غيره وظرفه والأمثلة على هذا الترتيب ولا يخفى ما في 
إطلاق الأجنبي على فاعل المضاف من البعد . 
قوله : قهر وجد صب : وفيه الشاهد حيث أضيف قهر إلى مفعوله وهو صب وفصل بينهما 
بفاعل المصدر وهو وجد » والصب العاشق . 
قوله : أنجب أيام إلخ : ففصل بين أيام وإذ بوالده الذي هو فاعل أنجب . 
قوله : تسقي امتياحا إلخ : أي وقت امتياح أو ممتاحة » والامتياح الاستياك ؛ أي تسقي ندى 
ريقتها المسواك آخره : 
كس مسكسو هنا اريف الرسك 
المزنة السحاب » والرصف بفتحتين جمع رصفة وهي حجارة مرصوفة بعضها إلى بعض » 
وماء الرصف أرق وأصفى . 
قوله : كما خط إلخ : ما مصدرية » وثمامه : 
تصستصارة أن ميسريححيل 
أي يقارب بين حروف الكتابة » أو يزيل بفتح أوله أي يباعد بينها » والجملة صفة ليهودي ‏ 
وخص لأنه من أهل الكتاب » والمعنى : أن رسم هذا المنزل كخط الكتاب . 
قوله : من ابن أبي إلخ : صدره : . 
جوت وقد بل الرادي سيفه 
قاله معاوية حين اتفق ثلاثئة من الخوارج على قتله وقتل عمرو بن العاص وعلي بن أبي 


4 
| رقع جم 
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سرب 


234 
1 : م #6 1 52 عرس اه 
كَأنٌ بِوذَوْنَ أبا 8 زَيْدٍ حِمارٌ دُقَّ باللجام 


ويمكنٌ أنْ يَكون على لَه إجراء أ ب بِالأَلِنٍ على كل حال وَرَئِد يدل ينه ؛ أو 
عَطف بيان - قَالَهُ ابن هشام . 


ة : مِنَ المَواصِل أمَا ؛ قالَهُ فى الكافية » والَصْلُ بها مُتْمَنَد كََولِهِ : 
5 1 2 1 7 7 بم 
هما خطتا إِمَا إسارٍ وَمِنَةٍ وإنا دَم وَالموتٌ بالحرٌ أجدَرٌ 


باب الإضافة 


طالب رضي الله تعالئ عدهام » ؛ فسلم الأولان وقتل علي » »؛ والمرادي بفتح الميم نسبة إلى مراد 
قبيلة » وشيخ الأباطح وإن كان بحسب المعنى نعتا للمضاف والمضاف إليه معا إلا أنه بحسب 
اللفظ نعت للمضاف فقط . 

قوله : كأن برذون إلخ : أي كأن برذون زيد يا أبا عصام . 

قوله : ويحتمل إلخ : إن كان أبا عصام كنية زيد 

0 : أشار بهذا إلى أن الفصل بها قياسي وليس خخاضًا بالشعر . 

قوله : هما : أي الخطتان المعلومتان من السياق » والخطة بالضم الخصلة » والإسار بالكسر 
الأس وعد الأسر والمنة بعده بالإطلاق خطة واحدة لتلازمهما في الجملة ؛ قاله الصبان . 
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فصل : في المْضافٍِ إلى ياء المتكلم الصّديح 
ا وب لان لان الْحَشّابٍ ا لإضافيهِ إلى 
ايم في 00 
شر اال خف أو عغرة كايو رشابي 2 لوي » ولك 
كن ساق رلك كُسَبَتْ 0 


المضاف إلى ياء المتكلم 

أفرده بالذكر لأن له أحكامًا ليست للمضاف إلى غيرها . 

قوله : لإعراب المضاف إلخ : ولأن الإضافة للمبني إنما تجوز البناء إذا توغل المضاف في 
الإبهام قاله يس . 

قوله : والمننى المضاف : وأما جمع التصحيح فلكونه كالمفرد في تساوي الأحوال الثلاث فيه 
لفظا لا يتم الاستدلال به فللمدعي أن يقول ببنائه أيضًا ولعله يقول به . 

قوله ليس بممبني إلخ : قال الصبان : وعلى هذا إعرابه محلي ؛ لأن المحلي ليس مخصوصًا 
بالمبتي . 

قوله: أوجاريا مجراه : الظاهر أنه عطف على معت أي أو كان معتل لكنه لم يكن جاريا يا مجرى 
لمعتل بل جاريًا مجرى الصحيح ويحتمل أن يكون خبر كان محذوفا وضمير مجراه إلى غير المعتل 
المفهوم من لم يك معتلًا أي : أو كان جاريًا مجرى غير المعتل » ويحتمل أن يكون عطفًا بحسب 
العنى لا بحسب اللفظ ؛ فإن المقصود من إذ لم يك معتلًا : إذا كان صحيحًا فهو معنى كنائي له 
فيصح العطف بحسبه أي إذا كان صحيحا أو جاريا مجراه والمراد به المعتل الذي ما قبل آخره ساكن 
كظبي ودلو وهذا العطف مفهوم من تمثيل الناظم للمعتل بالمنقوص والمقصور . 

قوله : الفتح والسكون : في الأشموني واختلف في الأصل منهما فقيل : الإسكان وقيل 
الفتح وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أول إذ هو الأصل في كل مبني والفتح أصل ثان إذ هو 
500000 واحد 

قوله : خليلى أملك مني : تمامه . 

6.00.0 “الذي كسيت يدي ومالي فيما يقتنى طمع 


7 
رفع اج" |, 
بنك هيز 
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2 فصل في المضاف إلى ياء المتكلم 
كقح ما وليه » قب لا نحو : 
أَطَوَفُ ما أَطَوْف ع ثُمْ آوي 202 إلى أُمًا [ وَبُدرني التقِيمُ ] 
وَحَذْفٌ الأَلِفٍ وَإبْقاءُ المَنْح نحو : 
لمك عُذرك “فاك بلي بلَفْفَ ولا بِلَيتَ ولا لو أني 


إِنْ يك مُعْلًا ( كرام وَكَذا أوْيَكُ ) مُكَنّى أو مجمو عا جَمْعَ سَلامَةٍ ( كاين 
َرَيدين كدي بجييثها اليا ) المضاف إليها ( بَغدُ ) بالضّمْ ( قنحها ) وشكون 
لياه التي ار ار م ل م 
« جاءني 0 ( نت قاضِيَ ) ) و( غلابي ( 1 دي ) و( موت 
بقاضئ ) و «( غُلامِيّ ») و ريدي » ( وَالْواوُ ) تُدْعَمْ فيه أَيِضًا بَعدَ كلها ياءًا 
نحو : 

أؤدى بن [ وَ أَعْمّبوني حشرة 200 بَعْدَ الرُقادٍ وَعَبِرَةَ لا تُقْلْمُ ] 


قوله : ثم آوي إلى أما : البيت بتمامه : 
0 ما أطوّف ثم أآوي إلى أما” ويترويسي: المشييع 
أراد إلى أمي . ْ 
قوله : بلهف : أي بقولي يالهف إلخ فالأصل لهمًا . 
قوله : اليا : أل فيه للعهد . 
قوله : بعد : أي بعد المذكورات صفة للياء وفائدتها دفع توهم أن يراد بالياء التي في آخر 
المعتل . 
قوله : وسكون الياء إلخ : أتى به لأنه المقابل لقول المصنف اكسر ولم يذكره المصئف مع 
أن كلامه أولا في آخر المضاف اكتفاء بقوله وتدغم الياء فيه والواو وقوله والفا سلم لا ستلزام 
ذلك تسكين الآخر أفاده الصبان . 
قوله : احتذي : أي اتبع . 
قوله : أودى بني : تمامه 
ٍ عا وأغقيوق - خمرة. + يعد الزقاد وعبرة لا تقلع 
وأودى ؛ أي هلك » والعبرة بفتح العين الدمع . 
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( وَإِنْ ما قَبلَ واوٍ ضُمٌ فَاكْسِرُ يَهنْ ) وإنْ فتح سا سابقٌهُ فَأَبقِهِ نحو : «١‏ هؤلاءِ 
مُضْطفَيٌ » . 

( وَأَلِمَا سَلُمْ ) نحو مخياي | وعصاي وعُلاماي وَسَلامَةٌ الألف تي في المجْنّى في 
َو الجميع ( و ) التي ( في الْقُضُورٍ ء عَنْ هُذَيْلٍ انْقلابُها ياءَا حَسَنْ ) نحو : سَبَقُوا 
هَوَيّ . 

حاتمة : المشتغمل في 1 إضافة أب ب وأخ وح ور ف الياء بي و أخِي وحمي 


وهني ) وأجار الي أبن برد د اللام؛ وفي كم في وَل سي 4 وأجارٌ المَرَاءُ في ذي 
دق وشككوا أليا لآ تضاف إلى + مُضْمَرٍ أَضصْلا . 


قوله : فاكسره : أي بعد الإدغام لعلا تعود الواو وليهون أي يسهل النطق بالكلمة . كما 
قال يهن بضم الهاء . 

قوله : سبقوا هويّ : الضمير يعود إلى خمسة بنين للشاعر هلكوا جميعًا في طاعون وهم 
المراد بالبنين في البيت السابق » وقوله وأعنقوا لهواهم أي تبع بعضهم بعضًا في الموت فتخرموا 
بالخاء المعجمة مبنيا للمجهول أي اخترمتهم المنية فمراد الشاعر بهواهم الموت . 

قوله : وأجاز المبرد أبي : وقاس عليه المصنف أخي قاله في الهمع . 

قوله :5 في ذي ذي : لأن الأصل في الرفع ذوى قلبت الواو ياء وادعيت فيها كالجر 
والنصب واختاره الشارح في الهمع وجعل ما صحححوه مقابل امختار . 
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باب إعمال المصدر 


وفيه إغمال اشِه ( يفغله الْصدَرَ ليق في الْمَل ) سوا كان ( مضائًا ) 


وهو أكثر ( أؤ مُجَوَدًا ) موا وهو أفيس ( أز مع أل ) وهو أَنْدّر مم 
أله لا يتل مطقًا بل ( إذ كان ) غير تطعر ولا مسثود ولا تكو 


إعمال المصدر 
قوله : بفعله المصدر أحق في العمل : وليس امراد أنه ملحق به في نفس الأمر لأن عمله كما 
في الهمع عن شرح الكافية أصل لا الحاق لأنه أصل الفعل ولذا لم يتقيد عمله بزمان كاسم 
الفاعل بل المراد إلحاق الطالب إياه به وإعماله إياه عمل الفعل كما يدل عليه الخطاب وذلك لأن 
الطالب قد علم عمل الفعل ولم يعلم عمل المصدر بعد » فصح أن يؤمر الطالب بالحاقه به . 
قوله : في العمل : لازما أو متعديًا لواحد أو لأكثر إلا أنه اختلف في رفعه النائب عن الفاعل 
على تأويله بالفعل المبنى للمجهول مع حرف مصدري ومذهب البصريين جوازه وإليه ذهب في 
التسهيل كما في الأشموني 
0 ة إلى أن المراد بالتجريد التجريد عن أل والإضافة بقرينة المقابلة 
وإشارة إلى وجه الأقيسية وذلك لأنه بالتنوين يصير مشابهًا بالفعل المؤكد بالنون الخفيفة . 
قوله : وهو أقيس : لأنه أشبه بالفعل لا ذكرنا ولعروه عن الإضافة وأل اللتان هما من 
خصائص الأسماء والتنوين وإن كان خاصا بالاسم إلا أنه يزداد به شبها بالفعل . 
قوله : وهو أندر : أي استقراءً واستعمالا وإن كان مثل المضاف بالنسبة إلى القياس وأنكر 
كثيرون عمله وقدروا لما بعده عاملا . 
قوله : غير مضمر : أي غير ضمير راجع إلى المصدر وليس المراد غير محذوف ؛ نعم هو أيضًا 
شرط على الأصح إلا أنه لم يذكر هنا ء وجما لم يذكر كونه مكبرًا فلو صغر لم يعمل وغير مفصول 
عن معموله بتابع ولا غيره فلا يجوز : أعجبني ضربك المبرح زيدًا » ومتقدما على معموله فلا 
يقال : أعجبني عمرا ضرب زيد » وجوز الرضي تقدم معموله الظرف واختاره السعد وغيره نحو 
لا ْنَا ولا 4 في التصريح ؛ وأما المصدر النائب عن فعله نحو : ضربا زيدًا فذهب ابن 
مالك في التسهيل إلى جواز إعماله رد مصوب يه ومح الرفيع في شرح التغار للح وعلله 
أن المصدر هنا إنما يحل محل الفعل وحده بدون أن وما فزيد منصوب بالفعل المحذوف . 
قوله : ولا مجموع : أما الثنى فداخخل في امحدود بخلاف المجموع ويغني عن هذه الشروط 
جميعًا قول الناظم : إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله لأن المضمر لا يقدر بالفعل وتأويل 
امحدود وامجموع والمصغر مفوت للمقصود » وتأويل المتبوع مفوت لصحة الاتباع ولا يجوز 


0 
رفع اج" [, 
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وكان ( فغل مع أن أؤ) م َع (ما ) المضدرٍ 8 ( يكل مغل ) تحر« وَلَوَلَا دقع 
0 0 في يدير ذى مسْمَو يما 4 . 

أغداءة [ فخال ارا تاي الع م 
بخلافٍ المضْمَرٍ حو « صَوْبِكَ المسيء ع حَسَنٌ وهو ان فيك: » وامحدُود نحو 


«عَجِيْتُ مِنْ صَوْيْتِكَ رَيْذّا ) وَشَذَّ : 


يُحايى به الجلّدُ الذي هُوَ حازمٌ بضّوْبة كَفَيِهِ الملا نَفْسَ راكب 
_ > 5 ع عوو سم ؟ماء2 
والمجموع » وَسْدْ « تَرَكنُه لاجس البقر أؤلادّها ) . 


حذف الموصول مع صلته ولا تقدم معمولها عليه ولا فصله عنها بأجنبي ولخفاء هذا الإغناء 
صرح الشارح بما صرح به منها . 

قوله : وكان فعل مع أن .. إلخ : بخلاف المصدر المؤكد والمبين للعدد أما المبين للنوع فيعمل 
إن كان مضافًا » فيجوز : ضربت عمرا ضرب زيد بكرا » وهذا إنما هو شرط لغير العمل في 
الظرف والجار والمجرور كما نقله يس عن ابن هشام . 

قوله : مع أن .. إلخ : سواء كانت مصدرية أم مخففة نحو ؛ علمت ضربك زيدا فالتقدير : 
أن قد ضربت زيدًا فإن مخففة والموضع غير صالح للمصدرية لأنها لا تقع بعد العلم ولا تسد 
مسد مفعوليه كذا في الأشموني عن التسهيل ؛ نعم المخففة أيضا مصدرية إلا أن المتبادر منها 
الناصبة للمضارع فلذا لم يقل الشارح المصدريتان . 

قوله : ذي مسغبة : أي مجاعة . 

قوله : ضعيف النكاية أعداءه : آخره : 

يهال "النقيراد. “يعراففق. لجنا 

قوله : وهو المحسن قبيح : بنصب النمحسن وهو ممتنع مثل ما بعده . 

قوله : يحابي به : أي في القفر » والجلد القوي والحازم الضابط ونفس راكب مفعول يحابي 
والمراد به نفسه » والملا التراب . يصف الشاعر مسافرًا في قفر معه ماء فتيمم وأحيا نفسه بالماء . 

قوله : بملاحس البقر : جمع ملحس مصدر ميمي وهو على حذف مضاف أي بمواضع 
ملاحس البقر أي بمكان قفر لا يدري أين هو وذلك أن بقر الوحش لا تضع أولادها إلا في 
الفلاة ولم يحمله على أنه اسم مكان لأنه لا يعمل بلا خلاف بخلاف المصدر المجموع فقد 
أجاز إعماله قوم واختاره المصنف كما في الهمع . 


اه 

| رقع م 
ا ذس) سي م 

حب 
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كا ع عل ولا مي ( عل ) خط الحو ولبطداق تمر + 
[ أَكفْوًا بَعْدَ رَدٌ الَوْتِ عَني ] وَبَعْدَ عَطَائِكُ الْمانَةَ التاعا 
ل ل ل 
بالإجماع أو ميمًا فَكَالْضصْدَرِ بالإجماع نحو 


قوله : الدال على الحدث : ظاهره أن موضوع اسم المصدر الحدث ؛ لأن المتبادر من الدال 
الدال بلا واسطة والذي يدل عليه قولنا اسم مصدر . وجزم ابن يعيش وأبو حيان وغيرهما 
وصوبه بعضهم أن موضوعه المصدر نفسه أفاده الصبان , والحق هو الأول ؛ لأن العربي القح 
ري ا لو ل ا م ل الل ا 

قوله : غير الجاري على الفعل : صفة الاسم أي الذى لم ي: يشتق منه الفعل في الرضى يقال هذا 
المصدر جار على الفعل أي أصل له ومأخذ اشتقاق له اه . ويقال أي غير المتضمن حروف فعله فإن 
من حق المصدر أن لا تنقص حروفه عن حروف فعله أصلية أو زائدة إلا بعوض كعدة » أو تقدير 
كقتال ؛ فإنه خال عن ألف قاتل لفظا إلا أن أصله قيتال بالياء المنقلبة عن الألف لانكسار ما قبلها 
كما جاء في بعض الاستعمالات وعدم النقص إما بأن يساوي المصدر فعله كتوضاً توضاً أو يزيد 
عليه كأعلم إعلاما فإن خلا الدال على الحدث عن بعض حروف فعله بدون تقدير ولا تعويض فهو 
اسم مصدر كالوضوء والكلام والغسل من توضأ وضوءٌ وتكلم كلامًا واغتسل غسلا 

قوله : إن كان غير علم : هذا شرط للعمل الخلافي . 

قوله : ولا ميمي انمد الو نح قوم كالشارج هنا وفي الهمع وابن ن الناظم 
وابن هشام في التوضيح إلى أنه اسم مصدر وذهب بعضهم كابن هشام في شرح الشذور إلى 
أنه مصدر والذي يظهر أن من عده من اسم المصدر نظر إلى عدم اشتقاق الفعل منه وإلى خلوه 
اف واي بعض المواد وذلك فيما كان فعله مبدوءٌ بالهمزة ومن عده مصدرًا 

نظر إلى عدم خلوه ف في كر المواد . 

0 أو مجردًا أو مع أل أفاده سم إلا أنه قليل كما أشار إليه بالتدكير . 

قوله : وفجار وحماد : اعترض بأنهما مصدران لأن فعلهما فجر و-حمد وهو الظاهر الذي 
يدل عليه قولهم للفجرة والمحمدة وقد يجاب بأن فعلهما أفجره وأحمده أي صيره ذا فجور وذا 
حمدكد . 

قوله : للفجرة والمحمدة : الأول بفتح فسكون والثاني بفتح الميمين أو بفتح الأولى وكير 
الثانية . 


ا 
ل ١‏ 
بت تبر 
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أَظلَيِم إِنَّ مُصابكع ربل أمدى السَلامَ عَِيَةَ ظَلْمُ 
( وَبَعْدَ جره ) أي المطيدَرٍ ل لا 
ضيف إلى الفاعِلٍ وهو الأكثر ك : م مَنْع ذِي عِنِىَ حُمُوقًا شَيِنٌ 
وأ تحكل ( يلع عملة) إن تيت إلى مغو » وهو كدي إث ل حرفا 
نحو ١‏ لايَسأمُ ألإنْسانٌ مِنْ دُعاءٍ اير » وقَيلٌ إن ذكر نحو دل تجووة مقل رن 


وه 


الس ا ا ل ار 4 سبيلا 4 . 
: وقد ضاف لى 1 الحررقه كلقا د قماايدةة الدَفْعَ والنَضْبَ ك : 
0 عاقِلٌ لَهْوَا صِبَى 
( وَجَدَ ما يَتْبَعٌ ما 517 : 9 عَحِبِتُ من ضَوْبٍ َي الظريفٍ » . 
( وَمَنْ راعى في الاتُباعٍ رمع تابعع الفاعلٍ وَنَصَبَ تابع الممَعُولٍ المجزورين 
لنْظًا ( فَحَسَنٌ ) فِْلَهُ كَمَولِهِ : 
السَالِك التَعرةالْيفْظانُ ساليكها ] مَشْيَ الْهَنُوكِ عله الحِعلَ المُضْل 


قوله : وهو كثير : أي الإضافة إلى المفعول لا التكميل بالرفع كما لا يخفى . 

قوله : 9 وَين عَلَ ألناس حِجٌ بيت 4 إلخ : في الصبان أورد على جعل من استطاع فاعلًا أنه يلزم 
فساد المعنى لأن المعنى حيتئذ ولله على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع فيلزم 
يم جميع الناس بتخلف مستطيع عن الحج مع أن حج كل مستطيع ليس على غير نفسه قطعا وأجيب 
عنه بأن الفساد مبني على كون أل في الناس للاستغراق وليس كذلك بل للعهد الذكري لأن حج مبتداً 
ورتبة المبتدأ مع متعلقاته التقديم » فالمعنى : حج المستطيعين واجب على هؤلاء المستطيعين ا.ه من المغني 
والدمامينى وأقول : لا يخفى أن المعنى الذي ينبغى أن يحمل عليه الكلام هو المعنى السابق إلى الذهن 
عند الإطلاق » وعند إطلاق لفظ الناس في الآية الكريمة لا يسبق الذهن منها إلى المستطيعين » وأيضًا 
العهد إنما يكون بتقدم لام ا ا ل 

قوله : كمل بنصب إلخ : يعنى إن أردت لأن حذف كل من فاعل المصدر ومفعوله جائز 

ترل: تزنيةات لزان مرجت تلان أن ضاق إلى انناف جد أن الواقزتعان.. 

قوله : فحسن فعله : يعني أن الكلام على تقدير مضاف . 

قوله : مشي الهلوك : صدره : 

السالك الثغغرة اليقظان سالكها 
الثغرة الثنية امخوفة » الهلوك المرأة الفاجرة والخيعل قميص لا كم له وقيل القصير » والفضل 


| 2 | 
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وَقَوْلِهِ : 
[ قَدْ كنت دايلتُ بها حسائًا ] مَحاقّة الإفلاس و اللّيانا 


تتمة : : جوز ا عدت اا ار بر 


اللابسة » ثوب الخلوة نعت للهلوك على محله . 

قوله : مخافة الإفلاس والليانا : أوله 

قد كنت داينت بها حسانًا 

الضمير للجارية أي أخذتها في دين لي عليه والليان بفتح اللام أكثر من كسرها : المماطلة . 

قوله : على تقدير المصدر إلخ : وعلى هذا التقدير لا يجوز نصب التابع ؛ لأن المصدر عليه 
مضاف إلى نائب الفاعل كما أنه لا يجوز الرفع في التابع إن قدر المصدر بحرف مصدري 
موصول بفعل مبني للفاعل أي قدر مصدرًا مبتيًا للفاعل لأنه عليه مضاف إلى المفعول فمراده 
بجواز النصب والرفع في هذا التابع أنه يجوز أن تقدر هذا المصدر مبنيًا للفاعل فتنصب التابع 
وأن تقدره مبنيًا للمفعول فترفعه . 


4 
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أبنت هيز 
حب 
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هذا باب إعمال اسم الفاعل 


وهو - كما قال في شف الكافية - ما صِيعٌّ مِنْ مَصْدَرٍ مُوارِنًا ِلْمُضارِع لِيَدُل 
على فاعله 4 غْيْرَ صالح للإضافَةٍ إِليه وفي الباب عمال اشم المفقول : 


ر كتغل اسم فاعل في العمل ) معدا ومُوَّخَوا ظاهِوًا ومُضِْمَوًا جاريًا على صِيعَتِهِ 
الأضلئة وتفذرل ع ( إِنْ كان عَنْ م مُضِيْهِ بمغزلٍ ) 1116 01010011111 


إعمال اسم الفاعل 

قله : موازنا للمضارع : خرّج به جميع المشتقات ما عدا اسم المفعول المزيد والموازن من الصفة المشبهة . 

قوِله : ليدل على فاعله : الضمير راجع إلى ما على حذف مضاف أي فاعل مدلوله الذي 
ا ل ل ب ا 
يكون معن غير رك للإضافة إلى فاعل 0 وهو ليس بمقصود » ١‏ 0 أن اسم 
الفاعل غير صالح للإضافة إلى فاعله » وخرج بهذا القيد اسم المفعول المزيد . 

5 00 للإضافة إليه : 0 الصفة المشبهة الوارة 0 القلب وضامر 
الفاعل 3 سيأتي في أبنية ا اد ٠‏ من أنها أسماء ناعلين 47 أن مهنا 0 
اصطلاجهم المشهور وما سيأتي باعتبار اصطلاح آخر لهم أيقيات 

قرله : وفي الباب إعمال اسم المفعول : ولم يعنون له ؛ لأن من عادة الناظم في هذا الكتاب 
أن لا يعنون إلا للمقصود بالذات المذكور فى الباب أصالة لا تبعًا ولم يقل وأمثلة المبالغة ؛ لأنها 
داجلة في اسم الفاعل كما يدل عليه تعميم الشارح الآني بقوله جاريًا على صيغته الأصلية أم لا 
وذْلِك لأنها محولة عنه كما قال الناظم عن فاعل بديل وإن كانت خخارجة عن التعريف السابق 
مااي ع عه ا لو اي ل 
0 شاوه تقديره أنا نارين ديذا ا 0 وفي متقدم عليه 
كما يعمل في متأخر عنه بخلاف الصفة المشبهة فيهما اه . وليس المراد اسما ظاهوًا أو ضميًا 
قال الدماميني لم أر أحدًا حكى إجازة إعمال اسم الفاعل مضمرًا . 

قرله : إن كان عن مضيه بمعزل : أي مضي حدثه والباء بمعنى في والمعزل اسم مكان والمكان 
مجاز بمعنى التركيب وعن مضيه يتعلق به لأن الظرف يتعلق بما فيه رائحة الفعل وهذا الشرط 
وما بعده شرطان للعمل في المفعول به فإن كان بمعنى الماضي فقد حكى ابن عصفور الاتفاق 
على أنه يرفع الفاعل المضمر والأصح أنه يرفع الظاهر أيضا لكن بشرط اعتماده على ما سيأتي 


4 
| رقع جم 
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باب إعمال اسم الفاعل 


م أنه حينلٍ يكونُ لَقْطْهُ يها شيا يلَفْظِ الفَغل الَدُولٍ به على الحال والاستفبالٍ 
وهو المضارع » فإن لم يكن فَّإنْ كان صِلٌَ لل فسأن ي وإلا قلا يَعْمَل لاه للُكسائي . 
(3) إن ( وَلِيَ اسْتِفْهامًا ) نحو : ١‏ أَضارِبٌ رَيِدٌ عَهْرَا » ( أو حوف ندا ) نخو : 
ايا طالعا بلا » وهو من قشم الت احْحَذُوِ منعوثة » ولذا لم يَذْكُهُ فى الكافية 
(أؤ تَفيَا ) نحو : « ما ضاربٌ رَيدٍ عَهْرًا » ( أؤ جا صِمَةَ ) نَخو : « مَرَوْتَ بِرَجلٍ 
هثارت [ل3| 6 أ وسداء حوالا” نشو : « جاء رَيْذٌ ضاربًا عَمَْا » ( أؤ ) حَبَوًا ( مُسْبَدًا ) 


فالاعتماد شرط للعمل فى الظاهر مطلقًا . 

قو : لأنه حبذ يكون لفطه إلخ : يني أنه حيذ تجتمع امشابهة امعنوية بلمضارع بالمشاية 
اللفظية وتعتضد بها فتتم العلة التي هي مجموع المشابهتين فيعمل بخلاف ما إذا كان بمعنى 
الماضي فإن المشابهة حينئذ لفظية فقط فلا تؤثر ثر » فصرح بالمشابهة اللفظية وأشاز إل المشابهة 
المعنوية بقوله المدلول به إلخ ؛ ولذا عدل عن أن يقول بالمضارع إلى أن قال : بالفعل المدلول به 
إلخ » وإنما اكتفى فيها بالإشارة لأنها معلومة من قول الناظم : إن كان عن مضيه بمعزل بخلاف 
المشابهة اللفظية فإنها لم تعلم من كلام الناظم بعد فحقها أن يصرح بها » ومن المعلوم أن هذه 
العلة إنما تجري فيما هو جار على صيغته الأصلية دون المعدول فعمله بالحمل على الأصل . 

قوله : خلاقًا للكسائي : ولا حجة له في «9 وَطْبُهُم بليظ وَرَاعَيْهِ » فإنه على حكاية 
الخال وهي أن يقدر الفعل الماضي واقعا في زمن التكلم والمعنى : يبسط ذراعيه ؛ بدليل ما قبله 
وهو نقلبهم ولم يقل قلبناهم » وأما نحو : كان زيدٌ آكلا طعامك : فكان إنما دخلت بعد 
العمل لحكاية الفعل السابق . 

قوله : وولي استفهامًا : ملفوظا به أو مقدرًا نحو : مهين زيد عمرا أم مكرمه » وحذف 
مامد رن قوله : أو نفيا دون قوله 38 حرف ندا ؛ لشيوع إطلاق الاستفهام والنداء 
على أداتهما دون النداء . 

قوله : وهو من قسم النعت إلخ : قال الصبان : وإنما صرح به لدفع توهم أن اسم الفاعل لا. 
يعمل إذا ولي حرف النداء لبعده عن الفعل لاختصاص حرف النداء بالاسم دون النفي 
والاستفهام . 

قوله : أو نفيا : أي أداة نفي ولو تأويلا نحو : إنما ضارب الزيدان عمرا ؛ أي ما ضارب 
الزيدان إلا عمرا . 

قوله : أو خبرًا مسندًا : والمراد خبوًا بحسب الحال أو بحسب الأصل كما أشار إليه بقوله : 
لذي خبر» ولم يقل لمبتدا » وبالمثال ؛ وذلك ليدخحل فيه المفعول الثاني من باب ظن . وخصص 


ا ا 
بت تبر 
0 
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لذي حَبرٍ تَخو : « رَيْدٌ ضارِبٌ عَمرًا » « كان قَيِس مُيمًا ليلى » » « إن رَئْذَا مُكرمٌ 
عَمًْا ) » « ظَتَئْتُ عَمْروً | ضاربًا حالِدًا ) . 


ا" 206 0 0 


ا تُضِى ) عِندَ 
لمر ودعب التقلي إلى لله لا تفل سيل في الحا » وتفضهم على 15 ل 
يَعْمَلُ مُطلقا وَإِنَّ ما بَعْدَهُ ياضْمارٍ فِغلٍ . 


( تال أ مِفْعالُ أؤ فَعُولٌ ) الدَالاتُ على المبالعَة ( في كثْرة ع ل ديل 
فيَسَْتَحِقٌ ما لَهُ مِْ عَمَل ) بالشووط المذّ كورة ع عِنْدَ بجميع البَضْرِينَ نحو « أئا الْعَسَلّ 


لضت الو ا ع 0 د 202 
َلوُمُ © بقرينة من التبعيضية . 

قوله : قد ارتضي : من غير اشتراط اعتماد ولا كونه مكبرا . 

قوله : ل يعمل في الحال : والاستقبال كما في الهمع وغيره لافي الماضي » ورد بأن العمل حيتئذ فيه أولى . 

قوله : فعال أو مفعال إلخ : إفرادها بالذكر مع أنها داخلة في اسم الفاعل كما مر لبيان 
معناها وللتنصيص على عملها دفعًا لتوهم عدم دخولها فيه . 

قوله : الدالات على المبالغة : هذا تصريح بمعناها وإشارة إلى أن المراد بالمبالغة في كلامهم 
الكثرة دون البالغة البيانية » واحتراز عن نحو مفعال الذي هو اسم آلة كمفتاح . 

قوله : في كثرة : أي في التنصيص على كثرة المعنى كما أو كيمًا » أما فاعل فمحتمل للقلة 
والكثرة » وفي بمعنى اللام متعلق ببديل وكذا عن فاعل » وبديل خبر من إطلاق فعيل على 
الجمع على حد قوله تعالى : «9 َالْمَلَتِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيِرٌ * أو لأن العطف بأو للأحد 
الدائر ؛ أي كل واحد منها على حدته بديل . 

قوله : عن فاعل بديل : قال الأشموني : افهم أن هذه الثلاثة لا تبنى من غير الثلاثى وهو 
كذلك إلا ماندر قال في التسهيل : وربما بني فعال ومفعال وفعيل وفعول من أفعل » يشير إلى 
قولهم : دراك 0 من أدرك وَأسَانَ إذا أبقى في الكأس بقية ©» ومعطاء ومهوان من أعطى 
وأهان » وسميع ونذير وشبيه من أسمع وأنذر وأشبه وزهوق من أزهق . 
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346 باب إعمال اسم الفاعل 
قَأنا شََابٌ » و ١‏ إِنَهُ لمْنْحارٌ بَوايكها » . 
عزوت ينل الشيٍ قوق مهانها [ إذا عَدِمُوا زادًا فَإنَكَ عاقِد ] 


( وي فَيلٍ ) الدَالٌ على باع أَِضًّا ( كَل ذا ) الْكمل حَتّى خالفٌ فيه بجماعَةٌ مِنْ 
وساف حيية ا 


أناني نه مَزِقُونَ عِوْضي ش الْكومَلين لها كَديدٌ ] 
( وَما وى لد ) من اش الفاعِلٍ 0 المبلْعَةٍ كالميتّى والمجموع ( مِثْلهُ جيل 
في الحكم والشُروٍْ حَيْتُ ما َمِل ) عَقَوْلِه : 

القاتليَ الْلِكَ الخلاجلا ١‏ [ خَيرَ مُعَدٌّ حسْبًا وَنائِلَا ] 


ومعناه وحملوا المنصوب بعدها على تقدير فعل . 
قوله : بوائكها : جمع بائكة وهي الناقة الحسنة . 
قوله : ضروب بنصل السيف : أي شفرته » سوق سمانها الضمير للإبل والسوق جمع ساق 
ولعلهم كانوا يفعلون ذلك للحد من قوتها ثم يذبحونها تمامه : 
إذا عدموا زادًا فإنك عاقر 
قوله : الدال على المبالغة أيضًا : احتراز عن نحو : خبير وبصير ما وضع من أول الأمر على 
هذه الصيغة ولم يكن محولا فإنه من الصفة المشبهة . 
قوله : قل ذا العمل : حمل القلة على العمل دون الإبدال وإن كان هو أيضًا قليلًا ؛ لأن 
المقام مقام بيان العمل . 
قوله : كذلك : احتراز عن نحو أشر وبطر وفرح ؛ قال في الهمع : وقد سقتها في المتن على ترتيبها 
في العمل فأكثرها فعال » » ثم فعول ومفعال , ثم فعيل » ثم فعل . وادعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة 
أيضًا ففعول لمن كثر منه الفعل , وفعال من صارلة كالصناعة » ومفعال من صار له كالآلة » وفعيل من 
صار له كالطبيعة » وفعل لمن صار له كالعادة ؛ قال أبو حيان : ولم يتعرض لذلك المتقدمون . 
قوله : حتى خالف فيه : وفي فعل أيضا . 
قوله : أتانى أنهم إلخ : تمامه : 
جحاش ‏ الكرملين. لها “قديد 
أي هم كجحاش الكرملين وهو اسم ماء في جبل طيء » وفديد أي صوت . 
قوله : كالمنتى وامجموع : الكاف استقصائية , والمجموع أعم من أن يكون مصححًا أو مكسرًا . 
قوله : القاتلين الملك الحلاحلا : هو بضم الحاء المهملة الاولى وكسر الثانية الشجاع © وتمامه 


رقم ١‏ 5 2 
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وقؤلِه : 
4 )2 وى . 6 8 0 از 9 1 
ثم زادوا أنهُمم في قَوْمِهِم غفرٌ ذَنبَهُمٌ غيْرُ فخر 


تعمة : المصَرُ من اشم الفاعِلٍ وَالْفعُولٍ لا يَعمَلُ إلا عِنْدَ الكسائي . 

( وَ انْصِبٍ بذي الإغمالٍ تلَوا ) له ( وَ الخفض ) بألإضاقة ( وَهْوَ لِتَصْبٍ ما 
سِواهُ ) مِنَ المفاعيلٍ ( مُفْئض ) ك ١‏ أَنْتَ كاس خالِدًا تَوبَا » و « مُعْلِمُ العلاءِ عَمْرًا 
مُشِدًا ألآن أؤ عَذَا ؛ » وحَحرَج بذي الإعمالٍ ما بعنى الماضي » كلا : لول عه 
تاليه وَنَضْبٌ ال ا 


وَبفِعْلٍ ل سم دا 


( وَكُلُّ ما قُْرَ لام فاعِلٍ ) مِنْ عَمَلٍ بالشْوطٍ السابقَةِ ( يُغطي اشم مَفْعُولٍ 


خير معد حسيا ونائلا 

والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه » والنائل ما ينال و يدرك ؛ يقال : أصبت منه نائلاء 
والجود والعطية والشاهد في القاتلين حيث عمل مع كونه بمعنى الماضي وذلك لكونه صلة لأل . 

قوله : غفر : بضمتين وكذا فخر جمعا غفور وفخور وذنبهم مفعول غفر . 

قوله : إلا عند الكسائي : قال الدماميني : محل الخلاف إنما هو عمله في المفعول به . 

قوله : من المفاعيل : أي المفاعيل بها كما أشار إليه بالتمثيل احتراز عن غيرها من المتعلقات ؛ 
َك انيار عمال مره مالاو تسيلا 

قله : يفل مقاتر :لآ بانبهالفاعل اكور لآنة ليسم ولا يانم كال تقو كنا قل 
لأنه بمعنى المذكور وهو غير عامل قاله الصبان . 

قوله : فبالحمل على اللفظ : المراد به ما يقابل ا محل فيشمل المقدر فى مبتغى الفتا والفتاة . 

قوله : فبالحمل على الموضع عند المصنف : كما يدل عليه تعبيره بالتابع . 

قوله : بفعل مقدر : لأنه الأصل في العمل والمقدر في أمثاله » وقيل : بوصفٍ منون مقدر 
لأجل المطابقة » ولأن حذف المفرد أقل كلفة . 

قوله : عند سيبويه : لأن شرط العطف على امحل عنده وجود احرز أي الطالب للمحل وهو 
مفقود هنا ؛ إذ الوصف لا ينصب إلا إذا كان منوئًا أو محلى بأل أو مضافا إلى أحد مفاعيله 
فيكون حيئذ طالبًا لنصب مفعول آخر ومبتغى ليس كذلك ؛ أفاده الصبان . 
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بلا تََاصْلٍ فَهْوَ كفِغلٍ صيع لْمَفْعُولٍ في مغناة كالمطى كفافًا كتفي . وَقَد يُضافٌ ذا إلى 
اشم موت معنى ) بذ تحويل الإشنادٍ َنْهإلى ضَميرٍ راجع لِلَْوْصُوفٍ وَنْضْبٍ الاشم تَلى 
التَشِْيهِ بلول بهِ ون كان اشم فاعِلٍ لا جور فيه هذا ( كمشمرة الْقاصِدٍ الور ) إذ 
الأضل :الور مشيرة د مَقاصِدَُهُ ؛ ثم صار : الوَرٌِ مَْمُودٌ المعَاصِدَ , ثُمْ أضيفٌ . 


باب إعمال اسم الفاعل 


قوله : بلا تفاضل : أفاد به أنه لا يشترط في عمله أزيد من شروط عمل اسم الفاعل وهذا لا 
يفيده قوله : وكل إلخ فليس توكيدًا له كما زعم » قاله الصبان . 

قوله : فهو كفعل : الظاهر أن الفاء فصيحة أي إذا أردت كيفية عمل اسم المفعول الستري 
للشروط فهو كفعل كفعل إلخ ولا يظهر كونها تفريعية ؛ لأن ما بعدها لم يعلم من الكلية السابقة 

قوله : في معناه : أي التضمني ؛ وهو الحدث الواقع على الذات والمراد في عمله من إطلاق 
السبب وإرادة المسبب فإن عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه فلا يرد أن 
الكلام في العمل لا في المعنى ؛ أفاده وما قبله الصبان . 

قوله : كفافًا : بفتح الكاف : ما يكف عن الناس وأغنى من الرزق كذا في القاموس . 

قوله : وقد يضاف ذا : في الهمع : إنما يجوز بشرطين : أن يكون اسم المفعول من متعد إلى 
واحد فلا يجوز من لازم ولا من متعد إلى أكثر » وأن يقصد ثبوت الوصف ويتناسى فبه 
الحدوث , ثم كما تجوز الإضافة يجوز النصب على التشبيه بالمفعول به أو التمييز نحو : هذا 
شروب الآتن أو أبَا وهو أقل من الإضافة .. آه . ولذا لم يذكره هنا 

قوله : معنى : لكونه نائب فاعل قبل الإضافة . 

قوله : بعد تحويل الإسناد عنه إلخ : وذلك لأن الوصف عين مرفوعة في المعنى فلو أضيف إليه بلا تحويل 
لزم إضافة الشيء إلى نفسه وبعد التحويل يصير فضلة فينصب ثم يجر فرارا من قبح إجراء وصف المتعدي 
الواحد مجرى وصف المتعدى بواحد مجرى وصف المتعدي لاثنين ؛ أفاده المصرح ٠‏ قال الفارضي : 
وتحويل الإسناد مجاز عقلى وفائدته المبالغة بجعله كله محمود » وكذا نحو : زيد حسن الوجه . 

قوله : على التشبيه بالمفعول به : إن كان معرفة كما في المثال ولذا خصه بالذكر » وعلى 
التمييز إن كان نكرة : فإن تشبيههم إياه بالصفة المشبهة يقتضي جواز إضافته إلى النكرة » 
فكما يجوز أن تقول زيد حسن وجه بالجر يجوز أن تقول :محمود مقاصد . 

قوله : ثم صار : بعد تحويل الإسناد إلى الضمير المضاف إليه وتعويض أل عنه على رأي 
الكوفيين . كما في التصريح . 

قوله احور فيه حدر العم لص باس الفاعل الثبوت وكان لازمًا جان إضاهه إلى 
مرفوعه اتفاقا كزيد قائم الأبسن و كذا أن كان متعديا إلى واحد عند الناظم بشرط أمن اللبس 
وفاقًا للفارسى والجمهور على على المنع » إلا أنه حيقذ صفة مشبهة كما مر يجري فيه من الوجوه 
ما سيأتي في بابها » وأما إن كان متعديًا لأكثر من واحد فتمتنع فيه الإضافة اتفاقًا . 

تهنا 
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أَخْرَةُ وما بَعْدَهُ فى الكافية إلى التَصْريف » وهو الأنُسَب . 


( مغل ) به بح الفاٍ وشكون العين ‏ قاش مضدر لد يمن ) فلي ( ذي 
لدِ) مفثوح اين عَطَرب طا» وقكشورها حَقَهمَ فعا ء أو ؛ مُضاعَمًا ( كرد 
كا وَمَعِلَ اللا ) يكشر الْعَيْنٍ ( باب 4 مَل ) يمتح الفاءِ وَالْعَدِنِ سَواءٌ في ذَلِكَ 
لصّحيخ ( كمرح ) تضدر فرع ( 3) الكل اللام ( كجوئ ) مضدر جَرِيّ ( و) 
المضاعفٌ ( كَسَللُ) عدر شل يَدهُ أي يكْسَتْ إلا أنْ يدل عَلى حِرِفَةٍ أوبولآية 


بنية المصادر 

قوله : قياس مصدر المعدى 000 : أنه إذا ورد شيء ولم يعلم بعدالبحث والتفتيش 
كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه تقيسه على هذا إلا أنك تقيس مع وجود السماع قال ذلك سيبويه 
والأخفش والجمهور ؛ فالمراد بالقياس هنا غير ما هو المتعارف المشهور » ومن ثمة قابل به قوله : وغير 
ذي ثلاثة مقيس مصدره » وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن سمع غيره . 

قوله : من فعل : أشار بتقدير الفعل إلى أن من ذي ثلاثة حال من الضمير في المعدى العائد 
على أل الموصولة التي هي عبارة عن الفعل » ومن تبعيضية ؛ أي حال كونه بعض الأفعال 
الالذنية قال :الضبان< وهذا اقنبد م هل مض من اعد اليه توالشدين سال كرق الفعل ادي 
مشتقًا من مصدر فعل ذي ثلاثة » ويستثنى منه ما دل على صناعة ؛ فمصدره فعالة بالكسر 
كما سيأتي الإشارة إليه كالحياكة والخياطة والحجامة . 

قوله : أو مكسورها : سواء كان كل واحد منهما ووويها أو نودت اواعة أر مور اد 
مضاعمًا واشترط في التسهيل في مكسورها أن يفهم عملا بالضم كشرب ولقم » ولم يشترط 
ذلك سيبويه والأخفش بل أطلقا - كما هنا - وإليه يشير تمثيل الشارح له بفهم » أما مضموم 
العين فلا يكون إلا لازما ولا يتعدى إلا بتضمين أو تحويل كما في التصريح . 

قوله : أو مضاعفًا : عطف على محذوف مفهوم من المثالين السابقين أي غير مضاعف كان 
أو مضاعمًا ؛ فإن حذف المعطوف عليه فى العطف بأو جائز وإن كان نادرا ولا يبعد أن يكون 
عطقا على مفترة القن على أن يكرت غير كان امححننوكا ويراد بالقتم والكسر الالفوظ هيا 

قوله : والمعتل اللام كجوى : وكذا معتل الفاء والعين والمهموز كوجل وعور وأشر » وخص 
المعتل اللام بالذكر لأجل المثال » وحمل جوى على التمثيل للمعتل اللام مع أنه معتل عين أيضًا 
لخفاء كون معتل اللام على فعل » والخفي أحق التمثيل » والجوى الحرقة من عشق أو حزن . 
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2350 باب أبنية المصادر 
فقِياسّهُ الفعالة كاقل ار ) لع لكر ران يا َهُ فقول ) مَصِدَدٌ ( باطراد 
كُمّدا ) عُدُوًا (ما لَمْ يكن مُشتو جبا(فعالا ) يكشر الفاءِ ( أو معَلانَا ) بمَتْح الفاء 


والعَئِنٍ ( فَاذْرِ أؤْ فعالا) بِضَّعْ م الفاء أو الْمَعيلٍ ؛ أو الفعالة يكشر الفاءٍ . 
رم ل ل 2 
وَسُرَدَ د سْرادًا ( وَالئَاني ) : وهو فُعلان مَصْدَرْ( لِلَذِي اقتضى تََلََا ) كجالٌ جو 
لِلدّاء ) القَالِتُ : وهو ( فُعالُ ) بالضّم كْسَعلَ سُعالا ( أؤ لِصَؤت تر ا 
( وَسَّمَل سَيْوَا وَصُونًا ) الرَابعٌ : وهو ( الفَعيل كصَهَل ) صَهيلا : رحيلا . 
وللْحِرقَةٌ والولاية . الخايش : كتخاطة خِياطةٌ » وسَفَّر بينهم ا ي أَصْلح 
و( موه ) بِضَمْ الفاءِ و ( فَالةُ) يدها مَضْدَرانٍ ١‏ لغلا ) يمتح الفاءِ وَضَعْ م العدِنٍ 
( كُسَهُلَ ألأمذ ) سْهُولَةٌ وصَعْب صُعُوبَة ( وَرنْ جزلا ) بجزالة وفضع قصاعة 
( وَما أتى مُحَالًِا يلا مَضى ُباب لتقل ) عَنٍ اللغرب كشّكوررو شّكران ودّهاب 
و( كشْخطٍ وَرضى ) وبُلْجَةِ وبَهْجَة وبع وححشنٍ مصاوز #:طكد ودعت وسشخط 


قوله : فقياسه الفعالة : بالكسر تبع في هذا الامتتناء التوضيح ومثل فيه للولاية بولي عليهم 
ولاية ولم يمثل للحرفة ؛ [ إما لعدم ع مثال يخصه »2 أو استغناء بالولاية ع لأن الولايات في 
معنى الحرف » واعترض الاستثناء الأشمونى بأن ذلك إنما هو معروف في فعل المفتوح العين أما 
ولي عليهم ولاية فنادر اه . وكذا يستثنى من ذلك ما دل على لون فقياسه الفعلة بالضم 
كسمرة وحمرة وأدمة وشهبة . 
قوله : كخاط خياطة : أشار بالتمثيل به إلى أن فعالة يكون للحرفة من فعل مفتوح العين 
لازما كان أو متعديًا ومثال اللازم تجر في المال تجارة . 
قوله : فعولة فعالة لفعلا : قال الصبان : فإذا وردا فذاك أو أحدهما اقتصر عليه أولم يرد 
واحد منهما خير بينهما . 
قوله : لما مضى : من المصادر القياسية للفعل الثلاثي متعديًا أو لازمًا . 
قوله : كشكور إلخ : مصدر شكر المتعدي كنصر وذهاب بف بفتح الأول مصدر ذهب اللازم 
قد الاين دغيد. لقتعا السبم ريط يسم منترن ورد كدر رودم 
بضم الأول وبفتح وسكون الثاني وتهجة بفتح الأول وسكون الثاني وبع اببس فاقع عادر 
سخط ورضي وبهج وبلج وشبع كفرح والقياس كفرح وحسن وقياسه حسونة أو حسانة وفي 
بعض النسخ وبلج وبهج بفتح الأولين فيهما بدون تاء ويظهر أنه خطأ من الناسخ . 


ا 

ا 
ل ا 
بت تبر 
0 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك سس تلت تس سي سسب شخت 381 
ورَضِي وبَلجَ وبَهج وسْبعَ وحشنٌ . 

( وَعَيِدُ ذى ثُلانةٍ مَقيسٌ مَصْدَرُهُ ) 5 قياس فَعلَ صحيح الّلام التَفعيلُ و مُعْلّها 
التمْعِلَة أمْعلٌ الصّحيح العينٍ الإفْعالُ الل كذلك ؛ لكنْ تقل ركثها إلى الفاء 
فتثقلِب أَلفًا متُحذّف » ويُعوّضُ عَنها الثّاء و تَفَعَلَ التمَغلُ واسْتفعل ألاسْتِْعالٌ فإِنْ 
كان بمغتلًا تَكأنْعَلَ ( كَقُدّسٍ التَقْدِيسُ ) وسلّم التُشاء م ( وَرَكهِ تزكية ) وسَمٌ 
نَسْمِيَةَ ( وَأَجْمِلا إجمال م مَنْ تملا تملا ) وأكرم كرام مَنْ نكر ا 
اسْتِعادَة ) وَ اسْتقِم اسْتِقامَةٌ ( ثم أَقَ إِقَامَةَ ) وأعن إعانة ( وَغَالِئًا ذا ) المَصِْدَرَ ( المّاء 
َِمَ ) وَنادرًا ععرى منها كقوله ل ل ل 
كشر يَلُو الثاني ) وهو القالث ( يما ايحا ب بهَمْز وَضْلٍ ) فََصيرٌ مَصْدَرُ 6( كاضطفى ) 
إصطفاءً وَاقْتَدَرٌ واحرنجم اخرِجْجامًا 2 وَضمٌ ما د 1 بَعَ ) أي الرابع في 2 مئال قَدُ 


قوله : ومعتلها التفعلة : وهو غالب فيما لامه همزة نحو : جزأ تجزئة » ووطأ توطثة » وبأ 
تنبئة » ومن غير الغالب تخطيعًا وتهنيئًا وتجزيعًا وتنبيثًا 

قوله : فتتقلب ألقًا : لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن وهذا مذهب الفراء 
والأعفش . وحتهي سشينؤية. ولخليل:: أن :امحذوقك الآلن الزاقدة«وأورد عليه أن عرظ قبها 
ألهًا تحرك التالي وأجاب سم بأن هذا الشرط في غير إفعالٍ واستفعَالٍ ؛ لأن الإعلال فيهما 
للحمل على فملهما ٠‏ ْ 

قوله : وسلم التسليم : وثنى الامثلة لتطابق دعوى القياس ؛ لانه يقتضي الكثرة وليكون نوع 
استدلال عليه . 

قوله : من تجملا : مصدر مقدم على عامله الذي هو صلة من وذكره هنا مع دخوله تحت 
قوله الآتي وضم ما يربع إلخ من ذكر الخاص قبل العام ولو أسقطه لكان أخصر . 

قوله : ذا المصدر : يحتمل أن يكون إشارة إلى إقامة وهو الظاهر من المتن والشرح حيث مثل 
للعاري عن التاء يإقام الصلاة فقط . ويحتمل أن يكون إشارة إلى المذكور من استقامة وإقامة 
وهو أفيد » ويكون تنبيهًا إلى نكتة ذكر استعاذة مع أنه داخل تحت قوله : وما يلي الآخر إلخ 
وذا مفعول لزم والتاء مبتدؤه والعكس بعيد . 

قوله : التاء لزم : أي صحب كما يدل عليه مقابلة الشارح إياه بقوله : عرى » فاندفع 
الاعتراض بأن اللزوم ينافي الغلبة . قاله الصبان . 

قوله : وإقام الصلاة : وفى الحديث كاستنار البدر . 

قوله : وما يلي الآخر : بالر فع فاعل بلى أ ها هليه الآخير : 
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تَلَمْلَّما ) مصيرُ مَصْدَرُةُ كتدخرَج تَدَحْرْجا » وآ ملم تلَعلُمَا ( فغلال ) يكشر الفاء 
(أز مَعللةُ ) بها مضدران ( لَعْلّلا ) يمّئح الفاء ولْلَحَنُ به كدّخرج 
دَحْرَجَةٌ » وحَؤقّل حَوْقَلةَ » وسَوِ هَفَ سِرزْهانًا ٠‏ ( وَاجْعل مقيسًا ثانا لا أوّلا ) وَمِنَهُم 
م من يَجْعلَه أِضًا مَقِيسًا ( لِفاعَلَ ) مَضِدَ مَصْدَرانِ : ( الفِعال ) يكشر الفاءِ ( والمفاعلة ) 
نحو : قائلَ تالا ومقائلة» ويَغْلِبُ ذا فيما فاؤُهُ يا نحو :ياسَرَ مُاسَرَةٌ ( وَعَيْوُ ما مر 
5 21 كِذَابًا » ونذى تَتَدّيًا » وَمَلّقَ تملاقًا . 


|( وَفَعْلةٌ ) يمح الفاءِ ( لِوَةِ ) مِنَ الثلاني إِنْ لم يكن بناءُ اللَصْدَرِ العامٌ عَلَيه 
( كَجَلْسَةٍ ) فَإنْ كان فُهَدلُ على الو ينه بالوضفٍ كرجم رَحْمَةٌ واجدَةٌ ( وَل ) 
بكشر الفاءِ ( لِمَِعَةٍ ) بن كذلِك ( كُجِلْسَةٍ ) مَِنْ كان ينام إلعامٌ عَلَيها فبالوَضْفٍ 
كِتَسَدْتُ الضَالَة يَشْدَةٌ عظيمةٌ ( في عر ذِى الثَاثِ بالا ) يدل عَلى ( الوةِ) إن َم 
034 ينا المصْدَرٍ عَلَيها كانْطلقَ اْطلاقة قَإِنْ كان » ِالَوَضْفٍ كاسْتِعانَة واحِدَةً 
(وَسَذَ فيه ) أي في غَيْرِ الثلائي ( 6 هَيْعَةَ كالخفرة ) وَالْعِعَةِ وَالْقِمْصَةٍ . 


قوله : سرهف : يقال : سرهف الصبي إذا حسن غذاوٌه وهو رباعي مجرد . 

قوله : ومنهم من يجعله إلخ : ظاهره في المضاعف وغيره » وصاحب التوضيح جعله مقيسًا 
في المضاعف كزلزال . 

قوله : والمفاعلة : قال الدماميني : هو المطرد دائما عند سيبويه فقد يتركون الفعال ولا 

يتركونه قالوا : جالس مجالسة » ولم يقولوا : جلاسًا . 

قوله : ويغلب ذا إلخ : وندر يَاومَ يوامًا لا مياومة . 

قوله : عادله : أي كان السماع عديلا ومقابلًا له فلا يتعدى السماع . 

قوله : ونزى تنزيًا : كتحريك لفظا ومعنى » والقياس تنزية » قال الشاعر : 

باتت تنزي دلوها تنزيًا هما تنزي شهلة صبيًا 

في الصحاح : امرأة شهلة إذا كانت نصف عاقلة وذلك اسم لها خاصة ولا يوصف به 
الرجال » ومعنى نصف : أنها ليست شابة ولا عجوزا . 

قوله : تملاقا : بكسرتين فتشديد . 

قوله : وفعلة لمرة : بما يدل على فعل الجوارح الحسية لا ما يدل على الفعل الباطنى كالعلم 
والجهل والجبن والبخل » أو الصفة الثابتة كالحسن والظرف قاله الصبان وكذا الهيئة لأنها لا 
توجد إلا في أفعال الجوارح . 

قوله : كالخمرة إلخ: من اختمرت إذا غطت رأسها بالخمار وتعمم وتقمص . 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
( فصل ) 
في ( أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهه بها > 
وفيه أبنية أسماء المفعولين 
كفاعِلٍ صُغْ اشم فاعِل إذا من ذي ثَلاَة َو ) مجو مفترح الْعهِنٍ لازمًا 
صل أز شري ذا ر رذ نام لسع أ سر : 


سل 
تقصورٌ على الشماع ( في قلت ) بم 0 
كرن (عدِ تُعدّى ) كخفض فهر حاي. , وأين فهر لين ( يل : 
تمل بالكسر ء أي إِنْيانُ الوضْفِ ينه في الأعراض ( تجِل ) )ف 2 
والألْوانِ ( أفعلُ ) , وفيما دَلَّ على الْامتِلاءٍ وحرارة الباطن ( فَغلانُ نَخْوُ أَشِر) 


4 
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إضافة أبنية إلى الأسماء من إضافة العام إلى الخاص للبيان وإضافة الأسماء لامية أي أسماء 
ذوات الفاعلين وغلب العاقل من الذوات على غيره فجمع بالياء والنون والصفات عطف على 
الأبنماء: تمي يها خائة عليه .١‏ 

قوله : وفيه أبنية أسماء المفعولين : تذكر ما قدمناه في صدر باب عمل اسم الفاعل . 

قوله : كفاعل : وربما استغنى عن فاعل بمفعل كحب فهو محب وعن مفعل بفاعل كأيفع 
الغلام فهو يافع » وأورق الشجر فهو وارق 

قوله : من ذي ثلاثة : أي من مصدر فعل ذي ثلاثة ليجرى على القول الصحيح . 

قوله : مفتوح العين وقوله أو مكسورها : التقييد مفهوم من كلام الناظم الآتي . 

قوله : وهو : أي صوغ فاعل لا صوغ اسم الفاعل على فاعل ؛ لأن فاعلا المشتق من هذين 
قد يكون اسم فاعل وقد يكون صفة مشبهة . 

قوله : وأمن : أي اللازم كأمن البلد أي اطمأن أهله » وقد يتعدى كأمنت العدو ومثل به 
/ في التوضيح للمتعدي . 

قوله :5 في الأعراض : جمع عرض والمراد به هنا المعنى العارض للذات غير الراسخ فيه 
فخرج الخلقة والألوان , 

قوله : في الخلقة : المراد بها الحال الظاهري في البدن كالعور والحول والجهر . 

قوله : أشر : كبطر لفظا ومعنى . 


اه 
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وفَرِح ( وَنَحْرُ صَدْيانَ ) و عَطْشانّ وسَبِعَانَ ورَيّانَ ( ونَحْوٌ ألأجهّر ) وهو الذي لا 
يُيصر فى الشّمْس » و الأول والأغور والأخضّر . 

( وَتعلٌ ) بسكونٍ العين ( أَؤلى وَتَميلٌ يتغل ) بها من فال و غيره 
(حاضخم) والفعل ْم روالجل بعل بال وال ده فيه قَليلُ ) مَقصُورٌ على 
الماع كَحَطب : فهو أخطتٍ ( و) كذا ( فُعَل ) يفتح الْعيين كبَطلَ فهو بَطَلُ» 
عل تتح الفاءٍ كجنَ فهو ججبان » وبضَمُها كشَّججعَ فهو سُّجاعٌ . وفُعلٌ يضم الفاء 
والْعيْن كدت فهو جُْبٌ » وَفِغْل بكسر الفاءِ و سُكون الْعَيِن كَعَفُر فهو عِفْدْ . 


(ووسرى الفا د تنى ) يفح الاو واو ( قعل ) كشاع فهر شيع » وشا 
اهو أشيب» وعت هه و غلبت + وس ماادكر غير ون فاعل بدصفات مُسَكَهَةٌ . 


(3) على ( زة الأضارع ) تأني ( اشم فال ون ير ذي الثلاث ) مركا أز 


قوله : صديان : بمعنى عطشان وهما للحرارة وما بعدهما للامتلاء وأعاد نحو هنا وفيما بعد 
لاختلاف الأنواع . 

قوله : وفعل أولى : لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرتهما فيه كثرة تقطع بقياسهما فيه 
عنده ؛ قال الشاطبى : وغير المصنف يرى أن فعيلا قياس دون فعل ؛ قاله الصبان . 

قوله : والفعل جمل : بيان للواقع 

قوله : فهو عفر : أي شجاع ماكر . 

قوله : وجميع ما ذكر إلخ : دفع لما عسى أن يقال أن الناظم ترجم لأبنية صفة المشبهة ولم 


قوله : غير وزن فاعل : أما هو فإذا لم يضف إلى فاعله ولم ينصبه فهو اسم فاعل كما هو 
الغالب » وإذا أضيف إلى مرفوعه أو نصبه وذلك فيما دل على الثبوت والدوام كطاهر القلب 
وشاحط الدار أي بعيدها فهو صفة مشبهة أيضًا » ومثل فاعل في هذا الأمر سائر صيغ اسم 
الفاعل واسم المفعول كما تقدمت الإشارة إليه . 

قوله : صفات مشبهة : إذا كان المقصود بها الثبوت والدوام كما هو الشائع في استعمالها 
وإن لم تضف إلى مرفوعها ولم تنصبه فإن قصد بها الحدوث كانت أسماء فاعلين ويجوز 
حينئذ أن تحول إلى فاعل ويجب إن قصد التنصيص على الحدوث فتقول حاسن وحاسنة . 

قوله : وزنة المضارع : الزنة على حسب مزج الشارح بالمعنى المصدري ؛ فعل ذلك لجودة 
السبك وأما بحسب المتن فبمعنى الموازن وهو خبر مقدم واسم الفاعل مبتدأ مؤخر . 
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تزيدًا ( كَالْواصلٍ مغ , تر مثو ألأعيرٍ مُطُلقا ) مففرعا كان في المضارع أ أو 
00 ( وَضمْ ميم زائكٍ قل سَبَعَا ) أو الكلمة 0 ومُكرم ولمرع 
متَعَلم ومُتباعد وفسظر ومُجتومع ومُسفخرج و مُفَعَنْسس لختري ومتَد خرج 
ا ( وَِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ ها كان الْكسَرٌ صارَ اشم مَفغول كَمثلٍ اللقطز ) 
والْدّخرج والمكرم - إلى آخخره ( وَفي اشم مَفْهُولٍ الثاني ع اطرذ زنَةُ مَفْهُولٍ كآثِ مِنْ 
قصَّد ) وهو مَقِصُودٌ . 

( وناب تَفْلَا ) أَيْ سماعًا ( عَلهُ ) أيْ عُن وَْنِ مفعول ثلاث أَشْياءِ : 
يو مَل ) ودشتوي فبه الذكر لون ( لخو كاه أو تت مكحيل ) يتعنى 
كول » وثانيها : فَكَل كقبضٌ ممعنى مقبوض , والئها : فغل كذبح بمعنى 
مذبُوح - ذَكرَهما في شرح الكافية ؛ ولا تُعملُ هذِه الثَلانَهُ عمل اشم لقعو » 5 
ثقال< فزت يكل ويج كيقة ه ولا وضريع علانة وزو أعازه ابل لصوي 


7 
0 
احد 


قوله : مع كسر متلو الأخير: ولو تقديرًا كمغتل ومختار اسمي فاعل فيقدر فيهما الكسر وشذ 
الفتح في ألفاظ كأحصن فهو محصن »ء وألفح بالفاء فالحاء المهملة فهو ملفح أي فقير مفلس » 
وأسهب فهو مسهب إذا تكلم بمالا يعقل » وأما إذا كان التكلم بما يعقل فيكسر على القياس . 

قوله : أول الكلمة : أي في أول الكلمة . 

قوله : وفي اسم مفعول الثلائي : قيده الاشموني بالمتصرف فإن غير المتصرف لا يصاغ منه 
لا اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا حاجة إلى التقيبد لأن الكلام لا يفيد أن كل فعل ثلاثي 
يصاغ منه اسم المفعول على مفعول وإنما يفيد أنه إذا صيغ منه اسم المفعول يصاغ على مفعول 
على أن التقييد مضر لأنه يوهم أن اسم المفعول يصاغ من غير المتصرف إلا أنه لا يطرد فيه زنة 
بعر 

قوله : عنه : في الدلالة لا في العمل كما سيأتي . 

قوله : ثلاثة أشياء : الأول بكثرة حتى أن بعضهم جعله مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل 
كما في شرح التسهيل » والاخيران بقلة . 

قوله : وثانيها فعل : بفتحتين كما في الدماميني . وفي القاموس : القبض محركة المقبوض 
وأما نيابة فعل بفتح فسكون عن مفعول فمن إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول مجارًا وهو 
كثير مطرد . 

قوله : وثالئها فعل : بكسر فسكون . 


4 
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باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل 
هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل 


( صِفَدٌ اسّْحْيِنَ ع جَوُ فاعل مه مَعْنَى بها ) بعد تقدير تحويل إِسْنادها عنه إلى ضَميرٍ 
مَؤْصوفها هي ( المْْهٌَ ا سْمَ فاعِلٍ ) فَحْرَجَ بما ذَكْرَهُ نحو ( ريد ضاربٌ أَحُوةُ » وبا 
دنه وريد كات أَبُوهُ ) 000000000000000 ش11 
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إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل 

قوله : المشبهة باسم الفاعل : أي المتعدي لواحد كما يعلم مما سيأتي وشبهها به في دلالتها 
على الحدث ومن 0 به وقبولها الإفراد والتذ كير وغيرهما غالبا فعملت النصب كالمتعدي 
لواحد وكان الأصل أن لا تعمل النصب لكونها مأخوذة من فعل قاصر . 

قوله : صفة استحسن إلخ : أي بنوعها فلا يرد صور امتناع الجر الآتية في قوله : ولا تجرر 
0 بع دعي 

قوله : : بعد تقل ال ل 000 
تحويل إلخ وذلك على الاستمناف لا متعلق به ولا باستحسن وذلك لأن ذلك التقدير شرط 
لصحة الجر لا لاستحسانه كما يفيده التعليق حتى يلزم أنه تجوز الإضافة بلا حسن بدون ذلك 
التقدير ؛ وذلك لأن التعليق يفيد التقييد . وأتى الشارح بهذا الكلام لبيان شرط الجر ولبيان فائدة 
قوله معنى ؛ فإنه إذا كان الجر بعد تقدير التحويل لم تككن إضافتها إلا إلى ما هو فاعل معنى وهذا 
بخلاف المصدر فإنه يضاف إلى ما هو فاعل لفظا حتى أنه يجوز إتباعه بالرفع إجماعًا بخلاف 
الصفة ؛ ففي الهمع صرح سيبويه بمنع ذلك فيها وأنه لم يسمع منه في هذا الباب وأجازه الفراء | ه . 
وإنما قالوا بامتناع إضافة الصفة المشبهة إلا بعد تقدير التحويل لأمرين أحدهما : يي 
الشيء إلى نفسه إذ الموصوف والصفة شيء واحد ٠‏ الثاني : أن العرب تؤنث الصفة في نحو 
هند كريمة الأب ؛ فدل على أن الصفة مسندة إلى ضمير هند وهذا الإسناد مجاز عقلي والباعث 
على ارتكابه غرض التخفيف » وزاد الشارح لفظ التقدير لأنه لا تحويل حقيقة وإثما جيء بالصفة 
المشبهة أرلا مضافة إلى الفاعل معنى إلا أنه لم كان من حقها أن تسند إليه لا أن تضاف إليه قدر 
أنها كانت مسئدة إليه أولةلد ول الإسناد عنه إلى الضمير . 

قوله : نحو زيد ضارب أخوه : أي اسم الفاعل المتعدي فإن إضافته إلى فاعله ممتنعة عند الجمهور وإن 
قصد به الثبوت لثلا يتوهم الإضافة إلى المفعول ومنهم من أجازه بشرط قصد الثبوت وأمن اللبس . 

قوله : زيد كاتب أبوه : أي اسم الفاعل القاصر ؛ فإنه وإن جاز إضافته إلى فاعله بأن يقال : 
زيد كاتب الأب لعدم اللبس لكنه لا يحسن ؛ وذلك لأن إضافة الوصف إلى الفاعل إنما تجوز 
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2100 وَاشْعحسان جَدُ الفاعل بها أن تضاف َه 3 رَكُ بِالتّظر فى القن 
( و ) ُخالِفُ اسم الفاعل في أن ( صَوْغها ) لا يكوث إلا ( ين لازم اضر ) 


بعد تقدير تحويل إسنادها عنه وإسنادها إلى ضمير موصوفها مجارًا عقليًا وهذا المجاز قبيح هنا 
لأن إسناد الكتابة التي هي وصف الت إلى الابن مجاز بعيد بخلاف زيد حسن الوجه فإنه 
من إسناد ما للجزء إلى الكل وهو مجاز قريب » هذا ولما كان تقدير تحويل الإسناد هو السبب 
في قبح هذه الإضافة أسند الشارح إخراج المثال إليه وإلا فهو خارج باستحسان الجر لكن بقي 
أمران + الأول أن الكاتب معد تقول : كتبت الكتاب إلا أنه هنا منزل منزلة اللازم واسم 
الفاعل المتعدي النازل منزلة اللازم مثل اللازم وضعًا في جواز إضافته إلى مرفوعه إذا قصد به 
الثبوت فللإشارة إلى هذا مثل الشارح به . الثاني : أشار الشارح بهذا التمثيل إلى أن اسم 
الفاعل اللازم وضعًا أو تنزيلا إذا قصد به الثبوت جار مجرى الصفة المشبهة في جواز الإضافة 
إلى مرفوعه كما نقله المصرح عن التسهيل » وليس منها لعدم انطباق حدها عليه لقبح الإضافة 
في نوعه » وذهب بعض النحاة إلى أنه منها كما أشرنا إليه فيما قبل . 

٠‏ قوله : واستحسان جر الفاعل إلخ : دفع اعتراض أورده ابن الناظم على هذا التعريف وتقريره 
أن العلم بالصفة المشبهة متوقف على العلم باستحسان إضافتها إلى الفاعل وهو متوقف على 
العلم بكونها صفة مشبهة فجاء الدور ودفعه الشارح بما حاصله منع توقف العلم بالاستحسان 
على العلم بأنها صفة مشبهة بل إما يتوقف على النظر في معناها الثابت لفاعلها بحيث لو حول 
إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها لا يكون فيه لبس ولا قبح فتحسن حيئئذ الإضافة . 

قوله : من لازم : أي من مصدر فعل لازم أصالة أو عروضًا بالتنزيل أو بالنقل إلى فعل بالضم 
كما قيل به في رحمن ورحيم . 

قوله : لحاضر : أي وضعها للأمر الثابت في الحال حقيقة فيما إذا كانت حاليته بالنسبة إلى 
زمان اكلم كريد حسن أو مجارًا فيما إذا كانت حاليته بالنسبة إلى زمان العامل ككان زيد 
حسئًا أو سيصير حسنا ؛ نظير قولك : كان زيد يضرب عمرًا ؛ فإن الحالية في نحو هذه الأمثلة 


ا عو ره ا دارو مات الى 


7 الفاعل . + ثم إنها ظاهرة في الحال الدائم الابت ذ في الأزمنة د لا المنقطع ولا النتانك 
وليست موضوعة له وذلك لانها موضوعة لما من شأنه والغالب فيه الدوام » وقد يعرض ما 
يوجب الانقطاع أو الاستئناف ولا تستعمل فى الحال المنقطعة أو المستأنفة إلا بقرينة تخصصها 
نحو كان زيد حسنا فقبح ؛ أو سيصير حسنا » أو هو الآن فقط حسن . هذا وتحقيق المقام على 
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الل فى 
َِ له » بل الغالب نحو ( ميل الظاهِرٍ ) . 


رتل ااي فى )بك أ ل ال ادي ل عت في بد 
الفاعل » وهو ألَاغتمادُ عَلى ما ذُكر بحو « زيدٌ > حَسَىٌ الْوَجْهَ ) كن التَصب هنا 


هذا الوجه من مواهب العلام فاغتئمه . 

قوله : تكون مجارية للمضارع : المراد بالمجاراة : تقابل حركة بيحركة وسكون بسكون لا 
ضمة بضمة وفتحة بفتحة وكسرة بكسرة وهذا لا يخالف ما قدمناه من أن اسم الفاعل اللازم 
إذا قصد به الثبوت جارٍ مجرى الصفة المشبهة وليس منها ؛ وذلك لأنِ ما قدمناه في اسم 
الفاعل المقصود به الثبوت استعمالا لا وضِكا وهذا فيما وضع للشبوت من المجاري للمضارع 
لكن الزمخشري وابن الحاجب منعا كما في الهمع موازنة الصفة المشبهة للمضارع وذهيا إلى 
أن نحو : ضامر الكشح » ومطمكن القلب ؛ ومعتدل القامة أيضا من اسيم الفاعل المقصود به 
الثبوت لا أنها صفات مشبهة . 

قوله : وعمل اسم الفاعل المعدى : أي المعدى لواحد والمراد بالعميل كما قال ابن هشام 
وكما يدل عليه التقييد بالمعدى عمل النصب على طريقة المفعول يه » وأما عمل الرفع وعمل 
نصب آخر فلا يتوقف على ذلك الحد كما أن اميم الفاعل كذلك . 

قوله : ثابت لها : أي صورة كما أشار إليه الشارح بقوله : لكن النصب هنا إلخ . 

قوله : على الحد : حال من ضمير لها والمراد به الحد النبي ا 
المشبهة كما أشار الشارح إليه بقوله وهو الاعتماد » أما كونه معزولا عن المضي فلا يتصور هنا 
كما ليحن 

قوله : وهو الاعتماد : وإن قرنتٍ بأل فإن الأصح أن أل فيها حرف تعريف بقى من 
شروطها أن لا تصغر ولا توصفي . 

قوله : زيد حسن الوجه : بنصب الوجه . 

قوله : لكن النصب هنا : أي في الصفة المشبهة المشروط عملها بما ذكر وهو الاعتماد على 
التشبيه بالمفعول وذلك لأن الاعتماد كما قدمنا شرط للنصب على التشبيه بالمفعول ولذا لم 
يقل أو التمييز » وليس امراد أن الصفة المشبهة يجوز أن تنصب معمولها الدكرة على التمييز 
بدون اعتماد فإن ذلك مما لا يتصور ؛ لأنه لابد للضمير المستتر فيها حيشذ من مرجع تعتمد هي 
عليه بل المراد أنه لما كان المقصود إثبات عمل اسم الفاعل المتعدي لها وذلك إنما يكون بالنتصب 
على التشبيه بالمفعول كان الاشتراط منصرفا إليه . 
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عَلى التّشْبيه بالمفعُولٍ بخلافه ثَعَةَ . 

( 3) يما خالقَتْ فيه إسم الفاعل أن ( ب سَِقُ ما تَهْمَل فيه مجنت ) لِمْرعِيتها 
بخلافٍ غير م معفولها كالجار ولمْجزور» فيجوز تقديّه عليها ( 3 ) أَنَّ ( كل 
ذاستبيِة ) بِأَنِ انّصَلَّ بضَميرٍ مَؤْصُوفِها لَفظا أو مَعنىَ ( وَجَبَ ) نحو « ريد حَسَنْ 
وَجْهِهٌ ) و( حَسَنٌ م الْوجْه ) أي منه » بخلافٍ غير المعمول . 

( فارع بها ) على الفاعائة ( وَانْصِتٍ ) على التّشبيه بالْمعُولٍ به في المعرفة وعلى 
التّمِيزٍ في التَكرَةٍ ( وَجْمَ ) بالإضيافةٍ حال كونها ( مَعٌ أل وَ دُونَ أل ) وقولة 
( مَضِحُوبت أل ) هو الْارَعُ فيه نحو ١‏ رَأَيْتُ الوبْل الجميل الوه والجعيل الْوَجَهَ 
والجميل الْوَجَهِ ( و رَأَئِتُ رج جَميل الْوَجَهُ ساد الْوَجَهَ ( لكنّ هذا 
فعيق: وا ميل الوه 0 . 


اط امام نم اك ظ 


قوله : بخلاف غير معمولها : يعني أن المراد بالمعمول : ما تعمل فيه بوصف كونها صفة 
سا 0 وماك لتك ا انه بو كم 
ان الل م لس ا كم 
قوه : وإن كونه أ ترناشوايا لحري كر عدت يأ القع ا وي 
أعس لان ونا شيع الشعررة لان سلما حطس نا ها عن ابي القدل فوا ااا 
في قوله الآتي جلاب غير لصوت ؛ فوجهه والوجه في مثالي الشارح منصوبان أفاده الصبان . 
1 : لكن هذا ضعيف ل 0 
ا ا ا لل م ا كاك بون الا امؤفيزة 
على الأصح نظرًا إلى القول بأنها موصولة ففيها قوة لكونها في تقدير الفعل بخلاف المنكرة » 
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و رَأَيتُ رَجَلَا وَبَهُ ألأب » و« متا وَجَة ألأب » ولكنٌ هذا ضَعِيقٌ و« حَسَن 


وَجهِ ألأب ) . 

,والثاني : نحو ١‏ رَأَنْتُ الوجلَ الحََن وَجهُه 8 لخدن وجهة ) ولاه كنا 
ا ا ا حَسَنٌ وَجْهِهِ ) لكنّ 
هذانٍ صَعيفانِ 


والثالث : نحو و رَأَيْثُ الوْجلَ الح وه أبيهِ » و « الخَسَنَ وه أبيه » ولا عي 
كما سَيأتى و ١‏ رَأَيْتُ رجلا حَسَنًا وَجَْهُ أبيه ) و « حَسْنًا وَجْه أبيه ) و« حَسَنٌ وَجْهِ 
بيه » لكنّ هذانٍ صَعيفانٍ . 

والرّابع : نحو 0 رَأَيثُ الوِجلَّ لسن و جهُ أب » لكِنَهُ قَِيحٌ و « امم عه 
أب ولا مو نما سيأى . و ١‏ أن رجلا تنا ويه أب » لكته قبع ؛ 
و حَسَئًا وَجْةَ أب ) و « حَسَن وَجْهِ أب ) . 

( أ مُيردًا) عطفٌ على مضافًا نحو « رََيْتُ الوجلَ الحَسَنَ و جْةٌ ) لكنه قبيح » 
ول امسق وها ها ٠‏ ولا كما ستيأي و « رايت رجلا حستا وجة » لكنه قبي »و 
« حَسَئًا وَجَْهًا ) و« حَسَنَّ وَجْهِ ) . 

( ولا تمد يها ) حال كونها ( م مع أل شما ين أَلْ حلا وَمنْ إضافةٍلتاليها ) كلا تقل : 


١‏ الْحْسَنَّ ار جه أب » ( وَما لم يحل ) يا دُكرَ( فهو بالجواز 
ؤُسِما ) وَقَلُ سَبَقّ سيق مش مَشْرُوححا تملا مُبينًا فيه الحَسَنٌ والضعيفٌ والقبيخ . وللّه الحقد . 


قوله : لكنه قبيح : وضابط القبح : أن ترفع الصفة بأل أُولا نكرة » ووجهه خلو الصفة لفطًا 
من ضمير الموصوف وإنما جازت لتقدير الضمير فيها . 

قوله : ولا تجرر بها مع أل : إذا كانت مفردة أما المثناة والمجموعة على حد المثنى فيجوز 
إضافتها مع تعريفها بأل إلى الخالي كما تقدم في باب الإضافة في قوله : وكونه في الوصف 
كاف | إن وقع إلخ . 

قوله ومن إضافة لتاليها : أي لتالي أل ولو بواسطة الإضافة لضميره فيشمل الإضافة لضمير تاليها 
كمررت بالرجل الحسن وجهه ؛ فإنه جائز ثز كما نقله الشارح في باب الإضافة عن شرح التسهيل . 

قوله : وما لم يخل ما ذكر : أي من أل والإضافة لتاليها فهو بالجواز أي جواز الجر وسما . 

نجز بعون الله تعالى الكلام على الصفة المشبهة . 
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هذا باب التعجب 
جر ل تيم نت _يِأللّه لَه وَكُنتُمْ نوما 


« سُبحانٌ الله إِنَّ ريق لا ينجن ) . 


وامًا لِلَيِلى ثُمّ وامًا واها [ هِيَ المنى لو أنَا نِلناها ] 

0000 

( بِأَفْعَلَ انْطِقْ ) حال كونه ( بَعْدَ ما ) الدكرة «اة منضو ان م اجو و ا 
التعححب 


اعلم أنه لا يتعجب من صفاته تعالى قياسا فلا يقال : ما أعلمه ؛ لأنها لا تقبل الزيادة » وشذ قول 
العرب : ما أعظم الله وما أقدره وما أجله نقله السيوطي عن أبي حيان ثم قال : والختار وفاقًا 
للسبكي وجماعة كابن السراج وا؛ بن الأنباري والصيمري جوازه » قال ابن حجر الهيئمي : : ومعنى 
ما أعظم الله شيء وصفه بالعظمة كما 7 تقول عظمت عظيمًا » والشيء إما من يعظمه من عباده أو ما 
يدل على عظمته من مخلوقاته أو ذاته تعالى ؛ أي أنه أعظم لذاته لا لشيء جعله عظيمًا وهو باق 
على حقيقته من التعجب » وقيل : هو إخبار بأنه في غاية العظمة مجارًا ا ه . ويكفي في قبول الزيادة 
أن مطلق العظمة مثلا تقبله ولا يجوز التعجب على الله تعالى لأنه إنما يكون عند خفاء السبب » وأما 
الوارد منه في القرآن من جهته تعالى فعلى لسان خلقه نحو : كما أَصَبَرَهُمَ عَلَ آلَارٍ 4 أفاده 
الدماميني وغيره كذا في الصبان ملخصًاء وقال السيلكوتي : معنى ما أحسن زيدًا شيء من الأشياء 
الس كر س” 

قا : وله صيخ كثرة : مها كين ومن وما أي في الامنقام ك طحم يتئم 4 . 
اَعَد © ما امد 4 . ط لِأَيَ بم يلت © . ولله دره وحسبك بزيد رجلا . 

قوله : سبحان الله : أصل ذلك أن يسبح الله تعالى عند رؤية العجب من صنائعه ثم كثر 
حتى استعمل في كل متعجب منه والمتعجب منه هنا حال الخاطب المتوهم نجاسة المؤمن لا 
مضمون الجملة إذ عدم نجاسته غير خفى السبب . 

قوله : المبوب له في النحو صيغتان : لاختصاصهما بأحكام دون الصيغ الأخر . 

قوله : حال كونه بعد ما : لم يجعل بعد ظرفًا لأنطق ؛ لأن المقصود بيان صيغة التعجب 

قوله : النكرة : أي التامة وذلك لأن التعجب إنما يكون فيما خفى سببه فيناسبه التدكير 


ل ١‏ 
بت تبر 


باب التعجب 


56 إن أردتٌ ( تَعَجبَا أؤجيء بأفْل ) وهو بد يصيغة الأمر ( قَبِلَ ) فاعل له 
( مَجَرُورٍ يبا ) زائدة لازمةٍ ( وَتِلْوَ فل ) أي الذي بَعَده ( الْصِبئهُ ) مفعولا وتل4 
أل الدزةُ كما تَقَدّمِ ( كما أؤفى حَليلَينا وَ أُصْدِقَ بهما ) 


و وَحَذْفَ ماعنة تفكيت ا ةن 


وابتدئُ بها لتضمنها معنى التعجب هذا مذهب سيبويه وقال الفراء وابن درستويه : هي 
استفهامية مشوبة بتعجب ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين » وعلى القولين ما بعدها خبرء 
وقال الأخفش : هي موصولة أو نكرة ناقصة وما بعدها صلة أو صفة والخبر محذوف وجوبًا 
أي شيء عظيم . 

قوله : أن أردت تعجبًا : ليس هذا حل إعراب ؛ لأنه لا يجوز حذف أداة الشرط لا وحدها 
ولا مع فعل الشرط بل هو مزج على ما يقتضيه جودة السبك » وتعجبًا إما مفعول له أو حال 
أي متعجبًا أو ظرف أي وقت تعجب » وعرف الدمامينى التعجب بأنه انفعال يحدث في 
النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه ومن ثم قيل إذا ظهر السبب بطل التعجب . 

قوله : وهو خبر : أي بحسب الأصل والوضع لأنه ماض من باب الأفعال بمعنى صار ذا 
كذا كأغدا البعير وأورق الشجر وإلا فالجملة بتمامها نقلت إلى إنشاء التعجب » أو مراده 
بالخبر : ما قابل الطلب فيشمل الإنشاء غير الطلب . 

قوله : بصيغة الأمر : وليس بأمر حقيقة غيرت صيغة الماضي إليه للمبالغة كما في الهمع 
وقال الصبان : غيرت الصيغة عند نقلها إلى إنشاء التعجب ليوافق اللفظ في التغيير تغيير ا معنى 
من الإخبار إلى الإنشاء . ْ 

قوله : زائدة لازمة : زيدت لإصلاح اللفظ لقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر فزيدت 
في الفاعل ليصير على صورة المفعول به كامرر بزيد » ولذلك التزمت بخلافها في «9 كف الله 
سَّهيدًا #* فيجوز تركها » وقيل : يجوز حذفها مع أن وأن كقوله : 

وأحبب إلينا أن يكون المقدما 

هذا هو مذهب جمهور البصريين » وقيل : لفظه ومعناه الأمر وفيه ضمير والهمزة للتععدية والباء 
زائدة » ثم قال ابن كيسان : الضمير للمصدر كأنه قيل : أحسن يا حسن بزيد أي دم به والزمه وقال 
غيره للمخاطب ؛ أي صفه بالحسن » وإنما التزم إفراده وتذكيره لأنه كلام جرى مجرى امثل . 

قوله : مفعول : عند البصريين : لأن أفعل عندهم فعل بدليل لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو 
ما أفقرني إلى رحمة الله » وقال الكوفيون : أفعل اسم نجيئه مصِغرًا فتلوه عندهم مشبه بالمفعول به . 

قوله : ما منه : أي من حاله والسين والتاء في استبح زائدتان أو للصيرورة » وشرط في 
التصريح لحذفه منصوبا كان أو مجرورًا أن يكون ضميرًا وجاز حذف المجرور مع أنه فاعل ؛ 


ا 

| رق مم 
ا ريم 7 + ام 
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غناةُ يضح ) ولا يتس » كقوله تعالى : ل أَنَيخْ بم وَأبصِز 0 
0 
جزى اللَّهُ ء ني والجزاء بفَضْلِه له رَبيعَةَ حََيْءَا ما أَعَفّ وَأكرَما 


( في كلا الِْغلين ) أكْعَلَ وأَنْعلٌ «لل يا عر ان جني 
النْحاة ( يما ) أي نفذ » وهما نُظيرا لهس وعسى وَمَبْ وتَعَلّم ( وَ صْغْهُما ) من 
فل ( ذي ) أْرْفٍ ( ثلاث ) بخلافٍ دخرج والْطَلّق واقتَدَرَ واشتخرج واخمرٌ 
وريج ( صُرا ) بخلافٍ نِغم ويد ( قابلٍ فَضْلٍ ) أي زيادة كعَلِم وحشن » 
رت حرا وني اع ا لتر حي ا 

مَنْفيحْ بيخلافٍ نحو ( ما عِجتٌ عبت بالدّواءٍ » و « ما ضَرَبْتُ رَيْدَا » ( وَ غَيْرَ ) فِْلٍ 
00 وَصْف يُضاهِي أَسْهَلا ) في كونه على أُفْعل بخلافٍ ذي الْوَضْفٍ المضاهيه 


لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة فجاز فيه ما يجوز فيها . 

قوله : ولا يلتبس : أشار ب به إلى أن المراد بالوضوح الانفهام وعدم الالتباس » ودفع به ما يرد على 
ظاهره من أنه يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم بل لابد من الوضوح الذي هو قدر زائد على مجرد الفهم . 

قوله : ما أعف : أي ما أعفهم . 

قوله : قدما : أي قدي وفي أصل اللغة . 

قوله : لزما منع تصرف : ليكون مجيئهما على طريقة واحدة أدل على ما يراد بهما من 
التعجب وذلك لأن التصرف فيهما ونقلهما من حالة إلى حالة ربما يشعر بزوال المعنى الأول . 

قوله : وهما نظيرا إلخ : الأول نظير ليس وعسى » والثاني نظير هب وتعلم . 

قوله : من فعل : لم يذكر محترزه لأنه موضوع الشروط وذكر امحترزات من شأن الشروط » 
ولأنه لو ذكر محترزه لتوهم أنه من الشروط وأنه يتوصل إلى التعجب في الأسماء أيضا بأشدد 
وأشد أو شبههما مع أنه تمنوع في الأسماء اتفاقًا . 

قوله من ذي ثلاث : واختلف في أفعل فقيل : يجوز مطلمًا » وقيل : يمتنع مطلقا » وقيل : 
يجوز إذا كانت الهمزة لغير التعدية نحو ما أظلم هذا الليل وما أقفر هذا المكان . 

قوله : تم : لأنه لو قيل : ما أكون زيدًا قائمًا لزم نصب أفعل لشيئين ولا يجوز حذف قائمًا 
لامتناع حذف خبر كان ولا جره باللام لامتناع جر الخبر باللام أفاده الشاطبي . 

قوله : أي منفي : سواء كان ملازمًا للنفي كما عجبت أي ما انتفعت بالدواء أم غير ملازم 
كما ضربت زيدًا ؛ لالتباسه بالمثبت . 


4 
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3264 نامز التهب 


نحو سَوَدَ وعَورَ ( وَعَيرٍ ) فِعلٍ ( سالِكِ سَبيل فلا ) في كونه منتيًا لمفعول 
بخلافٍ السالك ذلك نحو : مر ةوشن لكن يشقى ما كان مُلازِمًا ذلك 
نحو : عُنِيتُ بحاجتِك فيال ما أغناهُ . 

وي لي ا 
الشُدِوطٍ عَدِما ) أن كان زائِدًا على ؟ٌ ثلانثةٍ أخرفي » أؤ وصفه عَلى أفُعَل ؛ أو 
ناقِضّاء نحو : ما أَشَدّ كرجه ومخهرته » وأَشْدد يكؤنه مُستقبلا » وكذا إن كان 
منفيًا أو م نيا إلممفعول لكن مصدرهما وول تحو ما أكتر أن لا تقوم » و« أ 


بما نُصِر » ومَثّلٌ ابن الناظم لذي لا يقل الَضل ب « ما َمْجَمَ مؤه ) و١‏ أَفجغ 
ته ) . وقال ابنْ هشام : لا د تعب منه ألَينَة . 


ا 


١‏ وَاشْدِدُ أو 


و .ده 2 7 4 ىم 2 م رقم - 
( وَمَضْدرٌ ) الفِغْلٍ ( العادم ) لِلشْروْطٍ ( بَعْد ) أيْ بعد أَسَدّ ( يَنْتَصِبْ و بَعْدَ 


قوله : بخلاف السالك ذلك : وذلك دفعًا للبس البني من فعل المفعول بالمبني من فعل 
الفاعل . 

قوله : يخلف ما : أي يخلف صيغتي التعجب اللتين فقدتا بعض الشروط المتقدمة عدما فيما 
كان سيصاغان منه لو لم تفقد فيه » قال في التصريح : ولا يختص التوصل بأشد ونحوه : بما 
فقد بعض الشروط بل يجوز فيما استوفى الشروط نحو ما أشد ضرب زيد لعمرو اه . وقوله 
تعالى : < أَوَ أَشَدٌ شَْوَةٌ © قال الصبان : ولا يرد هذا على الناظم لأن مراده بيخلف وجوبا 
اه . وذلك بقرينة ما قيله . 

قوله : لكن مصدرهما مؤول : دفعًا للالتباس وذلك إذا أتى به منصويًا أو مجرورا بالباء ؛ 
لأن الكلام فيه والأولى في المنفي المصدر الصريح مضافًا إليه العدم . 

قوله : لا يتعجب منه البتة : ؛ لأن التعجب إنما يكون مما يقبل التفاضل ومثال ابن الناظم 
التعجب فيه إنما هو من فجاعة الموت لامن الموت نفسه فيكون قوله : يخلف ما إلخ منصرفًا 
إلى ما عدى قبول الفضل وذلك بقرينة العقل وكذا لا يتعجب من الجامد لأنه لا مصدر له 
ولعلمه من قول الناظم » ومصدر العادم إلخ لم يتعرض له الشارح . 

قوله : للشروط : أي مجموعها لا لجميعها . 


ا ا 
بت تبر 
0 
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أنِْل ) أي أشيد ( جَرهُ بالبا يَجبُ ) كغيره كما تَقَدمٌ ( و بِالتدُورٍ ) أي الْقِلَ 
(اخكع لِكَيرِ ما ذُكرَ ) كقولهم : ما أَذْرَعَها مِن أمْرأة ذّراع أ حَفِيفَة اليد في 
رحو الفراسي ضمي وراائنا ران بون حي بويا افيف ون 


ده احمق 


حَمُق فهوا 
ضع ذل رولا على ال بأ 6 ا 
ا عو مشتفعل ) لما و كوا كقرل . 
وَقال بي المشلمين تَقَدَمُوا وأكحبيك إلينا أَنْ 1 2 
ل 0 يب الكيكاء إقايها »+ 
إلى م والمبيدُ إلى لع . 


قوله : وبالندور احكم : لما كان قوله وصفهما إلخ موهمًا أن تلك الشروط لا تتخلف دفع 
ذلك الوهم بهذا . 

قوله : أي القلة : يعني أن المراد بالندور القلة النسبية ؛ لأن المواد التى تتخلف فيها الشروط 
كثيرة فى حد ذاتها . ١ ١‏ 

قوله : فراع : بفتح الذال وقد يكسر كذا في القاموس . 

قوله : ولا تقس إلخ : لما كان النادر قد يطلق على القليل الذي يقاس عليه فتكون تلك 
الشروط شروطا للكثرة قال ولا تقس إلخ ذكره الشاطبي . 

قوله : ووصله به الزما : أي لا يفصل بينه وبين معموله بأجنبى بلا خلاف بقرينة قوله : 
والخلف في ذاك استقر والمراد بالأجنبي غير المفعول في ما أحسن ربد ريغي العمل فى لحن 
بزيد ولا فرق في ذلك بين امجرور وغيره فلا تقول : ما أحسن بزيد مارًا » ولا ما أحسن عنده 
جالسا » ولا ما أحسن الدراهم معطيك » ولا ما أحسن جالسًا زيدًا » ولا أحسن جالسًا بزيد 
وإن كان جالسًا حالا ومعمولا لفعل التعجب . 

قوله : وفصله بظرف أو بحرف جر : أي المعمولين لفعل التعجب وهذا استثناء معنى من قوله : 
ووصله به الزما ؛ لأن هذا مختلف فيه لكن محل الخلاف ما إذا لم يكن في المعمول ضمير يعود إلى 
امجرور وإلا تعين الفصل كما أحسن بالرجل إن يصدق نقله الشارح في النكت عن أبي حيان . 

قوله : هل يجوز : أي قياسًا . بتوفيق الله سبحانه تم الكلام على فعل التعجب . 


0 
رفع اج" [|, 
أل مل 


6 حب ل ل رج ةط رازن الما ون 
هذا باب نعم وبئس 
( وما بجرى مجراهما ) في ادح وَالذَّمَ من ذا وساءً ونّحوهما . 
( فغلانٍ عَيِو موقن غم بش ) لدُحُول التاءِ الشاكتة عليهما في كل الغا » 
انّصالٍ ضمير الرفع بهما في ل حكاها الكسائي ودَهَبَ الكوئُون - على ماله 
الأضحابٌ عَنهم في تسائل الخيلافٍ - إلى أنهما اشمانٍ » وقال ابنُ عُصفور : لم 


يَختلف أَحَدٌ في أنّهما فعلان 4 97 الخلاف تَعلٌ إشنادهما ع الفاعِلٍ فالبصريُونَ 
يقولون : : نِعمَ الرجل ومس الرججلٌ مجملتانٍ فِعْليتانٍ » والكسائى : اشميتان مَحكيّعان 


نعم وبئس وما جرى «.جريهما 

قوله : في المدح والذم : لم يقل وفي العمل لأن من حت العنوان أن يكون معلومًا وكذا من 
حق التشبيه أن يكون في أخمص أوصاف المشبه به » وأخص أوصاف نعم ويئس هو المدح 
والذم » وعمل نعم ويئس نفسهما لم يعلم بعد لأن الباب مفقود لبيانه فضلًا عن جريان حبذا 
وساء مجريهما فيه وجعل نعم ويئس أصلا لكونهما موضوعين لإنشاء المدح والذم بخلاف 
غيرهما فإنها مستعملة فيها وليست موضوعة لها . 

قوله : ونحوهما : الآني في قول الناظم واجعل فعل من ذي ثلاثة إلخ . 

قوله : في لغة حكاها الكسائي : حكى نعما رجلين ونعموا رجالا . 

قوله : على ما نقله إلخ : وهذا الطريقة في حكاية الخلاف هي المشهورة كما في التصريح 
والصحيحة كما أشار إليه في الهمع حيث حكى الطريقة الثانية بقيل فلذا قدمها الشارح . 

قوله : إلى أنهم؟ اسمان : بدليل دخول حرف الجر عليهما في قوله : ما هي بنعم الولد ؛ وقوله : 
نعم السير على بئس العير » وأجيب بأن التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد؛ وعلى القول بأنهما 
اسمان هما بمعنى الممدوح والمذموم وبنيا على الفتح لتضمنهما معنى الإنشاء وهو من معاني 
الحروف ولا يرد أن المفيد له الجملة بتمامها لأنهما العمدة في إفادته فهما مبتدآن وما كان فاعلا على 
القول الأول بدل على هذا أو عطف بيان والخبر هو المخصوص ويحتمل العكس والمعنى الممدوج 
. الرجل زيد قال سم : وقياسه جر الولد في نعم الولد وإن روي بالرفع فعلى القطع » وأما رجلا في نعم 
رجلا زيد فتمييزعن النسبة التي تضمنها نعم أي الممدوح من جهة الرجولية زيد ويحتمل أنه حال . 

قوله : اسميتان محكيتان : كذا في النسخ » ويظهر أنه من تسمية الجزء باسم كله فإنهما 
جزءا اسميتين لأنهما مبتدآن بمعنى الممدوح والمذموم » والمخصوص خبر عنهما » والذي في 
الهمع والتصريح اسمان محكيان وهو الظاهر ؛ لأنه إن نظر إلى الأصل ففعليتان أو إلى الحال 
فاسمان وعدل عنه ليحسن التقابل في التعبير 


اه 
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يمنزلة تبط ًا ثُقَلا عن أَصْلهما وسْمْيَ بهما المدح والذَمُ . 

( رافِعانٍ اسْمَيِن ن ) فَاعِلَينٍ لَهُما ( مُقارتي أَلْ ) | نسي نحو هل عَم الوك نعم 
ل عُقْبى الكرما ) و 


[ ف]نغم ابن أَحْتٍ الْقَوم الولاب رهد 0 مُفْرَدٌ من حمائل ] 
( وَيَْقَعاِ مُطْسمَرًا ) مُستيًا ( مُفَسْرْه ير كنغم قَوْمَا مَغْضَرُه ) و طلا ينس لِلظَيِمينَ بدلا 4 


قوله : وسمي بهما الماح والذم : أي بمجموع نعم الرجل الممدوح » وبمجموع بئس الرجل 
المذموم على سبيل المسامحة أو كون المصدر بمعنى اسم المفعول . 

قوله : رافعان : أي هما رافعان وهو أولى من إعرابه نعت فعلان لما يلزم عليه من الفصل بين 
الصفة والموصوف بأجنبي وهو المبتدا . 

قوله : الجنسية : عند الجمهور بدليل عدم لوق التاء حيث الفاعل مؤنث في الأفصح والمراد لجنس 
في ضمن جميع الأفراد » ثم اختلفوا فقيل : حقيقة » فالجنس كله ممدوح إما قصدًا مبالغة في إثبات المدح 
للمخصوص إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجدس حتى لا يتوهم كونه طارثًا على المخصوص وأن جنسه 
لا يستحق المدح لنقصه ء أو تبعًا ؛ فعدوا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح المخصوص فكأنه 
م ا ا ل ا 
على هذا لاستغراق الصفات ؛ ولا ب يخفى أن هذه كلها تكلفات لم يقصدها العربي المتكلم , ولا يفهمها 
السامع » وذهب قوم إلى إنها عهدية فقيل : المعهود ذهني كما في اشتر اللحم وأريد بذلك أن يقع إبهام ثم 
يؤتى بالتفسير بعده تفخيمًا للأمر» وقبل : المعهود خارجي وهو اتخصوص وهو غير ظاهر سواء أعرب 
امخصوص مبتداأ بخلاف أو أعرب خبرًا حذوف ؛ لأن العهد يقتضي تقدم المعهود لفظًا ؟ فالتحقيق أن أل 
للعهد الذهني » أي : نعم رجل من الرجال وهو زيد » والغرض الإبهام : ثم التفصيل » والله أعلم . 

قوله : أو المضاف ل قارنها : ولم ينبه المصنف عليه لكونه بمنزلة ما قبله ويمكن إدراجه فيه 
بأن يراد المضاف لا قارنها ولو بواسطة . 

قوله : ونعم ابن أخت القوم : تمامه : 

ا د غتيترة. شكلدت زهير حسام مفرد من حمائل 
وغير مكذب حال » وزهير مخصوص » وحسام خبر مبتدأ محذوف ومفرد نعته . 
قوله : مضمرًا : عائدًا على التمييز مرادًا به الجنس على نية أل الجدسية أو الشخص على التفصيل السابق . 
لوت يعر ١‏ وبعريا إلااي اللعااتى سجاه اليا مكار ريه حوره رجدمةارطر في 

ذلك والتذكير والتأنيث مطابق للمخصوص . 
قوله : مميز : بعدة فلا يجوز تقديمه عليهما وكذا لا يجوز تأخيره عن المخصوص ويجوز فصله 
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يُشتغنى عن التّمييز لِلْعِلم ببجئس الضَّمير كقوله علق ا مد 
000 
تتمة : حكى لأَخْفَشُ 3 ناسّا مِنّ الْعَربِ يَدفْعُونَ بِنِعُمَ النكرة مُفردةً 
ومُضافة 


( وَجَمْعٌ ) تن ( تبي وفاعِلٍ طَهَرَ) ك « : نهم الَجُلٌ رَجَلَا » متلا ( فيه خجلاف 
عَنهُمْ قَدٍ اشْتَهَرَ) هَذَمَبَ سيبويه والسيرافي إلى المنّع لإِسْتِعْناءِ الفاعِلٍ بظهُورهٍ عن 
امير اتن ل وَالبددُ ل الجواز» واختارّه القت قال : لأنّ التمِييرَ قد بجاء 

تو كيذ كما شوق امه قولَهُ : 

وَالتعْلبِيُونَ بسن المَخْل 3 تَحْلَهُمُ فخلا وَأَمَُهُمُ زَلاء مِنْطِيقُ 

وقوله : 

َلقَدْ عَلِمتُ بِأَنَّ دين مُحَمَدٍ 2 من خَرٍ 


َه 


5 


ذيان:- العرية” دينا 


عنهما بغير اغخصوص كما أشار إليه بالتمثيل بالآية بخلاف الفاعل . 

قوله : وقد يستغنى عن التمييز : عند المصنف وابن عصفور ونص سيبويه على لزوم ذكره . 

قوله : فبها ونعمت : أي فبالطريقة المحمدية من الوضوء أخذ . ونعمت طريقة الوضوء » 
فيه بل غير صحيح لا يلزم عليه من حذف الفاعل فته قاله الصبان » وفي الحديث دليل على 
أنه إذا فسر بمؤنث للتقته تاء التأنيث نحو : نعمت امرأة هند » وقال ابن أبي الربيع : لا تلحق 
استغناء بتأنيث المفسر ونص الخطاب على جواز الأمرين . 

قوله : مفردة ومضافة : : نحو : نعم غلام أنت » وقوله : فنعم صاحب قوم لاسلاح لهم , 
ومنعه البصريون احتيا 1 قاو ساد الكوفيون 5 

قوله : والتغلبيون إلخ : تمامه : 

وأضهم زلاء منطليق 

أراد بالفحل الأب » والزلاء بفتح فتشديد المرأة الخفيفة الإلية » والمنطيق المرأة المتأزرة بحشية 
تعظم بها عجيزتها . 

قوله : ولقد علمت إلخ : استشهد بشاهدين الأول من الباب » والثاني ليس منه تأييدًا لما 
اختاره المصنف من وروده مطلقًا . 
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( وما تميْرٌ ) عِندَ الرّمٌَ محْشّري وكثير من لخي َه نكرةٌ مَؤْصوفةٌ ( وَقيلَ ) 
أيْ قال سيبويه وابنُ خَرُوف : هي ( فاعِل ) تُتكون معرفةٌ ناقصةً تارةٌ وتام أخرى 
و لخر لكر 0 ) وقوله تعالى : 9 إن تدوأ الصَّدّقَاتِ 

حسام (٠‏ ينصنا شك بوة أَنَقْسَهُمْ # ومال المصنفٌ في شرح الكافية 


قوله : وما مميز : قال الصبان : وسكت عن من وهي مثل ما إلا أنها لا تكون معرفة تامة بل 
هي إما موصولة أو نكرة تامة أو موصوفة كقوله ونعم من هو في سر وإعلان . 

قوله :.فهي لكرة موصوفة : أي بما بعدها والخصوص محذوف فيما إذا وليها فعل » أما إذا 
وليها اسم أو لم يلها شيء كدققته دقا نعما فنكرة تامة والمخصوص الاسم الواقع بعدها على 
الأول ومحذوف على الثاني ولا يرد أن التامة تساوي الضمير إبهاما فكيف تّيزه لأنه يراد بها 
شيء له عظمة أو حقارة بحسب المقام فتكون أخص منه على أن التمييز قد يكون للتأكيد » 
وكان عليه أن يقول نكرة موصوفة تارة وتامة أخرى » وكأنه اكتفى بالإشارة إليه فيما بعد ولم 
يعكس مع أنه أولى ليكون قوله وتامة أخرى واقعًا بعدهما فيكون كأنه مرتبط بهما . 

قوله : وقيل فاعل : فهي مستثناه من وجوب قرنه بأل . 

قوله : فتكون معرفة ناقصة : موصولة بما بعدها فيما إذا وليها فعل وهذا مذهب الفراء 
والكسائي كما في الأشموني يع التسهيل وليس مذهب سيبويه وابن خروف كما 
يوهمه كلام الشارح ومذهبهما : أن ما معرفة تامة فاعل والفعل بعدها صفة خصوص 
محذوف ء أي : نعم الشيء شيء . يقول الفاضل : وفي المسألة مذاهب أخر تركناها رومًا 
للاختصار . 

قوله : في نحو نعم ما يقول الفاضل : أي من كل تركيب وقع فيه بعد نعم أو يكس ما 
فجملة فعلية هذا ما يقتضيه مزج الشرح وأما بحسب المتن فيحتمل أن يراد هذا » وأن يراد كل 
تركيب وقعت فيه ما بعد نعم مطلقا وليها شيء أو لم يلها وأن يراد كل تركيب وقعت فيه ما 
بعد نعم متلوة بشيء اسما كان أو جملة فعلية ولا يبعد أن يقال اقنصار الشارح في قوله فهي 
نكرة موصوفة إشارة إلى الوجه الأول وتعميمه في قوله ناقصة تارة وتامة أخرى إشارة إلى الوجه 
الثاني وعدم تمثيل لما لم يلها شيء إشارة إلى الوجه الثالث . 

قوله : ومال في شرح الكافية إلخ : حيث قال كما نقله في الهمع : ويقويه كثرة الاقتصار 
عليها في نحو غسلته غسلا نعما والنكرة التالية نعم لا يقتصر عليها وكلامه هنا يشير إلى 
ترجيح القول الأول حيث بدأ به وحكى الثاني بقيل 
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( وَيْذْكرُ اتخصُوصٌ ) بالمدح والذم ( بَغدُ ) أيْ بَغْد نم وبشى وفاعلهما تخو 
١‏ نعم الرجل زيدٌ » » « وبمس الوجل أبُو لهب ), وهو إما ( بدا ) حَبرةُ الجملة قبله أ 
خَبَرُ اشم ) مَحذوف ( ليم َتذّو) أيْ يتَظهر ( أَبَدَا) كما ذَكَوْتُ ذَلَكَ في باب لكا . 


؟ كك ًّ 3 م 2 1 رع 1 و قور 
( إن يُقدم ) هو أؤ ( مشهز يه كفى ) ذَلِكَ عن ذكره بَعد ( الهم يعم الْقتتَى 
والمقتفى ) ونّحو < إن وَجِدَنَهُ صَإِراً يحم الْمبَدٌ 4 . 

( وا شل كينس ) في جميع ما تقد( ساء ) نحو ف( سأ مكلا لق لين 4 و وساء 


لمحل ريد ٠‏ وه ساءعَلامٌالْقَؤم ريد » . لَك أن تقول هل هي يثلها في اولان فى فغائتها . 
سس سس 2# - < ب 


فوله : بعد : أي وجوبًا على ظاهر عيارته هنا وفي الكافية وغالبا على ما ذكرة في التسهيل 
وجرى عايه في التوضيح وهو المتجه الذي ينبغي أن تحمل عليه عبارته هنا » وفي الكافية : عملا 
ما قرروه من حمل الظاهر على الصريح ؛ قاله الصبان وهو الذي يشير إليه كلام الشارح فيما 
بعد حيث قال : وأن يقدم هو ء وحيتئد فالتقييد يبعد لكون الاختلاف الآني خاضًا بالحأعر, 
3 الخصوص امتقدم فمبتداأ والجملة بعد خبره قولًا واحدًا . 

قوله : أي بعد نعم وبشس وفاعلهما : وحده أو مع التمييز لا بعد فاعلهما لأنهما المتقدمان 
ولا قرينة للتخصيص ولأن البعدية في مقابلة التقدم عليهما فالأنسب أن يعتبر بالنسبة إليهما 
قال في الهمع : وهو أحسن من تقدمه لإرادة الإبهام ثم التفسير . 

قوله : هو أو مشعربه : أشار إلى أن في الكلام احتباكا كي لا يخالف بظاهره ما صرح به في التسهيل من 
جوار تقدم اتخصوص إن أريد بلمشعر معنى يشم المتقدم في نحو الثال الآني فإنه يدل حيتئذ على أن المتقده 
فيه مشعر باتخصوص وليس بمخصوص » ولعلا يخالف امثال الممثل له إن أريد به معنى لا يشمله كما هو 
اظاهر تادر فاارادبالعز : مادل على معني الخصوص ولم تصلع لأن بؤخر ويجمل الام رم ننه 
سواء كان بلفظ امحصوص أم لاء ولا ييعد أن يكون تقدير الشارح إشارة إلى أن المراد بالمشعر أي بحسب لمان 
مأ يشمل امفصوص نفسه فيكون امعنى : وأن يقدم لفظ مشعر بمعنى المخصوص كفى عن ذكر المخصوص 
مؤخرًا مع كون المقدم مخصوصًا إن صلح لأن يكون مخصوصًا لو أخر وغير مخصوص إن لم يصلح . 

ثوله : في جميع ما تقدم : من الأحكام لأنها التي تصلح لأن تكون مناطًا للجعل لا العنى 
ولا الاختلاف فى فعليتها . 

قوله ساء : هي من أفراد فعل الآني لأنها في الأصل بفتح العين متصرفة من ساءه الأمر إذا أحزنه 
فحوات إلى فعل وصارت قاصرة ثم ضمنت معنى بئس فمنعت القصرف » وإنها أفردت بالذكر للاتفاق 
عليها ولكثرة استعمالها ولأنها للذم العام ببخلاف نحو : جهل ؛ فإن الذم فيه خاص فهي أشبه بيشس . 

قوله : لك أن تقول إلخ : يعني أن الناظم ل قال اجعل كبئس ساء أي في الأحكام كان مظلدة 
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نحو : « عَلْمَ لل ريد » و ظا كيَتَ كَلمَة ع من وهم 4و في فاعِله 
الْوَجْهِانِ ألاتيان فاع حب . وقوله : ( مشبجلا » أَيْ مُطلقا » أشارَ به إل 
في 


لاف قائل ما ذكر في غير عَلِ وهل وَسْمِعْ ( ويل : نعم ) في مغناها وحكيها 


سؤال وهو : هل هي مثلها في هذا الاختلاف ؟ والظاهر أنه لا اختلاف ؛ إذ لم ينقل عن أحد . 
بضم العين : إما بالأصالة كظرف وشرف .ء أو بالتحويل كعلم وجهل » وإنما حولت 

لتلحق بالغرائز وتصير قاصرة كنعم . 

قوله : المصوغ إلخ : يعني ليس التقدير المحول من ذي ثلاثة كما قيل ؛ لأن ظاهر العبارة 
للصوغ لا للتحويل حتى يبرد أن عبارة المصنئف ظاهرة في المحول عن المفتوح أو المكسون 5 

قوله : من ذي ثلاثة : يشترط أن يكون صالحا لصوغ التعجب منه لتضمنه معناه . 

قوله : كنعم وبئس : يعني أنه من باب الاكتفاء . 

قوله : مسجلا : يقال : أسجلت الشيء إذا مكنت من الانتفاع به . 
شرحه ردًا على من خالف فيه . 

قوله الوجهان الآتيان إلخ : في قوله : وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء . 

قوله : أشار به إلى خلاف قائل إلخ : الإشارة إنما هي إلى المخلاف وهو في الواقع فيها ء قال امخالف : لا 
تحول الأفعال الثلاثة إلى فعل بل تستعمل نعم ويئس باقية على حالها » وهذه الإشارة بناء على جعل 
مسجلا حالا من ذي ثلاثة لا من فعلا ؛ فإنه لا يفيده ولا مفعولا مطلقا لأجعل كما قيل بكل منهما ؛ فإن 
هذا مع أنه لا يفيده يفيد أن فعل مثل نعم في جميع الأحكام وليس كذلك» ف ففى الخضرى أنه يخالفها فى 
ستة أمور اثنان في معناه : إشرابه التعجب » وكونه للمدح اخاص » واثنان في فاعله الظاهر رار خاره 
من أل نحو : «( وَحَسُنَ َ أوْلتِِكَ رَفًِِا 4 » وكثرة جره بالباء الزائدة تشبيها ب ل أَنمْ يم 4 واثنان في 
فاعله المضمر : جواز عوده » ومطابقته لما قبله ففي زيد كرم رجلا يحتمل عود الضمير إلى رجلا كما في 
نعم وإلى زيد كما في فعل التعجب لتضمنه معناه وتقول : الزيدون كرم رجالا على الآول » وكرموا 
رجالا على الثاني » وهذا في غير ساء أما هي فتلازم أحكام بئس كما استظهره الدمامينى وقال : وهذا إن 
تحقق كان وجها آخر لإفرادها بالذكر اه وأشار إليه الشارح حيث قال : في جميع ما تقدم . 

قوله : في معناها : وهو إنشاء المدح العام مع زيادة أن الممدوح بها محبوب للقلب ولذا 
ججُعل فاعلها ذا ليدل على الحضور فى القلب . 

قوله : وحكمها : مفرد مضاف فيعم والمراد بعمومه : أنه يصح أن يراد به المفرد وغيره ١‏ 
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الس جح بابب تعنم ويئس 
( حَبّذا ) كقوله : 


يا حبذا جَجِلٌ الوِيانِ مِنْ جَجَلٍ [ وَحَبجّذا ساكن الْمِيانٍ مَنْ كانا ] 
وقوله : 
باشم الله وَبهِ بَدَيِما وَلّوْ عَبَدْنا غَيِرَهُ سَّمَينا ] 


رمه 0-1 52 
فححبّذا رَبَا مَحَبّ دينا 


والصحيح أنَّ حب فِعل ماضٍ و ( الفاعل ) ) لهُ ( ذا ) وقيل : مجملتُةُ اشم مُبتداً 
حبر ما بَغده ؛ لِأنّه كأ كب أمع ذا غلت جاب الاشمية كَل الكل اشما ؛ 
وقيل : الجموعٌ فعل فاعله ما بعده تَغْلييًاالجانب الفعل يلا تَقَدّم ( وَإِنْ ب ترد ذا فَقُلَ لا 
عبذا ) كما قال الشاعرُ : 


ألا عكذا أل اللا غير أنه إذا 0 مَيّْ فلا حَبّذا هِيا 


والمراد هنا بعض الأحكام خالفتها لنعم من وجوه ء ولعله للإشارة إلى المخالفة قال : الفاعل ذا 
وإن كان فيه إشارة أيضًا إلى الرد على مدعي التركيب أيضًا . 

قوله : حبذا : فيه مسامحة والمراد حب من حبذا . 

قوله : يا حبذا جبل الريان من جبل : آخر 

ينذا تاكن . الووانة من . كيان 

والريان جبل بالحجاز فالإضافة للبيان . 

قوله : فحبذا ربا وحب دينا : ما قبله : 

باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا 

والشاهد في أنها مثل نعم في حذف المخصوص استغناء بما دل عليه أي ربا الإله إلا أنه هنا 


قوله : الفاعل ذا : والجملة خبر انخصوص والرابط ذا أو العموم إن أريد به الجنس . 
قوله : الجملة اسم : بمنزلة قولك المحبوب . 

قوله : لما تقدم : أي لتقدمه . 

قوله : وإن ترد ذمًا : أي ذمّا عامًا مع الإشعار بأن المذموم غير محبوب للقلب . 

قوله : وأول ذا : أي اتبعها » وذا مفعول ثان , والخصوص مفعول أول ؛ أي اجعل 
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نش أ و ممجموعًا » مُذكا كان أَو موا » و ( لا بعل بذا ) بأن تر صيكتها بل 

ئتِ بها باقية على حالها نحو : عكذا هندٌ والزيدان والهندان والزيذون والهئدات 
ريد ساقي ال الاري لي امهم مل أو : « في الصّيِفٍ م صَيِعْت اللَْ ) 
بكسر الَاءِ للْجُميع » وهذا عل لِعدم تعره . وعَلّله ابر كيسان بِأنَّ شار إلَيه يذا 
مفردٌ مُضافٌ إلى المْخصُوص ذف وأقيم هو مَقَامَه » فتقدير عذا هبد : حبذا 
ل ل كو 0 
كذلك يا ذُكر . وقال ابن بابشاذ : ل ل 


وق در ل 1 نَع بَعدّه على أنه فاعلهُ نحو : 


الخصوص وَالِيَا ذا وهذا أيضا أحد أوجه مخالفتها لنعم » ومنها : أن مخصوصها يقدم على التمييز 
كحبذا زيد رجلا وحبذا رجلا زيد » أما مخصوص نعم فيقدم على الفعل دون تمييز الضمير . 

قوله : ولا تعدل بذا : أشار بزيادة الوا إلى أن أيا اسم استفهام ولا تعدل مستأنف لا أن أيا 
اسم شرط ولا تعدل جوابه على حذف الفاء كما قيل ؛ لأن أدة الشرط يدل على سببية الشرط 
للجزاء وهي مفقودة هنا . 

قوله : فهو يضاهي المثلا : قال ابن هشام : يعني أنهم أرادوا أن يكون كالصيغة الراتبة 
للمدح والذم لا يغيرونه كما يريدون ةو فى الأمثال الثبوت وعدم التغير فهو يضاهيه من هذه 
لإرادة ؛ لأنهم يريدون استعماله كثيرا فلم يعقبوا عليه التغبير ؛ لأن استعمال شيء أخف من 
استعمال أشياء وهذه هي العلة في الأمثال بع ارات ال را رع ا 1 
قيل أولًا فكأنك قلت هذه الواقعة تستحق أن يقال فيها اللفظ الذي قيل قديا في الواقعة 
المشهورة وليس ذلك في صيغة حبذا إنما عدم التغيير لمعنى آخر . 

قوله : وهذا علة إلخ : جعل الفاء في فهو للتعليل لا للتفريع ؛ لأنه لا فائدة معتدًا بها فيه » 
وعلل مع أن التعليل ليس من وظائف المتون إشارة إلى رد توجيه ابن كيسان قال نحشي : فإن 
قلت لامضاهاة إلا بعدم العدل فلو عكس دار قلت المراد بقوله يضاهي المثل يراد أن يضاهي 
المكل أي فى عدم التغير ١ه‏ وهو قريب هما أشار إليه ابن هشام من أن المراد يضاهي المثلا في 
إرادة عدم التغير » لأنهم أرادوا أن يكون كالصيغة الزاتبة للمدح والذم . 

قوله : وعلله ابن كيسان : ورد بأنه دعوى بلا بينة ؛ لعدم ظهور هذا المقدر في شيء من 
كلامهم . 

قوله : لثلا يتوهم إلخ : ورد بأن توهم هذا بعيد » وبأنه موجود مع التأخير أيضًا وإن كان 
مع التقديم أقوى » وبأنه مختص بما إذا كان المخصوص مفردًا مذكرًا . 


اه 
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23/14 باب نعم ويئس 


«حب ريد رَجْلَا » ( أؤ قَجَْ بالْباءٍِ ) الرائدة نحو 

[ فقْلتُ اقثلوها عَدْكمْ يمراجها 2١]‏ وَحُبٌ بها مَفْيُولةَ حين تُمْكلُ 

( وَدُونَ ) وجود ( ذا انْضِمامٌ الحاءِ ) ِضَمَةٍ مَقُولَةٍ يبن الْعَهْنِ ( كَثُو ) كالبئِتٍ 
الشابق » وفْنحُها نَدَر كقوله يقس ديان ين وعم دا بقع 


قوله : حب زيد رجلا : هذا صريح في أن فاعل حب يكون علمًا ويؤيده ما نقلناه عن 
الخضري أنفا . 

قوله : أو فجر : الفاء زائدة ؛ لأن العاطف لا يدخل على مثله . 

قوله : بالباء الزائدة : كما في فاعل فعل بالضم ؛ لأن حب عند تجردها من ذا تكون من 
بابه بخلاف فاعل نعم . 

قوله : وحب بها إلخ : صدره : 

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها 

الضمير للخمر » ومزاجها الماء » وقتلها به إضعاف حدتها ولهذا عداه بعن » ومقتولة أي 
ممزوجة منصوب على الحال أو التمييز . 

قوله : ودون ذا : حال من محذوف للعلم به ؛ أي وانضمام الحاء من حب حال كونه دون 
ذا كثر . 

قوله : وفتحها : بحذف الضمة بلا نقل وهذا النقل أو الحذف جائزان في كل ما حول إلى 
فعل لقصد المدح أو الذم سواء كان حلقى الفاء كحب أو لا كضرب فتقول :“ضر الرجخل 
زيد بسكون الراء مع ضم الضاد أو فتحها كما في التوضيح . 

قوله : وفتحها ندر : فالمراد بالكثرة : الكثرة ة النسبية ؛ فيفيد ندرة الفتح ولو أتى بصيغة 
التفضيل لا أفاده . 

قوله : ومع ذا وجب : إن جعلتا كالكلمة الواحدة فإن جعلتا باقيتين على أصلهما جاز 
الوجهان كما في التوضيح والتصريح . 
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( صغْ من ) فِعلٍ ( مصوغ مِئهُ ) صيغة ( لِلتعَجْبٍ أفْعلَ لِلتَفُضيلٍ ) تحو : 


«هذا أفْضَلْ مِن رَيْدٍ وَأعلَمُ به » ( وَأب ) أَنّْ تَصُو ع أفعل للتفضيل من (اللَّد. 


أبي ) صَْعٌ التُعجبٍ ينه , فلا تَصْغْهُ لا ل لي 
آجر ما تدم » وعد ه هو أنَْئ يكذا » و١‏ أَحْصر من » و ١‏ أَنِيضُ ين الل ) 
(ومَا به إلى تعجب تعب وُصِل لمانع ) ين أَسَّدّ وما بجرى مجراه ( به إلى التّفُضيلٍ 
صلْ) نع أت يَضر اليعل لفت الصّوْعْ ممنهُ بَعدّه مَنصوبًا على اتيز نحو : 


أفعل التفضيل 

المرادٍ أفعل لفظا أو تقديًا كخير وشرع والمراد بالتفضيل : الزيادة مطلقا في كمال أو نقص 
فيشمل نحو : أجهل وأنجل أو نقول هذه الترجمة صارت في الاصطلاح اسمًا لكل ما دل على 
الزيادة فلا اعتراض 

قوله : من الذي أبي : أي من الفعل الذي هذا بحسب المزج الذي اقتضاه جودة السبك 
وأما بحسب المتن فالذي عبارة عن الصوغ أي وأب هنا الصوغ الذي أبي في التعجب . 

قوله : ولا من زائد على ثلاثة : وفي لداجي الال اذاهب الثلاثة المتقدمة : المنع مطلقًا » 
والجواز مطلقًا ؛ والجواز إن كانت الهمزة لغير النقل والمنع إن كانت للنقل . 

قوله : أقمن بكذا : أي أحق مشتق من قمن وهو وصف لا فعل له . 

قوله : وأخصر منه : فيه شذوذان لأنه مصوغ من امزيد البني للمجهول وسمع من المزيد هر 
أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف » وهذا المكان أقفر من غيره » ومن المبني للمفعول : أشغل من 
ذات النْحْيِيِنٍ , وهو أزهى من ديك » وأعنى بحاجتك » من زهى وعنى الملازمين للبناء للمفعول , 
و ا 

قوله : وأبيض من اللبن : لكونه مصوعًا من فعل الوصض.منه على أفعل وهو ممتنع لكن قال الرضي 
نبغي أن يقال في الألوان والعيوب الظاهرة ؛ فإن الباطنة ينى منها أفعل التفضيل نحو 0000 
فلان وأبله من فلان وأرعن وأهوج وأخرق وألد وأعجم وأنوك مع أنها يجيء منها أفعل لغير التفضيل . 

قوله : وما به : به نائب فاعل وصل قدم للضرورة . 

قوله : منصوبًا على التمييز : أخذه من قول المصنف في باب التمييز : والفاعل المعنى انصين 
بأفعلا إلخ » وبهذا يندفع ما يقال الإحالة على باب التعجب توهم جواز نصب المصدر هنا على 
المفعول به وجره بالياء وكلاهما غير صحيح ؛ قاله الشاطبي . 
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عاق 


و هذا أَسَّدٌ اخيرارًا مِنَ الدَّم » 


ع ايه 


رأ الفضلي سل اتقو وا من ) الى لاباءالنابة راث مدا ) 
من أل والإضاقة نحو 9 أنَأ نَأ كر منك مَل وأَعرٌ نَفَرَا 4 أيْ أَعَرٌّ نك » » فإِن لم 
يتُجرّد فلا » وقوله : 
وَلَعَت بِالأَكتر مِنْهُمْ حصّى [ وَ إنما الْعِرّهُ للْكائِرٍ ] 


قوله : أشد احمرارًا من الدم : بحث الدمامينى بأن التوصل بأد ربما يفيد خلاف المقصود ؛ لأنها تفيد وجود 
الشدة في المفضل عليه مع أنه يتوصل بها عند قصد وجود أصل الحمرة مثلا أيضًا» ويمكن أن يدفع بأن يلتزم 
التوصل بها فيما تفيده فقط كما في مثال الشارح » وبمنع التوصل بها في غيره وإما يتوصل فيه بنحو أزيد» أو يقال 
الشدة في المفضل عليه أعم من أن تكون حقيقة أو فرضية نظير قولهم هو أفقه من الحمار وأعلم من الجدار . 

قوله : صله : يقتضي أنه لا يفصل بين أفعل وبين من وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل 
فيجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل والنداء ولو وما اتصل بها ولا يجوز بغير ذلك . 

قوله : أبدًا : إن أبقي على أصله من إفادة الزيادة على معين فإن عري عنها لم يجب وصله 
يمن لا لفظا ولا تقديرًا . 

قوله : تقديرًا : بأن تحذف مع مجرورها للعلم به فلو لم يعلم لم يجز الحذف », وأما حذف 
من وحدها فداخل فى قاعدة حذف الجار وإبقاء ا مجرور وليس خاضًا بباب التفضيل ؛ فليس 
مرادًا هنا وقد أشار إليه الشارح حيث لم يمثل له . 

قوله : التي لابتداء الغاية : في الارتفاع في الخير والانحطاط في الشر هذا عند سيبويه والمبرد 
وهو الظاهر كما قاله المرادي والأشمونى وذلك لأن ابتداء الغاية أشهر معانى من فلا يعدل عنه إلا 
أن يمنع مانع ولذلك اختاره الشارح واعترضه الناظم بأنه لا يقع بعدها إلى » وأجيب بأن ذلك غير 
لازم ؛ لأن الانتهاء قد لا يخبر به الجهل غايته أو عدم قصد الإخبار به وذلك أبلغ في التفضيل لما 
فيه من الإبهام كما في قوله تعالى : «( فَعَشِيهُم ين ألم ما عَشيهُم 2 بم 4 فمعنى زيد أفضل من عمرو : 
أن زيادة زيد في الفضل ابتدأ من عمرو إلى مالا يعلمه أحد » وذهب الناظم إلى أن من بمعنى 
المجاوزة وكأن القائل زيد أفضل من عمرو قال : جاوز زيد عمرًا في الفضل » وهذا هو التحقيق ؛ 
لأن قائل زيد أفضل من عمرو لم يقصد إلا أن زيدًا 2508 فى الفضل . 

قوله : فإن لم تجرد فلا : أي لا تصله بمن الجارة للمفضول لأنها إنما تذكر توصلا إلى معرفته 
مع المجرد وهو مع الإضافة مذكور صريكحا ومع أل في حكم المذكور ؛ لأنها عهدية للإشارة إلى 
معين تقدم ذكره لفظا أو حكمًا وتعينه يشعر بالمفضول . 

قوله : ولست بالأكثر منهم حصى : امه : 
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م فيه لِبيانٍ الْجئْس لا لائيداء الغايّة ة ( وَإِنْ يَدَكُور يُضَفْ ) أَْعَلُ التفضيلٍ « (أو 
جردا ) ين أل والإضاقة ( ألم تذُكيرا و أن يوخا ) وإذ كاة عياحث الصكا , 
بخلافٍ ذلك نحو : 9 ليُوسف أ له ليا منّا © ط كل إن كد 
اب ترك # :إلى أنْ قال : « أحبّ !1 كم 4 . 
وب آَل ) أي المعف بها ( ميق ) أي مُطابقٌ يُوصُوفِهِ في الإفراد و التذكير 
وفروعهما نحو : ( رَيْد د الأفضَل ) و ١‏ الرَّيدانٍ الأفضلانٍ » و ١‏ الرَيْدُونَ الأْفضَلونَ ) 
و هِندٌ الفُصْلى » و« الْهندانٍ المُْلَيانٍ » و « الهئداث المُضْلَيات » و « الفضّل » . 


ه ثب 


( وما العْرئة أضيفٌ ) فهو ( دُو وَجْهَهِنٍ ) مَزويَينٍ ( عَنْ ذي مغرف ) 
ري : 9 وَلَنَحِدَُمْ ا ألتّان عَلَ حَمَوْوَ # 


وانتفيتا؟ النعرة للكنا حير 

والعيف بتاء الخطاب » وحصى تمييز أي عددًا » والعزة الغلبة » والكائر الفائق في الكثرة من 
كثره بالتخفيف إذا غلبه في الكثرة من باب المغالية . ْ 

قوله : لبيان الجنس : متعلق بمحذوف حال من اسم ليس أو من فاعل أكثر » وقيل : من متعلق بأكثر 
نكرة محذوفًا بدلا من الأكثر المذكور وفيه حذف البدل , وينبغي كما قال الدماميني تحرير النقل فيه ؛ 
وقيل : أل في الأكثر زائدة » وقيل : من بمعنى في وكلها لا تخلو عن تكلف ومخالفة للظاهر . 

فالأولى أن يقال : إن من هنا لبيان المفضول وهي إنما يمتنع جمعها مع أل التي يشار بها إلى 
معين بتعيين المفضول قد تقدم ذكره لفظًا أو حكما وأل ههنا ليست كذلك . 

قوله : الزم تذكيرًا إلخ : لأن المجرد يشبه أفعل التعجب وزنا واشتقاقا ودلالة على المزية فلزم لفظا 
واحدا مثله » والمضاف لنكرة كالمجرد في التدكير فأعطي حكمه من امتناع مطابقته للموصوف 
لكنها تجب في المضاف إليه كالزيدان أفضل رجلين » والهندات أفضل نساء وأما قوله تعالى : 9 ولا 
مَكُوبوا أَوَلَ كاضي بو © فتقديره أول فريق كافر والفريق جمع معنى هذا ومعنى زيد أفضل رجل 
أفضل من كل رجل فحذف من كل اختصارًا وأضيف أفضل إلى رجل وجاز كونه مفردا مع كون 
أفعل بعض ما يضاف إليه فالأصل أن يكون جمعًا لفهم المعنى وعدم التباس المراد . 

قوله : أي المعرف بها : فسره به ليشير إلى مناط إجراء المضاف إلى معرفة مجرى المقرون بأل . 

قوله : طبق : لأن اقترانه بأل أضعف شبهه بأفعل التعجب . 

قوله : وجه يجريه مجرى امجرد : أي من أل والإضافة لشبهه إياه في تجرده عن أل كما أشار 
إليه بالتعبير بالمجرد ولم يقل وجه يجريه مجرى امجرد والمضاف إلى نكرة ؛ لأن المجرد هو الأصل 
في هذا الحكم وثبوته للمضاف إلى نكرة بالحمل عليه . 
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7 رام 


و آخَر يُخريه تخرى العوف بأل نحو <إ كير مجرميها # . 


( هذا ) الَكُمْ (إذا) ) َصَدْتٌ بِأفْغلٍ المذكور 507 2 
الا 0 


قوله : وآخر بجريه مجرى المعرف بأل : لشبهه إياه في التعرف كما أشار إليه بالتعبير بالمعرف . 

قوله : هذا الحكم : وهو جواز الوجهين في المضاف إلى معرفة . 

قوله : التقضيل : أي التفضيل على المضاف إليه وحده كما هو معنى من ؛ فإن لأفعل 
التفضيل المضاف إلى معرفة ثلاثة استعمالات : قصد التفضيل على المضاف إليه وحده تارة » 
وعلى كل ما سواه تارة أخرى » وعدم قصد التفضيل رأسًا تارة أخرى . 

قوله : معنى من : الإضافة لأدنى ملابسة » أي المعنى الحاصل معها لأن التفضيل ليس نفس 
معناها وإنما هو معنى أفعل » وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : إذا قصدت بأفعل المذكور التفضيل . 

قوله : وإن لم تقصده به : أي لم تقصد التفضيل على المضاف إليه وحده بالمضاف إلى 
معرفة بأن قصد التفضيل على كل من سواه أو لم يقصد التفضيل أصلَا . 

قوله : أي مطابق له : وجهًا واحدًا لشبهه بالمعرف بأل وخخلوه من لفظة من ومعناها وفي هاتين الحالتين 
إضافته مجرد التخصيص فلا يلزم كونه بعض ما يضاف إليه كما يلزم عند قصد التفضيل الخاص بل قد 
يكون بعضه كمحمد يِه أفضل قريش أي أفضل الناس من بينهم وقد لا يكون كيوسف عليه السلام 
أحسن إخوته أي أحسن الناس من بين إخبوته كذا فسر النحاة أمثال هذا التركيب ؛ أي من بين إلخ ؛ ؟وهو 
تفسير فاسد ؛ لأنه يستلزم أن يكون يوسف - مثلا - من جملة إخوته . والتفسير الصحيح :اع رسك 
أحسن الناس دون إخوته » أو الحَسَنٌ دونهم » أو حسنهم » ولا يصح أن يراد منه أحسن من إخخوته ؛ لأن 
يوسف ليس من جملة إخوته بل من جملة أبناء يعقوب » فلو قيل على قصد التفضيل الخاص : يوسف 
أحسن أبناء يعقوب أو أحسن الإخوة لجاز » والمراد بكونه بعضه أن موصوفه داخل في المضاف إليه 
بحسب مفهوم اللفظ قبل الإضافة وإن كان خارجا عنه بعدها بحسب الإرادة أكلا يازم تفضيل الشيء 
على نفسه . هذا وما تقدم في المضاف إلى المعرفة من جواز عروه عن التفضيل مع وجوب مطابقته حيقذ 
ا ا ا ل ل 
واللام بدون من مجردًا عن معنى التفضيل مؤولا باسم الفاعل نحو هر أَعَْدُ كيد 4 أي عالم ؛ أو 
صفة مشبهة نحو وه 
والأصح قصره على السماع ولزومه الإفراد والتذكير فيما ورد كذلك أكثر من المطابقة ١ه‏ . قال 
الدمامينى : ويؤخذ منه أن محل وروده كذلك إذا لم يقترن بمن ؛ فالمقترن بمن لا يصح تجريده عن معنى 
انفضيل أصلا لا قياسًا ولا سماعًا ؛ لأن من هذه هي الجارة للمفضول . 


رقم ١‏ 5 2 
ايك جم| 
“” غزاسبزالد 
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كترلي, التاق والأسَجٌ أغد غدَّلا بَتى مَؤوان » ولا كان لأفْعلٍ التفضيل مَعْ 


'.سبَةٌ بالمضافٍ مَعَ المضافف إليه كان ج11 ل عبرو لك 0 
لون ششتطهعا قلُا) أي من وبلوها ( من آنا مُقَدَمَا) على أفعل وُجوبًا ؛ لأنّ 
الاستفها م له الضدر ( تحيثل ين أت حيو) أضلة أخير» ولا بكاة لستفمل., و 
جاءً منه : « يلال أَخير الثاس وَابْنُ م الأخير » وكذا سَّرَ ويمًا جاءً منه عَلى الأضل 
قراءة أبي قلابة :-0) سيعلمون غدا من الكذاب الأيند 4 

( وَلّدى إخبار ) بتو ين ( التّقدِمْ ) لَهُما 5 نزْرًا وُجدا ) كقوله : 

ُقالّتْ لَنا أَمْلُا وسهلا وَرَوَدَتْ جنا التّخل بل ما رَحَدَثُ نه ليك 
تعمة : لا يُفْصَلَ بين أل ومن بتي يلا ذكر وجاء الْمَصْلُ في كَوْلِِ : 


قوله : الناقص : هو يزيد بن عبد الملك بن مروان سمي به لنقصه أرزاق الجند . والأشج 
بالجيم هو عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - سمي به لشجة بجبهته من دابة 
ضربته » أضيفا إلى بني مروان للتخصيص لا لتفضيل عليهم إذ لا عادل فيهم سواهما . 
قوله : على أفعل : فقط لا على جملة الكلام كما فعل الناظم ؛ إذ يلزم على تمثيله الفصل 
بين العامل والمعمول بأجنبي وهو المبتدأ ولا قائل به كما في الأشموني والتصريح فالأولى 
التمثيل بنحو : أنت ممن أفضل ولا يلزم عليه تأخير ماله الصدر ؛ لأن ذلك إما يمن بالنسبة إلى 
العامل فيه فقط لا مطلقًا كما في التصريح وقد يعتذر عن الناظم بالضرورة “وأقول : الصواب 
ما فعله المصنف ؛ لأن صدارة ماله الصدر إنما تعتبر بالنسبة إلى جملة الكلام الذي هو فيه لا 
إلى العامل فقط ء ٠‏ كما قالواء وإلا فلا معنى للصدارة والفصل بالأجنبي مغتفر » والله أعلم . 

قوله : لا يكاد يستعمل : أي يكاد أن لا يستعمل كما هو مذهب بعض العلماء من أن نفي 

كاد لنفى الخبر وإفادة قلته فلاينافي قوله ومما جاع . 

قوله : نزوًا وجدا : أي نادرًا وجد عند الناظم وضرورة عند الجمهور كما في التصريح . 

قوله : ما زودت إلخ : البيت بتمامه 

فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النخل بل مازودت منه أطيب 

اى أتيتم أهلا ومكانًا سهلًا لا حزئًا » وجنى الدخل أي شبيهه بقرينة ما بعده . 

قوله : بأجنبي : وهو غير معمول أفعل أما هو فيفصل به كقوله تعالى : ذإ أليَينٌ أَوْكَ 
ِلْمؤيينَ بن شيم 4 قاله في الهمع . 

قوله : وجاء الفصل : أي بغير الأجنبي فإن مسا تمييز عن نسبة ألين إلى فاعله وفي حشايا 
حال منه » والبيت شاهد لمفهوم قوله : لا يفصل إلخ . 


ا ا 
ير 
م 


باب أفعل التفضيل 
لأكلة من أقط: يضكن َلْيَنُ مسا في عشايا الْبطن 
مِنْ يَثْريتّات قِذاذ خشن 
فصل : يق أفعلُ التفضيل الضّميرَ المسسر في كل لُك ( وفع الظاهر ترد ) 
يضغف شّبهه باشم الفاعل ومِئُْ حكابةٌ سيؤئه 9 مَرَْتُ برَجلٍ أفصّل مه أبوةُ » . 
( وَمنى عاق ) أمْعَلُ التنفضيل ( ذغلا) بِأنْ صَنْح إحلاله مله » وذلك إذا سبِقَه تفي 
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قوله : الضمير المستتر : لأن العمل فيه ضعيف لا يظهر أثره لفظا فلا يحتاج إلى قوة العامل . 

قوله : الظاهر : أي المصرح به فيشمل الضمير البارز المنفصل ولذا قابل الضمير المستتر به . 

قوله : نزر : أي لغة قليلة كما في التوضيح . 

قوله : لضعف شبهه باسم الفاعل : مشابهته به من جهة دلالته على الذات والصفة مثله 
وتصرفه في بعض الأحوال ولكنه يخالفه في دلالته على الزيادة وعدم تصرفه في أكثر الأحوال 

فمن أجل ذلك كانت مشابهته ضعيفة . 

قوله : أفضل منه أبوه : يجر أفضل بالفتحة على أنها نعت لرجل وأكثر العرب يرفعونه خبرًا 
مقدما عن أبوه الله لت رضن : 

قوله : عاقب فعلا : أي وقع موقع الفعل أي موقا يصح وقوع الفعل فيه كما أشار إليه بقوله : 
بأن صلح إحلاله أي الفعل محله » أي محل أفعل التنفضيل يقال : هاتان الكلمتان تتعاقبان إذا 
كان يصح إحلال كل منهما محلًا الأخرى ؛ أي محلا يصلح للأخرى , ولا قلب في هذا 
الكلام على معنى ومتى عاقب الفعل أفعل التفضيل ؛ ؛ لأن الفعل لم يعاقب أفعل التفضيل في هذه 
المسألة بالفعل وإنما هو صالح لعاقبته إياه وأما أفعل التفضيل فهو معاقب للفعل بالفعل . 

قوله : والأصل إن يقع إلخ : أي الغالب والأكثر في الكلام في الكلام العربي أن يؤتى 
بالعبارة المؤدية لهذا المعنى بهذا الأسلوب . 

قوله : إذا سبقه نفي : هكذا في التوضيح والأشموني وابن عقيل والهمع بدون زيادة قيد أن 
يكون أفعل صفة لاسم جنس والمشهور اعتباره وذلك ليعتمد أفعل التفضيل عليه ولم يكتف 
بالنفي كما في اسم الفاعل ؛ لأنه لم يقو قوته » ولهذا لا ينصب المفعول به بخلاف اسم 
لفاعل » بوإضالهم لهذا اليد لأنه عند اجتماع الخروظ الذكررة لا كرف الل القت 
صفة لاسم جنس . في الهمع قال ابن مالك : والسبب في رفعه الظاهر في هذه الحالة تهيؤ 
بالقرائن الس فاته لعاتة لعل ياه على وج لا يكون بدونها نري أنه يحبين في الال أن 
يقال بدله : ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد » ولا يختل المعنى 


اه 
| رق جم 
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وكانّ مرفُوة أختييا ممَضّلا على َفْسِهٍ باغتهارز ين ( فكثيرا ) رَفْعْهُ الظاهر ( ثبتتا ) 
ك0 إلى اللَّهِ فيها الصّوْمُ ِثه في عَشْرٍ ذي الحّة » و ١ما‏ 
َأَيِت رجلا أَحْسَن : في عَينه الكُحْلُ ِئْهُ في عَيِنٍ رَنِدٍ » » وألأضل أَنْ يَقَع هذا 
الظاهِرُ يَيْنَ ضَمِيرَيْن أزها لِلمَؤْضُوفٍ و ثانيهما للظاهر كما تَقَدّم » وقد يُخذف 
اممراي . وتَدْمْلُ من إِمَا عَلىٍ الظاهر نحو : ٠‏ من كخل عين زَيدٍ ) أو مله 

نحوّ : « مِن عَيِنٍ رَيْدٍ 6 , أؤ ذي امحل نحو : ين رَيْدِ » » وبا جاءً من كلامهم : 
و اعد حطسل مقي )ولط ل شيو امقر ل هيت 


بخلاف قولك في الإثبات ارايت رجملا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ؛ فإن إيقاع 
الفعل فيه موقع أفعل يغير المعنى فكان رفع أفعل للظاهر لوقوعه موقعًا صالمحا للفعل على وجه لا 
يغير المعنى بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضي معنى إذا وصل بالألف واللام فإنه كان منوع العمل 
لعدم شبهه بالفعل الذي في معناه » فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة ؛ فإن الفرد 
لا يوصل به موصول فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه » فأعطي العمل بعد أن 
منعه » وقاس ابن مالك على النفي النهي والاستفهام ومنعه أبو حيان | ه . 

قوله : وكان مرفوعه أجنبيًا : أي لم يتصل بضمير الموصوف ليحرج : ما رأيت رجلا أحسن 
منه أبوه وإن خرج أيضًا بقوله مفضلًا على نفسه باعتبارين لاختلاف المفضلين فيه بالذات لكن 
لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم . 

قوله : باعتبارين : يعني أن كون ذلك المرفوع مفضلًا ومفضلا عليه الذي هو مفهوم قوله 
مفضلا على نفسه إنما هو باعتبارين ؛ أي باعتبار محلين وإلا فكونه مفضلًا إنما هو باعتبار واحد 
لا باعتبارين . 

قوله : من كحل عين زيد : لا يقال فحيئذ لا يكون المرفوع مفضلا على نفسه بالذات بل 
على غيره ؛ لأن أل في الكحل للجنس لاعوض عن ضمير الرجل ولما كان الفرد مندرجا تحت 
الماهية الكلية كان كأنه نفسها والتغاير اعتباري 

قوله : أو محله : بحذف مضاف . 

قوله : أو ذي امحل : بحذف مضافين . 

قوله : من حسن الجميل بزيد : كان الظاهر أن يقول منه بزيد وعدل عنه ليصح بناء قوله 
أضيف الجميل إلخ عليه فإن الإضافة والحذف إنما يجوز على هذا التقدير وكذا يقال في مثال 
الناظم وكان عليه كما قال المحشون إسقاط حسن لأن المفاضلة بين الجميل ونفسه باعتبارين لا 
يقال الداعي إلى ذكره تعلق بزيد به لأن على حذفه يكون بزيد حالا من مجرور من كما في 


ا 
| رقع جم 
ا ص و 2 م 


01س سببحييبحسصسسست باب أفهل التفضيل 
لجَميلُ إلى رَيدِ نم محزف . ظ 

ونَظيْرهُ قول المصنف : ( كَلَنْ ترى في النّاس مِنْ رَفيقٍ ) أَيْ صاب ( أَو به 
000 ََ 1 7 ال 7 0000 2ه 
الفصل من ) أبي بكر ( الصّدّيق ) إذ الأصل أؤلى به المَضْلُ من ولاه المَضْل 
2 2 2ه و - 
بالصّديق . ثم من فَضْل الصّدّيق » ثُمْ مِنَ الصّديق . 

خاتقة : أَجْمَعُوا على أن أفعل التفضيلٍ يَعَمَلُ في التّمبيز والحالٍ والطّرفٍ وعَلى 
و 2 0 05 6 5 2 2 1 وس عا سا 
ل ا يعمل في المفغول المطلق ولا في المفغول به وما فَْلهُ تعالى : <« إِمِّ َيه 

أ 


2 


. 3 4 0 5 29 ك > ا عي 
حَيتُ يِجْمَلُ رِسَالتَمٌ 4 فَحيتُ مَفْعُول به لفغل مُقَدّر دَلَّ عليه ) 


حيثٌ لا يتِصَّكف » ونه لا يُتوَسّعُ إلا في الظوفٍ امْتَصَدف . قال : والظاهد إقرائها 


نظائره ويجرى مثله في مثال الناظم . 

قوله : أولى : فيه شذوذ من جهة أنه لا فعل له لأنه بمعنى أحق ولم يستعمل من هذه المادة 
فعل بهذا المعنى » وبهذا يعلم حسن قوله ومتى عاقب فلا ولم يقل فعله ولا الفعل لعلا يخرج 
مثل هذا قاله الصبان . 

قوله : في التمبيز : بشرط أن يكون فاعلا معنى كزيد أحسن وجها . 

قوله : والظرف : حقيقة كان أو مجارًا أو جارًا ومجرورًا . 

قوله : ولا في المفعول به : وأجازه بعضهم - كما في الأشموني - إذا تجرد عن معنى 
التفضيل وعليه خرج الآية » ولعل الشارح لم يعتد بهذا الخلاف لضعفه . ويتعدى أفعل 
التفضيل إلى المفعول به بحرف الجر نحو : زيد أبذل للمعروف وأعلم أو أجهل بالنحو . 

قوله : لفعل مقدر : أي يعلم نفس المكان أي الشخص المستحق لوضع الرسالة فيه . 

قوله : أو مفعول به : أي لأعلم على التوسع لا على الحقيقة » وأفعل التفضيل يعمل في 
الظرف المنصوب على التوسع كما أن الفعل اللازم يعمل فيه » قال في الهمع : التوسع جعل 
الظرف مفعولا به على طريق امجاز فيسو حينئذ إضماره غير مقرون بفي نحو : اليوم سرته ولا 
يجوز ذلك في المنصوب على الظرفية بل إذا أضمر وجب التصريح بفي ؛ لآن الضمير يرد 
الأشياء إلى أعيوليا فيقال : اليوم سرت فيه وسواء في التوسع ظرف الزمان والمكان إلى أن 
قال: وللتوسع شروط : الأول أن يكون الظرف متصرقًا . 
٠‏ قوله : وقواعد النحو تأباه : أي تأبى ما قالوه من الوجهين كما يدل عليه التعليل بقوله : 
لنصهم على أن حيث لا تنصرف . ش 


د 5 اج أ 
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عِلمًا حَيِتُ يَجْعَلَ رسالته » أي هو نافد العم في هذه اللَواضِع 


قوله : على الظرفية امجازية : الظرفية الحقيقية عبارة عن حلول محسوس في محسوس فشبه 
نفوذ العلم الذي هو غير محسوس بحلول المحسوس » واستعملت فيه لفظة في المقدرة » 
فالتجوز هنا غير التجوز في التوسع ؛ فإن التجوز هنا في الظرفية مع بقاء الظرف على ظرفيته » 
وفي التوسع التجوز في الظرف يإخراجه عن الظرفية إلى معنى بين الظرفية والمفعولية وجعله 
مفعولًا مجارًا باعتبار النسبة الإيقاعية . 

قوله : أي هو نافذ العلم : يعني أن أفعل التفضيل هنا مجرد عن معنى التفضيل ؛ إذ لا نفوذ 


لعلم أحد سواه تعالى ىُ هذا المكان . 
ا | جم 


2304 باب النعت 


هو والوَضْف بَعنى : و كا أعة اربع بذ يكوه | إجمالا ثم قَصَّلَ فقال : 
3 ب في الإغراب الاشماء الأول ) أربعة شيا : ( تَغتّء» وَتَؤكيدٌ » وَ عَطِفٌ ) 
وَبَدَلّ ) وسَهأتي تبان كل . 


د تقدّم سلا ره جد نيم )أ مكمل 1 دي 0 


النعتُ 

قوله : وهو والوصف بمعنى : أي اصطلاحًا كما هو المتبادر ومثلهما الصفة » ويحتمل أن يكون 
المراد لغة واصطلاحا فلذا أهمل الصفة في القاموس النعت والوصف مصدران بمعنى واحد » 
والصفة تطلق مصدرًا بمعنى الوصف واسمًا لما قام بالذات كالعلم والسواد » وفي الهمع قال أبو 
حيان : التعبير بالنعت اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون والأكثر عندهم الوصف والصفة . 

قوله : في الإعراب : المراد به ما يشمل ما يشبهه من حركة عارضة ليدخل نحو يازيد 
الفاضل بالضم مما اتبع فيه المنادى على لفظه فإنه مشارك في شبه الإعراب وكذا في نفس 
الإعراب لكنه محلى في زيد ومقدر في الفاضل لأن ضمته مجرد اتباع لفظ زيد كجر الجوار لا 
بناء ولا إعراب لعدم مقتضيهما . 

قوله : الأسماء : قدمها على الفاعل للاهتمام لا للحصر وخصها بالذكر لاطراد التبعية في 
الأعرات لها خلات ره إن النيت :وعيلى النياك. واتاعينة القتوي لاتيم عبرا رايع 
الأفعال والجمل قد يتبعها في الإعراب وقد لا يتبعها لفقد الإعراب في المتبوع كقام قام زيد 
وقام زيد قام زيد وكذا تابع الحروف نحو لا لا . 

قوله : أي تال : لم يحمل التابع على التابع في الأحكام كما هو المتبادر لأنه إن أريد مطلقا فغير 
ل ل ل ا ا 
0707900002( 

شير إليه بقوله الأول إلا أنه ليس بنص فيه لاحتمال أن يراد به الأولوية رتبة ة وأصلا وغالبا . 

قوله : ما سبق : ولو تقديدًا يشمل المنعوت المحذوف . 

قوله : مخرج عطف النسق والبدل : لأنهما لا يدمان متبوعهما لا يإيضاح ولا تخصيص أي لم يقصد 
بهما ذلك أصالة فلا ينافي عروض الإيضاح للبدل بل ولعطف النسق في بعض الصور قاله الصبان , 

قوله : بوسمه : الباء سببية والوسم إما بمعنى العلامة فيقدر مضاف أي يإفهام وسمه أو 


اه 
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أذ وشم ما به اغتلق ) - و يُسَمّى سَبِيًا - وهذا قَصْلْ ثانٍ يُحْرِجُ التأكيدَ والِيانٌ . 
007 اليد ويم > 5 لي 2 م ع 

وسّمَلَ قوله « ميم ما ال م ار 7 


ا : « مَرَوْتٌ بِرَيْدٍ الكاتب ) وَِْحَقُ به ما يده أَودُمهُ أو يرم 
ساءعر م 1 9 2 

كذهُ نُحو : © الحم بِنَهِ رب الْعدليِيَ 4 » ٠‏ أَعُودُ بالله مِنَ الشيطان 
ام ١‏ للع أاعيطة ابسن ٠.‏ ١ط‏ 1 ينا لي ل ٠.‏ 


( فَلتِغْطَ ) أي النّعثُ سَواءٌ كان حقيقهًا أو سَبِيًا ( فى التغْريضٍ و التذكير ما ) 


بالمعنى دري ل يقل بوصفه لأن التعبير بالوسم أنسب بالنسبة إلى التكميل . 

قوله : يخرج التوكيد والبيان : لأنهما عين المتبوع ولايدلان على معنى فيه » قال الصبان : 
ويا كل راحقع ودلاك على تيتلى رال عر رعو الشذر ل + واكرل انم أ لويم جد 
العلامة وهي ما يمتاز به الشيء عما عداه » والقوم لا يمتاز بالشمول عما عداه بل يصير نضا 
فيما هو ظاهر فيه » فمن أجل ذلك قال الناظم بوسمه ولم يقل بوصفه . 

قوله : ما يخصصه : المراد به تقليل الاشتراك المعنوي في الدكرات والتوضيح رفع الاشتراك 
اللفظي في المعارف ؛ فالنعت في الأول جار مجرى تقييد المطلق » وفي الثاني جار مجرى بيان 
المجمل ؛ أفاده و في التصريح . 

قوله : ويلحق به : أي بالمتم دفع لما أورده ابن هشام في التوضيح من أن هذا الحد غير شامل 
لأنواع النعت وجه الدفع أن الأصل في النعت والمقصود منه أصالة إتمام متبوعه ؛ أي إيضاحه أو 
تخصيصه و كونه لغيرهما إنما هو بطريق العروض واللحوق فلا بأس بعدم شمول الحد لغيرهما 
وهذا بناء على أن يراد بالمتم المبين كما هو المتبادر لأن الإتمام بمعنى التكميل ودفع النقص 
وبقرينة تقييده بوسمه ولو أزيك بالمتم المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام كما فسره به 
الأشموني وغيره لشمل ذلك ولا يخفى أن قوله بوسمه يأباه إلا أن يراد بالوسم مطلق الوصف . 

قوله : أو يرحم عليه : أي يطلب له الرحمة والعطف عليه فهو بالتشديد من باب التفعيل في 
القاموس رحم عليه ترحيمًا وترحم والأولى الفصحى والاسم الرحمى بضم فسكون قال له 
رحمه الله : وليس بالتخفيف من امجرد ؛ لأن المجرد متعد بنفسه , ولأنه ليس فيه معنى الطلب . 

قوله : الرجيم : أي الراجم للناس بالوسوسة أو المرجوم بالشهب أو اللعنة » وكون هذا 
النعت للذم لا ينافي كونه تأكيدًا لما يفهم من لفظ الشيطان ؛ قاله الصبان . 

قوله : فليعط إلخ : الفاء فصيحية أي إذا أردت أن تعرف حال النعت بالنسبة إلى المنعوت 
ا ية لأن هذا الإعطاء ليس مفهوما مما تقدم . 

في التعريف والتكير : في بمعنى من البيانية لما الأولى » والواو بمعنى أو ؛ لأن الثابت للمتلوء 


7 
رفع اج" |, 
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3866 الللسْ4ْسسسسيسسيسبت ‏ يسيس باب التعث 
بت ( ا تلى ) أي يموع » ويَحِبُ حينهلٍ أَنْ يكون البو أغرف ين التّعت أ 
مُساريا له ( كامرز قوم كرما ) و « بالؤجل الفاضل » . 

( وَمْوَ ) أي التّعتُ ( لدى التؤحيدٍ والتّدكير ) أي عِندَ تُبوتهما للمتبوع ( أو 
سِواهُما) وهو المّثنية والجمعٌ والتأنيث ( كالفِغلٍ ) . فإنْ رَفْعَ ضَميرَ الْنَعُوتِ 
المشتير»ء واقْقَهُ في الثنية والجمع ء أو الظاهر أو الصَّميرَ البارَرٌ قلا إلا على لُمَة 
«أكلوني الْتراغيثٌ » » ويوافقةُ أَنِضًا في التأنيثِ إذا رَفْعَ ضَميرَه » وإلّا فقلى 
التقُصيا السابق في باب الفاعِل » ( فَاقْفُ ما قَقََا ) ك ‏ انين ين سّج قَْامُما) 


2 
ع 


أحدهما وقوله تلا صفة أو صلة جرت على غير من هي له ولم يرز جريا على المذهب الكوفي قاله الصبان . 

قوله : ويجب حيئئذ : أي حين تبعية النعت المنعوت فى التعريف بقرينة قوله اعرف والمراد 
حين كون المنعرت معرفة بخلاف ما إذا كان المعورته نكية ‏ فبنب عند عر النعت 
أخص ؛ تقول : مررت برجل عالم فالعالم أخص من الرجل . 

قوله : عند ثبوتهما للمتبرع : قال نحشي : لم يق التوحيد والنذكير علي ظاهرهما وهو جعل المتبوع 
واحدا و مذ كرا ؛ لأن كون الوصف كالفعل مقارن لثبوت ذلك أي لبقائه لا لإثبته أي إحدائه فافهم . 

أوله : كالفعل :هذا التشبيه يدل على أن النعت غنده لا يكون جامدًا جمودا محطنا بدون 
تأويل لأن التشبيه في التفصيل الآني وهو لا يجري في الجامد جمودًا محضًا . 

قوله : فإن رفع ضمير المنعوت المستتر : سواء كان معناه له كمررت برجلين قائمين » أو 
لسببه وذلك إذا حول الإسناد عن الظاهر إلى ضمير الموصوف وجر الظاهر أو نصبه على الثمييز 
نحو: جاءني رجلان كريما الأب وكريان أي . 

قوله : وافقه في التنية والجمع : مثل موافقته في الإفراد وتركه لظهوره وليصح قوله الآتي 
فلا لأن النعت الرافع للظاهر أو الضمير البارز مفرد دائمًا فهو يوافق متبوعه في الإفراد . 

قوله : أو الضمير البارز فلا : أي فلا يوافقه في الثنية والجمع لأنه حيتهذ مفرد دائما نحو : 
جاءنى غلام رجلين ضاربه هما » وجاءني غلام رجال ضاربه هم . 

قوله : إلا على لغة أكلونى البراغيث : مستثنى من قوله فلا المفيد عموم السلب فالاستئناء 
منه يفيد سلب ذلك العموم ففي هذه اللغة قد يوافقه في التثنية والجمع كمررت برجلين قائمين 
غلاماهما » وقد يخالفه كمررت برجل قائمين غلمانه » وبرجال قائم غلامهم . 

قوله : في التأنيث : مثل موافقته في التذكير وتركه لظهوره وليصح قوله وإلا فعلى 
التفصيل ؛ لأن التفصيل خاص بالتأنيث . 

قوله : برين : أي محسنين وشج من شجي إذا حزن ومرآهما بفتح الميم اسم مكان أي وجههما . 


ا ا 
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شرح السيوطي على ألفية إبن ملك مسستسيسيس يس يست 387 
و١‏ امْرَأنَْنٍ حسَنٍ مَوأَهُما ) . 

( وَانْعَتُ مُشَُْ ) وهو ما دَلَّ على حدّث وصابه » كأشماءٍ الْفَاعِلٍ والمعُولٍ 
والتّفضيلٍ وَالصّمَة المشّهِةٍ ( كصَعْب وُدَربٍ ) بالدَالٍ المهْمَلَةٍ »؛ وهو د الأَسْياءٍ 
الجوْبٍ لها ( وَشْتِهِه ه ) وهو ما أقيم مامه من الأسماءٍ العارية عن ألاشيقاق ( كذا ) 
اأشار يها ( وَذي ) يمعنى صاحب ( وَالْتَيثِ ) نحو شل قود د70 

( وَنَعَقُوا بجملةٍ لَه ) اشمًا ( مُنكوا ) لفطًا » نحو : 99 وَأَتَعَوا وما تتجَعوت فيه 
لك 

لَقَدْ أمه على اللَِيه يَشْبُني [ فُمَضَعِتُ فَمَضَِتٌ نَكَةَ قُلْتُ لا يَغنيني ] 


قوله : وهو ما دل إلخ : المشتق بهذا المعنى اضطلاح لهم في مثل هذا المقام لا يشمل أسماء 
الزمان والمكان والآلة بل هي مشتقة بالمعنى الأغم وهو ما أخذ من المصدر للدلالة على شيء 
منسواب للمصدر . 

قوله : وصاحبه : ممن قام به الفعل أو وقع عليه . 

قوله : كأسماء الفاعل : الكاف إشارة إلى أمثلة المبالغة . 

قوله : بالدال المهملة : أو المعجمة وهو الحاد اللسان مطلقًا , أو في الشر فقط ء أو الحاد من كل شيء . 

قوله : وهو ما أقيم مقامه : أي في دلالته على معناه والمتبادر منه كما قال الصبان : أنه 

ترط في النعت أن يكون مشتقًا أو مؤولا به » وقد صرح به الشارح في باب عطف البيان 
دلالته على معنى في متبوعه كالرجل الدال على الرجولية فعلى هذا يجوز في اسم الجنس امحلى 
بأل بعد اسم الإشارة كونه نعبًا ككونه بدلا أو بيانًا نحو : هذا الرجل قائم » وأما على الأول 
فلا يجوز كونه نعتا إلا المشتق كهذا القائم رجل . 

قوله : كذا : وكذا سائر أسماء الإشارة غير المكانية ؛ لأنها ظروف والصفات متعلقاتها . 

قوله : منكرًا : لتؤول الجملة بالدكرة فنحو : جاء رجل قام أبوه , أو أبوه قائم في تأويل قائم 
أبوه ونحو : جاء رجل أبوه زيد في تأويل كائن أبوه زيد إلا لكون الجملة نكرة لآأن التعريف 
والتدكير من عوارض مدلول الاسم والجملة من حيث هي جملة ليست اسمًا ؛ قاله الرضي . 

قوله : أو معنى : وهو المعرف بأل التي يشار بها إلى الجنس في ضمن فرد مبهم ويسميها 
البيانيون بالتي للعهد الذهني لعهد الحقيقة في الذهن . 

قوله : ولقد أمر إلخ : امه : 


يه 
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999-9534 52-00207777779 
( َي ) حبكل ( ما أطي ) حال كونها ( حرا ) ين الزابط » وين ته 
بمحذوف وجوبًا إذا كانتت ظوهًا أو جارًا ومَجزُورًا أو غَير ذلك مم ع سَبَق ذ كدهُ 5 
( و افتغ هنا إيقاعٌ ) الجملةٍ ( ذاتٍ الطلّب ) وَإنْ لم يمتع | إشاعها با ووذ 

أنَثْ ) من كلايهم أي العرب ( مَلْقَْلَ أضْمِر ) نغًا ( صب ) تحر 
[ حَتَّى إذا جنٌّ الظّلام وَاخْملطْ ] 0 0# 


ا ل ل ل 
حتى يكون حالا بل المعنى على الاستئناف . 

9 : فأعطيت إلخ : يفهم منه أنها لا تقترن بالواو وهو كذلك خلاقًا للزمخشري . 

من الرابط ١‏ لين يدريقهم أه الا رارم أن يكرت مندينا 2 اونقل الضياف عن يتلل 

0 أنه الصحيح » وقال الشارح في جمع الجوامع وفي نيابة أل عنه خلف . 

قوله : ومن تعلقها بمحذوف : أي إذا قدر المحذوف فعلا وإلا فليس الظرف والجار واتجرور 

قوله : أو غير ذلك : من جواز حذف العائد لكن حذف عائدها هنا كما في الهمع كثير 
وفي الخبر قليل وفي الصلة أكثر » ومن إغناء التكرار والعموم عن الرابط . 

قوله : وامنع هنا إلخ : لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه والجملة لا تصلح لذلك إلا 
إذا كان مضمونها معلوما للسامع قبل » ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبل وهذا في قوة 
الاستثناء من قوله : فأعطيت إلخ كما أشار إليه المصنف بقوله : هنا » والشارح بقوله : وإن لم 
يمنع إلخ . وبقي شرط آخر لوقوع الجملة نعتا وهو أن يكون المنعوت مذكورًا إذا لم يكن بعض 
أسم مقدم مجرور بمن أو فى نحو : منا ظعن ومنا أقام » وفينا سلم وفينا ملك ؛ أي فريق ظعن 
إلخ » وأما أنا ابن جلا فضرورة . 

قوله : ذات الطلب : لا يشمل غيرها من الجمل الإنشائية إلا أن يقال أنه قد استعمل الطلب 
في لازمه وهو الإنشاء . 

قوله : جاءوا بمذق : إلخ صذره : 

حفنى ذا عد لمر واخقلط 

وصف به قوما أضافوه وأطالوا عليه ثم توه بلبن مخلوط بالماء حتى صار لونه في العشية 
يشبه لون ا ا يد مصدر مذقت اللبن إذا خلطته بالماء 
والمراد به هنا الممذوق . 
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شرح السيوطي على ألفية ال ا ص باش 1012 
( وَنَعَتوا بمصدّر كثيها ) عَلى تقدير مُضافِ ( فَالتَرَمُوا ) لِذلِكَ ( الإقراد 
وَالتذُكيرا ) له وإِنّ كان المنغوتٌ بخلافٍ ذلك ك ١‏ امْرأةٍ رضّى » وعَذْلَيْن رضّى » 
ولا يدع * غير ما ذ كد مق الجوامك .: 
(وََعْتُ غَئِر واحدٍ) وهو التنَّى وامْجُمو » ولا يكونٌ [ النّعتُ حيشلٍ ] إلا معدا ( إذا احْملّف ) 


قوله : بمصدر : أي غير ميمي ؛ فإنه لا ينعت به أصلا وكالمصدر اسم المصدر . 

قوله : كثيرًا : ومع كثرته لا يطرد كما لا يطرد وقوعه حالا . 

قوله : على تقدير مضاف : عند البصريين وعلى التأويل بالمشتق عند الكوفيين » وقيل : لا 
تقدير ولا تأويل بل على جعل العين نفس المعنى مبالغة مجارًا أو ادعاء » وقد ذهب كل من 
الفرقين هنا إلى ما ذهب إليه الآخر فى باب الحال في نحو : أتيته ركضًا » وقد يقال أن كلا 
ذكر في كل من البايين ما هو بعض الجائر عنده .. 

قوله : لذلك : أي لكونه على تقدير مضاف وأما على القولين الأخيرين : فلأن المصدر من 
حيث هو مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فأجروه على أصله . 

قوله : ونعت غير واحد : مفرد مضاف فيعم . 

قوله : وهو المى والمجموع : إشارة إلى أن المراد بالواحد المفرد لا المنفرد ؛ لأنه يشمل قوله 
غير واحد حيتئذ المنعوت المتعدد المفرق بالعطف أو بغيره » ويرد على قوله : إذا اختلف : أن 
النعت المختلف للمنعوت المفرق بالعطف لا يجب فيه التفريق بالعطف بل يجوز فيه ذكر كل 
نعت بجانب منعوته نحو : جاء زيد العاقل وعمرو الكريم » وعلى قوله : لا إذا ائتلف : أن 
المنعوتين امختلفين إعرابًا أو المتفقين إعرابًا لا بسبب العطف نحو : أعطيت زيدا أباه » أو بسبب 
العطف واختلفا تعريفا وتنكيرا المؤتلفين نعتا يمتنع جمع نعتيهما في وصف واحد بل يفرد كل 
بوصفه أو يجمعان في نعت مقطوع . ٍ 

قوله : ولا يكون إلا متعددًا : أي معنى ؛ سواء تعدد لفظا , أم لا ؛ وذلك لتعدد المنعوت » 
وأتى بهذه الجملة ليظهر ترتب قوله : إذا اختلف » وقوله : إذا ائتلف على النعت المفرد لفظا ؛ 
لأنهما يقتضيان التعدد . 

قوله : إذا اختلف : الضمير عائد على النعت ولا يصح عوده إلى غير واحد على أن المراد 
بالاختلاف الاختلاف فى الإعراب والتعريف والتنكير بناء على أن المراد بغير واحد ما يشمل 
لمفرق لأنه لا يصح ترتيب قوله فعاطمًا فرقه عليه قطعًا ولا يصح قوله لا إذا اثتلف أيضا إلا 


) | 
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معنا قَطِعًا ( فَعَاطِمًا ) لبَعضِه على بغض ( فَرْقُه ) نحو : 9 مَرَوْتُ يرَجْلَهْنِ عالِم 
وَجَاهِلٍ ) وَ ( لا ) تُمَقَهُ ( إذا اتتَلف ) نحو  :‏ مروت يِرَجلهنٍ عاقِلَيْنٍ » . 


: وَنَعْتَ مغفوآن ) ) عايلَيْنٍ ( وَحيدَيْ مَعْنّى مغى وتمل أنبغ بعر اشيذنا ) تحو‎ (١ 
(ذَهَبَ ريد وانْطلقَ عَمدُو العاقلانٍ ) فإِنٍ اخْيَلفَ العاميلانٍ مَعْنَى وعَمَلا أؤ في‎ 
0 أعيهما وَجْتَ‎ 


( وَإِن تفوت كثْرث وَكَذ تلت ) اشما ( مقا ) في الإيضاح والبنٍ ( لذ كرهن 


باعتبار بعض صوره كما لا يخفى على المتأمل . 

قوِلْه : معناه : سواء اختلف اللفظ أيضًا كالعاقل والكريم ؛ أو اتحد كالضارب من الضرب 
بالعمسى مثلا والضارب من الضرب في الأرض أبي السمر قها ‏ ؛ ويوجد في النسخة المصورة في 
طهران زيادة لفظ قطعًا بعد معناه ولا يظهر له معنى 

قوله : فعاطفًا : ولا يكون بالواو | ل مررت برجلين صالح فطالح لأن 
المستفاد منه حي أن الترتيب في حصول الوصفين لا في المرور وهو غير مراد بخلاف ما إذ 
كان المنعوت واحدًا كمررت برجل راكب فذاهب ؛ لأن قصد الترتيب في حصول الوصفين 
لرجل سائغ » أفاده الصبان . 

قوله رد : أي متحدين فيهما سواء اتحدا لفظًا أم لا » قال الصبان : 
واشترط بعضهم ثالنًا وهو : اتفاق المنعوتين تعريقًا وتنكيرًا » ورابعًا : وهو أن لا يكون أول 
المنعوتينٍ اسم إشارة لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته » وأزيد أنا خامسًا وهو أن يكونا متفقين 
تذ كينا وتأنيئًا . 

قوله : بغير اسناء : أي مطلقًا إشارة إلى خلاف من خصص جواز الاتباع بكون المتبوعين 
فاعلي فعلين أو خبري مبتدأين . 

قوله : وجب القطع : لأن العمل الواحد لا يمكن نسبته لعاملين من شأن كل منهما أن 
ل ل سي اواسرسية 
مراده بوجوب القطع : امتناع الاتباع بجالة جمع نعتين لامطلقا .. 

قوله : في الإيضاح والتعيين : أشارٍ بهذا إلى أن محل ذل ال َ إذا كان المنعوت 

معرفة » أما النكرة فيتعين اتباع الأول من نعونها ٠‏ ويجوز في الباقي القطع سواء افتقر إلى 
جميعها أم لا لأن القصد من نمتها تخصيصها وقد حصل بالأول » فإن كان نعتها واحدًا انع 
ل ا : أن يكن معيئًا » وجمع 


أيهم[ 
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اتبعث ) وُجُوبًا وافطغ أو يغ إن يكن ) الرث ( متكا يثونها ) لهاج 
تعضها افطع خا ) إذّ كان تع بد ذوث شير وأ لاني يشرط كدي . 
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.( و ازتَ أو انصِتٍ ) القت ( إنْ قَطَعتَ مضا ) بكسر الميم ( ميدأ ) رافعًا له 
(أؤ) فعلا ( ناصبا ) له ( أن يظهرا ) بدا . نحو (١‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ الحميدٌُ » أيْ هو 
الركك كاه الطب » أي أَدْمُ . 

( وما ين الْنُْوتٍ وَالنَّمْتِ عْقِلَ ) أَيْ غلم ( يَجورٌ خذْفةُ ) تحر : ا وَسِدَم 


قوله : واقطع أو اتبع : أي كلها أو بعضها لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم قاله سم » قال 
الصبان : لم يتعرض للقطع عند عدم تعدد النعت والصحيح جوازه خلافا للزجاج المشترط في 
جواز القطع تعدد النعت . واعلم أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعنًا وصار جملة مستانفة . 

قوله : كلها : تأكيد للهاء في بدونها أتى به ليحسن التقابل بينه وبين قوله : إن كان معيئًا به 
أي بالبعض وليكون إشارة إلى أن قوله : أو بعضها اقطع مفروض فيما إذا كان معينا ببعضها , 
وإشارة إلى مسألة مستقلة وليس تتميمًا للمسألة قبله على أن المراد اقطع أو اتبع الجميع لما 
قدمناء ولأن الحمل على مسألة مستقلة أفيد فلا يعدل عنه ما أمكن . 

قوله : أو بعضها : مفعول اقطع قدم للحصر والأمر للإباحة فيجوز في هذا البعض الاتباع أيضا . 

قوله : معلمًا : حال من فاعل اقطع بدون ملاحظة تقييده بالبعض وطريق الإعلان أن يقطع 
إلى إعراب مخالف لإعراب المنعوت إذا أمكن الوفاق . 

قوله : إن كان معيئًا به : اكتفى المصنف عن هذا القيد بدلالة مقابله عليه لأنه مقابل لقوله : 
إن يكن معيئًا بدونها أي إن كان معيئًا ببعض دون بعض ؛ فضمير به عائد على البعض المطلق 
على سبيل الاستخدام لا إلى البعض المقطوع » ودون ظرف لعيئًا . 

قوله : اتبع : الأمر للإباحة لأن تعدد العامل يوهم منع الإتباع ويوجبه غالبا فيجوز القطع أيضًا . 

قوله : لن يظهرا : الألف للتثنية كما عليه حل الشارح ؛ لأن أو تنويعية وهي كالواو لا 
شكية ولا تشكيكية حتى يفرد الضمير وإنما التزم الحذف لكون حذفه الملتزم أمارة على قصد 
إنشاء المدح والذم والترحم » ولو صرح به -خفي ذلك القصد وتوهم كونه خبرًا مستأنقًا » ومن 
ثمة اخخص وجوب الحذف با إذا كان النعت لأحد الأمور الثلاثة بخلاف ما إذا كان لغيرها 
كالتخصيص والتوضيح فإنه يجوز إظهارهما لعدم قصد الإنشاء حينئذ فتقول : مررت بزيد 
التاجر بالأوجه الثلاثة » ولك أن تقول : هو التاجر ‏ وأعني التاجر . 

قوله : أبدا : مفهوم من لن . 


يه 
| مز 
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قَصِرتُ ارْنٍ 4 ١‏ « لم أغط شيا وَلَمْ أنتع » . أَيْ طَيعًا طائلا ( و) لكة 
الحذف ( في النّعْتِ يَقِل ) وفي المنغوتٍ يَكيُد . 


قوله : فلم أعط شينًا ولم أمنع : ببناء الفعلين للمجهول » وصدره : 
وقد كنت في الحرب ذا ثُذثراً 
بضم فسكون ففتح أي قوة وعدة . 
قوله : لكن الحذف إلخ : إشارة إلى أن قوله : وفي النعت يقل استدراك من قوله يجوز 
حذفه لإيهامه تساويهما في الحذف . نز الكلام على النعت بعون الله سبحانه . 


| 21 م 1 
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الثاني من التوابع التوكيد 

علي هرم 

( بالتْسِ أو بالْعِنٍ ) تعن الذّات ( الاسم م أكُدا ) تأكيدًا مَغْتَويًا يذ يَقْتَضِي التقرير 


التوكيد 

قوله : ويقال له التأكيد : وهو من أكد » والأول من وكد لغتان والواو أكثر ولذلك شاع 
استعماله بالواو عند النحاة . 

قوله : على ظاهره : أي برفع احتمال إرادة غير الظاهر كما هو المتبادر وصرح به الأشموني 
لكن قال ابن هشام : الظاهر أنه يبعد إرادة المجاز ولا يرفعها بالكلية ؛ لأن رفعها بالكلية ينافي 
الإتيان بالألفاظ المتعددة ولو صار بالأول نضًّا لم يؤكد ثانيا ١ه‏ . وليه عمل الكلدم عليه 
إلا أنه قال في الهمع : إن العرب قد تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال كما أتوا بأجمع وأكتع 
بعد كل » ولا احتمال يرفع بهما لرفعه بكل » ثم المتبادر من التعريف أنه للتأكيد المعنوي فقط 
كما صرح به الأشموني ؛ لأن التأكيد اللفظي لرفع توهم السهو والغفلة كما نقله سم عن 
السيد والسعد إلا أن ظاهر صنيع الشارح هنا وصريحه في الهمع يقتضي أنه لمطلق التأكيد : 
وعليه فيعمم قوله : على ظاهره لعدم السهو والغفلة » وخرج بقوله : على ظاهره ما عدا 
التوكيد حتى البدل ؛ فإنه وإن رفع الاحتمال في نحو : مررت بقومك كبيرهم وصغيرهم 
| أولهم وآخرهم إلا أن ذلك عارض نشأ من خصوص الادة . 

قوله : بالنفس والعين : أي بهاتين المادتين بقطع النظر عن إفرادهما وغيره وليس المراد 
مفردين حتى يفيد أنهما يبقيان على إفرادهما وإن أكد بهما مثنى أو مجموع مع أنه ليس 
ع ا واجمعهما إلخ ؛ قاله الصبان . 

قوله : يقتضي التقرير : نعت للتأكيد بالنفس والعين لا لمطلق التأكيد المعنوي لأنه مقابل 
لقوله لآني في التوكيد المقتضي الشمول » والمراد بالتقرير : تقرير نفس المؤكد برفع توهم امجاز 
الا 0 لق 7 الحو كر لوال ١‏ ا 
مجارًا لغويًا أو عقليًا أو بالحذف » فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال » 
وأما كل ونحوه وإن كان لرفع توهم امجاز بأحد الأوجه الثلاثة أيضًا إلا أنه ليس لتقرير نفس 
المؤكد بل لتقرير شموله هذا » وإذا جمعت بين النفس والعين قدمت النفس ولم تعطف » 
ويجوز جرهما بباء زائدة تقول : جاء زيد بنفسه » وهند بعينها . 


اه 
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( مَعَ صَميرٍ ) مُتصِل بهما ( طابَق الوّكُدا ) - بِمَئْم الكافٍ - في إِفْرادِهِ وتّذْكيره 
وفرويهما ك « جا رَيدٌ تَفْسَهُ مييمَا بهئد نَفيِها » . 

( وَاجْمَعهُما ) أي الس وعدن ( بِأئْمْلٍ إن تبعا ما لس واجدًا ) أ أَيْ منّى أن 
تجغوغاء كل ٠‏ جا ايدان مهما ممما ( تكن يها ) إل القصيحة ؛ 


ويجوز أن يُؤتى هما مُفرَدَيْن وهو دُونَ ال جمع قُتَقُول : )0 جاء الرَّيْدانٍ تَفْسَهُما ) 
ومُتَتينِ وهو دون الإفراد 5 تقول : ( جاء الرَّيْدانِ تَفُساهُّما ) . 


( وَكُلا اذكو في ) التأكيد الْتتضي « ( الشّمُولٌ ) أي العموم لجميع أَكْرادٍ اكد 


ع > مهسب 


أؤ أجزائه ( وَكلا ) و ( كِلْتا ) و( بجميعًا ) قال المصنفٌ : و أَعْمَلَها أكيد 


قوله : متصل بهما : على إضافتهما إليه إضافة العام إلى الخاص . 

قوله : واجمعهما : الأمر للوجوب لأن الكلام في اللغة الفصيحة كما أُشار إليه بقوله : تكن متبعًا . 

قوله : بأفعل : وفي الدماميني نقللا عن الزمخشري والمصنف جواز التأكيد بأعيان . 

قوله : للغة الفصيحة : لم يقل الفصحى لأن اللغتين الأخريين ليستا بفصيحتين . 

قوله : ويجوز أن يؤتى بهما : أي إن أكد بهما مثنى كما يرشد إليه التمثيل وقوله ومثنيين 

قوله : ومثنيين 5-00 : وأا نع أرق لكراهة تمع تين ف 
لوقا ل ا ا ل كاد 
والإفراد والتثية وامختار الجمع نحو : ذإ فَقَدَ صَعّتَ قُلُوتَضا > ويترجح الإفراد على التثنية عند 
الناظم وعند غيره بالعكس وكلاهما مسموع . 

قوله : وكلا اذكر إلخ : اعلم أن أداة الشمول إن تقدمت على النفي توجه النفي إلى كل 
فرد وأفاد عموم السلب كقرله يِه : ٠‏ كل ذلك لم يكن » وإن كانت في حيز النفي بأن 
كرك روات مار يمر 00 الا ل لا و لض لامرلا جاه راد 
نخن: : « ويد ي جب كل َال صر 4 أفاده الصبان : 

قوله اران ” : نحي أكلت الرعيف كلفد (اكدزيت الفيقن له . ولا يصح أن يؤكد 
كل إل ذوأجزاء بصح افراتا ا أو كما 
لاجد را رات 1ح لجان نيا و1 د لبجل تين ع تمده دل 
يحتمل أن يراد أحدهما حتى يدفع خلافا للجمهور في تجويزهم ذلك » قالوا لذن العزب قد 


ا ا 
ير 
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النُحويّينَ سود ليا 1 ال علق ولف 1 0 
شاهدًا مِن كلام العربت 1 تِ ( بالصّمير ) المطابق ( مُوصّلا ) بِهذِهٍ الأزبعة » ك 
هُم جميغهم لوهم كلهم َالدَارُ صارث كلها محلم 
وَاسْتغملُوا أِضًا ككل ) لَفطًا على وَرْنِ ( فاعلةِ ) ُشتقًا ( من عَمْ في التُوكيدٍ 
فَقالُوا : ٠‏ جاء التاس عام » » وهو ( بِْلَ التافلة ) تاو ؛ تصلع لمر ولوك . 
( وَبَغد كل أَكَدُوا بأجْمعا ) لِْمذَكَرِ » و ( جغعاء ) لِْموَنّث » و ( أجمعي ) 

لجمع الْدَكر ( ثُمٌ مجمعا ) لجمع انث » ولا يُوَكُدُ بها قَبلهُ عِنَدَهُم . 


تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال كذا في الهمع . 

قوله : ولم يذكر لها شاهدًا : في الهمع أن المصنف قال بعد هذا الكلام : وقد وجدت له 

شاهدا وهو قول كر وهي ترقص ولدها 
فداك خحولان جميعهم وهمدان 

قوله : وائت ا : أشار بهذا السبك أن قول الناظم بالضمير موصلا على القلب . 

قوله : موصلا بهذه الأربعة : في التوضيح : فليس منه 9 حَلَقََ ككم ما فى الْأَرْضٍ جَممِيمًا » 
خلافا لمن وهم , ولا قراءة بعضهم : ( إنا كلا فيها ) خلاقًا للفراء والمخشري لتجويزهما 
حذف الضمير بل جميعًا حال وكلا بدل » وفي الأشموني وذكر في التسهيل أنه قد يستغنى 
عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد بكل » وجعل منه قول كثير : 

يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

قوله : ككل : يفيد أن عامة مثله في لزوم الإضافة إلى الضمير » وقد حكى الشارح 
الإجماع عليه في الهمع » فإذا قطع عن الإضافة لم يكن تأكيدًا مثل : كل وجميعًا إذا قطعا 
0 الآتي سهو والله أعلم . 

له : في التوكيد : متعلق باستعملوا ويغني عنه قوله ككل . , 

1 : وهو مثل النافلة : كما قال الله تعالى : « وَيتقُوتَ كله 4 أي زائدًا على ما طلبه 
إبراهيم » وأشار إلى أن مثل خبر مبتدأ محذوف وليس حالا من فاعله كما قيل ؛ لأن المعنى 
ليس على التقييد بل على بيان أنه مثل النافلة . 

قوله : تاؤه تصلح : ولم يقل تاؤه لازمة تصلح إلخ ؛ لأن لزومها معلوم من صيغة فاعله . 

قوله : وبعد كل أكدوا إلخ : إذا أريد تقوية التوكيد كما في التوضيح وهو يؤيد ما مر عن الهمع . 

قوله : عندهم : أي عند جمهورهم » وقيل : يجوز التقدم بضعف ولكون هذا القول واهيًا 
غير مؤيد بالسماع ولو في الشعر لم يتعرض له المصنف ولا الشارح » ويحتمل أن يكون المراد 


اه 
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(3) لكن ( دُو كل كذ يجي ) في الشّعر ( أَجْمَع مَع ) و( جَمْعاءٌ ) و( أَجْمَعُونَ 
: إذا 


نُعٌ ججْمَعُ ) كقوله : | طَللْتُ الدغْر أيكي اعم ” 
اتا جوائه في الثثر» قال يكت : ٠‏ كله سل أجمغ ) 
تحمةه أكدوا بَعْدَ أجمع تع نَع قتع » وعد جمعاء يكثعاء فُبضْعا فَُضْعا ع 


فبتُعاء » وبعد أَجْمَعَيِنٍ ع بأكتعين فَأَبْصَعِين صَعين فَأبتَعين » وبع جمع بكتّع هَنِصّع بتع 
وسَّذ منج ذلك. على خلاقي للك .. 

ثم إِنَّ النكرة إذا لّم يُفدُ تؤكيدها - بِأَنْ كان غير محدُودة كحينٍ و رُمان - 
قلا يَجورُ [ تأكيدها ] باتّفاقٍ ٠‏ ( وَإِنْ يُفِدُ تَؤكيدٌ متكور ) بأنْ كان مَحَدُودًا : 


عند جميعهم لعدم الاعتداد بهذا القول . 

قوله : لكن : إشارة ة إلى أن قوله ودون كل إلخ : استدراك مما قبله ؛ لأنه يدل على أمرين : 
أنها لا تتقدم على كل » وأنها لا يؤكد بها بدونه . 

قوله : قد يجيء في الشعر : هذا قول الجمهور كما في الهمع . 

قوله : إذا ظلت إلخ : صدره : 1 

إذا بكيت قبلتني أربعا 

وقبله البيت الآتي . 

قوله : وامختار جوازه في النثر : في الهمع وفاقا لأبي حيان لكثرة ة وروده في القرآن » والكلام 
الفصيح كقوله تعالى : « وِلأْعوتمَ عي 4 ظ وَإنَّ جَهَمْ لَرْعِدُمٌ لمي 4 » فصارا 
جلوها اجمعة.. 

قوله : بأكتع : مع تكتع الجلد إذا انقبض فيه معنى الجمع » ووليه أبصع لأنه من تبصع 
العرق إذ سال وهو لا يسيل حتى يجتمع » وأخر أبتع لأنه أبعد من أبصع ؛ لأنه طويل العنق أو 
شديد المفاصل ؛ لكن لا يخلو من دلالته على الاجتماع ؛ قاله الفارضي . 

قوله : على خلاف ذلك : في نسخة بدون على أي بتقديم وتأخير» أو بحذف أجمع أو 
بعض ما في الأثناء . 

قوله : ثم إن النكرة إلخ : هذا دخول على المتن وهو مفهوم من قوله : وإن يفد » وقوله : شمل . 

قوله : فلا يجوز باتفاق : وافق في دعوى الاتفاق المصنف في شرح الكافية ؛ لأن قوله : وإن 
يفد وقوله : شمل يدلان عليه ؛ لكن نقل في شرح التسهيل عن بعض الكوفيين كما في الهمع 
أنه أجاز توكيد النكرة مطلقًا فلعله لم يعتد به هنا وفي شرح الكافية . 

قوله : بأن كان محدودًا : وكان التأكيد من ألفاظ الإحاطة فلا يجوز : صمت شهرا نفسه » 


ا 
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كيؤم وشَّهْرٍ وحَؤْلٍ ( قُبل ) عِندَ الكوفييٌ . قال المصنفٌ : هو أؤلى بالصّوابٍ سمعًا 


وقياسًا » ومنة . 
يا ليتتي كنت صَييًا مُوْضّعًا تحملنى الدَّلْفامُ حؤلا أكتَعًا 


( وَعَنْ تُحاةٍ الْمِصْرَةٍ الْنمُ ) مِن تَؤكيدٍ النكرة ( شَّمِلَ ) يلا أَفاد أَيْضّا . 
0 ( وَاغْنَ بكلنا في متي وكلا عن وَزنٍ فلا ) أَيْ جمعاء في الْوْث ( وَ وَْنٍ 
أفعَلا ) أي احفع في المذّكر » وأجارٌ الكوفيُونَ اشتعمال ذْلِكُ قياسًا . 


( وَ إِنْ توك الصّميرَ المْنُصِلَ بالنفْس و الْمَمن نفد ع أن فق 435 ولمعا 


واقتصر على الأول لأن مقصوده بيان ما يفيد توكيده من المدكور لأنه محل الخلاف . 

قوله : عند الكوفيين : فلا يشترط عندهم تطابق التوكيد والمؤكد تعريقًا وتنكيرًا . 

قوله : شمل : لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تتبع نكرة وتعريفها قيل : بنية الإضافة » 
وقيل : بالعلمية لأنها أعلام للتوكيد ومن ثمة لم تنصب حالا على الأصح ولم تصرف » أما 
على العلمية فواضح وأما على نية الإضافة فلشبه هذا التعريف بالعلمية حيث إنه لا أداة لفظًا . 

له : في مثنى : أي فيما دل على اثنين ن ليدخل نحو : جاء زيد وعمرو كلاهما . 

قوله : عن وزن فعلاء : أي عن تثنيته لأنه الذي خالف فيه الكوفيون ولذا خص فعلاء 
بالذكر لأن تثنية كل وعامة وجميع لم يقل بجوازه أحد فلا يرد ما قال في التكت من أن 
ظاهره أن ما عدا فعلاء من كل وجميع وعامة يستعمل في المثنى والمجموع ؛ لأن كلامه فيما 
تقدم عام اه . وغاية ما يقال أن ماعدا فعلاء وأفعل مسكوت عنه . 

قوله : قياسًا : معترفين بعدم السماع كما في الأشموني فيجيزون جاء الزيدان أجمعان 
والهندان جمعاوان وفي التصريح : وهذا الخلاف جار فيما وازنهما نحو : أكتع وكتعاء . 

قوله : فبعد امنفصل : وعلته أن تركه يؤدي إلى اللبس في بعض الصور نحو : هند ذهيت 
نفسها أو عينها لاحتمال أن يظن أنها ماتت أو عميت وهذا اللبس مفقود في غير المرفوع 
المتصل وغير النفس والعين » قال الاشموني : ما اقنضاه كلامه هنا من وجوب الفصل بالضمير 
المنفصل هو ما صرح به في شرح الكافية ونص عليه غيره » وعبارة التسهيل تقتضي عدم 
الوجوب اه . أي فيجوز على ضعف كما ذكره الأخفش كما في الهمع قاموا أنفسهم . وقال 
يس : قد صرح الدمامينى بأن الواجب أحد الأمرين » إما التوكيد وإما الفصل » وقال : نص 
عليه أبو حيان فيصح أن يقال : قمتم يوم الجمعة أنفسكم » ويأتي عن المرادي مثله اه . وفي 


أيهم[ 


338 0 من التوابع : التوكيد 


عَنيِتُ ) بهذا الصَّمير ( ذا الوَفْع » نحو « قُومُوا َنم ؛ أنشُشْكُمْ » بخلافٍ ١‏ قُومُوا 
شوم » ٠‏ وتجوٌ كيد ذا القضب واخك بهما وإذ لم كد متقصل (وَأكدُوا) 
الصَّميرَ المتصلّ المرفوع ( بما سِواهُما وَالْقَدُ ) المذكورُ حيمذٍ ( لَنْ يُلتَرَما ) كيجورٌ 
بوك . 


و مِنَ التأكيدٍ لَفْظِيْ ) هو الذي ( يجي كرا ) ويَكونُ في اعرد وَالجَملةٍ » 
قَألُ و : إِما بتفظه ( كمَؤلكَ اذنجي اذئجي ) أذ ادف قل : أنتَ بالخيّر حقيقٌ 
قَمِنٌ ) » والثاني : إِما أن يقْترنُ بحوفٍ عطف وهو الأكثر كقوله تعالى : 98 أَرَكَ 


قوله : وما من التوكيد إلخ : ما موصول مبتدأ ولفظي خدر محذوف لطول الصلة بالظرف » 
والجملة صلة ما » ومن التوكيد حال من الضمير في نمظي ؛ لأنه في تأويل المشتق » وجملة 
يجىء خبر ما . 

قوله : مكررًا : أي | إلى ثلاث مرات فقط لاتفاق الأدباء على أنه لم يقع في لسان العرب 
ل ل ا لي : وأما تكرير 92 وبل 
وْمَيِذٍ لِلَمَكَدْبِينَ # في سورة المرسلات فليس بتأكيد بل كل آية ذ ل 
ذكر قبيل هذا القول فلم يتعدد على معنى واحد وكذا < يي م 0 
في الصبان» وفي الهمع : ولا يضر نوع اختلاف في اللفظ نحو 3 مَهَلٍ الْكَفْرنَ أَنَهلهمٌ 
ينا 4 . 

قوله : ويكون في المفرد : اسمًا أو فعلا أو حرفا . 

قوله : ادرجي ادرجي : هذا المثال ونحوه يحتمل أن يكون من تأكيد الجملة وهو ظاهر » 
وأن يكون من تأكيد الضمير المتصل وهو معلوم من البيت الآتي وداخل فيه » وأن يكون من 
تأكيد الفعل فقط وجيء بالضمير معه ليلا يلتبس بأمر المخاطب » ولا يجوز الإثيان به قبل 
الفاعل الذي هو ضمير متصل لعدم جواز فصله عن الفعل » وحمله الشارح على هذا الأخير 
إظهارًا لما خفى وإعراضًا عما ظهر .» وحمله الأشموني على الأول 

قوله : أو بمرادفه : ومنه تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل ويرد عليه نحو : عطشان نطشان 
فإنه تأكيد لفظي مع أنه ليس بالمرادف ؛ إذ لا يفرد والمرادف يفرد ؛ قاله الدمامينى » ولك أن 
تقول : هو مرادف ادعاء واشتراط جواز الإفراد إنما هو في المرادف الحقيقي . 

قوله : بحرف عطف : وهو ثم والفاء خاصة كما في الآية وذلك إذ لا لبس فإن حصل 
اللبس لم يؤت به كضربت زيدا ضربت زيدا ؛ إذ لو جيء به لتوهم أنه ضربان والمراد بالعطف 
كما قال الصبان صورته » ولذا قال : أن يقترن بحرف عطف » ولم يقل : إما أن يكون 
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لك وَل 4 أل لا ؛ كقوله : 
أ مَنّْ حك أقلدةه وَل فى الفسك امجن 
رولا يذ لف عسمبرٍفتْصلٍ ) إذا كذ تأكيدا لكا( إلا مع الل الّدي به 
ا حي موز بك بك » و « رلك رَبك ؛ » ولؤضّوح أثر الْتْفصِلٍ 
سكنت عَنْهُ اك ب رصكة ا بس ل و 
دَةٌ ما انُصَلَ يها » تَحو : 98 أب ع م إذَا متم وَكُسْرٌ مايا وعظنمًا 
327 :وشكة 


حتى ثراها وَ كأنّ وَكأن 
وأسَّذْ منه : « ولا للمابه: » ء أَمَا الحَووفٌ الْجواييةٌ ( كتعع و 


بالعطف ؛ لأن بين الجملتين تمام الاتصال فلا تعطف الثانية على الأولى حقيقة كما صرح به 
علماء المعانى » ولأن الحرف لو كان غاطمًا حقيقيًا كانت التبعية بالعطف لا التأكيد قالوا : 
ولزيادة اللصوق . 

قوله : فأولى : مبتدأ حذف خبره والجملة تأكيد للجملة قبلها وما بعد ثم تأكيد للجملتين 
ومعنى فو أَوْكَ لَكَ » التهديد والوعيد من الولى وهو القرب وأصله : أولاه الله ما يكرهه واللام 
مزيدة كما في ا رَِقَ لَك 4 أو أولى له الهلاك » وقيل : أفعل من الويل بعد القلب » وقيل : 
أفعل من آل يؤول بمعتى غقابه النار ؛ أفاده الصبان . 

قوله : ولا تعد لفظ : إشار بهذا التعبير إلى أن المراد بالضمير المتصل هو البارز وإلى أن المراد 
بالتأكيد التأكيد بالمتصل . 

قوله : كذا الحروف : لكونها كالجزء من مصحوبها ويغني عن إعادة المصحوب كما في 
الهمع الفصل بفاصل ما . 

قوله : حتى تراها إلخ : تمامه : 

أعشتافها: مشسكنات. رن 

الضمير للمطى » والقرث حبل يقرن به البعيران . 

قوله : وأشذ منه : لأن المؤكد في البيت السابق حرفان وهما الواو وكأن كل منهما تأكيد 
لمثله فلم يتصل لفظ بمثله وخففت كأن الثانية للقافية بخلافه هنا . 


7 
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الثاني من التوابع : التوكيد 


00 نْ يوَكدَ بإعادتِها وَحْدَّها . 
مو 0 ما أؤ غَيْرَهُ » 


تحرط لس أ2 تمك ألَة 4 و قدت أنك »ره أرط نت ) وو مَرَدتٌ 
بك أنْتَّ ) . 


قوله : فيجوز أن تؤكد إلخ : لكونها قائمة مقام الجملة . 
قوله : أو غيره : لكن على وجه الاستعارة . 
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الثالث من التوابع العصطف 


لط إما ذو تيان أَو مق » وَالخرضٌ الآن تيان ما سبق » قدو ليان تايم يبه الصف ) في 
أن( حتيةٌ مض به مُْسمة ) لكنّه محال لها في أله لا يكو مشت ولا مؤَوًْا ( ويه من 
رفاقي الأول ) أي البوع ( ما مِنْ وفاتي الأوْلٍ النّثُ وَلْي ) من تذكير وَاقْرادٍ وغَير ذلك . 


القطف 

هو لغة : الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه » وسمى هذا التابع عطف البيان لأن 
المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به . 

قوله : تابع : أي تال لا يتقدم أصلًَا . 

قوله : شبه الصفة : خرج به ما عدا عطف البيان من النعت لأن شبه الشيء غيره والتأكيد وعطف النسق 
والبدل لأنها ليست شبه الصفة في وجه الشبه الآني , قال الخضري : ولا يرد على إخراج البدل أن كل عطف 
البيان يصح جعله بدلا إلا ما استئنى كما سيأتي لأن جواز الأمرين منزل على مقصدي الإيضاح والاستقلال . 

قوله : في أن إلخ : إشارة إلى أن قوله حقيقة القصد إلخ يبان لوجه الشبه كما هو الظاهر 
لمتبادر وحمله بعضهم على بيان الفرق بين النعت وعطف البيان بناء على أن المراد بقوله به 
بنفسه لا بمعنى في المتبوع ولا في سببه بخلاف النعت ولا يخفى بعده . 

قوله : حقيقة القصد إلخ : أي الأصل فيه ذلك كما أن الأصل في الصفة أيضًا ذلك فلا يرد 
أنه قد يأتى للمدح كما في الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة على جهة المدح لاعلى 
جهة التوضيح وللتأكيد على ما ذهب إليه بعضهم في نحو : يا نضر نصر نصرًا لكن رده 
المصنف كما سيأتي وكذا لا يرد أنه قد يحصل الإيضاح بعطف النسق والبدل . 

قوله : في أنه لا يكون مشا إلخ : فلا يكون إلا جامدًا ولو تأويلا كما في الهمع وهو ما 
كان وصفًا فغلبت عليه الاسمية كحليبًا في اسقني شرابًا حليبًا . 

قوله : فأولينه : تفرع على قوله شبه الصفة لأن المتبادر منها الصفة الحقيقية التي توافق منعوتها في 
أربعة من عشرة فما أشبهها كذلك وأول بمعنى أعط والهاء مفعوله الأول , وقوله : أولا من وفاق 
بيان محذوف مضاف إلى ما هو المفعول الثاني وما بعده بيان لما ولا تكرار فيه لأن التقدير أعط عطف 
البيان من موافقة أوله وهو المبين مثل ما تولاه النعت من موافقة أوله وهوالمنعوت وإنما قدرنا مثل لأن 
المعطى لعطف البيان ليس هو عين ما يعطى للنعت بل مثله فتدبر قاله الخضري الأولى أن تحمل الفاء 
في قوله : ٠‏ فأولينه ) على الفصيحة ؛ أي : إذا أردت قد موافقته لمتبوعه فأولينه إلخ ؛ وذلك لأنه لما 
كان وجه التشبيه هو قوله حقيقة القصد به منكشفة كان التفريغ غير واقع في محله . 

قوله : وغير ذلك : المراد به التأنيثك والتثنية والجمع والإعراب والتعريف والتدكير » وليس 


واه 
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كاش > خلا حي ته رش ل رع لعَطف و تت غره ١‏ وريه 9 5 
إذا عَلِمتَ ذلك ( فَقَذْ يكونانٍ ) أي الغطف.ومتبوعغه ( مُتكرئن ) تحو ١‏ اسْقّنى 
شرابًا حَليًا ؛ ( كما يَكُونانٍ مُعوََيْن ) نحو« ذَكُوتُ اللّه في الوادِ اِلقَدّس طوى » » 
وأشاز بإثيانه بكاف الٌشبيه المهمةٍ لياس الشّبهي بل لوي - لأَنّ اياج التكرة 
إلى الْميَانٍ أشد من وها - إلى خلا من مع إِثْياتَهُما كرتن كالرٌمَخْشَّرِي , 


المراذ به التأنيث والتثنية والجمع فقط وإلا لقال وفروعهما وأيضًا أشار إليه بقوله : إذا علمت 
ذلك ولم يضرح بالإغراب لعلمه مما تقدم ولا بالفعريف والتنكير لأنهما مصرخ بهما في البيث 
التالى » وأما قول المخشري أن ذل مَنَامْ هيم 4 عطف بيان ل ل مايا تت 4 فمخالف 
لإجماعهم ؛ لأن المقام مخالف للآيات في ثلالة أمور . 

فوله : ففد يككولان : تفريع على قوله فأولينه كما أشار إليه بقوله : إذا علمت ذلك لاغلى. شبه 
الصفة وإلا لوجب عنطفه بالواو على فأولينه وأني به مع علمه مما قبله ردّا على امخالف وهو البصرية 
في الهمع ومنع البعسرية جريانه على النكرة وقالوا : لا يجري إلا في المعارف ؛ كذا نقله عنهم 
الشلوبين ؛ قال ابن مالك : ولم أجد هذا النقل عنهم إلا من جهته » وذهب الكوفيون والفارسى 
والزمخشري إلى جواز تنكيزهما ومثلوا بقولة تعالى : (٠‏ مكو مصريدر © وقوله : (٠‏ َو كخَرَة لما 
سكين © فإ من سَجَرَوَ مرَحكَقٍ ريوْيوٍ 4 وهو الصحيح! ه . وحمل البصرية الآآيات على البدل . 

قوله : طوى : اسم لهذا الوادي . ش 

قوله : وأشار بإتيانه إلح: لأن المقصود بهذا الكلام الاستدلال على مجيئهما منكرين 
والاستدلال على الأحكام ليس من وظائف امتون وإنما يؤتى به فيها عند وجود الخلاف لاسيما 
إذا كان قويًا كما هنا . 00 ش 

'قوله : للقياس الشبهي : هذا مفهوم من الككائى وحدها , والقياس الأولوي مفهوم منها مع 
التعبير بالنكرتين والمعرفتين ؛ فإنه يشير إلى أله إذا جاز إتباع المعرفة بعطف البيان الذي هو 
للإيضاح فأولى أن يجوز اتباع النكرة ؛ لأن احتياج النكرة إلخ . 

فوله : من هنع إلخ:-وهم البصرية كما مر. 20 

قوله : كالزمخشري : هذا الكلام مشكل ؛ لأن الظاهر المتبادر أنه تمثيل لمن منع » وأن قوله : 
وذهب بالواو عطف على منع وكل منهما غير صحيح ؛ لأن الزمخشري كما علمت ليس ممن ظ 
منع ذلك » ولآن من منع ذلك. لم. يذهب إلى اشتراط زيادة التخصيص بل الذاهب إليه 2 / 
الزمخشري. والجرجاني فقط » ولأن كاف التشبيه لا تحصل به الإشارة إلى الخلاف في هذا 2 ٠‏ 
الاشتراط » وفي: بعض النسخ : أو ذهب بأو بدل الواو وهو في الفساد مثل الأول فالوجه أن ظ 
قوله كالزمخشري مفعول. مطلق لخلاف أي خلامًا كخلاف-الزمخشري » أو خبر مبتداً 
محذوف ؛ أي وذلك الخلاف كخلاف ١‏ الزمخشري في كون كل منهما مخالف للصحيح . 

بلي جما 
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ذهب إلى اشْتِراطٍ زيادةٍ تَخْصِيصِه . 

فائدة : جعل أكثد التَحوبِيَ التابع المكور به لَلْظ المتبوع كقوله ؛ 

1 أأي َأَسْطارٍ سْطِونَ سَطََا ] 2 لَقائل يا لَص نَضْدُ ضرا 

َف بيان . قال المصنفٌ : واألأؤلى عندي جل تؤكيدًا لفقا » لأ عَطِفٌ 
ليان - حقة أن يكُونَ لول به زيادة ضوح » وتكرير اللْفط لا ؛ توصل به إلى ذلك . 

( وصَابا لله ثرى ) عط ليان ( في ) مجميع الْسائِلٍ ( غير ) مَسَأكينٍ : 

لأولى - أن يكونَ التايغ مُفردًا مُعربًا وامتبومُ شنادى ( تخو يا غَلإِمُ يَغمرا ) 
يِحَبُ في هده الالَةِ كوثة ع عَطفٌ تيان . ولا يجوز أَنْ يَكونَ بَدَ 00 
بدلا ] لكان في لتفدير حرف النداء » رم ضَعِّهُ . 

وقوله : وذهب إلخ : بالواو يبان -خلاف الزمخشري . 

لوله : زيادة تخضيصه : أي كونه أخص في النكرة وأوضح في المعرفة » في الهمع عن شرح 
الكافية اشغرط اجرجاني والزمخشري زيادة تخصيصه وليس بصحيح ؛ لأنه في الجامد بمنزلة النععت 
فى المشتق ؛ ولا يشترط زيادة تخصيص النعت فكذا عطف البيان بل الأولى بهما العكس ؛ لأنهما 
مكملان : وقد جعل سيبويه ذا الجمة في يا هذا ذا الجمة عطف بيان مع أن هذا أخص . 

قوله : لقائل يا نصر إلخ : صدره : 

إني وأسطار ا سطرا 

والمراد بالأسطار القرآن ونصرًا الثالث مصدر نائب عن اللفظ بفعله . 

فوله : وصاحا لبدلية يرى : فكل ما كان عطف يبان يصلح أن يكون بدلا » قال في الهمع 
بخلاف العكس ؛ لأن البدل لا يشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير ولا الإفراد وفروعه » 
وقال الصبان : أشار بتعبيره بالصلاحية إلى ما صرح به في التسهيل من أن عطف البيان أولى 
من البدل في غير المستثنيات ؛ لأن الأصل في المتبوع أن لا يكون في نية الطرح وأن لا يكون 
التابع كأنه من جملة أخرى اه . ثم جواز الأمرين بالنظر إلى صورة التركيب » وأما بالنسبة 
إلى قصد المتكلم فلا يصح إلا أحدهما . 

قوله : والمتبوع منادى : مضموم أو منصوب كقوله : 

يا الخنويعا ب سن وتوفلا 

فيمتنع كون نوفلا بدلا من أخوين وكذا عبد شمس لكن لا لذاته بل لعدم صحة ذلك في 

المعطوف . 


يه 
| يهممز| 
ا سح اك 1 
1 غرام لجلوال: 


4 سسا سس س0 
ْ 1 : الثالك من التوابع : العطف 
( 3 ) الثانية - أنْ يكونٌ المعطوف خاليًا من لام التُعريف والمعطوفٌ عليه مُعََهًا 


بها مجرُورًا ياضافة صِمَةٍ مُقترئةٍ بها ( تحو بِشْرٍ ) الذي هو ( تابع الِكْريٌ ) : 
00 رٍِ بها ( نحو يِشْرٍ ) الذي هو ( تابع البكرىٌّ ) في 


- 


أنا ايم الثارك اليك" : كا واو اد 
0 ابن الثارر بكري يِشْرٍ [ عليه الي تَرقبهُ وُقُوعَا ] 
5 ,و ٠. ٠.‏ 955 , 0 ثم 0 0 27 25 
و تكونَ عَطمًا ( وَلَدِسَ أنْ يدل بِالَوْضِيَ ) عِندّنا ؛ لِأنّه 
0-0 في تقدير إعادَةٍ العاملٍ ١‏ فيزم إضافة الصفة المعرفةٍ بألّلام إلى الخالي 
نها » وهو غير جائز » كما نَم مهو عر ألما 2١‏ 0 1 
ا بر جز » كما تقلم » وهو مَرْضِي عِندَ القَرَاءٍ إتجُويزه ما يَرَمُ ع 
وقد دم يده . ضي لفرَاءِ لِتَجويزه يَلزْمٌ عليه ) 
ا ابن هشام في حاشية التُسهيل ما يذلا به هاتين سين بأ 
يَعْتَفِرُونَ في الثواني [ أي الثّوا ] ما لا يَمْتََءونَ و إلى ام 00 يعر 
ل 0 زواجي * واكل » وقد جوْرُوا في « إنكُ 
نت ٠‏ أص” 26 2 ,' 011 
يدا [ ١‏ ل ] وكونه بَدَلا . مَعَ أنه لا يَجورٌ « إنَّ أنْتّ» . 


آ لس 
قوله : أنا ابن التارك إلخ : تمامه : 
٠‏ لوحا عايد العير حال من البكري وترقبه حال من المستتر في عليه » ووقوعًا مفعول له أي 
4 مه » والعنى : تركه مثختًا بالجراح ترقب الطير خروج الروح منه لتقع عليه وتأكله ؛ 
نها لا تقع على الحيوان ما دام به رمق . 
قوله : وليس أن . 3 5 6 0 
1 ن يبدل بالمرضي : را للصورة الثانية كما أشار الله الء 
ا ا كع امور ر إليه الشارح وصرح به مع 
قوله : وقد تقدم تأييده : بقوله وقد استعمله الإمام الشافعي إلخ . 


رقم ١‏ 57 
ايك جز[ 
0 عراس ل در 
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القسمّ الثاني من قشي الأقطفٍ : غطف النْسَق 
وهو بمّتح الشين : اسشْمُ مَضْدَرٍ ‏ نَسَفْتُ الْكَلام أنشْمٌهُ » أيْ عَطَفْتُ بَعضَّهُ على 
بَغض » و المصدر بالدَّد لتشكين . 
( تال يحرف م مُشبع ) يشر الباءِ ( عَطفٌ التق كاخصّص يِوْدٌ و نَناء مَنْ صَدَّقَ . 
َاعطلت مُطَُلقًا) أي لطا وتملى ( بواو) و دأ نُمْ ) و( قاء) و( حتّى ) بألإجماع , 


عَطفٌ النسق 

قوله : اسم مصدر : بمعنى اسم المفغول وكذا العطف » أو هو اصطلاحا بمعنى المعطوف والمعنى 
المعطوف الواقع في الكلام المعطوف بعضه على بعض ولا يخفى ما فيه من السماجة ؛ فالأولى ما 
قيل النسق بمعنى الطريق » والإضافة لأدنى ملابسة أي المعطوف الذي جيء به على نسق الأول 
وطريقته هذا كله بحسب الأصل » وأما الآن فقد صار عطف النسق اسما للمعطوف بالحرف . 

قوله : تال : أي متأخر لا يتقدم أصلًا لاتابع كما قيل لأنه إن كان المراد به حيتئذ التبعية في 
الإعراب بقرينة ما تقدم من قوله : يتبع في الإعراب الأسماء الأول إلخ فلا حاجة إلى بيان هذا 
الحكم هنا لأنه معلوم ثما تقدم وإن كان امراد التبعية مطلقًا فغير صحيح » ومن ثمه فسر الشارح 
التابع في تعريف النعت بتال لا يتقدم صلا واكتفى به عن تفسير التال هنا » ولأنه لا يبقى 
لقوله : متبع فائدة إذا حملت الباء في بحرف على السببية . 

قوله : بحرف : ولو تقديدا ؛ لأن حذف العاطف جائز عند المصئف نظمًا ونثًا وإن لم يكن 
المقام مقام سرد الأعداد على ما أفاده ابهوتى والباء إن كانت بمعنى مع خرج به ما عدا نحو 
هذا أسد ؛ أي غضنفر و8 كلا سَوْقَ تَعْلمُونَ © 5 م علا سَوقَ تَعلمُونَ 4 فيخرجان بقوله 
متبع أي موضوع للاتباع ومحصل له وهو تشريك الثاني مع الأول في عامله » وإن كانت 
للسببية خرج جميع ذلك ا المسبوق بأي والتوكيد المسبوق 
بالعاطف للمتبوعهما ليس بسبب الحرف بل العاطف لزيادة اللصوق وأي مجرد التفسير على 
الصحيح » وقال الكوفيون إنها عاطفة . 

قوله : مطلقًا : حال من البتدأ على رأي سيبويه أو من ضميره في الخبر على مذهب 
الأخفش والمصنف من جواز تقدم الحال على عاملها الظرف . 

قوله : لفظًا : وهو التشريك في الإعراب ومعنى وهو التشريك في الحكم . 

قوله : بالإجماع : المراد به بالنسبة لحتى إجماع من قال إنها حرف عطف فقد أنكره 
الكوفية وقالوا : إنها حرف ابتداء وأن ما بعدها معرب بإضمار عامل ففي نحو : جاء القوم 
حتى أبوك » ورأيتهم حتى أباك » ومررت بهم حتى أبيك » يضمر جاء ورأيت والباء . 


له 

رتم ١م‏ 
اهنا 

0 خزاس ل 


ركنا( وو أو».غلى الشراب وكيك ملل روك ألا تمك ) 
أن ل تعثى ( آل ) عند مويه ( ولا ) و( احَنْ ) عند المي , وليس عند 
الكوئي ( كلم يد انول لكن طلا ) أ وَلَد بق وَخْض , 

( تاغيلف يوار لا جمًا ) في الحكم , لحو ط وَلَقَد أََسَلَا نيعا َنِم 4 (ا: 
سينا في المكم ) تحو ٠‏ كلك بيت يك م أن ين لِك أنه 4 (أز 
مُصاحبًا مُوافِقًا ) فيه » نحو « ننه وأصكبٌ لب ألسَفبحة # (3) على هذا 


فوله : على الصراب : 5 القائل أزيد 5 الدار أم عمرو عالم بأن الذي في الدار أحد 
ا مذ كورين وغير عالم بتعهينيه فالذّي بعد أم مساو للذى قبلها في الصلاحية لبوت الاستقرار في 
الدار 0 » وحصول المساواة إنما هو 3 وكذا أو مشركة ما بعدها لما قبلها فيما تفيده من 
شك أو غيره وأكثر النحوبين على أنهما يشركان في اللفظ لا في 'المعنى وذلك متفق عليه إذا 
كانتا للإضراب وإنما لم ينبه عليم لأنه قليل ؛ أفاده الإشموتي ! 

قوله : بل عند سيبويه ولا ولكن عند الجميع : هذا إما 000 
والصواب ؛ وبل ولا عند الجميع ولككن عند سيبوية كما في التوضبيح والهمع وغيرهما والمراد 
سيبويه وموافقيه ثم اخعلفوا على ثلاثة أقوال: الأول ؛ أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم يدخل 
عليها الواو وهو مذهيب الفارسي وأكثر النحوبين , 

والثاني : أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو والواو مع ذلك زائدة وصححه ابن عصفور . 

والثالث : أن العطفٍ يها :وأنت مخير فى الإتيان بالواو وهو مذهب ابن كيسان » وذهب 
يونس إلى أنها حرف استدراك وليست بعاطفة والعطف إنما هو بالواو وقبلها عطف مفرد على 
مفرد ووافقه الناظم في التسهيل كما قال الأشموني » وفرض في المغنى الخلاف فيما إذا وليها 
مفِرد قال : فإن وليها 0 7 حرف ابتداع مجرد الاستدراك وليست عاطفة » ويجوز أن 
تستعمل بالواو نحو <( وَلكن كانوأ مم ايقن 4 وبذونها . 

قوله : وليس عند الكوفيين 0 ابن عصفور عن البغداديين واحتجوا بقوله : 

أين المفر والآلة الطالبي والأشرع: المغلوب ليس _القِالِت ”* 
في الهمع : والبصريون أولوا ذلك بأن المرفوع بعدها اسمها واخير ضمير متصل محذوف 

تخفيفًا أي ليسة: .. 

قوله : أو مصاحبا : وهو الأكثر والأول كثير والثاني قليل ؛ قاله في التسهيل . 

قوله : وعلى هذا : الأخير وفي هذا إشارة إلى أن "أخير قوله أو مصاحبًا موافمًا مع أن الواو 


ا ا 
ير 
2 غراس لجرال: 


0407 


( اشم بها عطق الذي لا بتي تبرغة ) عن تنا ما تفقضي ألاسْتراكٌ 
( كَاصْطِفٌ هذا وَائْنِي ) و ١‏ تَخاصَم رَيْدّ وَعَمْرُو ) , 

) وَالْفَاءُ للتُوتيب باتُصال ( وتُعقيب 3 نحو 9 أَلَيِى حاتَك سوك © وَأْما 
وله اتعالى 0 تَّ تن فَرَبَّةٍ أملكتها فَبَدَهَا بأشنًا ينا © » فَمَعاةُ أَرَدْنا 


2ع مم و سم 


إفلاكها نَجاهها , وقرله تعالى : « وَالْرِي 0 لق © صََه غنة كر » 
قا ل ا سو لدم كرون هالا لاب وال 
كون الواو ظاهرة في المعية والمصاحبة وراجحة فيه » وكون هذا الظهور والرحجان مختصًا بها 
وحتى وإن شاركتها في احجتمال معطوفها للمعاني الثلائة إلا أنها غير ظاهرة في واحد منها ) 
والأمران غير معلومين هما سبي فبناء انختصاص العطف على نما سبق لا يخلو عن شيء . 

قوله : واخيصيص بها إلخ : أورد عليه نحو قوله تعالى : 9 سآ عََتِفِمْ رهم أ ل 
رُم # وأجاب ابن هشام بأنِ هذا الكلام منظور فيه إلى الحالة الأصلية ؛ إذ الأصل : سواء 
عليهم الإنذار وعدمه فالعاطف بطريق الأصالة إنما هو الواو . 

قوله : كفاعل ما يقتضي الاشتراكِ : من نحو قولك*: هذان زيد وعمرو ء وإن إخوتك زيدا 
وعمرو وبكر نحباء ؛ سواء زيد وعمرو ء والمال بين زيد وعمرو » ويقال : بين زيد وبين عمرو 
بزيادة ين الثاني للتأكيد , وأما قوله : بين الدخول فحومل : فتقديره بين نواحي الدخول فهو 
منزلة اتصم الزيدون فالعمرون ؛ وأجاز الكسائي في ذلك العطف بالفاء وثم وأو . 

قوله : ها يقيضي الإشتر تراك : بمادته أو صيغته . 

قوله : باتصال :امع وهوق كل ىب رحني يقال : تزوج فلان فولد له إذا لم يكن 
ا ا و ا 

قوله : وتعقيب : أتى به إشارة إلى أن المراد بالاتصال : هو التعقيب في كلامهم » وكذا 


قرله : وأما قوله تعالى : < وك ين كي » : هبذه واردةٍ على الترتيب » والأخرى واردة على 
الإتصال . 


قوله : فمعناه أردنا إلخ : أويقال الفاء للترتيب الذكري أي لبيان أن المذكور أولا حقه أن 
يتقدم في الذكر لتقدم رتبته على رتبة التأخر وأكثر ما يكون في عطف مفصل على مجمل 
كما هنا ومن ثمه اختص عطفه بالفاء » ومعنى التعقيب حينئذٍ : بيان أن رتبة المتأخر قريبة من 
رتبة المتقدم غير متراخية عنها ويرد على الأول أن إرادة الله تعالى قديمة ويجاب بأنها غير 
منقطعة بل متصلة بالفعل ٠.‏ 


1 
| ]| 
ا ريا 7 1 


وا بس بيس ببس ص عط التسق 
معنا فَمَضّتُ مُدَةٌ فَجَعَلَهُ . ( وَنُمْ للثزتيب ) لكن ( بانفصالٍ ) وَمُهْلَةٍ » تحو 
لأ رم © ثم إِنَا سك أََرمٌ » و تأتي بمعنى الفاءٍ نحو : 

[ كهرٌ الؤدني تحت العجاج ع بحرى في الأنابيب ثم اضشطرب 

؟ م ه ٠.‏ 66 7 1 72 ًٍْ م 707 

( وَاخصص بفاءٍ عَطف ما لَيْسَ صِلة ) بأنْ حلا مِنَ العائِدٍ ( عَلى الذي اسْتَمَر أنه 
الصّلة ) نحو ه الذي يَطيرُ فيَفْضّبُ رَْدَ الذّبابُ » ولا يَجْودُ عَطِفُهُ برها لأنَّ توا 

7 2 2ه 2 مم 701 2 ع ٍ- 00 0 
ما عمف عَلى الصّلَةٍ أن تضاح لِوُقُوعِه صِلَهَ . وأنما لم يُْيَرطُ ذلِكَ في الْعَطف بالْفاء 
لجغلها ما بَعدّها مَعَْ ما فَبلّها في كم جمْلَةٍ واحِدّة لإشْعارها بالستيئة . 


قوله : فمعناه فمضت مدة إلخ : أي فالمعطوف عليه محذوف قيل هذا لا يدفع الاعتراض ؛ 
لأن مضي المدة لا يعقب الإخراج » وأجيب بأنه يكفى أن أول أجزاء المضي يعقب الإخراج 
وإن لم يحصل بتمامه إلا في زمن طويل ذكره الرضي والسعد وجعلا منه «( َنيح ال 
محْصَصَرَّةَ » قاله الصبان . 

قوله : ولكن : دفع لما يتوهم أن المراد الترتيب باتصال كالسابق . 

قوله : بانفصال : وأما نحو « َلفَكرُ ين لفن وَبمدَوَ نّم جمَلَ بها دَدْجَهَا 4 وقوله 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده 
فأجيب بأن ثم فيه لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم . 
قوله : جرى في الأنابيب إلخ : صدره : 

كهز الرديني تحت العجاج 

فإن الهز متى جرى في الأنايب أعقبه الاضطراب قاله في المغنى واعترض بأن الاضطراب 
والجري في زمن واحد فتكون ثم بمعنى الواو وجوابه : أن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة , 
والرديني صفة للرمح نسبة إلى امرأة اسمها ردينية كانت تقوم الرماح العجاج الغبار » والأنابيب 
جمع أنبوبة وهي ما بين كل عقدتين كذا في التصريح . والهز بمعنى الاهتزاء » والمشبه اهتزاء 
فرس كانت نحت الممدوح . 

قوله : ما ليس صلة : وكذا كل جملة شرطها العائد وخلت منه خبرًا أوصفه أو حالا نحو : 
مررت بزيد أو رجل بيكي فيضحك عمرو ء وخالد يقوم فيقعد عمرو » وكذا عكسرها . 

قوله : لإشعارها بالسببية : أي غالبا » في الهمع وللسببية غالبًا في عطف جملة أو صفة نحو 
« كم مركا فعس علي 4 طظ فلو حادم بن وب لني كاب عَكْ 4 «( ككل ين جر قن 
َف © فاون ينبا أله د © ميوت عي ِنّ كليم 4 وقد تخلو عنه . 

أب هم 
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. ( بغضًا ) تحقيمًا وتوا ( ب بحتى اعطف عَلى كل ) نحو ه أَكَلْتُ الشَمَكة حتى 


رَأَسَها )(. 
ألقى اله لُحيفقة كي يُحفْفَ وخ رَخْلَهُ وَالزاد 07 عله أنّقاها 
( وَلا يَكونُ ) الَعطوفٌ يها ( إلا غاية الذي ئلا ) رفعة 5 خحظة © نحو : 
َهَناكُمُ عَتّى الكماة فم تَهابُوَنا حتّى نينا ألأصاغر 


فرع : حتّى في عَدَمٍ الثُرتيبٍ كالواوٍ 
( وَأَمْ ) بانُصال ( بها اعْطِفْ بَعْدَ هَمز التّشويّة ) وَهِي الْهمزةٌ الدَاخِلَه 


قوله : بعضا : جزءًا أو فردًا أو نوعًا أو كالبعض ومنه : أعجبني الجارية حتى حديثها لأنه 
كالبعض في شدة الاتصال ولا يجوز حتى ولدها ولا يكون إلا اسما لا جملة على الصحيح 
وظاهرًا لاا مضمرًا ويعاد الجار معها إذا عطفت على مجرور ؛ فرقا بينها وبين الجارة فقيل 
برجحان » وقيل بوجوب , والعطف بها قليل ومن ثمة أنكره الكوفية . 

قوله : حتى نعله : بالنصب عطف على الصحيفة والزاد على تأويلها بما يثقله ؛ فالنعل بعض 
منها تأويلا » وألقاها تأكيد ويجوز أن تكون حتى ابتدائية وألقاها تفسيرًا » وروي بالجر على أن 
تكون حتى جارة فألقاها تأكيد » وبالرفع على أن تكون ابتدائية وفعله مبتدأ وألقاها خبره . 

قوله : ولا يكون إلا غاية إلخ : والتحقيق كما في المطول أن المعتبر في حتى ترتيب أجزاء ما 
قبلها ذهنا من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس ولا يعتبر الترتيب الخارجي . 

قوله : الكماة : جمع كمي وهو الشجاع . 

قوله : في عدم الترتيب : أي الخارجي ٠‏ وقيل : هي للترتيب في الهمع قال ابن مالك : هي 
دعوى بلا دليل ؛ ففي الحديث : ٠‏ كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس » وليس في 
القضاء ترتيب إنما الترتيب في ظهور المقضيات وقال الشاعر : 

لُقومى حتى الأقدمون تمالؤوا على كل أمر يورث المجد والحمدا 

فعطف الأقدمون وهم سابقون . 

قوله : باتصال : مفهوم من المقابلة والباء للملابسة والجار وامجرور حال من هاء بها ؛ وسميت 
متصلة لوقوعها بين شيئين متصلين لا يكتفى بأحدهما ؛ لأن التسوية في النوع الأول وطلب 
التعيين في الثاني لا يتحققان إلا بين متعدد وتسمى معادلة أيضًا لمعادلتها الهمزة في التسوية أو 
ا ا ال ا 0 


رتم ١م‏ 
ايك هن[ 
0 عراس ل در 
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عَلى جَمْلة في محل المصدر » لحو 1 ]| أجرِعنَ م 2 ري 4 . 


وَلَستُ أبالي بَغدَ ققَدِيِ مالكا] 2 أمؤتي ناءٍ أَمْ هُوَ الْآنَ 


' يا لي ا 
8 مَك 


قوله : على جملة : وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين واسميتين ومختلفتون كما في الأمثلة 
الثلاثة وتقع بعد سواء وما أبالى كما اقتصر عليه الرضي وأشار إليه الشارح بالتمثيل » وأما 
الواقعة بعد ما أدري ونحوه كلا أعلم وليت شعرى فلطلب التعيين كما قاله الدماميني » وأشار 
إليه الشارح فيما بعد بالمثال لا للتسوية أي ما أدري جواب هذا الاستفهام خلانًا لما في المغني . 
قوله : في محل المصدر: وهذا من موا ضع تأويل الجملة بالمصدر بلا سابك . بناءٌ على قول 
الجمهور أن ما بعد الهمزة الواقعة بعد سواء مبتداً مؤخر ومنها الجملة المضاف إليها الارف نحو 
9 هذا يوم نَع ألصَّدِونَ صِدمهُ © ومنها : تسمع بالمعيدى بناء على عدم تقدير أن ؛ قاله في المغنى . 
قوله : أموتي ناء إلخ : صدره : 
0 أبالي بعد أفقدي مالكا 
قوله ار ا ل 
ينهما وقد تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتون وبين مفرد وجملة والأمئلة على هذا الترتيب . 
يه مغنية : أي مع أ كما أشارإليه الشارج ؛ ققد حقق الدمامني أن أا سادة مسد الهمزة 
ل 
لعمرك ما أدري وإن كنت ذاريًا 
وشعيث بالثاء المثلثة أبو حي من العرب ؛ أي ما أدري أى النسبين صحيح وإن كنت داريا 
بغير ذلك وهو هجو لهذا الحي بأنهم لم يستنفروا على أب واحد ويكتب ابن في الموضعين 
بالهمزة لأنه خبر لا نعت . 
قوله : فقمت للطيف : أي لأجل خبال الحبوب المرثي في التوم » وأرقني أي أسهرني لا ل 


كركم ١‏ 3 4 
بت تبر 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك « 
ة 1 وها أُسْقِطَتٍ الْهَمْرَةٌ | اللوعامي 


ِحَذْفِها أَمِنْ ) نحو « سَوَآهُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرْتَهُمَ © . 
[َعوَالهماأرى نحت داريا 2 رَمَيكَ الجهد أمْ بتَمانِ 


( وباقطاع و ) هي التي ( تَغنى بَلْ وَنَْ ) مَعَ اقْتِضاءٍ ألاشتفهام كثيرًا ( ! 
َك ينا ِدَثْ به ) من تقد إخدى ارين د 
الْمَلَيِينَ © آم 5-0 أفترئة # ٠6‏ ألَهُمَ يبل يشوم بآ أَمَ لم ير 
يم ط نيبأ »» وَفَد لا تفقضي ألاشيفهام تحو ط أ مل مَستَرى لظت وار © . 


أجد شيئًا محقمًا » الشاهد في قوله أهي سرت إذا الراجح أن هي فاعل بفعل محذوف يفسره 
سرت ؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى ولتواقق اللجملة:غديلتها . 

قوله : أسقطت الهمزة : أي الشاملة للنوعين المتقدمين كما | أشار إليه بالتمثيل بالمثالين . 

قوله : بسبع رمين إلخ' : 'صذره :. 

فواللّه ما أدري وإن كنت داريا 

قوله : بانقطاع : عطف على باتصال حال من هاء بها وتقدير الكلام : وأم اعطف بها 
باتصال بعد همز التسوية إلخ"؛ واعطف بها بانقطاع إن“تك ما قيدت به خلت . وقوله : وهي 
التي إلخ جملة معترضة هذا بحسب مزج الشرح وسبكه , وإما بحسب المتن فبانقطاع متعلق 
بوقت وبمعنى بل عطف عليه عطف تفسير وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين منقطعتين » 
وهي عند المصنف للعطف في المفرد قليلًا سمع من كلامهم أن هناك لا بلا أم شاء وفي الجمل 
كثيا وقال جماعة في الجمل فقط وتأولوا ما 3 بتقدير ناصب أي أم أرى شاء وذهب ' ابن 
جني والمغاربة إلى إنها ليست للعطف أصلا ؛ أفاده الدماميني . 

قوله : وهي التي : أشار إلى أن العطف من عطف أحد المتلازمين على الآخر . 

قوله : وفت : الضمير في هذا الأفعال عائد على أم في قوله : بها اعطف ء والمراد بها ثمة لفظها . 

قوله : مع اقتضاء الاستفهام : أي دلالتها عليه . 

قوله : من تقدم إحدى الهمزتين : أي السابقتين وهو صادق بأن لا تسبق بأداة استفهام كما 
في الآية الأولى » وأن تسبق بأداة استفهام غير الهمزة كالآية الثالثة » وأن تسبق بهمزة لغير 
00 وطلب التعيين كالإنكار والنفي في الآية الثانية » والتقرير أي جعل الشيء ثابنًا مقررًا في 
© أن لوهم عرس أن د نبوا 4 . 

قوله : أم يقولون افتراه : أي بل أيقولون على الإنكار التوييخي . 

قوله: أم هل تستوي إلخ : أي بل هل تستوي ولا يقدر بل أهل ؛ إذ لا يدخل استفهام على استفهام . 
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حبر غزاهه ل جلهال: 


باس 1 1 1ن النسق 


( خَيْْ أبخ قم بأؤ ) تحو « تَرَوْج مِندَا أ مها » و « اقرأ فِفْهًا أو نَحْوًا » 
وهالاسمٌ نَكرَةٌ أؤ مَغْرقَة » . والْمَرْقُ ب الإباحة والتّحْبير : وار الجئع في تَلكَ 
دُولة . ( وأبهم ) بها أنضّاء تحر« وَن أ يكم َمل مُدَى أز في صَلٍ 
يت 4 ( واشكك ) تحو 9 لما يرما أو بعص يَوْوٍ 4 ( واضرابٌ يها أَنِضا 


نمى ) أي نسب لِلْكوفِيِيَ وأى عَلي وابن يهان » نحو : 
ماذا تَرى في عِيالٍ قَدْ يَرِمْتٌ بهم َم أخص عِدَّتَهُمْ إلا بِعَدَادٍ 


قوله : أبح : قال الشمني : ليس المراد بالإباحة الشرعية ؛ لأن الكلام في معنى أو في اللغة 
قبل ظهور الشرع بل المراد الإباحة بحسب العقل أو العرف أقول بل التحقيق أنها بحسب 
قصد المتكلم ؛ فالقائل : ليدخل الدار زيد أو عمر إذا قصد ليدخل أحدهما فقط دون الآخر؛ 
فأو للتخيير » وإذا قصد ليدخل أحدهما والآخر مخير في الدخول وعدمه ؛ فأو للإباحة » والله 
أعلم والتخيير والإباحة إنما يكونان بعد الطلب ملفوظًا أو مقدرًا نحو 8 مَيْذَيَة ين مِيَارِ أز 
صَدَقَوِ أو شَلق » أي ليفعل وما سواهما بعد الخبر . 

قوله : وأبهم : أي على السامع قال يس : المفهوم من كلام النحويين أن الإبهام هو 
التشكيك ومقتضى كلام المطول والمختصر أنه غيره ؛ لأن فيهما بعد قول التلخيص أو التشكيك 
ما نصه : أو الإبهام ومثله بالآية . وقال الحفيد : الفرق بينه ويين التشكيك : أن المقصود في 
الأول الإخفاء بحسب بادئ الرأي وأولى منه أن يقال أن التشكيك هو إلقاء المخاطب في الشك 
وهو إنما يكون إذا كان النخاطب .خاي الذهن غن طزفي النسبة » وأما الإبهام فهو إيراد الكلام 
مبهمًا لنكتة مع كون المخاطب جازمًا بأحد طرفي النسبة .| 

قوله : وإنا أو إياكم إلخ : الشاهد في الموضعين كما قاله الدمامينى » وقيل في الأولى 
لإغنائها عن اعتباره في الثانية » وقيل في الثانية لأن الشرط تقدم كلام خبري وهو إنما يتحقق 
< َمل مُتَى 4 وقد يقال إن ط مَل من أو في صَللٍ ثُيٍ 4 خبر عن الأول وحذف 
خبر الثاني أو بالعكس ؛ إذا لا يتعين كونه خيرًا عنهما وإن صلح لذلك لأنه جار ومجرور 
وعلى كل وجد الشرط مع أنه قد يمنع اشتراطه ؛ أفاده الصبان . 

قوله : واشكك : أي ائت بها للشك والفرق بينه وبين الإبهام أن المتكلم عالم بالحكم في 
الزبهام دون الشك . 

قوله : أي نسب للكوفيين إلخ : أي مطلقا ونسب لسيبويه لكن بشرطين : تقدم نفي أو 
نهي » وإعادة العامل نحو : ما قام زيد أو ما قام عمرو . ش 

قوله : قد برمت بهم : من برم به بكسر الراء إذا سكمه وضجر به وقوله : رجائك أي أَمَلي 
فيك الشاهد في قوله أو زاد. وأو يحتمل أن يكون بمعنى الواو . 

ا لل اي اهيز 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك ١‏ 
كانوا ثُمانينٌ أو زادُوا ثَمانية للا رَجاوك قذ كلت 


0 و 


روما عاتيت ) أ( اأوا) أي جاء ذ بها رإذا َع يُلْفٍ دُو التق ) أي لم 


جاء الخيلاقة أؤ كانت [ َه قَدًَا 


( وَمِْلٌ أؤفي ) إفادة د ( الْقَضدٍ إِما التانيةٌ في تَخو ) أْكخ ( إِما ذى وَإِمَا التي ) و 
١‏ جالس إِمّا الحَسَن وَإِمَا ابن سيرين » إلى جره ٠‏ وأكتَرُ التحوِنَ على أن إما هذه 
عاطِفَةٌ وخالقَهم بن كيسان وأبُو علي ٠‏ و تَعَهُما ا مصنفٌ تَخلضًا من دول عاطفي 
على عاط » وقتحُخ هَمزَتها لَغدّ كَيميئةٌ . 
فرع : 00 بأؤء تّحو ه قامإما زيدٌ عمو » ون الأولى بالقائية كقَولهِ : 
نُهاض بدار قَدْ تَقَادمَ عَهْدّها وَإِمَا بأنواتِ ل خيالها 


قوله جاء الخلافة إلخ : تمامة : | ْ 
كما أتى 'ربه موسي على ار 

قاله جرير يمدح عُمَرَ بن عبد العزيز 0-2 

قوله : في إفادة القصد أ من للق ا ومعنى الواو 
فلا تأني لهما أما وذلك : لأن التشبيه إذا أطلق ينصرف إلى ما اشتهر وتقرر في المشبه به » وفي 
الهمع التحقيق إن إما لأحد الشيثين أو الأشياء وهذه المعاني تعرض في الكلام من جهة أخرى 
كما في أو أي من القرائن . 

قوله : أما الثانية : قيدها بالثانية لأن المقصود بقوله في القصد الرد على من قال أنها عاطفة 
والأولى لا خلاف في أنها غير عاطفة لاعتراضها بين العامل والمعمول نحو قام إما زيد وإما 
عمرو ء أما المعاني فلا مانع من نسبتها إلى الأولى أيضًا كما قال الصبان لتلازمهما غالبا . 

قوله : أنكح : قدره ليصير مثالا للتخيير فالمراد بالنائبة أي البعيدة أختها أو نحوها . 

قوله : وخالف ابن كيسان : وأوردوها في حروف العطف لمصاحبتها لبعضها وهو الواوء 
ومشاركتها في المعنى لبعضها وهو أو ولينصوا على أنها ليست بعاطفة . 

قوله : تخلصًا من دخول إلخ : قال الصبان. : ولعل الواو على القول الأول زائدة لازمة كما ْ 
قيل بمثله في لكن . 

قوله : وعن الأولى :أي لف لاتقديرا بخلاف أو إ لا بجاح إلى تقدر معها بخلاف أن . 

قوله : نهاض : يقال : هاض الحزن قلبه إذا عاوده مرة بعد أخرى . 


واه 

رقم ١‏ لد 
ايك هد[ 
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0414 عطف النسق 
وَعَنْ نإما بالا » كقوله : 
ِل 9 32 89 1 عم ا 2 - 
إلا فاطرخني و اتحِذْني عَدُوًا أَنَقَيَكُ وَتَتقيني 
وَقَدُ يُستغنى عن ما كقوله : 
وَكَدْ _كذِبتك تَفْسَكُ كَاكذِيئها قن جَرْعَا وإ إجمال صَبرٍِ 


وقد يجي ء إما عارِيَةٌ عن الْوار » كرواية قصرب 5 


لا ُميِدُوا آبلكم أَئا انا تملك 


( وَأوْلٍ لك ) عاريةً عن الواو ( تنا أو هيا وَأنْبِعْها ُفَرَدٍ » نحو « ما قام رَيْدٌ 
لكن عَمْوْو » و لا تَضْرِبٍْ رَينَا لكن عَمرًا ؛ . 
( 5لا ندا أؤ نو أو ًا تلا) ك هيا ابن أحي لا ابن عمني » و ه اضرب 


0 : بوإلا : هكذا بالواو قبل إلا في بعض النسخ وكذا في الهمع وفي بعضها بدون واو . 
: غفي : من غثت الشاة غقًا من باب ضرب أي ضعفت ويقال في الكلام الغث 

ولس أ جو والد و الى شرف بك ارد وقد ساك فى ليه اماك 
إياي عنه» والجيد وإعانتك إياي عليه . 

قوله : وقد يستغنى عن ما : وهذا مبني على أنها مركبة من أن وما الزائدة وهو مذهب 
ا ل 
ولفقد ما يفيده أن من معنى الشرطية . 

قوله : وقد كذبتك إلخ : المعنى وعدتك نفك 'بأمور فأخلفتك فعدها بأمور خداعًا لها 
وأخلفها فإما أن تجزع جزعًا وإما أن تصبر صبرًا جميلا . ش 

قوله : إهالنا أهالكم : وفيه شذوذان : حذف الواو» وإبدال الميم: الأولى ا 
الهمزة وفتحها . 

ولد عارية ف الزاو :»لي ندا وغول لكر اوقد غزرما رين الفلا 

قوله : وأتبعها بمفرد : هذه شروط لكونها عاطفة » فإن تلت لكن الإيجاب ولا يليها حينقذ 
إلا جملة أو سبقت بنفي أو نهي لكن تلتها جملة فحرف ابتداء . 

قوله : ولا : وب حر يدن ادي مم ال 
امرأة فلا يجوز جاء رجل لا زيد . 


ا ا 
بت تبر 
2 غزاس ل جلوال: 
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يدا لا هرا » و ٠‏ قام رد لاعفو » » وخالت ابن شفدان في الأول » ود لا ) 
مبتَدَأ حَبَدُِ « كلا » النَاصِتُ يا قَبله م مكل 


( وَبَلُ كلكن بَغدَ مَضْحُوتئها ٠‏ كُلَأكُنْ في مزع بل يها ) و ٠‏ لا تَطْرِبْ رَيدَا 
بل عَغر ل َا » ( وَانْقُلُ بها إلثاني كم الأَوْلٍ ) إذا وَقَعَتْ ( في الجر اِْْتِ وَألأَمْرٍ 
الجلي ) تحو ‏ قامَ رَئِدُ بَلْ عَموْو » و « اضرب رَْدَا َل خالدًا » » وأجار ابر 
5 0 
: ا" 1 ا أل اع مك 
غير سْؤْطٍ . أ ؛' 
( وَإنْ عَلى ضَّميرٍ رَفْع مُنّصِلٍ ) بارز أؤ مستي ( عَطَفْتٌ فَافْصِل ) بَيتهُما 


قوله : وقام زيد لا عمرو : في هذا التمثيل إشارة إلى الرد على من منع العطف بها على 
معمول فعل ماض كالزجاجي . 

قوله : ولا مبتدأ : الواو استغنافية دفع بهذا ما يتبادر باد النظر من أن لا عطف على لكن ونداء 
أو أمرًا عطف على نفيا أو نهيًا » وقوله : إثبانًا : مفعول لتلا فيلزم عطف الإخبار على الإنشاء . 
قوله : وبل كلكن : في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها وهو وإن لم يذكر لكنه 
مشهور في لكن فالإحالة على مشهور بين النحاة . ١‏ 

قوله : في مربع : هو منزل الربيع والتيهاء كصحراء الأرض التي لا يهتدى بها . . 

قوله : حكم الأول فضي الأول كانه مدكرت عن جو قل ولارن اكر برعاطةة ين 
إفراد معطوفها فإن تلاها جملة فلإبطال متلوها وإثبات تاليها نحو 88 آم يوون يد حل بل 
جَآمَهُم بَِلْحَقّ © وللانتقال من غرض لآخر بدون إبطال نحو «ق لَدَبْنَا كنب ِنُ بلي وهر 
١‏ يد © يل كي ع 4 وايست حيعد عاطفة على الصحيح ل حرف لنفام. 

قوله : والأمر الجلي : أي الظاهر ؛ في الصبان , واحترز به عن العرض والتحضيض كما في 
الغزي ومر خلافه عن الرضي . 

قوله : كونها ناقلة في غير ماذكر : على تقدير بل لم أكن في تيهًا » وبل لا تضرب عمرًا » 
قال المصنف : وهو مخالف لاستعمال العرب ؛ قاله في الهمع . 

قوله : فافصل إلخ : لأنه كالجزء من عامله ولا يعطف على جزء الكلمة فإذا أكد بالمنفصل 
دل إفراده بالتأكيد على انفصاله في الحقيقة فحصل له نوع استقلال فصح العطف عليه وألحق 
به مطلق الفصل لحصول الطول به ولم يجعل العطف على التأكيد لأنه يلزم منه كون المعطوف 


ا ُ | 

رتم ١م‏ 

ا ريم - + ام 
حبر غزاهه ل جلهال: 
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(بالصّميرٍ النفصل ) تحو ظ( كُثْر أَسْر ولوك 4 م أت ربد 


نه 4 (أؤ فاصِلٍ ما ) تحو (١‏ ينخلوما ومن لح 4< م رسخا 7 
َابَآوْنَا © ( وبلا فُضل تَرِدُ ) القطف ( في ولتل مذ ياوي اك قلي واو 
[ وَرَجا ألأ حَيْطِلٌ من سَفَاهةٍ َيه ] ما لم يَكُنْ أب لَهُ لينالا 

وحكى سيبويه 9 مَرَرْتُ برل سواءٍ وَ العَدَمُ ؛ ( وَ) مَعَ ذلك ( ضَعْمَهُ صَعْفَهُ اعْتَقِدٌ ) . 
( وَعَوْدُ خافض لدى عطف عَلى صَّمير حَفْضٍ لازمًا قَدْ لجعلا ) عِندَ جمهور 

بصب » نحو ف فَقَالَ لها وَافارض أَْيَا وا أو س4 بد 1 00 0 

بيك 4 وَعَدَلوه أن ضَمير الج حينشلٍ طب شَبِية بالتنُوين ومُعاقِبٌ ب له فلم ير 

عليه كالتثرين , بن حقٌّ المحطوف ل ل 

منهما مَحلّ ألآخْر» وضّمير اله لا يَصِلّحُ ذلك فائمتمَ إلا يإعادّةٍ الجر قال المصئفٌ : 


أيضا تأكيدًا . 

قوله : أو فاصل ما : ما نكرة نعت لفاصل بمعنى أي فاصل كان وسواء كان بين العاطف 
والمعطوف عليه أو بين العاطف والمعطوف . 

قوله : ما لم يكن : إلخ صدره : 

ورجى الأخيطل من سفاهة رأيه 

قوله : سواء والعدم : برفع العدم عطمًا على الضمير المستتر في سواء ؛ لأنه مؤول بمشتق أي 
مستوى . 

قوله : وضعفه اعتقد : أي يجوز بضعف لأن الاستعمال الشائع بخلافه ؛ هذا مذهب 
البصريين وأجازه الكوفيون بلا ضعف . 

قوله : وعود خافض : حرفًا كان أو اسمّا وجر المعطوف حيتكذ بالأول والثاني كالعدم معنى 
بدليل قولهم : يبني وبينك ؛ إذ بين لا تضاف إلا إلى متعدد » وقيل :جره بالثاني كنا في 
الحرف الزائد في #8 كلق إق4 فل المولى الجامي » وما ارتضاه الدماميني من أن المعطوف 
الجار والمجرور لا المجرور فة فقط مع أنه مخالف لصريح كلامهم يرد عليه نحو بيني وبينك . 

قوله : حينئذ : لا يظهر له فائدة بل فيه إيهام وهو غير موجود في الهمع والتصريح 

قوله : شبيه بالتعوين : أي في لزوم الاتصال . 

قوله : ومعاقب له : أي واقع موقعه وذلك إذا كان الخافض اسمًا بخلاف ضميري الرفع 
والنصب لأنهما لا يتصلان بالاسم . 


: ا 1 
بت تبر 
2 غزاس جا 
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( وَلْعِسَ عِندي لازمًا ) َبَعَا يونس والأخفّش والرَّجَاجٌ وَالْكوفيينَ لأن سيد 
ار ره مع من الْعطٍ عَلَيه لك من تَؤكيدهٍ والإبدال منه كالشُوين ؛ 
مَعَ أن ذلِك جائرٌ بالإجماع ‏ وله لو كات الول رطا في مسحة العف لم يبز 
ورُْبٌ رَجُلٍ وأخيهِ » لاميناع دُحُولٍ رب على المعرفةٍ - كما تَقَدم عداقم عوارة: 
أيِضًا لَنا السماع ( إِذْ قَدْ أتى في النّظم وَالثثر الصيميح ليا ) كقراءة حمزة وابِْنٍ 
عَبَاس والحسن ومُجاهِد وقتادّة والنّخعي وألأغمش و غَيرهم «( لَتِى ََلونَ بي 
وَالأَيسَامَ 4 وحكاية يَةَ قطرب و ما فيها غَيْدَةُ و فْرَسِهِ ( وَإِنْشَادٍ سيبويه : 
[ فَالْيوْمَ قد بت تَهْجُونا وَتَشْتمُنا قاذمب ] قّما يك وَالأيَم مِنْ عب 
( وَالفام قذ تُحدَفُْ مغ ما عَطَفَتْ ) إذا من الل » تحور سَمَن كات هنكم 
ييا أَوْ عَكَ سَفْرٍ مَهِدَّة ين آيَامِ أ 4 أيْ فَأفْطرَ فَِدَةٌ ( و ) كذا (الواو) 
ما عَطَفَّتُ ( إِذْ لالب ) نحو « وَجَعَلَ لك سَريلَ تقبحكم 
لْحَرّ 4 أي والبَْدَ » وقد يُخْذْف الْعاطِفٌ [ وَحدّه ] كقوله يِل : و تَصَدّق 
رَجُلْ من ديناره مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ صاع زوين ساح مرو » وجكابة أبي عُثمان عن 
أب ريك وأكلتٌ خيرًا لما مها ) . (وَهْيَّ ) أي الواٌ ( انفردت بعطف عامل 


قوله : فما بك إلخ : البيت بتمامه : 

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

وفاذهب جواب شرط محذوف أي إذا كنت فعلت ذلك فاذهب فإن ذلك ليس بعجيب 
من مثلك ومثل هذه الأيام . 

قوله : مع ما عطفت : ويكون ذلك قبل فاء تسمى فصيحة كما هو ظاهر كلام المفتاح وظاهر 
كلام الكشاف : أن الفصيحة هي الواقعة جوابًا لشرط محذوف » وقيل : إنها فصيحة على 
التقديرين » قاله السعد وسميت فصيحة ؛ لأنه إما يأني بها الفصيح أو لإفصاحها عن محذوف . 

قوله : والواو : وكذا أم كما في التسهيل كقوله : فما أدري أَرُشْدٌ طلابها أي أم غيّ ولم 
يذكرها هنا لقلته فيها . 

قوله : وقد يحذف العاطف فقط : وهو في الواو كثير كما في المثالين الآنيين ومن ثمة أتى 
بهذا الحكم هنا وفي أو قليل ومتنع في غيرهما إلا أنه كما قال الدماميني قد قيل في تعلمت 
الحساب بايا بابًا أن تقديره بايا فيابًا » ويشهد له قولهم : ادخلوا الأول فالأول . 

قوله : بعطف عامل إلخ : اعترضه ابن هشام بنحو : اشتريته بدرهم فصاعدًا ؛ أي فذهب 


7 
| رقم مز 
ا 5 2 ام 
مب 


418 حسم : سس عطف النسق 


ل ل ا 


0 ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ ل أ وذ لكلا» أ مجزوز شحو م كل سوه ري 
ولا تيضاء سّحْمَة) أي ولا كل بيضاء شحمة » وَلَمْ يجِعلٍ العف : فيهنَ عَلى 
المؤبودٍ في الكلام ( دَفْعَا لِوَهُم تي ) وهو رفع [ فعل ] الأخر للطَاجِر في أ ألأوّلٍ 


وكوْنُ الإيان ًا في الثاني » والْعطفٌ على م مَعمُولئ عامليئن في الثالث . 
( وَحَذْفَ متيو متبوع بدا ) أي طهر ( هنا اشتبخ ) تحو «ط ولتم ع1 عي # أَيْ 


قوله : أي : ولفسكن في التصريح فيه أن اجتماع حذف الفعل ولام الأمر شاذ فلا يبحسن 
تخريج التنزيل عليه قال سم : ويمكن أن يقال أن من قدر ذلك أراد بيان معنى المقدر لا نفسه 
أي وتسكن والجملة خبرية لفظًا إنشائية معنى . 

قوله : تبوؤوا الدار : أي نزلوها . 

قوله : وألفوا الإيمان : ويحتمل أن يكون تبوؤًا بمعنى آثروا كالوجهين في زجججن الحواجب 
والعيونا . 

قوله : ولم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام : الصواب للموجود في الكلام إلا أن 
يجعل على بنائية ية أي بناء على الموجود فيه يأك يعطف الموجود الذي هو تال الواو لفظلا وهذا 
إشارة إلى أن دفعًا علة محذوف يدل عليه قوله بعطف عامل مزال . 

قوله : دفعا لوهم : أي لأمر يتوهم أن هذه الأمثلة ونحوها في بادئ النظر والحال أنه لا 
ال 0 

قوله 000 أ متؤولا ولا يود ا 5 
اعبار بمصاحبة الإيمان إذ هو ا 

ل ل بالواو كما هو المتبادر ويشير إليه تمثيل الشارح ومثلها الفاء لكن 
بقلة ولهذا اقتصر على ذكر الواو » ولا ييعد إرجاع الإشارة ة إلى العطف بهما ء ومثال الفاء قوله 
ل حا محر صواقا 4 لاوجاك لقاو و وار أ روأ إِلّ 

ما بن دِيم 4 أي أعموا فلم يروا ؛ فالفاء عاطفة على جملة مقدرة بينها وبين الهمزة ؛ وهذا 


ا ا 
ير 
م 
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لوحم ولتْضْتع ( وَعَطَفُكٌ الْفِغلَ على 77 زان ( يَصِح ) تحر 
« إفختىّ يه يلْدَه مَنِمَا 29 وَشْمْقِيَمُ ؛ ولا يَضّْه المتْلافهُما فى ١‏ للفظ نحو تبارك 
ىا إن كس جَعلٌ لَك حَبنا ين دَِكَ جْتتِ رف + من حَحَيَهَا الأتهر ويجعل أك 
قصورًا # . 

( وَاعْطِف عَلى اشم » به ففلي يغلا ) لحر ط لجرت سيك 9 كنود 
(وعَكْسَا » اشتغيل ذه سَهلا) نحو طز مع 
لي 4 . 


قول الزمخشري وطائفة ومذهب سيبويه والجمهور : أنْ الهمزة قدمت من تأخير تنبيهًا على 
أصالتها في التصدير والأصل : فأنضرب ٠‏ فألم يروا ؛ ومثل الفاء بعد الهمزة الواو وثم بعدها 
في نحو قوله تعالى «( أُولمْ ينظرُوأ 4 ١‏ ثم ا ما وتم 4 وكذا قد يحذف المعطوف عليه بلا 
خوة بولك 3 تظلم ايا لتعبل لا عام 

قوله : إن اتحدا في الزمان : مضيا أو حالا أو استقبالا وإن اختلف اللفظ والدليل على أن 
المعطوف الفعل لا الجملة بأسرها ظهور النصب والجزم في المعطوف في نحو الآيتين الآتيتين 
رق لها خصها اتاج سارل ا اللو لسع رد ا ل ياه 
ابن هشام نعم إذا لم يظهر الإعراب في المعطوف كقوله تعالى ل يَعْدُمْ فَوْمَهٌ يوم ليدم 
َوَرَدَهُمٌ الكَارٌ 4 يحتمل أن يكون العطف من عطف الفعل على الفعل وأن يكون من عطف 
الجملة'غلى: اللتملة : 

قوله : : في اللفظ : بأن يكون أحدهما بلفظ الماضي والآخر بلفظ المضارع . 

قوله : فأثرن : ظاهره أن أثرن معطوف على المغيرات وبه صرح في التصريح مع أنهم قالوا 
أن المعطوفات إذا تكررت تكون على الأول على الأصح ويجاب بأن ذلك مقيد بما إذا لم يكن 
العاطف للترتيب فإن كان له فالعطف على ما يليه كما نقل عن كمال ابن الهمام » ولا محل 
لأثرة مم الإعرات. كما قال الإسقاطي ؛ لعطفه على صلة أل وهي كذلك » وأما جرها 
فبالعارية من أل ولا يجوز أن يعتبر العطف بالنظر إليه لما يلزم من دخول الجر على الفعل نعم 
يجوز إذا حمل العطف على عطف الجملة لكن الكلام في عطف الفعل ؛ أفاده الصبان . 


| رفم مز 
ا ص 9 ام 


420 الرابع من التوابع 


الرابع من التوابع البدل 


( التَابعٌ الْقَمْ د يالحكم بلا واسطة هُوَ المُسعى بَدَلَا ) فُحرج بالمقصودٍ غير 
وهو . لنَعثُ والتأكيدٌ والبياكٌ وَالْعَطِفُ ِالحرفٍ غير بَلْ و [ غير ] لكن , ٠‏ في 
الإئماتِ ٠‏ وَبتقي الواسطة اللقصوة بواسطة وذ الْعطفٌ بل ولكنْ في الإئباتِ . 


( مُطابقًا ) لِلْمُبِدَلٍ منه ( أو بغضًا ).ينه ( أو نا مشقمل عَليَه يلفى + الل بأَنْ 


البدل 

قوله : المقصود : أي من حيث إنه مقصود ليخرج عطف البيان الصالح للبدلية » والمراد 
المقصود لذاته وحده دون متبوعه قصدًا مستمرًا ومتبوعه إما أن لا يكون مقصودًا أصلا كما في 
الغلط . أو يكون مقصودًا لكن لا لذاته بل توطئة لذكر البدل بالتصريح بتلك النسبة إلى ما 
قبله لإفادة توكيد الحكم وتقريره كما في بدل الكل والبعض والاشتمال » أو يكون مقصودًا 
لذاته لكن لم يستمر ذلك القصد كما في سائر الأقسام وهذا هو المراد بقولهم المبدل منه في 
حكم الطرح لا أنه في حكم الطرح من اللفظ بدليل جواز ضربت زيدًا يده إذ لو لم يعتد بزيد 
أصلا لما كان للضمير ما يعود عليه . 

قوله : بالحكم : أي المنسوب إلى متبوعه نفيًا أو إثبانًا . 

قوله : النعت والتوكيد والبيان : فإنها ليست مقصودة بالحكم إنما هي مكملات للمقصود 
بالحكم . 

قوله : والعطف بالحرف : بناء على أن المراد بالمقصود وحده دون متبوعه وتبع في هذا 
صاحب التوضيح وإخراجه في الهمع بقيد بلا واسطة بناء على الظاهر . 

قوله ا ل ا ا لو 6 
ذكرها الأشموني وهو إنما يتمشى كما في التصريح على مذهب الكوفيين القائلين بجواز عطف 
المفرد بلكن بعد الإثبات شكون للتقل بمزلة بل في الإثبات . 

قوله : مطابقا : أي بحسب الماصدق سزاء نظابفا فى الفهرة ام لات وستداء الناظم البدل 
المطابق لوقوعه في اسم الله تعالى نحو «9 إِلَ صر آلْمَرِيرٍ ليد © ل 4 في قراءة 
الجر» وإنما يطلق كل على ذي أجزاء وذلك متنع هنا . 

قوله : أو ما يشتمل عليه : بصيغة المجهول وعليه نائب فاعل والضمير لما أي أو ما يشتمل 
المبدل منه عليه كما يشير إليه قول الشارح : بأن يدل إلخ » ولا يجوز أن يكون بصيغة المعلوم 
لأدائه إلى عيب السناد ورجوع الضمير إلى غير مذكور وكذا عدم إبراز الضمير في الصلة 
الجارية على غير من هي له مع خوف اللبس إذا أرجع ضمير يشتمل إلى المبدل منه أو العامل » 


0 
رفع اج" [, 
ابل مل 
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الات الا ل * 
إن قُصِدَ الأول ثُمٌ ع يتين فَسَادُةُ ( وَ دُونَ قَضْدٍ ) للأوّل 21:2 ماف تع العام وه 


هذا و اعلم أنه اختلف في المشتمل في بدل الاشتمال فقيل : هو الثاني على الأول ويرد عليه 
نحو : أعجبني زيد علمه وكلامه وفصاحته » وكرهت زيدًا ضجره . وقيل : هو العامل فإنه 
و عت البدل أي دال عليه بطريق الإجمال ؛ لكونه لا يناسب نسبته إلى ذات 
المبدل منه فنسبته إليه مجاز وإلى البدل حقيقة كما في الأمثلة السابقة » ويرد عليه أنه لا يطرد 
في نحو «9 فِيْلَ أب اندو » وقيل : هو الأول على الثاني وهو الذي صححه المصنف 
كما في الهمع وجرى عليه هنا واختاره في التسهيل كما في التصريح » ولما كان هذا ظاهرًا 
فيما إذا كان الثاني صفة للأول لاشتمال الموصوف على الصفة وغير ظاهر في نحو : سلب 
زيد ثوبه فسره الشارح بقوله : « بأن يدل » أي البدل « على معنى في المتبوع » وذلك فيما 
كان صفة للمتبوع كالأمثلة السابقة « أو يستلزمه ) أي معنى « فيه » أي في المتبوع عطف على 
يدل كالنار فإنها تستلزم معنى في المتبوع وهو الأخدود وهو كونها موقدة فيها وكذا الثوب 
ا ل ل ل 
على مدلول البدل أو لازمه » وقوله : فيه حال من الضمير لا صفة له فلا يرد ما قاله المحشي من 
أن هذه العبارة لا تخلو عن حزازة . 

قوله : أو كمعطوف ببل : أي بعد الإثبات وهذه التشبيه إنما يتم كما قال الصبان في بدل 
الإضراب دون بدلي النسيان والغلط إلا أن يقال التشبيه في مجرد كون الثاني مبايئًا للأول 
بمعنى أنه ليس عينه ولا بعضه دالا على معنى فيه وفيه أن المعطوف يبل يجوز أن يكون بعض 
المعطوف عليه ودالا على معنى فيه . 

قوله : والبداء : بفتح الموحدة والمد أي الظهور ؛ سمي بذلك لأن المتكلم بدا له ذكره بعد 
ذكر الأول قصدًا وهو من عطف المرادف أي ويسمى هذا القسم بهذين الاسمين كما في 
التوضيح والهمع والأشموني وليس هذا قسمًا آخر كما توهم المحشي . 

قوله : وللنسيان : أدرجه الناظم وكثير من النحويين في بدل الغلط ولم يفرقوا بينهما كما 
في التوضيح والصحيح التفريق ؛ لآن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان . 

قوله : ودون قصد للأول : لا صحيحا ولا غيره على حسب مزج الشارح » وأما على 
حسب المتن فالمراد دون قصد صحيح بأن لا يقصد المتبوع أصلا بل ب يسبق إليه اللسان أو يقصد 
قي ساد نالك ل :ل السب ندر انعد لاط عر أقاز إلى انا تعلق طلم لقعي تعر 
الأول ؛ لأن الثاني مقصود أبدًا كما قال الناظم : التابع المقصود بالحكم إلخ » ودون حال من 


ا 
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( غَلَطَ ) وَقَعَ فيه ( به )أن ببدل و شلت ) الأول د ر:؛ خالِدًا وَ) الثاني » 
0 0 
عَمَهُ ) ١ل‏ ميل َحَصْبُ الور © أثرٍ 4 03 الرَابعُ لحاس والسَادِسٌ تحو ( خدْ 
لاا ) جم شذّة وهو الشعين » والأسسن في هذه ال أذ وني ب 

فصل : بِدَلُ الظاهر من الظاهر مَعَرفْتَهِنِ كانا أؤ نكرتين أو مُحلفّين 
والمضْمَرُ بين الطَاهِرٍ والطَاهِرُ من ضَميرٍ الغائب ٠‏ ( وَمِنْ ضمير الخَاضِرٍ الظَاهِرَ لا 
تبِدِلَهُ ) خلامًا للأخحفش , والظاهر » مَفعولٌ , بُيدِلَهُ مُتَعلّق « من » في أُوّلٍ الْبيِتِ 


ضمير به المتعلق بسلب على ما اختاره المصنف من جواز تقدم الحال على ذي الخال امجرور بالحرف 
وغلط مبتدأ سوغ الابتداء به الإفادة أو وصفه بوقع فيه المعلوم من المقام وسلب خيره والجملة مفيدة 
بالحال معطوفة على جملة للإضراب أعز مقيدة بالشرط لأنها واقعة في مقابلتها وهي خبر عن ذا ولا 
يلزم من تقدم الحال الفصل بين العاطف والمعطوفب وذْلِك لأن الحال داخيل في المعطوف . 

قوله : وقع فيه : أي التكلم المعلوم من المقام . 

قوله : أي بالبدل : يعني أن ضمير به عائد على ذا الذي هو قسم من البدل ولم يقل بذا 
القسع لأن التعبير بالبدل أصرح في المقصود . وليكون إشارة إلى تسمية هذا القسم بدل الغلط . 

قوله : ولله على الناس إلخ : وهذا بناء على الظاهر من جعل من بدل بعض من الناس لا 
فاعلا للحج تخلصًا ما يرد على الأخير من أنه يلزم عليه تأثيم جميع الناس بتخلف مستطيع 

عن الحج وإن أجيب عنه بما قدمناه في باب إعمال المصدر . 

بكوم صو الي و لمر 0 

قوله : والظاهر من ضمير الغائب : قال الصبان : أي البارز أخدًا من أمثلتهم وإن لم 
يحضرني الآن التصريح به فلا يقال : هند أعجبتني جمالها على الإبدال ورده الخضري » وأما 
المضمر من المضمر ففيه خلاف منتشر . 

قوله : ومن ضمير الحاضر : أي البارز متكلمًا كان أو مخاطبًا ؛ لأن الضمير الحاضر المستتر 
لا ييدل منه مطلقًا قال الصبان : فإن ورد ما يوهم ذلك قدر للثاني فعلى من جنس الفعل 
المذكور نحو تعجبني جمالك ويكون من إبدال الجملة , 

قوله : الظاهر لا تبدله : لعدم الفائدة فيه لأن ضمير الحاضر في غاية الوضوح . 

قوله : والظاهر مفعول تبدله : بالهاء كذا في النسخ التي بأيدينا وهو سهو إما من الناسخ أو 
من الشارح » والصواب : مفعول تبدل أي المقدر المفسر بتبدله المذكور ومتعلق من هو المقدر 


ا ا 
بت تبر 
وو 
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( إلا ما إحاطةً جلا ) تحوهق تَكْوْنُ لَنَا عِيدًا لَدَوَلِنَا وَمَاخنَا 4 ( أو اقكضى بَعْضًا) نحو : 
عدي بالشخور داهم جلي [ فَرِجلي شّشْنة المناسم ] 


١ 05 


تتمة : بَدَلَ الضَعَنٍ م تعنى الشَّرْطٍ يَلي حرف الشرط , نحو ١‏ مَهْما تَصْنَعْ إِنْ 
حَيدًا وَإِنْ شرا تخر يه » ( 3) كما يدل ألاشْمٌ ين ألاشم ( يُِدَلُ الْفغْل + مِنَ الْفِغلٍ ) 


لتقدقه ولأنه للقضود والمد كون تفسير له 

قوله : إلا ما إحاطة جلا : أي إلا ظاهوًا جلا إحاطة بأن كان بدل كل اقتضى الشمول 
والإحاطة فإن اقتضاء الإحاطة يستلزم كونه بدل كل وليس اراد إلا بدل كل جلا إحاطة ؛ 
لأن ما استثناء من الظاهر » ولأن عطف أو اقتضى بعضا أو اشتمالا على إحاطة جلا يأباه . 

قوله : لأولنا إلخ : أي جميعنا على عادة العرب من ذكر الطرفين وإرادة اجميع كسبحان الله بكرة وأصيلا 
أي كل وقت » وفي إعادة اللام دليل على أن البدل على نية تكرار العامل كما هو قول الأكثر قاله الخضرى 

قوله : أو عدنى إلخ : تمامه : 

الأداهم جمع أدهم وهو القيد » والششنة الغليظة » والمناسم جمع منسم بفتح فسكون 
فكسر وهو خف البعير استعير هنا لقدم الإنسان . 

قوله : أو اشتمالا : في الصبان سكت عن بدل الإضراب فافتضى عدم الجواز فيه لكن 
صرح الجامي بجواز ذلك . 

قوله : ابتهاجك : أي فرحك استمالا السين والتاء زائدتان أو للصيرورة أي أمال القلوب أو صيرها 
مائلة إليك قال سم : وجرى في قوله استمالا على الأكثر من مراعاة البدل وإلا لقال استملت . 

قوله : معنى الهمز : فالكلام على حذف مضاف وخرج بالمضمن هنا وفيما سيأتي ما صرح 
معه بحرف الاستفهام أو الشرط فلا يلى بدله ذلك كما قاله سم نحو هل جاءك أحد زيد أو 
غمرق وإن تشرت أنحذا ريدا أو غهوا أضتريس: 

قوله : يلي حرف الشرط : قال الخضري : المفهوم من أمئلتهم أن حرف الشرط إنما يذكر في 
بدل التفصيل فلا يرد قوله تعالى ٠‏ بَرْمَيِذٍ تيت أَحبَارَمَاْ © فإن يومهذ بدل من ف ذا وُلزتٍ 
الكل 314 كذا نإزله مياق لاد تقالى عله سطع + لو اما أده لبان ون رسويها اقين حرة 2 


1 1 اشْمالا » كَإنّكَ 0 اشتمالا وَل ( 00 _ عار ٍ على 
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متى تَأَيِنا ُلْمِْ بنا في ديارنا 1 ند حطها جلا ونا تبجا ] 
أن ألإلام هو ألإثيان » وَيَدَلَ ألاسْتِمالٍ ( كَمَن يَصِل إِلينا يَشء 0 
ألاستِعائة يَستازِم معنى في الْوصُولٍ » وهو جه - كذا قال ابن التَايِم - وَمَنَعَ بن 
شام ألاستازامَ . قال : وَقَد يَسْتَعين ولا يُعان قلا يكونُ الوصو ا 00 

والواجبٌ َف يستعين حال كَتَعْشُو في قولِه : 
متى َه تَعْشُو إلى ضوءٍ نارِه [ د حَثِرَ نار عِنْدَها حدم مَوْقِد ] 


اه 


تتمة : ثبِدَلُ الجملةُ من الجدلة » تحو !ا أمَدكُ يما سََلَموْمَ © أََدمُ يمر 


الرابع من التوابع 


دبر منه ) برفع أمة بدلا من أي . 

قوله : لأن الاستعانة إلخ : أي المذكورة في هذا المثال لا مطلق الاستعانة ؛ لأن المراد هنا 
من يستعين بنا معشر الكرام الذين لا يخيب قاصد الاستعانة بهم وهذه الاستعانة تستلزم عادة 
الإعانة التي هي النجح فاندفع منع ابن هشام الاستلزام 

قوله : معنى في الوصول : أي معنى مراد من الوصول هنا لا معناه الوضعي ؛ لأن المراد به 
الوصول للنجح بقرينة البدل والجزاء . 

قوله : وهو لنجحه : أي نجح المستعين . 

قوله : بدل كل : باتفاق وبدل اشتمال على الصحيح ولا يبدل بدل بعض لكن في 
التصريح أن الشاطبي أثبته وأما بدل الغلط فنفي الأشموني عن البسيط جوزه سيبويه 
وجماعة من النحويين والقياس يقتضيه اه . ومثله الشاطبي بنحو : إن تطعم زيدًا تكسه 
أكرية”: ْ 


تجد خير نار عندها خير موقد 
قوله : وتبدل الجملة من الجملة : إذا كانت الثانية أوفى من الأولى بتأدية المراد : والفرق بين 
بدل الفعل وبدل الجملة أن الفعل يتبع ما قبله في إعرابه لفظًا أو تقديرًا والجملة تتبع ما قبلها 
رت ار 0 
قوله : أمدكم بأنعام إلخ : بدل بعض كما في التصريح من جملة هو أَمَدَّمْ يما تَلَمونَ # 


"رام اج" [, 
بت تبر 
0 


4025 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
ينين © » والجَملةُ من المْفردٍ » نحو : 
إلى اللّهِ أشّكو بالمديئة حاجةً وبالشّام أخرى كيف يِلْتَقِيانٍ 


لأن ما يعلمون أعم من المفصل المذكور بعده قال الصبان : إلا أن يراد به خصوص المفصل 
فيكون عامًا مرادًا به الخصوص . 
قوله : والجملة من المفرد : إنما صح ذلك كما في التصريح لرجوع الجملة في التقدير إلى 
المفرد فكيف يلتقيان في الشعر مؤول بتعذر التقائهما بصيغة المصدر بدل من حاجة وأخرى », 
وفي الأشموني : وجعل منه الناظم عرفت زيدا أبو من هو ء وفي الصبان : الظاهر أن البدل في 
المثالين بدل اشتمال . 
نجز بعون الله تعالى الكلام على البدل 
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فهو لتر رن لح ر موي 1 يا َأَيْ ) 

بفتح الهمزق وشكون الياءٍ ( وا ) بأيف بَعد الهَمْرةٍ ( كذا أيا نَم مهيا وَالَْعْرُ » مَقَط 
الى ) أي ايب (ووا» ل با ين ثيب أذ يا وَ غَيْرُوا ) وَهويا (لدى 
ل ا ل د 0 


الْنْذَاءِ 

قوله : الناء : بحذف الياء والاستغناء بالكسرة والضابط في البعد والقرب العرف . 

قوله : أو الذي كالناء : :شان إلن أنه على حذف الموصول ليوافق المعطوف عليه ف كونه 
صفة وإلا فالجار والمجرور بعد المعارف أحوال » وكذا إذا قدرت الكاف اسمية ؛ لأنها بمعنى 
مثل لا تتعرف بالإضافة ولا يصح العطف على صلة أل لعدم صلاحية المعطوف لأن يكون 
صلة لها نعم يصح جعل كالناء صفة على تقدير المعرف إلا أنه يؤدي إلى حذف المعرف بأل 
وحذف الموصول أهون وأجزل معنى . 

قوله : كالنائم والساهي : وكذا رفيع المنزلة ومنخفضها كنداء العبد لربه وعكسه . 

قوله : ووا ائت بها : قدر الفعل هنا بصيغة الأمر لأن أو في قوله : أو يا للتخيبر وهى لا ترد 
إلا بعد الطلب . ١‏ ش 

قوله : بضم التاء : لأنه المناسب ببيان القواعد والأنسب بآخر الشطر الذي قبله . 

قوله : وكل منادى : هذا التقدير بناء على أن المندوب والمستغاث داخلان في المنادى » أما 
المستغاث فداخل فيه كما سيأتي من قوله : إذا استغيث اسم منادى إلخ » وأما المندوب فالذي 
يشعر به تعبير الناظم في باب الندبة بقوله : ما للمنادى اجعل لمندوب أنه ليس منه وعده 
الشارح في الهمع منه وسيأني تحقيقه . 

قوله : غير مندوب : الظاهر بالنسبة إلى مزج الشارح جر غير على أنه صفة للمنادى لأن 
المتعارف وصف المضاف إليه كل لاكل نفسها إلا أنه يلزم عليه تغيير إعراب المتن والشارح لا 
ال دلت 

قوله ارال : وكذا غير البعيد كما في التوضيح ؛ لأن المقصود في البعيد مد الصوت . 


قوله : بأن يحذف : يعني أن المراد التعرية اللفظية . 
ا هم 
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عرض عَنْ هذا 4 » ٠‏ 9 رَينَا عفر لي وَلولِدىٌ نّ ‏ ولا يجورٌ حَدَفُهُ من المندذوب 
ولا المستغاث 2 لِدنّ المطلوت فيهما تطوير الصَّوْتٍ 4 ولا المعتفر على أن نداءه 


شاذف) ولا ألاشم الكريم إذا لم تُعَوّض فى آخرو ميم مُشَدَّدَة . 


( وَذاكَ ) الْحذفُ مجيؤه ( في اشم النْسٍ ) الْميِنِ ( و امار لَهُ قَلّ ) نحو : 
( نُؤِى حجر ) » « ثم نسم هلؤلاء فوت 4 وهل إقاي علي أو فقضو على 
0 والمصنف عَلى الثاني » والكوة فيُونَ عَلى الأول رو ارين 
يمْتَعْهُ ) سَماعًا وقِياسًا ( فَائْصٌّهِ عاذْلَهُ ) أي لائِمَهُ ئِمَهُ عَلى ذلِكٌ لِأنّه مُخطىئٌ في مَنْعهِ 

(١‏ وَابْن لف ) إتا امية أ بد ( الادى الها ) إقَكيه عنى كاف 
الخطاب ( على الذى في رَفْعِهِ قَدْ مهدا ) كيا رَيدُ يا ردان يا رَئدُونَ ( و انو ) 


قوله : على أن نداءه شاذ : أي على الصحيح والمراد المضمر للمخاطب فإن نداء غيره ممنوع اتفاقًا . 

قوله : المعين : أما غير المعين كيا رجلا خذ بيدي فيمتنع فيه الحذف سماعًا وقياسًا على 
الصحيح . 

قوله : والمشار له : عطف على الجنس أي واسم المشار له أي الاسم الموضوع له وهو اسم 
الإشارة وظاهر كلامه أنه ينادى مطلقًا ونى النضري وقيده الشاطبى بغير المتصل بكاف 
الخطاب فلا يقال يا هذاك . ْ ١‏ 

قوله : ثوبي حجر : قاله يقد حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام حين فر الحجر بثوبه 
حين وضعه عليه وذهب ليغتسل . 

قوله : إما بالعلمية : كما هو الصحيح من بقاء العلم على التعريف بالعلمية والنداء يكسبه 
زيادة وضوح » وقيل : سلب تعريفه بالعلمية وتعرف بالنداء ورده الناظم بنداء مالا يمكن سلب 
تعريفه كلفظ الجلالة واسم الإشارة فإنهما لا يقبلان التدكير . 

قوله : أو بالقصد : أي قصد المنكر بعينه مع الإقبال عليه بالنداء لأن التعريف كما قال 
الدمامينى لم يحصل بمجرد القصد بدليل انتفائه في جاءنى رجل عالم مع وجود القصد ولا 
بالقصد والإقبال بدون نداء بدليل انتفائه في أنت رجل عالم مع وجودهما . 

قوله : لتضمنه معنى كاف الخطاب : وهو خطاب مخاطب معين بخلاف النكرة غير المقصودة 
وأما المضاف وشبهه وإن كانا متضمنين معناها إلا أنه عارضه ما يقتضى الإعراب . وما علل به 
الشارح أولى مما عللوا به البناء من أنه لوقوع المنادى موقع كاف أدعوك المشابهة لفظًا ومعنى 
لكان ذاك ومماثلته لهما إفرادًا وتعريفًا لما فى هذا من ضعف سبب البناء وتطويل المسافة . 

قوله : في رفعه : لو كان معربًا والمراد رفعه في غير النداء . 


4 
| رقع جم 
ا رم - + ام 
سرب 


0408 باب النداء 


أي قَذّر ( انْضِمامَ ما تتؤا ) أَوْ حكؤا كما في الْعُمْدَةٍ ( قَبِلَ الدا ) كيا سيبويه 
( وَلْبِجْرَ مجرى ذي بناء ددا ) فلشك: عَلَيهِ يتب مَحَلّه . 
وَ الَو اكور ) اندي لم يقْصَد ( و الْضانا وه الْصِبْ عاوما لاا ) 
مُغْتَدّا به » نحو : ديا غافلا وَالَؤتُ يطلب ؛ و هيا عَبدَ الله » و ديا حسَن الْوَجْهِ ) , 
وأجارّ تَعلب ضصَعَهُ » و و يا ثَلامة وتلاتن © و وتغو زد ضع و لعن ين ) كل 


قوله : أي قدر : أشار إلى أن المراد بالنية التقدير على الآخر لا الحكم على امحل كما هو 
الشائع في المبنيات ؛ لأن المقدر هنا حركة بناء لا حركة إعراب والحكم على امحل إنما يكون 
بحركة إعراب . 

قوله : ما بنوا : وكذا ما كان مقصورا أو منقوصا كيا موسى ويا قاضي ولعله لظهور التقدير 
فيه لم يصرح به لا المصنف ولا الشارح . 

قوله : أو حكوا : بناء على ما اختاره المصنف من أن الحكى ليس بمبنى بل مقدر الإعراب 
وهوما اعدارة السيد فلا يدل تمت قوله + ها ينو ء أو أخار الشارح إلى هذا رقوله كنا في 
العمدة . 

قوله : فليحكم عليه إلخ : تفسير لإجرائه مجراه وهو أولى هما قيل أن المراد أجرى مجراه في 
جواز رفع تابعه ونصبه » لأن الحمل على ما هو الأصل أولى » ولأن هذا بحسب الحقيقة إجراء 
لتابعه مجرى تابع ذي بناء جددا » ولأن هذا الحكم لم يعلم بعد فالحمل عليه لا يناسب المقام . 

قوله : يا غافلا إلخ : هو من كلام الوعاظ قال الصبان : والأولى عندي أنه من شبيه 
المضاف لأن المعنى على الحالية لا الاستمناف والحال بمنزلة الصفة . 

لي 0 

نفى الخلاف . 

١‏ : ويا ثلاثة وثلاثين : فيمن سميته بذلك ويمتنع إدخال يا على ثلاثين وإن ناديت جماعة 
هذه عدتها فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضًا وإن كانت معينة ضممت الأول وعرفت الثاني 
بأل ونصبته أو رفعته إلا إن أعدت معه يا فيجب ضمه وتجريده من أل ؛ قاله في التوضيح 
واقتصر الشارح على التمثيل به للمشبه بالمضاف لخفاء كونه منه لأنه بحسب الظاهر من 
المنادى المفرد المتبوع بالعطف وليس منه . 

قوله : ضم وافتحن : الضم على الأصل والفتح وهو الختار عند البصريين غير المبرد على 
الاتباع لفتحة ابن إذ الحاجز بينهما وهو الباء ساكن فهو غير حصين » أو على تركيب الصفة مع 
الموصوف وجعلهما شيئًا واحدًا كخمسة عشر . 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 
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ون ع ا ل 
نّهِنْ) و« يا مِنْدُ اب عاصم » » ويجُورٌ في هذه الحالةٍ حذف ألِف ابْنِ خطا » 

2 حم إن فُصِلَ » نحو سيد اين ارخ خالدٍ ») (٠‏ 3) كذا ( الضَّجٌ 

إن ل ل الب ا وخلعا زو لوال الا الع را قا 0 
حر را 0 وَاصِمُمْ 


سَلام الم 0 


قوله : مضموم : شرط في التسهيل أن تكون الضمة ظاهرة ليخرج عيسى ابن مرمم إذ لا 
فائدة في تقدير الفتح لكن أجاز الغراء :تمدير الفتح أيضًا . 

قوله : موصوف : فلو جعل الابن بدلًا أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر تعين 
الضم وهذه القيود مفهومة من البيت التالي : 

قوله : أو ابئة : بخلاف بنت فيمتنع فتح الموصوف بها . 

قوله : يجوز في هذه الحالة إلخ : لعل المراد بالجواز ما يقابل الامتناع لامتناع الحذف في غير 
هذه الحالة وإلا فالذي صرحوا به وجوب حذف الألف في هذه الحالة وكذا إن لم يكن 
الموصوف منادى ويجب حيئذ حذف تنوين الموصوف أيضًا . 

قوله : والضم حتم أن فصل : هذا مفهوم من البيت التالي فلذا لم يحله » ولم يأت به بعده 
لكون الكلام هناك منصيًا على العلمية لا على الولي فلم يحسن إدراجه فيه . 

قوله : واضمم أو انصب إلخ : في تعبيره بالضم والنصب إشارة إلى أن المنون اضطرارًا 
يكون مبنيًا إذا ضم كحاله قبل الاضطرار ومعريًا إذا نصب رجوعًا لأصل الأسماء وحيقذ يتعين 
في تابعه النصب وفي الضم يجوز معه النصب . 

قوله : ما له إلخ : بيان لما الأولى حال منها واستحقاق مبتدأ خبره بينا وله متعلق به لتضمنه 
معنى اثبت والجملة من المبتدأ والخبر صلة ما الثانية . 

قوله : سلام الله إلخ : آخره 

وليس عليك يا مطر السلام 
قوله : يا عديا الخ : أوله 
ضربت صدرها إليّ وقالت 

أي ضربت صدرها متعجبة من نجاتي مع ما لاقيت من الحروب فإلي بمعنى مني وعادة 

النساء الضرب على صدورهن عند رؤية مهول والأواقي جمع واقية . 


4 

| رقع جم 
ا رم 2 م 

سرب 


430 باب النداء 
والأول أؤلى إن كان عَلَّمَا - قالَهُ في الكافية . ( وَ يِاصْطِرار ص جحمْمٌ يا 
وَأل ) تَحو : 
ميا الْعُلاماتِ النّذَانِ قَبَا اكه أن كيان كفاع 


وَلا يجوز في السَعَةٍ خلامًا للْبَعْدَادِيينَ - كراهة الجمع تين أداتي التغريف ومَحل 
اذ ز نداء ما فيه أل إذا كائث لمر اله » من كانت لَه لَمْ يناد أضْلا - قالّه ابْنٌ 
لاس في تعليقه ( إلا ع الله ) مود في الشعة يا كذ الاتمالٍ تجوز 
حيذٍ قَطِعُ أَلفِهِ وَحَذَّقُها » ( و ) إلا مَعَ ( مَشْكِيئ الْجْمَلٍ ) نحو : « يا الوَجُلُ 
مني » ( وَأ ) في اشم ال تعالى إذا تون أن ثقال و الم بلتفويض ) عن 
حرف النّداءِ ميمًا مُسْدَّدَة في آخره , وَلِذا لا يُجْمع تينهما ( وذ يا اللهُعَ ) الآتي 
(في قريض ) أَيْ شِعْر » وهو قولَهُ : 
ا ا ا أقُولٌ يا اللّهُمَ يا اللَهْمًا 


قوله : والأول أولى إلخ : والثاني أولى إن كان اسم جنس ؛ هذا مذهب الناظم والأعلم : 
واختار السيوطى عكسه . واختار الخليل وسيبويه الضم مطلقًا » وجماعة النصب مطلقًا . 
قوله : جمع يا أي: مثلا لظهور أن سائر حروف النداء كذلك سم . 

قوله : فيا الغلامان إلخ : آخره 

اناكيا أن تتعنقيان: .شما 

قوله : كراهة الجمع بين أداتى التعريف : إطلاق أداة التعريف على يا ضرت من المسامحة 
باعتبار أنها للنداء الذي له دخل في التعريف كما تقدم . 

فول إذاا كان لقير العهة+ قال اللتحى + أن بلا بعد لآل الي ملل أ 441 أي 
المخاطب معهودًا له والمنادى يجب أن يكون مخاطبًا . 

قوله : لكثرة الاستعمال : المقتضية للتخفيف بترك أيها . 

قوله : وحذفها : وحدها أو مع ألف يا . 

قوله : يا الرجل منطلق : فيمن سمي به بقطع الهمزة فقط لصيرورتها جزءًا من الاسم , ولا 
يقاس بالجلالة لآن له خواصًا ليست لغيرة . 

قوله : في آخره : أخرت تبركا لبداءة باسم الله تعالى ١ه‏ سم » ولا يجب أن يكون العوض 
فى محل المعوض عنه بخلاف البدل اه . صبان 
١‏ قوله : والأكثر : الأكثرية بالنسبة إلى يا ألله كما أشار إليه الشارح بقوله : إذا نودي لا 
بالنسبة إلى يا اللهم فإنه شاذ لم يأت إلا في هذا الشعر كما يفيده تعبير الناظم . 
بهن 
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فصل : في أحكام توابع المنادى 
م ا ار نَ أ امه نضا ) إذا 
كانَ تَعنَا أ تَؤكيدًا أو بَيانًا ( كأْرَيْدُ ذا اليِلٍ ) وأجارّ ابن الأثباري رَفْعَهُ . 


( وما سواه ) أي سوى المضاف ا المقوونٍ 
بها - ( زمغ ) حملا على اللفظ » حو : « يا رَيدُ العاِل لكريم ألأب » و «يا 
ار نَ» و١‏ ياعْلام اراد ا حي عر ارسي تو لكي 
يد العاقل والكَرَ ألأب » و« يا تيم معي ين » وديا غُلام بشْرًا » ( و المجعلا 
كمُشتقل نَسَقا ) مُجَدَدًا + مِنْ أل ( وَبَدَلا ) فَصُمَهُما حيثٌ يُضَّعٌ النادى وانْصِبِهُما 


فصل في أحكام توابع المنادى 

قوله : ذي الضم : أو ما ينوب منابه من الألف والواو 

قوله دون أل : حال من تابع أي الذي لم تكن إضافته لفظية لأنه إذا نعت ذو الضم 
بالمضاف إضافة لفظية قرن المضاف بأل لتطابق الصفة الموصوف . 

قوله : الزمه نصبًا : لأنه إذا باشرته حرف النداء لم يجز فيه غير النصب فكيف إذا وقع تابعًا . 

قوله : إذا كان نعنًا إلخ : يعني أن مراد الناظم من التابع هنا ما عدا النسق والبدل بقرينة ذكر 
حكمهما فيما بعد لأن النسق والبدل المضافين ليسا بلازمى النصب . 

قوله : وأجاز ابن الأنباري رفعه : أي إعرايًا إتباعًا للفظ المنادى ؛ لأن حركته مشابهة بحركة 
الإعراب في العروض . 

قوله : والمضاف المقرون بها : أي المضاف إضافة لفظية وكذا شبه المضاف وهو المشار إليه 
بالكاف فى قوله كالمفرد . 

له : ارفع أو انصب : أي على السواء وفي التعبير بالرفع تسامح فإن ضمة التابع إتباع 

للفظ المنادى لا إعراب ولا بناء كما قاله الدمامينى فهو منصوب بفتحة مقدرة ولذلك ينون إذا 
خلا من أل والإضافة لعدم بنائه أفاده الخضرى وفي قول الشارح حملا على اللفظ رمز إلى هذا . 

قوله : ويا تيم أجمعون إلخ : لم يمثل للتأكيد والبيان بالمضاف المقرون بأل لفقده فيهما ؛ لأن التأكيد 
المعنوي بألفاظ محصورة ليس شيء منها منه » والتأكيد اللفظي تكرار اللفظ الأول» وذوأل لايقع منادى 
والمضاف المقرون بأل لابد أن يكون صفة فإذا وقع تابعًا للمنادى يحمل على النعت لا على البدل . 

قوله : مجردًا من أل : بقرينة قوله : وأن يكون مصحوب أل إلخ . 

قوله : فضمهما : أي ابنهما على الضم . 

قوله : حيث يضم المنادى : أي لو فرض كونهما مناديين . 


ا 0 
ذا ين 
0 


432 فصل في أحكام توابع المنادى 
حيثٌُ يُنْصَبُ الْنادى وإِنْ كان الْمبُوحٌ بخلافٍ ذَلِكٌ . 

( ون يكن مضحو ب أَلْ ما قا َيه وَجهانٍ ) : نَصبٌ وهو عِندَ أى عَشرو 
وَيُونُس والجرمي يُختارٌ ( ( دَرَفْعٌ ) وهو عِندٌ الخليلٍ والمازنيٌ والمصنفٍ تع 
وَفَصَّلَّ المبَردُ 7 بن ما فيه أل ريف » فلّصبُ » ومالا » ؛ فَاليَفعٌ ( وَيُّها ) بأ 
ول ( مضيحوبُ أَنْ ) يتا ثان ( َغدُ ) أَيْ بعد أَيْها . ٠‏ حالٍ كؤنهِ ( صِمَةَ ) لها 
أي ] (يليم ) وهو الخير لأّها ( أي ] مبهمة » لا مُستفمل يقير صل إلا 
في الْجََاءِ والاشتفهام » كَلَمَا لَعْ تُوصّل ألزم الصّمَةُ ليها وهي مُعْرَبَة ( بالوقع 


قوله : وإن كان المتبوع بخلاف ذلك : أي ملتبسًا بخلاف النصب وليس إشارة إلى ما تقدم 
من الرفع والنصب لأن الكلام في النسق والبدل التابعين للمنادى المضموم بقرينة السابق 
واللاحق ولذلك أخر قوله وانصبهما عن قوله فضمهما ؛ نعم حكمهما مع المنادى المنصوب 
كذلك ؛ وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل والعاطف كالنائب عن العامل . 

ل ا ور و ا 0 

كمستقل إلخ وخص التقييد بالنسق ؛ لأن البدل لا يكون إلا خاليًا من أل » إذ حرف النداء 

مقدر قبله فلا يجمع بينهما قوله : ورفع مبتدأ سوغه التقسيم قاله الخضري . 

قوله : مبتدأ ثان : أي لا مفعول ليلزم كما قيل ؛ لأن أي لكونها موصوفة ينبغي أن تجعل 
أصلًا وتجعل الصفة لازمة لها . 

قوله : حال كونه صفة : يعنى أن صفة منصوب حال من فاعل يلزم وليس بمرفوع خبرًا عن 
مصحوب أل ويلزم بالياء خبر بعد خبر أو بالتاء نعت صفة كما قيل بل الخبر هو يلزم وذلك 
أن المقصود الحكم على مصحوب أل بأنه يلزم أيها حال كونه صفة لها لا الحكم عليه بأنه 
صفة لازمة لذي 

قوله : صفة لها : ظاهره أنه صفة لها مطلقا مشتقًا كان أو جامد إما تأويلالجامد بالمشعق أو لأ 
كثِيدا من امحققين على أنه لا يشترط في النعت أن يكون مشتثًا أو مؤولا به بل الضابط دلالته على معنى 
في متبوعه » وقيل : عطف بيان » وقيل : إن كان مشتقًا فهو صفة وإن كان جامدًا فهو عطف بيان . 

قوله : وهو الخبر : والجملة من المبتدأ والخبر خبر أيها والرابط الضمير المنوي مع بعد كما 
أشار الشارح بقوله : أي بعد أيها ولا حاجة إلى القول بحذف الرابط وأن التقدير يلزمها . 

قوله : إلا في الجزاء والاستفهام : وذلك لاقتضائهما الإبهام نحو : أيهم جاء وأيا تضرب أضرب . 

قوله : وهي معربة بالرفع : أي صفة أي لا أي فإنها منادى مبني على الضم لكونها نكرة 
مقصودة وهذا بمنزلة الاستثناء من قوله : وما سواه ارفع أو انصب والتزم رفع الصفة ؛ لأنها 


0 
رم ايج * 
0 
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ّدى ذى الْعْرئة) تحو جم يك ا الإضلن َك كدح # ء وَقَد ثُرادُ فيها التَاءُ 


(3) وُصِفٌ أي ياشم الإشارةٍ » نحو : ( أيُهذا ) وَ بالمؤصُولٍ » حو : ( أيُها 


0 


الذي َرَدَ ) فقيل ومنه : 
ألا أَيّهذا الام الوخد تنمة [ لِشَّيْءٍ نَحَْهُ عَنْ يَدَيْه المقادر ] 


عم 


ٍ كايا لدِى نُرْلَ عه لكر 4 . ( وَوِضْفٌ أَيٍّ يسوى هذا ) الذى ذكر 
(يُرَدُ ) على قائِلهِ ولا يُقْمَلُ منه ( وَ دُو إشارة ة كَأَيٌّ في ) لَرُوم ( الصَّةِ ) المرقُوعَةٍ لّها 


مقصودة بالنداء وأي وصلة إلى ندائه لامتناع جمع حرف النداء وأل وهو مفرد فوجب ضمه كما 
لو باشره الحرف تنبيها على أنه المنادى » وخصت أي بالتوصل بها لوضعها على الإبهام واحتياجها 
إلى اخصص فتكون ألصق بما بعدها من غيرها » ولما شابهها اسم الإشارة في ذلك قام مقامها . وفي 
ا كس الو ون 

قوله : لدى ذي المعرفة : إشارة إلى خلاف من أجاز نصبه نصبه وهو المازني 

قوله : وقد تزداد فيها التاء : أي جوارًا كما تفيده قد وهو على سبيل الأولوية كما في 
التماميشق. والهمع : ْ 

قوله : ورد : أفرد الضمير إما لتأويله بالمذكور أو حذف خبر أحدهما لدلالة الآخر عليه . 

قوله : فقبل : زاده بقرينة قوله فيما بعد يرد . 

قوله : ألا أيهذا الباخع إلخ : آخره 

لشيء نحته عن يديه اللمقادر 

الباخع المهلك » والوجد بالرفع فاعله » ونفسه مفعول . 

قوله : ووصف أي إلخ : قال الشاطبي : إنه حشو لا فائدة فيه ويجاب بأنه لما علم من قوله 
وأيهذا إلخ أن اللزوم ليس على ظاهره كان مظنة توهم شيء آخر فدفع بهذا ا ه . طبلاوي . 

قوله : هذا الذي ذكر : إشارة إلى أن هذا إشارة إلى الأمور الثلاثة بتأويل المذ كور . 

قوله : في لزوم الصفة المرفوعة لها : أشار بهذا و بقوله : فإن لم يكن جاز النصب إلخ إلى 
أن وجه الشبه هو لزوم الضيفة الرفوعة لا لزوم ‏ الضفه ولا كل ما تقدم لصفة أي من اللزوم 
والرفع وصحبة أل وذلك لأن مقصود الباب بيان إعراب توابع المنادى , ولأن التقييد بقوله : إن 
كان تركها يفيت المعرفة بالنسبة إلى لزوم الصفة غير مفيد فإن لزوم الصفة التي تركها يفيت 
المعرفة غني عن البيان وبالنسبة إلى صحبة أل غير صحيح لأن اسم الإشارة لا يوصف إلا بذي 


"رام اج" [, 
بت تبر 


0014 فصل في أحكام توابع المناذى 
( إِنْ كان تَركها ) أي الصّمّة ( يفيت الْقرمَةَ ) فَنْ لم يكن جار النضْبٌ 


زعولا توضب زد ها لوزي نخرم) يا ( سَعْدُ سَعْدَ الأؤس ) و 


يا رَيْدّ ريد اليغملات الذَّبلٍ [ تَطاوَل اليل عَلَيِكَ فائرل ] . 
وكلّما كور فيه اسم م مُضاف في التّداءٍ ( يَنْقَصِبْ ثانٍ ) أنه ُضاف ( وَ صُمٌ 


عق 


انشع ولا ص ) أن الع لأ مفرة تعرفة , وأا الب قله ممضافٌ إلى ما 
2 وهو تاكية عند سييرية» برقال المبودٌ : | إلى مَحذُوف ء والْقَاكُ كلامّما 


اللام أفوت ترك الصفة المعرفةٌ أم لم يفوت كما قال وهو لا يوصف إلا با فيه أل . 
قوله : إن كان تركها يفيت المعرفة : بأن قصد نداء ما بعد اسم الإشارة كقولك لقائم بين 
قوم جلوس : ياذا القائم وياذا الذي قائم . 
قوله : فإن لم يكن : بأن قصد نداء اسم الإشارة وحده وقدر الوقف عليه بأن عرفه النخاطب 
'بدون وصف كوضع اليد عليه فلا يجب وصفه ولا رفع وصفه إذا وصف بل يجوز فيه النصب . 
قوله : يا زيد زيد اليعملات الذبل : آخره 
جنال ايان اماتييلة» اا 
اليعملات جمع يعملة الناقة القوية الحمولة » والذبل جمع ذابلة بمعنى الضامر أضيف زيد 
إلى العملات لأنه كان يحدو لها . 
قوله : وكلما كرر فيه إلخ : أي كل تركيب كرر فيه اسم مضاف وفيه أنه إذا طخ ضم الأول 
لم يكرر اسم مضاف بل كرر اسم مفرد مضافًا . إٍ ا 
قوله : لأنه مضاف : أي منادى مضاف مستأنف أو تابع مضاف على أنه عطف بيان أو 
بدل أو تأكيد وهذا باعتبار غالب الوجوه أو أوجهها وأكثرها استعمالا . 
قوله : أما الضم : وهو الأوجه والأكثر في كلامهم كما في الهمع . 
قوله : وهو تأكيد : وترك تنوينه للمشاكلة ولا يصح جعله بدلا أو بيانًا كما في صورة الضم إذ لا 
يكونان إلا بعد تمام الأول » واغتفر الفصل به بين المتضايفين لكونه كلا فصل لاتحاده بالأول لفظا 
ومعنى وكذلك يتعين التأكيد على قول الفراء وأما على قول المبرد فتجوز الأوجه الثلاثة . . 


ا 3 | 
رتم ١م‏ 
ا 5 9 ام 
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وفيه المضافٌ إلى المضاب إِلَيها ( وَاجِمْلٌ مُنادذى صَح ) كمُلام وبي ( إِنْ ) 
بكشر الْهَمرَةِ ( يُضَّفْ ليا ) على وَجه ين أؤمجه تحدسة أخسئها أن تََذِفَ ١‏ 0 
وتُبقي الكسرة ِلِدُلالِةِ عَلّيها ( كمَيْدٍ ) ) وَيَهِ أن تُلبقها ساكتةٌ » نحو ( عدي ) وإن 
شِفْتَ فَاقْلِبٍ الكسرة قتحة والياء ألما والحلِفها , نحو ( عَبِدَ ) » وَ أَحْسَنُ نه أن لا 
يُخدّف [ الألف ] تحو ( عَبدا ) » وأَحشٌَ ين هذا بوث الْياءِ محوكة . نحو 
( عبديا ) وزادٌ في سرح الكافية سادسًا » وهو ألا كتفاءُ من الإضاقةٍ بيئكتها وَجَعْلٍ 
المنادى مَضِمُومًا كالمفردٍ » ونه ( ربُ السجن أحب إلى ) . 


(3) كل مِنَ ( الفح وَالْكشر وَحَدِْ الياءٍ ) أَيْ ياء المتكلم 0 


فصل في المنادى المضاف ف إلى ياء لمتكلم 
قوله : وفيه المضاف إلى المضاف إليها : لا يخفى أن الأحكام الآتية إنما هي للمضاف الثاني 


إلا أنه لما كان ثبوتها له باعتبار كون المضاف الأول منادى تسامح في التعبير تنبيهًا على هذا . 

قوله : كغلام وظبي : يعني أن المراد بقوله صح مالم يعل لا غير المعتل فدخل فيه مشابه 
الصحيح ثما كان آخره حرف علة ما قبلها ساكن وخرج نحو : مسلمي تثنية أو جمعًا . 

قوله : بكسرة الهمزة : أي لا بالفتح على أن تكون أن وصلتها فاعل . 

قوله : وهو الاكتفاء إلخ : وإنما يكون ذلك كما في التصريح فيما يكثر نداؤه مضافًا إلى 
الياء كالرب والابوين والقوم 0 

قوله : مضمومًا كالمفرد : يعنى أن ضمه لمشاكلة المفرد وهو منصوب 0 
تعرف بها لاالنداء فعلى هذا لا يجوز في تابعه إلا النصب لكن جوز أ بو حيان الرفع أيضًا 
إجراء له مجرى المفرد في الاتباع 7" 

قوله : والفتح : مبتدأ مسوغه التقسيم . 

قوله : وحذف الياء : الواو بمعنى مع عطف على كسر إن كان المراد بالياء حقيقتها , 
وعطف على الفتح والكسر إن كان المراد بالياء ما يعم الألف المنقلبة عنها وإفراد ضمير استمر 
على أنه عائد على كل واحد منهما كما أشار إليه الشارح لا لأن العطف بأو لأن أو التقسيمية 
كالواو وهذا بحسب النسخ التي شرح عليها الشراح والمحشون » وأما نسخة الشارح فهي 
كماترى بتعريف الفتح والكسر بأل والعطف بالواو . 

قوله : أي ياء المتكلم : لما كانت الإضافة لا تنصور إلا لياء المتكلم لم يحتج إلى تفسير الياء 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


فصل في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
07 ( اسْتَمَرٌ في ) ما إذا نُودِي المضاف إلى المضافٍ إليها وكا [ المضاف لون 
0 ا ل ا لمر 0 


الياء 06 
ابن أمي ويا سْفيِقَ تفْسي 2 [ أُنْتَ حَلَفتِي لِدَهْرٍ شَّدِيدٍ ] 
وكذا نات الألِفٍ المنقلية عنها : ا 


وَلا تحدّف الياء في غَيِر ما ذُكرَ . 


ا ا ا ل لي 


في قوله : إن يضف ليا » وأما الحذف فيقع في غيرها كياء كرسى فلذا فسرها هنا . 
قوله : استمر : من عموم المجاز ؛ وذلك لأن الاستمرار البقاء على الحالة الأولى وهو بالدسبة 
إلى الفتح غير صحيح لأن الحالة الأولى لآخر المضاف إلى الياء هي الكسر » وقد أشار الشارح 
إلى هذا فيما سيأتي حيث قال : إما استمرار الكسر وإما الفتح . 
قوله : يا ابن أمي إلخ : تمامه : 
اشم . ملققق.. مسوم عحعدييد 
قوله يا ابنة عما إلخ : آخره ١‏ 
فليس يخلو عنك يومًا مضجعي 
قوله : ولا تحذف الياء في غير ما ذكر : من المثنى والمجموع والمفرد غير الصحيح وما إذا كان 
المضاف في الصورة الأخيرة غير لفظ أم وعم . 
قوله : عرض : أي زيادة على اللغات الست في ياعبدي كما يفيده التعبير بالعروض . 
قوله : أو افتح وهوالأكثر : هذا مخالف لما في الهمع والتوضيح والأشموني من أن الكسر 
أكثر ؛ وذلك لأنه عوض عن كسر ما قبل الياء زائل بالناء للزوم فتح ما قبلها والفتح أقيس لأ 
حركة أصلها . 


1 
| ]| 
ا ريا 7 1 
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فلا ُستمملٌ في يرو إلا للضصّرُورة, ٠‏ ( وَكُلُ ) للَجلٍ وثلهُ لْمرأة < 
يحص بالتّداءِ ماك ) , يضم اللام وشكرن الْهَمزةٍ و مَلأُمان و مَلأم ( 7 
كنم »و ( تَؤماك ) به بمتح الثُونٍ وسكونٍ الواوٍ بمعنى كثيرُ النّوم ( كذا ) أيْ 
5 باوكا ران وفك سا6 رودا تفن وى 


أسماء لازمت النداء 
هذا هو الثابت في أكثر نسخ الشرح » وفي الأشموني واب عقيل والتوضيح وهر الصتجيع ٠»‏ 
وفي بعض نسخ الشرح : الاسماء اللازمة للنداء ولعله تحريف من الناسخ لانه يفيد الاستغراق 
والمذكور هنا إِنما هو بعضها فمنها : اللهم وأبت وأمت . 
قوله : وفل إلخ : أصلها عند الكوفيين فلان وفلانة حذفت منهما الألف والنون للترخيم 
وهما كنايتان عن الأعلام الشخصية وكذا قال ابن عصفور والشلوبين والمصنف إلا أن الحذف 


عندهم للتخفيف لا للترخيم وإلا لقيل للرجل فلا وللمرئة فلان كما يعلم مما يأتي » قال . 


المصنف : ولا يستعملان في غير النداء إلا للضرورة » كما قال : وجر في الشعر فل » 
ولس عند الصرين أنهما كناقان عن كرتن من جتن الإنتنان وهما المختصان بالنداء لا 
يخرجان عنه أصلا ومادتهما فلى » وأما الآتي في الشعر فأصله فلان خفف للضرورة » وأما 
فلان وفلانة فكنايتان عن الأعلام الشخصية 9 يختصان بالنداء ومادتهما فلن بالنون فهما 
غيرهما معنى ومادة وحكمًا . 

قوله : كثير اللؤم : بالهمزة لا بالواو بمعنى الدناءة . 

قوله : مكرمان : بفتح الراء بمعنى العزيز المكرم . ٍ ' 

قوله : وذلك سماع : كما يدل عليه الاقتصار على ذكر الأمثلة وكذا قوله اطرد » وقيل أن 


مفعلان قياس . 
قوله : في النداء : وأما قوله 
أطوف ما أطوف ثم آوي إللى..«بينت: قعيدته الكام 


فعلى تقدير مقول فيه يالكاع أو هو ضرورة . 
قوله : على وزن فعال : مبني على الكسر لشبهه فعال اسم فعل وزنًا وعدلا فإنها معدولة 
عن فاعلة كما أن اسم الفعل معدول عن أفعل . 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


فصل في أسماء لازمت النداء 


438 


لكاع» ( و الأكر مكذا أن على وَرْنِ فَعالٍ مُطَرَدٌ مقيسٌ ( مِنَ ) الْفغل 
( الثلايق ) التَام اضرف كنزال . 

( وَسْاعٌ في سب الكو ) اشتعمال أسماءِ في النداءٍ على وَزْنِ ( فل ) يضَمْ 
الفا وّئح الْعدْنٍ ء نحو « يا فُسَُ » و « يا عُدَرُ) 6( ولا تو َس ) هذا خلافا لابن 
عُصفُور ( وج : الشّعْرِ قل ) اصْطِراًا كما رُحمَ ما أيس مُنادى لِذْلِكَ » إذ 
اخقصاص هذه أ سْماعٌ بالنداء نظي اخقٍصاص الترخيم به . 


قوله : والأمر هكذا : ذكره هنا استتطراد لمناسبة فعال السب زنةٌ وبناءٌ وصوعًا من الفعل 
الفلذئن: المتصرفيا :. 

قوله : فعل : بوزن عمر ممنوع من الصرف للعدل والوصفية ففسق معدول عن فاسق وغدر 
عن غادر وخبث عن خبيث ولكع عن ألكع ولم يسمع غير هذه الأربعة » وأما حديث : ( لا 
تقوم الساعة حت .يكون أستعد الناس في الدنيا بها لكم بن لتكع )افليس هذا القض بالناراء أنه 
مصروف فهو وصف محطم قاله في الهمع .. 


' 
| جز 
ا ريا 7 1 

0 غراس جزالد 
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فصل في لمحا 


( إذا اسْتْغيتٌ اشم منادىئ ) لِيِحَلّصَ مِنْ شِدَّةٍ أؤ يعن على ذفْع مَسَمَةٍ 
(شيضا ) إعانا يأل ا ب 0 


الاستغاثة | 

قوله : إذا استغيث اسم : شامل للمضاف وشيهه , وأما النكرة غير المقصودة فتردد فيها 
الشاطبى وإيقاع الاستغاثة على الاسم أي اللفظ اصطلاحي ؛ فإنٍ المستغاث حقيقة هو المعنى 
أي مدلول اللفظ أو التقدير مدلول اسم قاله سم » أو من قبيل إجراء وصف المعاني على 
الألفاظ مجارًا والضمير في يخلص ويعين عائد على الاسم على المسامحة أو إلى المسمى 
المفهوم منه ويحتمل على تقدير المدلول عوده إليه . 

قوله : منادى : فائدته التنبيه على أن المستغاث اصطلاحًا لا يكون إلا منادى ولو أطلق ربما 
فهم خلاف ذلك أو لم ينهم ذلك ؛ قاله سم . 

قوله : أو يعين : التعبير بالإعانة يقتضي مشاركة المستغيث للمستغاث في الذفع فحصل 
التغاير بين المتعاطفين . 

قوله : إعرابا : تمبيز عن النسبة في خفض » وصرح به مع أنه مفهوم من الخفض ؛ لأن 
الخفض من ألقاب الإعراب ومن تعلق باللام به اهتماما بشأنه ودفعًا لاحتمال أن يراد بالخفض 
ما يشمل الكسر إما مجارًا أو جريًا على المذهب الكوفى فإنه ربما يتوهم من كونه منادى أن 
المفرد المعرفة منه مبني وإنما إعرب مع وجود علة البناء فيه لدخول اللام التي هي من ختصائص 
الأسماء فرجع | إلى أصله فلا موضع رفع له فينعت بالجر أو النصب على انحل دون الرفع كما 

في الهمع » واختلف في هذه اللام فقيل زائدة بدليل معاقبتها الألف والأصح ليست بزائدة 
فقيل متعلقة بحرف النداء لما فيه من معنى الفعل » وذهب سيبويه إلى أنها تتعلق بالفعل المقدر 
يي ا ا ا 
للماء لأن أدعو متعد بنفسه وعلى الأصح اللام للتتخصيص كما قال الدمامينى أدخلت على 
المستغاث دلالة على أنه مخصوص من بين أمثاله بالنداء وكذا المتعجب منه مخصوص من بين 
أمثاله باممتحضان غراف قلذا اس اناسة مناها للامعافة والتحبحية,. 

قوله : المستغاث به : يستفاد من هذا التعبير » ومن قوا, المصئف إذا استغيث اسم أن 
استغاث تستعمل قاصرة ومتعدية وصرح به في شرح الكافية كما في الأشموني 

قوله : والمستغاث من أجله : إذا حذف المستغاث به وهو شامل للمنتصر عليه والمنتصر له 
. قاله الصبان ولم يعكس لأن المستغاث به واقع موقع كاف الخطاب لكونه منادى واللام تفتح 

يلتك هن 


440 فصل في الاستغاثة 
(كيا ألفزقضى » وافتح ) للم ًا ( مع ) الأستداث ( لط ) على مفله إذ 


كَيَرْتَ يا ) نحو 


قَوْمِي ويا لآمثال قَؤمي لأناس عُُوُمُمْ في ازْدِيادٍ 
ا 0 3 انتِيا ) د 
[ تكتّقي الؤشاةُ كَأَتجوني ]2 فيا لَلتاس لِلْواشٍ الطاع 


[ تتكيك ناءٍ بَعيدَ الدّارِ مُغْتَربٌ ] يا للكهُول وَلِلِشْبَانِ ِلْعَجَب 
( وَلامُ ما اسْتِيتَ عاقَبثُ ألفٍ ) تلي آخِرَهُ إذا وُجِدَتْ مُقِدَتٍ اللَّامُ » نحو : 
يا يَزيدًا لآمِلٍ نَيِلٍ عِرٌّ [ وَغْنَى بَعْدَ فاقَةٍ وَعَوانٍ ] 


معه هذا واللام في المستغاث من أجله للتعليل وقد تنوب عنها من . 
قوله : كيا للمرتضى : يفيد التمثيل أنه يجوز اقترانه بأل وإن كان منادى لأن حرف النداء 
لم يباشرها وهو مجمع عليه . 
قوله : إن كررت يا : يفيد أن المستغاث مختص من حروف النداء بيا . 
قوله : وفي سوى ذلك : أي ما ذكر من المستغاث به والمعطوف عليه مع يا وليس بعائد إلى 
المعطوف لآنه رفسل الستوى حيعل المسفقات يه 
قوله : بالكسر ائتيا : لم يعلله لأنه على الأصل وذلك في الأسماء الظاهرة » أما المضمر 
فتفتح معه إلا مع الياء نحو : يا لزيد لك أو ولك » فإذا قلت : يالك احتمل الأمرين » وفيما 
تتعلق به لام المستغاث من أجله خلاف ؛ فقيل بحرف النداء » وقيل بفعل مضمر أي أدعواه 
لزيد » وقيل بحال محذوفة أي مدعوًا لزيد . 
قوله : فيا للناس إلخ : صدره : 
تكنفتي الوشاة فأزعجوني 
أي أاط بي النمامون فمنعوني عن وصول مرادي . 
قوله : يا للكهول إلخ : صدره : 
يبكيك ناء بعيد الدار مغترب 
قوله : إذا وجدت : صرح الرضي والجامي بأنه حينئذ مبني على على الفتح وأن توابعه لا ترفع 
وزيفه الصبان وقال : الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه أنه مبني على ضم مقدر منع من 
ظهوره اشتغال الآخر بحركة المناسبة وأنه يجوز في تابعه الوجهان . 
قوله : يا يزيدا إلخ : تمامه : 


رقم ١‏ لد . 
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ألا يا با قوم لعجب الْعَجيب وَلِلْعْمَلاتٍِ تَعْرْضُ للأريب 


( وَعْلهُ ) أ ِل الُستغاث . في جميع أَخواله ( اشم م دُو تَعَجُبٍ الف ) نحو : 
« يا لَلْعَجَب » أيْ يا عَجَتْ عَجَبُ اخصّد فهذا وَقتّكَ . 


وغنبى ‏ بعد فاقه وهوان 

قوله : واللام : في الهمع ويظهر من كلام سيبويه عن الخليل أن اللام هي الأصل اه . 
فتكون الألف عوضًا عنها فلذا لا يجتمعان . 

قوله : وقد لايوجدان : فيعطى ما يستحقه لو كان منادي غير مستغاث . 

قوله : في > جميع أحواله : في الهمع وربما وردت وا فى التعجب . ١ه‏ . إلا أن هذا غير 
وارد هنا لأن اختتصاص المستغاث ببا غير مذكور . 

قوله : ياللعجب : بفتح اللام على أنه مستغاث به مجارًا كما في الهمع وكما أشار إليه 
بقوله : أي يا عجب إلخ » وأشرب اللفظ معنى التعجب » وفي الهمع : ويجوز الكسر على أنه 
مستغاث من أجله والمستغاث به محذوف وكأنك دعوت غيره لتنبيهه على هذا الشيء . 


رقم ١‏ 57 2 
ايك همز| 
“” غزاسبزالد 


0102 
فصل في الندبة 
وهي - كما في شّرح الكافية - إغلانُ الْمَججعٍ ياشم مَنْ هَقَدَهُ لَوْتِ أؤ لِعَيبَةٍ 
١‏ ما ) ثب نبت ( لِلْمُنادى ) من الأخكام امبقَدّمَةٍ ( المجعل لَنْدُوبٍ ) قَصُعَهُ إِنْ كان 
مُفْرَدًا [ مَعرفَةٌ ] وانْصبية إِنْ كان مُضافًا 4 ون اضُطرةتٌ إل تثوينه جار نَصئة 
وضَعّهُ , وملة . 


وَافْمَعَسَا وَأَيْنَ مني فُمَعَسٌ [ أإبلي يَأُخذها كَرَوّسٌ 


الندبة 

هي بضم النون مصدر ندب الميت إذا ناح عليه وذكر خصاله الحميدة 

لله )ملاع لجع ١‏ أن مجه ردك اسع بن كد لا يه اخ برع لق تت 
يكرح تجو لتخم عي ريد » والتجع | إظهار الحزن وقلة الصبر عند نزول المصيبة . 

قوله : باسم من فقده : حقيقة أو تنزيلا كقول عمر رضي الله تعالى عنه حين أخبر بمجدب 
أصاب بعض العرب : واعمراه واعمراه تنزيلا لنفسه منزلة المفقود لغفلته عن حال بعض الرعية . 
رك ل تل ا تر ا جد لَمُ من في السَّموتٍ ومن في الْأرْضٍ 4 
إذ ربما يندب غير العاقل كواجمجمتى الشاميتيناه وهذا التعريف خاص بندبة اللتجع عليةاود 
يشمل ندبة ثاني فسمى لدوب ا المتوجع منه إما لكونه محل الألم كوارأساه أو لكونه 
سبب الألم كوامصيبتاه » وخص التعريف به ؛ لأنه الشائع في الكلام » ولأن الباب معقود له 
بدليل اختصاص بعض أحكامه به وهو قوله : وما نكر لم يندب إلخ ولكونه أنسب بلمعنى 
اللغوى للندبة » لأنه المندوب حقيقة فلعل المندوب عند المصنف والشارح خاص بالمتفجع عليه 
ل ل ل ا 
وأما المتوجع منه فملحق به 

قوله : ما للمنادى إلخ : يشير إلى أن المندوب ليس بممنادى وهو كذلك لأنه لم يطلب إقباله 
ل 0 الهمع : أنه نوع 


من المنادى » وكذا نقل عن ابن يعيش والمراد باعتبار اللفظ أو مجارًا لاحقيقة كما قاله الرضى ' 


فيه وفي المتعجب منه » فإذا قلت : وامحمداه أو واحزناه أويا للماء فكأنك 7 تقول : يا محمداه 
أقبل فإني مشتاق إليك » وواحزناه احضر حتى يعرفك الناس فيعذروننى فيك » أو ياماء احضر 

قوله : إن كان مفردا : لم يقل معرفة لأنه لا يكون إلا كذلك . 

قوله : وافقعسًا إلخ : تمامه : 
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وما نكَرَ َم يندب ) أنه لا يع التادب له ( ولا ما أنههما ) كأَي » واشم 
الس الممَردِ واشم الإشارَة ( و ) لك ( يُنْدبُ الموَصُولٌ باّذي اشْتهَر ) سُهْرَة زيل 
إنهامة ( كرذر رمم يي واتن حة حمر ) أ كقَّؤْلك « وام حَمَرَ بْرَ رَمرَماه » فَإنّه جنل 


: واعهد المطلياة » ( و5 تنتهى الَْدُوب ) أي آخره ( سِلْهُ بألألف ) بعد فحةٍ» حو‎ ٠ 
حلت أنرًا عَظَيمًا نَاصْطَيوتٌ لَه ] وَقْمْتَ فيه بأئر اللّهِ واعْمَرا‎ [ 


أأبلى ‏ يأخحذها ‏ كروس 

فقعس اسم حي » وكروس كسفرجل اسم رجل كان قد أغار على إبله » ومنهم من فسر 
الفقعس باسم رجل وأنه قد مات والأول أظهر وعليه المندوب غائب وعلى الثاني مفقود » 
والشاهد : في فقعس الاول دون الثاني لانه ليس بمندوب . 

قوله : كأي واسم الجنس اللمفرد : أي المعرف بالنداء ؛ لأن النكرة داخل في قوله وما نكر 
والمعرف بأل لايندب وحده ولا مع أي بخلاف غير المفرد وهو المضاف إلى معرفة نحو : 
واغلام زيداه فتجوز ندبته اتفاقًا ولا يجوز وأيها الرجلاه ولا وارجلاه ولا وا غلام رجل » 
وكذا المضمر فلا يقال : وأنتماه . 

قوله : واسم الإشارة : وإن تعين المشار إليه بالإشارة الحسية » وذلك لأن الإشارة الحسية إنما 
تدل على أن المشار إليه هو الذات المعينة ولا ترفع الإبهام عن الذات المعين بأنها من هي حتى 
يعذر النادب في ندبته ومثلها اسم الجنس المفرد وأي والمضمر . 

قوله : ولكن يندب إلخ : إشارة إلى أن هذا استدراك وليس استثناء معنى لأنه ليس داخلا 

في المبهم كما أشار إليه بقوله شهرة تزيل إبهامه وإنما اشترطت الشهرة هنا مع أن الموصول 
يتعرف بالضلة مطلقا فإن الضيلة لاد أن تكون معلومة للميخاطب لأن الخاطيين أي السامعين 
هنا جم غفير غاليًا فلابد من الشهرة . 

قوله : بالذي : متعلق بالموصول لا يندب . 

قوله : اشتهر : أي به جره بما جر الموصول وإن لم يتحد عامل الحرفين لأنه غير شرط عند 
المصنف كما نقله عنه الشاطبى كذا فى الخضري عن السجاعى . 

قوله : ومنتهى المندوب : أي حقيقة أو حكما كالصلة فإنها في حكم الآخر . 

قوله : صله بالألف : أي جوارًا فإن كان مفردًا كان ضمه حيثئذ مقدرا . 

قوله : بعد فتحة : بالتاء فإن كانت قبل أبقيت وإلا أتى بها ولذا لم يقل بعد فتحه بالهاء . 

قوله : وقمت فيه إلخ : أوله 

حملت أموًا عظيما فاصطبرت له 
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واجار يونس وَصَلها باخر الصِفة 2( نحو ١م‏ وازيّد الظريفاه )0 . 
( مَلُؤها ) أي الذي قَبلَ هِذِه ألألفٍ . وهو آحِر الْنَدُوبٍ ( إِنْ كان مِثْلّها ) أَئْ 
لل وو 


( كذاكٌ ) ذف ( تنويي الذي به كمَلَ ) المندُوبُ ( مِنْ صِلَةِ ) نحو « وامَنْ 
نَصَرَ مُحهٌداة » ( أَْ عَيِرها ) كُمُضاف إِلَيهِ وعجر مركب » حو « واكْلام ريده  »‏ 
« وامَغد يكرباهُ ( نِلْتَ الأملٌ ) . 


َ 


( وَالمَّكُلَ ) الذي في آخر الْنَدُوب ( عَثْمًا أله ) حَفًا ( مُجانسًا ) له بأد 
تَقْلِتِ الألِفَ يا أ واوا ( إنْ يَكنٍ ل 5 ) وألأَليث لبقا ( بِوَهُمٍ م 
١‏ واعُلاممكي ( لِلْمُخاطَبَةِ , و واعَلامهُر ) للْغايْبٍ » و « واغُلا مكمُوا » ! 
لإنّك لق لخ تفعل وأَبْقَّعتَ الألِفٌ أَوْهَمَ الإضاقة إلى كاف الطاب 1 00 


قاله جرير في مرثية عمر بن عبد العزيز » وحملت من التحميل , والأمر العظيم الخلافة . 

قوله : وأجاز يونس الخ : حكي عن بعض العرب أنه ضاع له قدحان شاميان فندبهما قائلا 
واجمجمتي الشاميتيناه » والجمجمة القدح 

قوله : حذف : هو لا ألف الندبة لأنه أتى به لغرض . 

قوله : به : أي بالذي كمل وسكت عن تنوين المندوب لأنه إن كان مفردا لم ينون » وإن 
كان شبه مضاف فلا يحذف من الجزء الآول منه . 

قوله : وامعدي كرباه : المحذوف منه على لغة بناء الصدر , ومنع العجز من الصرف التنوين 
المقدر فيكون التمثيل به إشارة إلى تعميم التنوين للمقدر ويحتمل أن يكون التمثيل به بناء على 
لغة من يعرب المصدر ويضيفه إلى العجز مع صرف العجز فالمحذوف حيئئذ التنوين الملفوظ . 

قوله : والشكل : أي الحركة . 

قوله : أوله : أي اتبعه والهاء مفعوله الثانى ومجانسًا الأول : أي اجعل الجانس تابعًا للشكل 
ولا يصح عكسه لأن الشكل متبوع لاتابع قاله الخضري . 

قوله : بأن تقلب الألف إلخ : أشار بهذا إلى أمرين الأول أن المجانس منقلب عن الألف لأنها 
هى التى تزاد للندبة » الثانى : أن حتمية الإيلاء إنما هى إذا أريد زيادة ألف الندبة فيما ذكروا 
وإلا فلو قلت واغلامك فقط صح وذلك لأن الألف نفسها ليست بلازمة الزيادة . 

قوله : بوهم لابسًا : الوهم ذهاب ظن الإنسان إلى غير المراد » واللبس من لبست الامر عليه 
إذا خلطته » والمعنى : إن يكن الفتح خالطًا المقصود بغيره بسبب وهم . 
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وهاءٍ الْعَيِةِ [ الموَنثِ ع والمثتى . 

( وَ واقِمًا زد هاءَ سَكتٍ إِنْ تُردْ ) ولا بُرِذها في الْوَصْلٍ » وَسَذَّ : 

الاين عسفييزو عقيرة" . :وفوق فخ الابجرة 

( وَإنْ تََأْمالدُ ‏ كاف في الْوَْنٍ ( وَالْهاء لا ترد وَقائلٌ ) إذا ثب المضاف 
إلى الْياءٍ ( واعَبديا واعبدا » مَنْ ) فاعِل قائْلٌ ؛ أيْ ر تقول ذلِكَ الذي ( في النّدا اليا 
ذا سُكونٍ أََْا ) أَيْ أَظْهَر » ومن أنتى بها مفتوحةٌ , يَقولُ : « واعئديا » فَقَطْ » ومن 
فَعَلَ غَيرَ ذلك ل « واعبدا ) مَقَط . 

تتمة : إذا ندب المضافٌ إلى مُضاف إلى الْياءِ لَرِمَت الْيامُ لِأنَّ المضافٌ إِلَيها غَيدُ 


-_ 


مُندوب 1 


َه 


قوله : زد هاء سكت : أي بعد المد كما يدل عليه ما بعده . 

قوله : فالمد كاف في الوقف : جعل بعض الشراح المد والهاء معمولين للاتزد وهو لا يفيد أن 
زيادة الهاء إنما هو بعد الألف كما يدل على أن المتكلم مخير في حال الوقف بين زيادة الهاء 
وبين ترك الألف والهاء فيفيد أنه لا يكتفى بالألف فقط في حال الوقف مع أنه يجوز الاكتفاء 
به فمن أجل ذلك خالفهم الشارح فحمل الكلام على ما ترى كي يفيد أن زيادة الهاء إنما هو 
بعد الألف وأنه يكتفى بالألف وحده . 

قوله : فاعل قائل : على مذهب الكوفيين والأخفش وقد حمله الشراح والمحشون على أن 
من مبتدأ وقائل خبره وهو الظاهر الموافق للمذهب الصحيح » وانظر ما وجه الخالفة وقد وجهها 
المحشى بما هو بين الفساد . 


اه 

| رقع م 
ا ذس) سي م 

حب 
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وهو ححذف بعض الكلمةٍ على وَجَهٍ مخصُوص . 


( تيا ) أي لأجلي الترخيم ( اخذيف آر الحٌادى » » كياسُعا فِيمَنْ دعا سُعادا ) 
ور مُطدنًا مُطْلًَا في كل ما أَنّتَ يالها ) عَلَّمَا كان أَمْ لاء زائدًا على ثّلاثة أم لا . 


الترخيم 

هو لغة التسهيل والتليين يقال : صوت رخيم أي سهل لين » والمراد به المنادى لآن العنوان 
إنما هو للمقصود الأصلي في الباب . 

قوله : بعض الكلمة : سواء كانت منادى أم لا وسواء كان البعض المحذوف آخرًا أم لا 
فيشمل الأنواع الثلاثة للترخيم : ترخيم المنادى وهو المراد عند الإطلاق والمقصود بالباب ‏ 
وترخيم الضرورة وهو مذكور في الباب تبعًا » وترخيم التصغير وسيأتي في بابه » ولان غرضه 
تعريف مطلق الترخحيم قال : بعض الكلمة ولم يقل : آخر المنادى ففي قوله هو استخدام هذا 
هو الظاهر المتبادر من قوله : بعض الكلمة » ويحتمل أن يراد بالوجه اللخصوص ما فصل في هذا 
الباب فيخرج ترخيم التصغير » ولا بأس بدخول ترخيم الضرورة » ووجه العدول عن آخر 
المنادى إلى بعض الكلمة حيتكذ أن المتبادر من آخر الكلمة الحرف الأخير منها فيخرج حذف 
الحرفين وحذف عجز المركب عن التعريف على أنه يمكن إخراج ترخيم الضرورة أيضًا عن 

قوله : أي لأجل الترخيم : يعنى أن ترخيما مفعول له لاحذف . والمراد لأجل اجتماع شروط 
الترخيم لا على تقدير مضافين حتى يرد عدم اتحاد الفاعل بل لأن الترخيم عبارة عن الحذف 
بالشروط المخصوصة كما قال الشارح على وجه مخصوص فيكون التعليل تعليلًا للعام بالخاص 

وقوله : وجوزنه إلخ : بيان لهذا الحذف الخاص وهذا شائع في كلام النحاة ؛ يقولون : 
لإفادة الحصر فلا يرد ما قيل أن الترخيم حذف آخر المنادى فيلزم تعليل الشيء بنفسه » وقد 
قيل في نصب قوله ترخيمًا وجوه أخر لا تخلو كلها عن تكلف . 

قوله : مطلقًا : حال من الهاء في جوزنه أو من كل ما أنث بناء على جواز تقدم الحال على 
ذى الحال المجرور وهو أوفق بالمقصود . 

قوله : علمًا كان إلخ : بيان للإطلاق في مطلمًا وللعموم في كل ولذا أخره » وإشارة إلى أنه 
لم يرد الإطلاق الكلي بل عن بعض القيود المشار إليها بقوله : إلا الرباعى إلخ وهو كونه رباعيًا 
وعلما ؛ فإن شرط الترخيم مطلمًا في ذي الهاء وغيره أن لا يكون مضافا كطلحة الخير» ولا 


م 
رع اج 
م عراس لبيالده 
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( واللّدي كَدْ رما بحذّفها وَفْرهُ بَعدُ ) لا تََذِف ينه شَيًا آخرء قَقْل في 

عَقَنباة « يا عَقَنبا ؛ ( وَ اخظلا ) أي امتع ( ترخيم ما بِنْ هذه الها َدْ حلا إلا 

الؤباعِيَ فَما قوق اَْلّم دون ) تركيب ( إضافَةِ وإشناد مُكمْ ) فَأَجوْ تََخيعه , نحو : 

بجعفّر » وسيبويه » ومَعدٍ يكرب » يخلاف الثلائي كغمر , وَغَيرٍ ير الْعَلّم ؛ كعالم ) 

والمضاففٍ ٠‏ كعُلام زيدٍ والسلل كتَأَبْط سَّدًا ) وسَيأتي نَقْل توخيم هذا . 

1 ( ومع ) حَذَِكَ ( ألآرَ اذِفٍ الّدي ثلا إِنْ يد ) وكات ( ليئًا ساكتا نكملا 


ع 


َرْبعَةَ فصاعِدًا ) قبله حركة مِن جِنْسِهٍ » نحو ( يا عُقْمَ » و ( يا مَنْصُ ) و( يا 


شبهه ولا ذا إسناد كقامت فاطمة » ولا نكرة غير مقصودة ولا مختضًا بالنداء كفل وفلة » ولا 
مبنيًا كخمسة عشر » ولا مستغاثًا » ولا مندويًا ؛ فكل ذلك لا يرخم وإن كان بالهاء . وأما 
شرط كونه رباعيًا وعلمًا فمختص بامجرد فمراد المصنف الإطلاق عن هذين القيدين فقط . 

قوله : شينًا آخر : ولوكان ليئًا ساكنًا زائدًا مكملا أربعة فصاعدًا كعقنباة وهو كما فى 
الصبان بفتحتين فنون ساكنة فباء موحدة يقال : عاب عقنباة أي حديدة المخالب . ١‏ 

قوله : فما فوق : بالضم أي فوقه . 

قوله : العلم : عطف بان على الرباعي أو نعت له على مذهب من لم » يشترط في النعت 
الاشتقاق وليس ذلا نه لأن الرباعي شرط مقصود ودون إضافة حال من الرباعي . 

قوله : متم : صفة إسناد أي إسناد تام . 

قوله : كغلام زيد : الأولى كعبد الله . 

قوله : الذي تلا : فاعله ضمير يعود على الآخر وعائد الموصول محذوف أي احذف 
الحرف الذي تلاه الآخر فالصلة جرت على غير من هي له » ولم يبرز جريًا على مذهب 
الكوفيين للعلم بأن الآخر تال لا متلو . 

قوله : لينا : حال من الضمير في زيد باعتبار المتن وزيادة وكان لاقتضاء جودة السبك وهو 
مخفف لين كما قال المككودي فهو بفتح اللام ويجوز كسرها مصدرًا أي ذا لين وهو خاص 
بالساكن ؛ فقوله : ساكنا وصف كاشف له والأولى مد أبدله ليغني عن قول الشارح قبله 
حركة من جنسه . 

قوله : إن زيد : يشمل المثنى وجمعى التصحيح إعلامًا فترخم كلها بحذف الآخر وما قبله 
ويمتنع بقاء الألف في هندات لأن تاءه ليست للتأنيث حتى يوفر بعدها » قاله الفارضي . 

قوله : قبله حركة من جنسه : لفظا كمنصور أو تقديئا كمصطفون ومصطفين أعلامًا وهو 
خارج عن الخلاف الآتي . 


اه 
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مِسْكِ ) في عُثمان » ومَنصّور » ومشكين » بخلافٍ نحو : مُختار وعَبيّخْ وسعيد 
وَفِوْعَوْنَ وَغرنئق . 

وَ الخَلَفُ ) ثابتٌ ( في ) حذفٍ ( واو وَباءِ ) ليس قبلهما حرَكةٌ ين جدسهما 
بل ( بهما مَنخ قفي ) تأجارَه الْعَوَءُ والجرمي لِعَدَم اشتراطهما ماذ كرناه 4 و 
هما ( وَالْعَجْرَ اذِفٌ مِنْ مركب ) كَقَؤْلِكَ في معد يكرب وسيبويه وبحت 


2 


نَصَّر : « يا مَعْدي ) و 9 يا سيب ) و١«ليا‏ بُحْتَ ). 

( كَل تَرحيمُ مجْلَة ) إسنادئة ( وَذا عَمرُو ) وهو سيبويه ( تَقَلَ ) عَنٍ الْعَرب . 

( فَنْ نوَيْتَ بَعْدَ ذف ) بالتُّوين ( ما ذف الباقى اشتغمل مما فيه ألِفَ ) قبل 
لدف ء فَأبّى حركته ولا تله إن كانَ حرف عِلَةٍ (وَ اله ) أي الباقي (إنَ لم تثو 
يَخِذُوكًا كما لو كان بالآخر وَضْعًا مما ) عله وأجر الركات عَلَيه ( فَقُلْ عَلى 
الأول في تَمُودَ ) وعِلاوَة وكروان ؛ أي أعلامًا : يا 3 مو ) يالُوار» وديا عِلارٌَ» ويا 
كرو » يابقاءِ الوا المفتوحة » وفي بجعفر ومنصور و حارث ( يا بجعف ) بالْمَنح وديا 
منص » بالضم » هيا حار » يالكسر . ( َ) قل ( يا تّمى على القاني ييا ) مَقلُوبةٍ عن 


قوله : بخلاف نحو مختار إلخ : أي أعلاما فالأول ألفه أصلية وهبيخ بفتح الهاء والباء 
الموحدة وتشديد الياء وهو الغلام السمين الممتلئ للحمًا متحرك ما قبل الاخر وسعيد ياؤه ثالثة 
والأخيران حركة ما قبل الواو والياء ليست من جنسهما وأتى بهما ليتم تمثيل مسألة الخلف . 

قوله : بهما : متعلق بقفي بالبناء للمجهول ؛ أي اتبع » وهو خبر عن فتح » وسوغ الابتداء 
التنويع فيما يظهر ؛ لانه نوع غير ما تقدم ؛ قاله الخضري . 

قوله : فالباقي استعمل ل ل ل ا ل الف نا 
الأخرى لغة من لا ينتظر . 

قوله : كما لو كان : في موضع المفعول الثاني لاجعله وما زائدة ولو مصدرية وهو أولى من 
عكسه لكثرة زيادة ما قاله الخنضري . 

قوله : ليس لنا اسم : لمزيد الثقل بخلاف الياء وخرج بالاسم الفعل كيدعو وبالمعرب المبني 
كهو وذو الطائية . 

قوله : ويا منص بالضم : التي هى حركة بنية لا حركة بناء كما في اللغة الثانية ولعدم 
مخالفة منص لفظا على اللغة الثانية لا لنفسها على اللغة الأولى ولا لمكتنفيها لم يمثل به 
لها . 


7 
| 7 جم 
ا رم 2 م 
حبر غزاهه ل جلهال: 


لواو لأنّه لسن نا اشم معرب آحَره واو بها ضَعةٌ غير اْأسماءٍ الشئة » وقُل : ديا كرا) 
بقلب الوا ألَِا َحدكها وانفتاح ما قبلها » وه يا َف » و« يا حاز ) بضَّمْهما . 
00 سر 5 , ه 2 
( وَالتَِمٍ ألاوّل ) وهو نيه احذُوفٍ ( في ) ما فيه تاءُ التأنيتٍ لِلْمَّرق ( كفمشلمة ) 
ِصَعْ اليم الاولى ( وَجَوْ الوَجهيْنٍ في ) ما ليس فيه الَاُلِقَرق ( كَمَسْلمَة ) بقعم 
١ ١‏ - 5 عو 5 54 ل 2 6 
اليم الاولى ( وَ لاضْطرار رَحُمُوا ) على اللْمْكيْنِ ( دُونَ ندا ما لِلنّدا يَصْلْحُْ تخد 

أخمّدا ) كقوله : 
يعم الفتى تَعْشُو إلى ضَوْءٍ ناره طريف ابن مال [ ليْلةَ الجوع وَاللخصّر] 
بخلاف مالا يَصلحٌ للنداءِ » ومن نَم كان حَطأ ول مَنْ جعَلٌ مِنْ توخيم الضَّرورة : 
[ ألقايطناث الببت غَيِرْ اليم ] ١‏ أَؤ لما مَكَةَ من ورقٍ الخَمى 


قوله : وقل يا كرا : وكذا علاء بقلب الواوهمزة لتطرفها بعد ألف زائدة » وانظر ما وجه 
ترك الشارح لها هنا . 
قوله : والتزم الأول إلخ : لعلا يلتبس بنداء المذ كر قال المخضرتي : قياس ذللك امتناع الترخحيم صا إذا 
لبس كل من الوجهين ؛ كيا فتاة » وأما تجويز المصنف ترخيم المثنى والجمع بحذف زيادتيهما فإنما هو 
على لغة من يننظر حتى لا يلتبس بالمفرد » وأما زيدنا علمًا : فيمتنع ترخيمه مطلمًا لذلك . 
قوله : وجوز الوجهين إلخ : إنا لم يلتبس هذا لقلة استعمالة بدون تاء بخلاف الأول . 
قوله : على اللغتين : كما يقتضيه |طلاق الناظم » أما على اللغة الثانية فيإجماع كالبيت الآني حيث 
عدف الكاف ونون الباقى ولو اننظ رلم ينون » وأماعلى اللغة الأولى فعلى مذهب سيبويه ومنعه المبرد . 
قوله : تعشو : أي تسير في العشاء أي الظلام » وتمامه : 
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 
والمفصر بفتح المعجمة فالمهملة شدة البرد . 
قوله : كان خطأ إلخ : والصواب أن ذلك الحذف لا يسمى ترخيما لعدم الصلاحية للنداء بل 
حذف الشاعر الميم والألف من الحمام وكسر الميم الباقية للروى أمر في غاية الشذوذ كما قالوا . 
قوله : أو تلفا مككة إلخ : أوله : 
القاطنات البيت غير الريم 
القاطنات المقيمات ‏ والريم ككمل جمع رائم أي زائل » والأوالف جمع آلفة من الألفة, 
والورق ؛ جمع ورقاء التي في لونها بياض مائل إلى السواد . 
بحول الله تعالى نمز الكلام على الترخيم . 


د 5 اج أ 
بت تبر 
سور غز ين يأل 
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فصل في الاقختصاص 


الو ال ا ل لام م م 
1 في أَرَلٍ 0 إن كان أيّها أؤ أَينْها اسْتُعملا كما يُشتعمّلانٍ في النداء 


الاختصاص 

هو لغة مصدر اختصصته بكذا قصرته عليه » واصطلاحًا : قصر حكم أسند لضمير على 
اسم ظاهر معرفة يذكر بعده مفسرًا له » معمولا لأخص محذوفا وجوبا » والباعث عليه إما 
فخر كعلي أيها الكريم يعتمد . أو تواضع ؛ كأني أيها العبد فقير إلى عفو ربي » أو بيان 
المقصود بالضمير كنحن العرب أقرى الناس للضيف » ونحن معاشر الأنبياء لا نورث . 
والأصل فيه لفظ أي بعد ضمير متكلم وقل بعد مخاطب ولا يقع بعد ضمير غيبة ولا اسم 
ظاهر » وإنما كانت أي أصلا فيه لأنه لما جرى النداء ولم يكن في المناديات ما لزم النداء على 
صفة خاصة إلا أيها الرجل ناسب أن يكون وحده مفسرًا وهو خبر استعمل في صورة النداء 
توسعًا كما استعمل الأمر بصورة الخبر في « وَالْولِداتُ رْضِمنَ © + ش 

قوله : الاختصاص كنداء : يحتمل أن يكون مراده أنه مثل النداء لفظا وصورة فيما هو الأصل 
والغالب فيه وهو أيها وإليه يشير التمثيل له بأيها الفتى وتغيير الأسلوب فيما بعده والإتيان بقد فيه 
ا ا ال ان 
وحكمها كالنداء إلا حرفه ووصفها يإشارة ويقوم مقامها منصوبًا معرف بآل أو أضافة .. | 
ويحتمل أن يكون مراده أن مطلق الاختصاص كالنداء في كونه منصويًا بفعل واجب الحذف 
وكونه تارة مبنا على ما يرفع به وتارة منصوبا وإليه يشير كلام الشارح حيث سبك الكلام أولا على 
أنه بيان الحكم مطلق الاختصاص ثم أ تى في بيان حكم أيها بقوله : إن كان أيها إلخ . 

قوله : لفظا : لأن الباب معقود لبيان الأحكام اللفظية . 

قوله : دون يا : لا لفظا ولا تقديًا . 

قوله : لا يجيء في أول الكلام : بل في أثنائه أو بعد تمامه . 

قوله : فيضمان : قال في المغني : وجه بنائهما على الضم مشابهتهما في اللفظ أيها وأيتها 
في النداء وانتفى هنا موجب بنائهما في النداء .. ١ه‏ . وقيل : وجه الضم فيهما استصحاب 
حالهما في النداء بأن نقلا عن حالهما في النداء واستعملا في الاختصاص . 

قوله : ويوصفان بمعرف بأل : لا يإشارة لأن أي عبارة عما تقدمها من ضمير متكلم أو 
مخاطب وهما غنيان عن الإشارة . 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


خروالبوط عن اليك عاللك مح سس سس تت 1 18 
رفوع ( كأيها الْمَتى بإثْرِ أزجونيا ) و « أللّهُمَ اغْفِر لَنا أيتْها العصابَة » . 
( وَقَديُرى ذا دُونَ أي تَْوَ أل ) يصب وحيتهل 0 
وغايت عَؤثهُ مير تكلم ( كيل تحن الوب أْخى مَنْ بَذَلْ ) وقد يكون 
صَميرَ خطاب » نحو «١‏ بِكُ الله تدجو الْمَضْلَ » . 


قوله : مرفوع : إبقاء له على حالة النداء . 

قوله : كأيها الفتى إلخ : فأي منصوبة محلا بأخص » وجملة أخص في محل النصب على 
الحال من الضمير قبلها على قاعدة الجمل بعد المعارف ؛ فالتقدير في المثالين : أرجوني حال 
كوني مخصوصًا من بين الفتيان » واللهم اغفرلنا مخصوصين من بين العصائب » قال الرضي : 
وأما في نحو : نحن العرب » ونحن معاشر الأنبياء فمعترضة . 

قوله : فينصب : وإن كان مفردًا مخالقًا في كونه تلو أل وفي النصب للمنادي » وقد يأتي 
دون أي مضافًا قال سيبويه : وأكثر الأسماء المضافة دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر 
مضافًا وأهل البيت وآل فلان وقد يأني علمًا وهو قليل كقوله : 

نا نقييها .يك كنت التعتياتن 

قوله : يشترط تقدم اسم إلخ : أي وحده ء أما القسم الأول فالشرط فيه تقدم جملة مشتملة 
على ذلك الاسم . 

قوله : بمعناه : أي بحسب المراد لا بحسب الوضع . 

قوله : وقد يكون ضمير خطاب : ولا يكون ضمير غائب ولا اسمًا ظاهوًا . 


| | 
رتم ١م‏ 
ا 5 9 ام 


452 فصل في التحذير 


فصل في التحذير 
وهو إِلزامُ لاطب الاخترارٌ من مكووو « والإغراء » وهو إلزاقة لفن 
ما يُحْمَدُ المكوفٌ عليه من مُواصلَةٍ دوي الْقُوبى واف على الؤود وسو ذلك 
إيَاك َالَو وَنَحْوَهُ ) كإيا كما و إياكم وبجميع تُروعهِ ( صب مُحَذُرٌ ) بكسر 
الذَّالٍ ( بما اسْتتارةُ وَبب ) لِأن التّحذير يإيَا أكثد مِنَ التحذير بغَيرهِ . فَجعِلَ بَدَلَا 
بن الم باعل ( دون عن ) نحو د إل الأد » ( ذا ) لمكم الذ كول - 
وَهو النَصبٌ يلازم الاسيتارٍ - ( لإيّا الب ) أيضًا ( وما سواة) أق: بنرى عار 
ايا ( عر جه او برا لح رافك الكز أيه جَنْبْ » وإنْ شِْتَ فَأَظهرٍ 
إلا مع الْعطفٍ ) فَإلّه يلم أيضًا ب عد شد لحريو سراحك ارالقيق , 


التحذير والإغراء 

قدم التحذير لكون أحكامه أكثر . 

قوله : إلزام انخاطب : خصه لكون تحذيره هو الكثير المقيس . 

قوله : كإياكما إلخ : حمل النحو على نحو إياك لأنه المحتاج إلى البيان . 

قوله : وجميع فروعه : الضمير كضمير نحوه عائد إلى إياك فيكون الفروع عبارة عن ألفاظ 
الخطاب ويحتمل أن يككون عائدًا على أيا فيشمل غيرها مما سيأتي أنه شاذ . 

قوله : بما استتاره وجب : وهو فعل أمر يليق بالحال نحو : اتق وجنب وتجنب وباعد وش 
وخل ودع وما أشبه ذلك ؛ فتقدير إياك والشر » إياك باعد من الشر والشر منك فكل منها 
مباعد من الآخر وهذا بناء على أن ما بعد الواو معطوف على ما قبلها عطف مفرد على مفرد 
وهو مذهب الناظم والجمهور وذهب بعضهم إلى أن الثاني منصوب بفعل آخر مضمر 
والتقدير: إياك باعد من الشر واحذر الشر فيكون الكلام عطف الجملة على الجملة . 

قوله : فجعل بدلا إلخ : لأن كثرة استعماله في التحذير يدل على فعل التحذير . 

قوله : إياك الأسد : أي إياك جنب الأسد وفي التمثيل به إشارة إلى اخختيار جواز الإتيان 
با محذر منه بعد إيا بدون عطف ولا جره بمن ومنعه الجمهور وتقول : إياك من الأسد ء وإياك أن 
تفعل أي من أن تفعل . 

قوله : إلا مع العطف أو التكرار : وذلك لأنهم جعلوا العطف والتكرار كالبدل من الفعل 
ولا يكون العطف إلا بالواو . 

قوله : ماز رأسك والسيف : ماز مرخم مازن اسم رجل » والتقدير : قِ رأسك من السيف 
واحذر السيف » أو باعد رأسك من السيف والسيف منه . 


اه 
رقع اج 7 أ, 
بنك هيز 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 453 


(أُوالتكرار ) فإنّهِ يَلمُ أَيضًا ( كَالصّيعَم !١‏ نكم ) أي الْأسَدَ الأَسَدَ ( يا ذا 


السَارِي ) والشَائعٌ في التّحذير أنْ يراد به الخاطّب . 

( وَسَذّ ) مجيؤم لِْمتكلّم » تحو ( إياي ) ٠‏ وَأَنْ َحذِفَ أعَدكهم الأوئت » أي 
نَحُنى عن حذب الأَونّب ونه عن حضْرتي ( و ) مجيفةُ للغائب » تحو ( إِيَاهُ ) 
وإيا الشَّواتٍ ( أَسَّ وَعَنْ سَبِيلٍ الْقَضدٍ م مَنْ قاس ) عَلى ذَلِكَ ( الْتبدَ وَ كمحذر يلا 
يا علا مُغْرى به في كل ما قَدْ فُصّلا ) تَأَوْحِبْ إضمار ناصِيه مَعَ العطفي » نحو 
)0 أل وَالْوَلَدَ ) وال 

أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ من لا أَحَا لَه كساع إلى الْهَئِجا بعَئِرٍ سلاح 


- 
2 


وَأَجِرْهُ مَعَ غيرهما » نحو ١‏ الصّلاةً جامِعَةً ) . 


له : أو التكرار : للمحذر منه كمثاله » أو للمحذر كرأسك رأسك . 

قوله : إياي وأن يحذف إلخ : بالحاء المهملة والذال المعجمة هو من كلام عمر - رضي الله 
عنه - ما قبله : لِعُذَّكَ لكم الأسل والرماح والسهام » يأمرهم بأن يذبحوا بالأسل وهو مارق من 
الحديد كالسيف والسكين أو الرماح أو السهام عند الرمي بها وينهاهم عن حذف الأرنب بنحو 
حجر لأنه لا يحل به » وهو على تقدير الشارح تحذير واحبد ؛ ومنهم من جعله تحذيرين بحمله 
على الاحتباك والتقدير : إياي وإياكم نجوًا عن حذف الأرنب ونحوٌه عني وعن أنفسكم . 

قوله : إياه وإيا الشواب : أوله : إذا بلغ الرجل الستين فإياه إلخ أي إياه ليباعد عن الشواب 
والشواب عن نفسه » أو إياه ليجنب عن الشواب وليتجنب الشواب وفيه شذوذات : تحذير 
الغائب » وإضافة إيا للظاهر » وحذف الفعل مع لام الأمر . 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 


054 باننا أسهناء الأقهال والأصواتت 


هذا باب أسماء الأفعال والأصوات 


١‏ ما ناب عَنْ فِغْلٍ ) مَعنّى واشتعمالا ( كَشَيَانَ ) يمعنى افَْرَقَ ( وَصَهْ ) يتعنى 
اشكت ( هُوَ اشْمُ فِغلٍ ) أي اسم مَدلُولَُ فعلّ ( وكذا أو ) بعنى أََوَجُمٌ ( وذ ) 
بدي انكف ( وما ) كان( بتتى انل ) في الألالة على الأثرلز كاري ) يتمنى 

سْتجثٍ ( كثرَ ) وُرُودةُ » ومنه « نَزال » بمعنى انْزِلْ » و ١‏ رُوَئْدَ ؛ بجعنى أمهل , 
ريت وو اغا سس اخ وولة) ىأ في حك .وه عَيِهّلٌ ) 
بجَعنى انْتِ أ عمجل أو أفيل » و ها » يمَعنى ل » و« هَلّم » بمَعنى احضّر أو أثبل 
( وَغَيُِهُ ) كالّذي بمعنى المضارع ( كَوَيْ ) و« وا ) » و١‏ واها » يمعنى أَغبُ , و 
« أف » بعنى أَنَضَجرُ ( وَ ) كالّذي بمعنى الماضي تحو ( مَيِهاتٌ ) بمعنى بَعدَ . و 
وَشْكانَ ) و سَرْعانَ ) يمعنى سَرْع » و « بَطَآنَ » بمعنى بطؤ » ( تَرْر) وكذا اسم 
الأمر من الْباعيّ ك « قِرقّار » مْعنى قَْقِو . 


أسماء الأفعال والأصوات 

قوله : معنى : في كونه مفيدًا ما يفيده الفعل الذي هو نائب عنه من الحدث والزمان . 

قوله : واستعمال : في كونه عاملًا غير معمول لعامل يقتضي الفاعلية أو المفعولية فخرجت 
الحروف كإن وأخواتها فإنها لم تنب عن الفعل في المعنى ولا يبعد إخراجها عن ما في ما ناب 
بحملها على الاسم بقرينة الترجمة » وكذا خرجت المصادر النائبة عن أفعالها فإنها وإن كانت 
نائبة عن أفعالها معنى إلا أنها متأثرة بالعوامل » وأما الصفات كقائم الزيدان فخارجة بمعنى . 

قوله : بمعنى افترق : أي مفيد لمعناه بواسطة الوضع للفظه ومثلها جميع أسماء الأفعال . 

قوله : أي اسم مدلوله فعل : فإن الأرجح كما قالوا أن مدلولها لفظ الفعل كما يفهمه 
قولهم : اسم فعل لكن من حيث دلالته على معناه لا من حيث كونه لفظًا ولذلك كان كلامًا 
تامًا بخلاف الفعل المقصود لفظه » وزيف هذا الرضي بأن العربي القح ربما يقول صه ولم 
يخطر بباله لفظ اسكت ؛ بل ربما لم يسمعه » واختار ما ذهب إليه آخرون من أنها موضوعة 
لمعاني الأفعال وأن قولهم اسم الفعل على حذف مضاف . 

قوله : بمعنى انكفف : هذا أولى من قول من قال بمعنى أكفف وذلك لأن مه لازم مثل 
انكفف وأما اكفف فيستعمل لازمًا ومتعديًا . 

قوله : بمعنى المضارع : لم يثبت هذا القسم ابن الحاجب وقال أن وي بمعنى عجبت » وأف 
بمعنى تضجرت . 

قوله : قرقر: أي صوّت , ومثله : عرعار بمعنى عرعر أي ادع إلى اللعب بالعرعرة وهي لعبة 


7 
رف اج 7 |, 
باه 
م 


عا وي سن مدان الله ببسي ل تت 1 1 2171 


ا د ات عر لل 
ا ا اسك تمر قاس رول اوعد رمك لعن الشرزدا وه 
وَمَحَلُ الصّميرٍ التتصل بِهذِهٍ الكلماتٍ جد عِندَ الْبَصريِينَ » ونَضْبٌ عِندَ الكسائي » 
وَرَفْمّ عِندَ الْقَوَاءِ . 

( وكذا ) أيْ كما يأنّي ي أشم الفعلل مَنقُولا ينا ذكر» يأني لاعن معنن 
حو ( رُوَيْدَ ) إِذْ هو من أَروَده إزوادًا جعنى أَمهَلَهُ إنهالا , ؟ دم 
حم ذا شدرا زو بطل روا ل قم » وكذا ( بلة إذ هو في الل قصده 
فِعلٍ مُرادِف لِدَع , نع سمي به الْفِعل وني . وهذا حال كونهما ( ناصِبَِنٍ ) نحو 
«رُوَئْدَ رَيْدَا » أؤ ١‏ 3 ' . ( وَيَعْمَلانٍِ الحْفْضَ مَصْدَرَيْنِ ) مُعْرَيَيْنِ » نحو 
( رويد يل زَيْدِ ) . 


رالا تر لاون عكر للم ليام كدو الفافل الور وار أ 
0 م 
0 


يلعب بها الصبيان » وقيل ولا ثالث لهما » وأثبت في شرح التسهيل « جرجار » . 

قوله : عن حرف جر : وحده لا مع مجروره لكن بشرط أن يكون معه مجروره ومثله 
الظرف » ويدل على هذا قوله الآتي : ومحل الضمير المتصل إلخ . 

ل د 

قوله 0 ل 
ل 

قوله : ورفع عند الفراء : على أنه فاعل لاسم الفعل . 

قوله : ناصبين : غير منونين فإن نونا فهما مصدران . 

ا : غير منونين ‏ 


اه 
| | 
ا ذس) سي م 
حب 


456 بسي بيبست باب أسماء الأفعال والأصوات 


( واخكع بتثكير الذي يليام لق شر ورافا اراي اله 
ك وصه ) وه َه » ( وَتغريفٌ سواةع أي الذي لَم تون ( : يْنٌ ) لُرُومًا » نحو 
«وترال» أؤ لاء ك وصّد» و(«مَهْ) 
| (زما يه شطب مالا يفل ) أ ما هو في حكمه » كصِغار ألآدَمِيينَ ( مِنْ شِبه 

شم الْفعْلٍ صَوْنَا يُجْعل ) كقولك لِرَجْرٍ افيس هلا كلا » ولِأبمْلٍ « عَدَسسْ ) 
اه . ( كذا الذي أخدى ) أيْ أغطى + بتعنى أَفْهَمَ ( حِكاية ) لِصَوْتٍ 
( كَقَثْ ) لوق الهف » و ٠‏ غاق » لِلعُرَابِ » و ه خازياز» لِلدّباب » و ه خاق 
باق » للتكاح . ( وَالَمْ بناء التَوْعَهِنٍ فَهْوَ قَدْ وَجَبَ ) يلا سَبَقَ في أُوَلٍ الكتاب . 


هه 


وأجيب بأن كتاب مصدر منصوب بفعل محذوف مؤكد لمضمون 9 رم مَتْ َلك اليدَئهُ 4 
أي كتب الله ذلك كناها فخذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله كد ف[ يق لو © ودل 
على ذلك المحذوف أن التحريم يستلزم الكتابة وعليكم متعلق بالمصدر أو بالفعل المحذوف لا 
اسم فعل » ونقل بعضهم هذا الخلاف عن الكوفيين . 

قوله : واحكم بتنكير الذي ينون منها : قال الرضي : ليس المراد بتنكير اسم الفعل وتعريفه 
تنكير الفعل الذي هو بمعناه أو تعريفه , لأن الفعل لا يعرف ولا ينكر بل ذلك راجع إلى 
لحت لني عر أب نلك امار ا ا ل ا 
الاصل اك ام ار و ا ا يك 
هذا الحديث الخاص مع جنوال غيره .. 

قوله : لزجر الفرس : أي عن البطأ » وهلا بوزن إلا 

قوله : للا سبق : أما الأول : ففي قول الناظم : وكنيابة له عن الفعل إلخ روأما الثاني ففي 
قول الشارح : من أنواع الشبه الشبه الإهمالي . 

نجر الكلام على أسماء الأفعال والأصو ات بعون الله تعالى 


7 
رفع اج" [, 
ابل همل 


شرج السيوطي على ألفية ابن مالك 0457 


هذا بات فيه نونا التأكيد 


( لِلفِغلٍ تا م كِيدٌ بنُوتّدِنٍ هُما ) شَّديدَة وحَفيفةٌ ( كثوني ذبن وَافْصِدَنْهُما 
يوتحدان اْعَلْ ) أي الأمر مُطلقًا تحو ٠‏ اضر َنّ » ( وَيَفْعَلُ ) أي المضارع بِشَوْطٍ أن 
يكون ( يا ذا طَلَبٍ ) نحو : 


نونا التوكيد 

قولهِ : هذا باب فيه نونا التوكيد : زاد فيه ولم يضف الباب كما فعل في سائر الفواتح لثئلا 
يلزم تغيير إعراب المتن والشارح وإن لم يتحاش عنه في هذا الشرح إلا أن تغيير الحروف أشد من 
تغيير الحركات لأنه يشبه التحريف » وفي بعض النسخ بالإضافة بدون زيادة فيه ويظهر أن 
تحريف من الناسخ . 

قوله : للفعل : قدمه للاختصاص . 

قوله : بنونين : أي بكل منها على انفراده وهما أصلان عند البصرين لتخالف بعض 
أجكابها كاختصاص الخفيفة بقلبها ألما وحذفها للساكين والقديدة يوقوعينا بعد الألكت ورد 
بأن الفرع قد يختص بأحكام ليست للأصل كما في أن المفتوحة فإنها فرع المككسورة ولها 
أحكام تخصها » وعند الكوفيين الخفيفة العم لاختصارها 'منها ولأن التأكيد في الثقلية 
أبلغ ؛ وقيل بالعكس » لأن الثقلية أزيد لفظًا ومعنى ؛ والزيادة من أمارات الفرعية . 

قوله : يؤكدان : أي جوارًا أو وجوبًا . 

قوله : أي الأمر : وهو يشمل الدعاء كقوله : 

فالوادن كييعة فلنيينا 

والظاهر شموله للأمر باللام » ويؤيده عدم تمثيله للمضارع الآتي ذا طلب بالأمر باللام 
ويحتمل أن يراد به الأمر بالصيغة كما هو المتبادر من قول المصنف افعل . 

قوله : مطلقا : أي من غير شرط لأنه مقابل لقوله بشرط أن يكون » وليس المراد سواء كان 
على وزن أفعل أو غيره كانفعل وافتعل كما قد يتوهم وإلا لكان عليه أن يقول فيما بعد : أي 
المضارع مطلقًا . 

قوله : ذا طلب : حال من فاعل أتيًا والمراد الطلب الحقيقي كالنهي والاستفهام والتحضيض 
والتمني في الأبيات الآنية بخلاف غير الحقيقي كالخبر المراد به الطلب مجارًا كقولك للعاطس : 
يرحمك الله فلا يِوُ كد عد الات 1 اريك بافعل الأمر بالصيغة » وأن أريد به مطلق 
الأمر فالمراد به ما عداه بقرينة المقابلة ولا تؤكد النونان الاسم ولا الماضي لأنهنا يخلضان 
مدخولهما للاستقبال وذلك ينافي المضي وما ورد من تأكيدهما بالنون ضرورة شاذة . 


4 
| رقع جم 
ا رم - + ام 
سرب 


اسن سار 
5 0 


قَإِيّاكَ والميّتات لا تَقْربنّها » و نحو : وَهَل ممتَعَني ايا البلا » ونحو: + : هلا منن 
بوَعْدٍ غير مُحْلِفَةٍ » وَنحو : 


قَلَمِكَك و ا ره ساسم موك اع إن 

َليِتَكِ يَوْمَ الملتقى تَريَني [ لكي تغلمي أني امو بكِ هائِمُ ] 
أرط ف نع تحر وا زب سق إلى لغ [ تقل 4 رأ نفك ني 

شن مشعليلة ) امتضل اليه نجوه مه ا سان 4 بخلاف الْنِيّ » حو «9 مَأ 2 


م< كوو سء 


تَفْنَوأ تَرْحكُرٌ » والَالٍ تحو « لأقسم يَوْرِ الْقبمَةِ ) . وإنْ مَتَعَه البصريُونَ 


قوله : فإياك والميتات لا تقربنها : تمامه : 
ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 
والمراد بالميتات الضالون . 
قوله : وهل يمنعني إلخ : تمامه : 
مسن حذر الموت أن يأانين 
وارتيادي أي طوافي بها » ومن حذر الموت تعليل لارتيادي » وأن يأتين أي من إتيانه متعلق 
قوله : هلا تمئن إلخ : ثمامه : 
كما عهدتك في أيام ذي سلم 
وتمَنن بكسر النون الأولى أصله تمنين » وغير مخلفة حال من الياء امحذوفة » وذي سلم 
موضع بالحجاز . 
قوله : فليتك إلخ : تمامه : 
قوله : تالله تفتؤ : إذ التقدير لا تفتؤ . 
قوله : والحال : فلا يؤكد بالنون لاقتضائها الاستقبال فيتنافيان . 
7 0 : باللام 0 رضي 0 ان كن 
ليفعل زيد 0 استغناء عنه بالجملة الاسمية المصدرة بالمؤكد كقولك : والله إن زيدًا ليفعل 
الآن » وأجازه الكوفيون ويشهد لهم ما تقدم من قراءة ابن كثير » والبصريون يؤولون ذلك 
ونحوه على إضمار مبتدأ أي لأنا أقسم » قال الدماميني : والذي يظهر مذهب الكوفيين إذ لا 
حاجة إلى الإضمار مع كون الحال لا ينافي القسم كما اعترف به البصريون في الجملة الاسمية 


0 
رفع اج" [, 
ابل همل 
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- 4 وو سل سه د يرم 7 
وَغْيرٍ المتصل باللام نحو « لَإك1 لى ألله مسرو ححسَرونَ 4 «3 و لسوفٌ يعطيلك ر بك © . 
تنبيه : لا يَلزم هذا التّؤكيد إلا بَعَدَ الْقَسَم كما في الكافية ( وَكَلَ ) تؤكيده إذا 
وَقَعَ ( بَعْدّما ) الرائدَةٍ » نحو : ْ 


قليلا به ما ممْدَحَتّكَ وارثٌ [ إذا نال ما كنت مجَمَعٌ مَغْتَما ] 
ل 03 017 7 
وَاقل منه أن يَتَقدمَ عَليها رُبّ نحو 


0 

يَحْسَيِهُ الجاهل ما لَمْ يَعْلّما شَّيْحًا على كرْسِيه مُعَمّما 

رقة ) تس ط الها طن 3 شه لل كنا يخ عتسة ‏ 
(3) بَعدَ (غيرِ إِمَا مِنْ طوالِبٍ الجزاءٍ ) وهي كلِماتٌ الشَّوٍ حو : 

[ تعفما تكأينة فو فيكم ] ١‏ وعهما تكأ ينه كرارة كتا 


وتعقبه الصبان بأن علة منعهم ذلك ليست منافات القسم للحال حتى يرد عليهم ذلك بل إنه 
لابد عندهم من اجتماع اللام والنون » والنون لا تأتي هنا لمنافاتها الحال . 

قوله : إلا بعد القسم : بالشروط المذكورة وهو مذهب البصريين فلابد عندهم من اللام والنون 
فإن خلا منها قدر قبله حرف نفي » فإذا قلت : والله ليقوم زيد كان المعنى نفي القيام عنه » وأجاز 
الكوفيون الاكتفاء بأحديهما » هذا والتأكيد بعد إما قريب من اللزوم وبعد الطلب كثير . 

قوله : وقل بعد ما : مراده كما قال الأشموني بالنسبة إلى ما تقدم لا مطلقًا فإنه كثير كما 
صرح به في غير هذا الكتاب بل ظاهر كلامه اطراده لكن في التصريح أنه لا يقاس . 

قوله : قليلا به لس 


0 : أن 0-0 : أي ؛ على ما الزائدة . 
0 


قوله : بعد لا : وهل يطرد كلامه يشعر بالاطراد لكن نص غير واحد على أنه بعد المفصولة 
عن المضارع بفاصل ضرورة ؛ هذا مذهب الناظم والجمهور على المنع بعل لا 
قوله : وغير إما إلخ : قال الأشموني : مقتضى كلامه أن ذلك جائز في الاخختيار وبه صرح في التسهيل . 


قوله : فمهما تشأ إلخ : أوله 
أيهم[ 


ووب 77س7سصخ_77 ب 0ب 07207 922117 نوني التوكيد 


وَلَقِتَ شِغري وَأَشْعْرَنٌ 0 إذاما قَرَبُوها مَنْشُورَةٌ وَدُعِيتُ 
[ وَمُستبدِل بن بَدٍ عطْبَى صُرئة ] تأخرٍ به بطولٍ كَفْرٍ وأخريا 
عد مين هذا تؤكيد أشم الفا في قوله : ' 

وكيك إن عا ونش ابن أَُودًا فتكلا ويلكن. الفرذدا 7 

[ ولا ترى مالا لَهُ مَعَدُودًا ] - اننا 7 


( وآخ الْوَكدِ افقخ كازوزا ) و « حسمن » و ؛ اوْمِيَنٌ » و « اغْزرٌنٌ ( 

و( اشْكلهُ قبل مُضْعَرٍ ) ذي ( لين بما جانس ين تَدكِ قد عُلِمَا ,كاففحه قل الَف , 
واكسرة قبل اليا ّمه قبل الوارٍ ( وَ) بغدَ ذلك ( اضر اخذِن إلا الأ ) َأثيئها , نحو 
اضْربنٌ ا ؤم و« اضْرِينٌ يا ند » و ٠‏ اضرربان يا ريدانٍ) ( وَ إن يكن في آخر الْفغلٍ 
ألِفٌ فَاجْعَلَهُ ) أي الآخر ( ٠‏ ِنْهُ ) إن كان ( رافًِا غَِرَ ليا وَلُوارٍ ) كالأليفٍ ( ياء كاسْعهنٌ 
سيا ) و ١‏ ارصَيَنٌ » و« هَل تُشعيانٌ » (وَاحْذِنه ) أي الآخر( مِنْ ) فعلٍ ( رافِع هاتين ) . 
أي الواو وَالياء كك ل وي راوسا لحل لقا ل ره 
هِنْدُ الكشر ) للياءٍ ( ويا قَوْمْ احْسَوْنْ وَ اضْمُم ) الوا ( وَقِس ) عَلى ذلك ( مُشتويا ) . 


فمهما تشأ منه فزارة تعطكم 
ولعاساق يحي اولارة فاعل تشأ . 
قوله : ليت شعري ي : أي علمي ؛ أي لي ليتني أعلم والضمير في قربوها لصحيفة الأعمال . 
قوله : توكيد أفعل إلخ : لأنه ماض معنى 
قوله : فأحر به إلخ : صدره : 

ومستبدل من بعد غضبى صريمة 
وغضبى مائة من الإبل » وصريمة تصغير صرمة بالكسر وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين 
قوله : واخشين إلخ : أمثلة للمعتل . 
قوله : ذي لين : يعني أن الكلام على حذف مضاف لأن اللين مصدر لا يوصف به . 
قوله : كالألف : والنون والضمير المستتر والاسم الظاهر » وخص الألف بالذكر لدفع ما قد 

يتوهم من اشستراكه مع الواو والياء في كثير من الأحكام أن الكلام على الاكتفاء . 
هنا 
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ولغ )ون ( حفيقةٌ بعد الأيفٍ ) لاثياٍ السساكتين » وأجازه يوئس . قال 
العيين > 27 أن يكون منة قراءة ابْنٍ ذكوان « وَلا تسَبِعانٍ سَبيل الذينَ لا 
علمُونَ ؛ ( لكن عَديدة » وكسزها ) حيعذٍ ( الِفَ ب وََازذ قبلا ) أي لون 
الصّديدةٍ حال كؤنكٌ ( مُوَكنًا فلا إلى ثُونٍ اللإناثِ أشيدا ) فَصْلا تينهما كراهِية 
توالي الأفغال ع تَحو ( عبان ) ( وَاحَذِف خفيفة إساكن رَدِفْ ) نحو : 


له نيوزق لفقي كلك أن َوَكُعَ يَوْمَا وَالدّهْرُ قَدُ رَفَعَهُ 


وماه 


( 3) انفها أيضًا ( بعد عَير فَمْحَةٍ إذا تَقِفُ واد إذا عَدَفْتها في الْوقُف ما مِنْ 


أجبلها في الْوَصْلٍ كان عُدِما ) وهو واوؤٌ الجمع وياء التأنيث ون الإغراب 4 قَقُل في 
ادن واخوجن ١‏ اخْوْججوا » و« الخوجي ) وفي هَل تَحْرْجْن وهل تَحْرْجن ١‏ هَلٍ 
تَحْوْجُونَ » و « كل تَحْوْجِينَ » ( وَأَئدِلنها بعْدَ تح ألما وَقمًا ) كالتنُوين ( كما ' 1 


في قِمَنْ قفا ) . 
تعمة : فد يُحدّف هذه التُونُ [ الحَفيفةٌ ] لِغير ما ذكِرَ في الضَّرُورَة » كقوله : 
اضرب عَنْكَ الّْهُمُومَ طارقّها [ ضَوْبَك بِالسَيِفٍ قَوْنسَ المْرَس ] 


قوله : وأجازه يونس : لكن بكسر النون كما في الآية . 

قوله : يمكن أن يكون إلخ : قال : يمكن لجواز أن تكون الواو للحال ولا للنفي والموجود نون 
ار الاق الصرت* 

قوله : فى الوقف : تنازعه اردد وحذفتها » وما مفعول اردد » وكان عُدِمَا صلتها » ومن 
أجلها مع بعد هو كال أبو حيان : الظاهر أن دخول النون في الوقف خطأ + لأنها تدغيل 
للتأكيد ثم تحذف بلا دليل عليها » ورده الصبان بأنه ليس المراد أنها تدخل وقفا ثم تحذف بل 
إنه إذا ورد فعل مؤكد بها وصل » وإذا أريد الوقف عليه حذفت ورد ا محذوف لاجلها . 

قوله : هذه النون : أي الخفيفة . 

قوله : اضرب عنك إلخ : تمامه : 

معريك بالسيف قونس الفرس 

واضرب بفتح الباء لأنه مؤكد بالنون المحذوفة » والقونس بفتح فسكون ففتح : العظم 

النابت بين أذنى الفرس . 
تم الكلام على نوني التوكيد بعون الله سبحانه وتعالى 


4 
| رقع جم 
ا رم - + ام 
وم 
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هذا باب ما (! ينصرف 


وهو ما فيه عِلََانِ من الْعَلٍ الآتية » أَوْ واحِدَةٌ ينها تَقُومُ مقاقهما » شي به 
لاامتناع دُحْولٍ الصّرْفٍ عَلَيهِ » وهو التنوين » كما قال : 


( الصّوفٌ َنُوينٌ ا ُشابهَة الْفِعلٍ ( به ) أَيْ يهذا 
التُّوين , أَيْ يدُحُوله ( يَكونُ الاسم َع كونه متعكنا ( أذكنا ) وبِعَدّمِه 4 يَكونُ ن غير 


ما لا ينصرف 

قوله : لامتناع دخول الصرف عليه : أي في السعة فإن التنوين اللاحق لغير المنصرف لنحو 
الضرورة تنوين الصرف كما يدل عليه قولهم ويجوز صرفه للضرورة . 

قوله : وهو التنوين : أي فقط كما هو مذهب الحققين بناء على أخذه من الصريف وهو 
الصوت الضعيف ٠‏ وأما الكسر فتابع له لتآخيهما في الاختصاص بالاسم » ولأن التنوين 
يحذف لا لمنع الصرف أيضا كما في الوقف واللام والإضافة فأرادوا النص من أول ا 
أنه لم يسقط إلا لمشابهة الفعل » فحذفوا صورة الكسر التي لا تدخل الفعل » وقيل : الصر 
هو الجر والتئوين بناء على نقله من الصرف بعنى الانصراف في جميع المجاري 0 
جهات الحركات » قال أبو حيان : وهذا الخلاف لاطائل تحته . 

قوله : أي بهذا التعوين دايعا بر العطاض الذي جرع كيه الشراع من ربوج ميري 
إلى المعنى لأن المقصود بيان علامة الأمكنية والتنوين لكونه أموًا ظاهرًا أولى بأن يجعل علامة 
ولأنة المناسب بتسمية هذا التنوين بتنوين التمكين وبقول المصنف فألفا التأنيث مطلمًا منع إلخ 
لتوجه المنع حيئذ إلى ما به يكون الاسم أمكنا كما هو المناسب . 

قوله : أي بدخوله : زاده ليحسن عطف قوله وبعدمه عليه وهذا التنوين ليس بعلامة شاملة 
للاسم المنصرف ؛ فقد يمنع منه مانع من أل والإضافة وتنوين المقابلة كمسلمات فتسمية الاسم 
الأمكن بالمنصرف لوجود الصرف في مالم بمنع منه مانع من أفراده . 

قوله : وهو عدم مشابهة الفعل : عدل عن قول الموضح وهو عدم مشابهة الحرف والفعل لأن 
الذي يدل على عدم مشابهة الحرف هو الإعراب لا التنوين ولذا قال فيما بعد مع كونه متمكنًا 

قوله : يكون الاسم : أي الاسم المعرب بالحركات ؛ لأن الظاهر من كلامهم كما قال شيخ 
الإسلام أن المتصف بالانصراف وعدمه إنما هو الاسم المعرب بالحركات . 

قوله : أمكنا : في التصريح بناوه من مكن مكانه إذا بلغ الغاية في التمكن لامن تمكن خلا لأبي حيان 
ومن قلده ؛ لأن بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي الجرد شاذ وقد أمكن غيره فلا حاجة إلى ارد به . 

قوله : وبعدمه : أي للموانع الآتية لا مطلقا كما هو ظاهر فلا يرد دخول المنصرف المضاف 


ا ا 
بت تبر 
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ل ل ل 
وبحرا دللته, 

( فَلِنُ التأنيثِ مُطَلمًا ) م مَفْصُورا أ تمدودًا ( مع صَرْفَ الذي عواة كيف ما 
وَقَعَ ) من كؤنه نكرةٌ كذِكرى وصخراء . أو مَعرفَة كرَكرِيا [ كو بلاء ] » مُفردًا 
كما تضى أزْ ل يا 
وَضْفٍ سَلِْ و أَنْ ثرى بتاءِ تأي شه ) إنا الأنه ل منت على فُخلى كران 


وعُْضُبان » أؤ لا مُوَّنَتَ لَهُ لَهُ كلخيان » فَإِنْ حُيِمَ بالَّاءِ صرف كتذمان . 


والمحلى بأل والمنون بغير تنوين الصرف كمسلمات . 

قوله : كتنوين المقابلة والعرض : اقتصر عليهما لأن تنوين التدكير خاص ببعض المبنيات 
وتنوين الترنم والغالي يعمان الأفعال والحروف فلحوقهما بغير المنصرف ظاهر غني عن البيان . 

قوله : في جواز : فهو عوض عن الياء بحركتها عند سيبويه وعن الحركة فقط عند المبرد 
والزجاج » وقيل : هو تنوين الصرف لأن الياء لما حذفت التحق الجمع بأوزان الآحاد كسلام 
وكلام فصرف ورد بأن الحذف عارض فلا يعتد به . 

قوله : ونحو ذلك : أي المثالين » والمراد بنحوهما ما يسمى به من الجمع بالألف والتاء وكل 
غير منصرف منقوص وليس المراد نحو التنوينين وهو تنوين الترنم والغالي لأنه لا ييقى حيتهذ 
للكاف معنى . 

قوله : كزكريا : اقتصر على التمثيل للمعرفة به نجيئه مقصورًا وممدودًا . 

قوله : كحجلى : جمع حجلة . 

قوله : وزائدًا فعلان : إما مبتدأ حذف خبره بقرينة المقام وهو كذلك » أو يمنعان » أو عطف 
على الضمير في منع للفصل بالمفعول » ولم يرد الشارح تعيين الوجه الأول بل من دأبه أن يمزج 
الكلام على حسب ما يقتضيه جودة السبك بدون رعاية لوجه إعراب المتن . 

قوله : أو لا مؤنث له : وهذا على الصحيح وذلك لأنه لو كان له مؤنث لكان فعلى لكثرته 
أولى به من فعلانة . 

قوله : كلحيان : لعظيم اللحية . 

قوله : كندمان : من الندامة لا من المنادمة وهي المكالمة فإن مؤنثه ندمى . 


0 
رفع اج" [, 
ابل همل 


70+ كك د د وك راوها يقرت 


ال ل إن عَلى أن 
مُوَكَهُ على قغلاء ( كأشْهّلا ) أؤ عَلى فغلى كالْفْضْلى » أؤ لا مو : له كأ قر , 
َدْ كن بل شرف » كأزقل وتفعل ( و ا عارض الوضيلة جا 2 
اكرنه وضِعْ في الل اشا » مروف ٠‏ 3 ) ألمي ( عارض الاشبلة : 

فَالآدْمَمْ ) أي الْقَيدُ لكونه وُضِعَ في الأصْل وَصُفًا الْصِرافُ مُنِعَّ . 

( وَأَجْدَلْ ) للِصّفْر ( وَأَحْهلُ ) إطائر عليه قط كالحيلان ( و أفْعى ) إلْعية , 

أُسْماءٌ في الأضْلٍ والحال ‏ » نَهى ( مَصْرُوفَة وَقَد دن َ العا ) مِنَ الصَّوفٍ لِلَمْح مغنى 
الصّفَةَ فيها . وهو الْقّدَةُ والتَلدِنُ والإيذامٌ . ظ 

( وَمَنْعُ عَذْلِ ) وهو حُروج الاسم عن صِيعَيِهِ الأَصْلِيُةِ ( مَعَ وَصْفٍ مُغْتيرٌ في 

قوله : ووزن أفعلا : الواو بمعنى مع . 

قوله : كذلك : خبر للمتعاطفين . 

قوله : ممنوع : حال من الوزن أو من افعلا لصحة حذف المضاف بأن يقال وافعلا مرادًا به الوزن . 

قوله : كأكمر : لعظيم الكمرة وهي الحشفة . 

قوله : كأرمل : للفقير فإن مؤنثة أرملة » ويعمل للجمل النجيب المطبوع فإن مؤنثه يعمله , 
وانظر ما وجه التمثيل به هنا » فإن قيل : إنه حمل وزن أفعل على الوزن التصغيري لا 
التصريفي قيل فما هي أمثلة غير المبدوء بالهمزة منه من الممنوع التاء . 

قوله : والغين إلخ : تصريح بمفهوم قوله أصلي . 

قوله كأربع : فإن وضعه للمرتبة من العدد ثم استعمل في نحو : مررت بنسوة أربع في 
المعدود بالعدد . 

قوله : أي القيد : أشار إلى أنه عطف بيان لابدل . 

قوله : كالخيلان: جمع خال وهي نقطة تخالف لون البدن . 

قوله : وهو القوة : في أجدل . والتلون في أخيل » والإيذاء في أفعى ؛ لكن المنع في أفعى 
أبعد منه في الأولين لأن أجدل من الجدل بالسكون وهو الشدة » وأخيل من الخيول وهي كثرة 
الخيلان إلا أنهما لما لم يستعملا وصفين كانت وصفيتهما متخيلة ملموحة » وأما أفعى فلا مادة 
له في الاشتقاق لكن ذكرها يقارن تصور ضررها وإيذائها فأشبهت المشتق وقيل : إن أفعى 
مأخوذة من الفعوة بمعنى الخبث فتكون مثل أخويها . 

قوله : عن صيغته الأصلية : أي التي يقتضي الأصل » والقاعدة أن يكون عليها إلى صيغته 
الست كذللك . 
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أ ) ثاء ( وى ثلاث ) وتطلشي إذ هما تعثولانٍ عن لين التي وتلا 
القرن رواحي بن اخي قر جربو عر لمارا ل و 
ثْنى وَثُلاتَ كَهُما ) في منْع الصّرْفٍ يلا ذُكرَ ( مِنْ واحِدٍ لِأزْبع كلعلا ) تحو 
( أحاد ) و١(‏ مَؤحد ) و( رباع ) و( مَرْبَع ) 2 وسُمِعَ أيضًا 000 
تر رار الْكُوفئُونَ والرّجاجٍ قِياسًا حماس وسُداس و مَسْدّس وسُباع ومَسْبع 
تمان و مُثْمَن ونساع ومَنْسَع . 
( وَكُنْ لجمع ) تناه ( مشي مفاعلا ) في كون وله مففوحا وثاليه ألا غير 
ا ا : أولهُما مكشورٌ إلا لِعارضٍ » نحي ٠‏ دَراهِم ) ور مُساجد ) 
(أو ) مه مُشْبِهِ ( المفاعيلٌ ) فيما ذكر م مَعَ كَوْنِ ما بعد الْأَلِفٍ ثَلانَهَ أؤسَطها ساكنٌ 
كمصابيح وقناديل ( بمئع كافلا ) . 


قوله ستول عن الاجر يلع نتم بترلا دوعر مانب ميو ارالك لأنه جمع 
أخرى وهي في الأصل اسم تفضيل بمعنى أشد تأخرًا ثم نقلت إلى معنى المغايرة » وحق اسم 
التنفضيل أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقرونًا بأل أو مضافا لمعرفة فحيث وجد بدون ذلك حكمنا 
بأنه معدول عما فيه أل وهذا لا ينافي تتكيره بدليل فإ أنيسَايِ حر 4 ونسوة أخر ؛ لأنه كما 
قال الدماميني : لا يلزم في المعدول عن شيء أن يكون مثله من كل وجه , وإنما لم نحكم بأنه 
معدول عن المضاف لأن القطع عن الإضافة يستازم البناء أو التنوين أو إضافة أخرى كما في يا 
تيم تيم عدي ؛ وكلها مفقودة هنا . 

قوله : وأجاز الكوفيون والزجاج قياسًا إلخ : بناء على فقد السماع فيها وهو مذهب الجمهور , 
وقال أبو حيان : الصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة وحكى البناءين أبو عمر بن 
الشيباني وحكى أبو حاتم وابن السكيت من أحاد إلى عشار ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

قوله : متناه : بيان للواقع وليس بقيد ؛ لأنه لا متناهي من الجموع سوى هذين الوزنين » 
ومعنى تناهيه عدم قبوله ‏ جمع التكسير لا تكراز الجمعية فيه ؛ فإنه ليس بلازم ولا غالب في 
هذين الوزنين . 

قوله : في كون أوله إلخ : إشارة إلى أن المراد بالمشابهة المشابهة في الهيئة لا في الصيغة ؛ 
ولذلك عدل عن وازن إلى مشبه . 

قوله : غير عوض : عن ياء النسبة كَيَمانِ حذفت إحدى اليائين وعوض عنها الألف » 
وحذفت الأخرى لالتقاء الساكنين هى والتنوين . 

قولة + إل لعارط + كرات وقدارى : 
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( وَذَا اغتلالٍ مث ) أي من هذا الجمع ( كامواري رَفعا وَجَوًا أخره ) ترى 
( كسارى ) في التّيوين وحذف الياءٍ» تحو (( ون فوقهس عَوَاش 4 ١‏ وَالْتَيٍ 
© وَلَالٍ 4 وتضبًا أخره كدراهم في مُتح آخره من غَيرِ تنُوينٍ » نحو لو سيوأ سِيرها فا 
يان 4 » و1 لا ] لم يظهَرِ ال فيه كالتئصب ء وهو فَنْحة مثله ‏ لأنّ اقح 
قل إذا نايّث عَنٍ حرَكةٍ تيل فعُوملَث معاملتها , وقد لا يُخدّف ياو هُ بل تُقَلَتْ 
ألِقَا بَعدَ إبدال الكسرة قبلها مُتحةً قلا ينون كعذاراى ومدارى » ثٌُ التنوينُ في 
وار » عِوَضٌ عن الْياء امْحَذُوقَةِ » وقالَ الأمّش : [ هوخ تَنوينُ تُكين لِأنَّ الياء ما 


قوله : مجرى كسارى : أشار إلى أن الكاف اسم والكلام على حذف مضاف ؛ وذلك لأن 
المقصود تشبيه الأمر الكلي وهو المعتل من هذا الجمع بالأمر الكلي وهو المعتل الذي ليس منه 
كما هو المناسب لا الأمر الكلي بالجزئي وهو سار ؛ وذلك لأن خصوص سار ليس بمقصود 
ومن قال كسارى جمع كسرى غلط من وجهين : الأول : أن كسرى لا يجمع على كسارى 
في القاموس جمعه أكاسرة وأكاسر وكسور والقياس كسرون كعيسون » والثاني : أنه لو كان 
جمعا لكان داخلا في قوله وذا اعتلال فلا يصح قوله أجره كسارى . 

قوله : في التنوين إلخ : لا في غيرهما ؛ فإن جوار يجر بفتحة مقدرة وتنوينه للعوض 
بخلاف سار فيهما . 

قوله : وهي فتحة مثله إلخ : هذا يدل على أن الكلام مبني على تقدم منع الصرف على 
الإعلال وإلا لما كانت علامة الجر قبل الإعلال فتحة» ويدل على ذلك عدم تنوين نحو : 
عذارى ومدارى وإلا لنون وحذف آخره . 

قوله : بل تقلب ألا : وذلك في جمع فعلاء اسمًا محضًا لا مذكر أ لَهُ قضحراء فلا يتجوز 
في سكرى سكارى نقله يسّ عن الشيخ خالد الأزهري . 

قوله : بعد إبدال الكسر إلخ : إتباعًا لما قبل الألف . 

قوله : عن الياء المحذوفة : تخفيًا بعد حذف الضمة وفتحة الجر لثقلهما على الياء بناء على تقدم 
منع الصرف ويشهد له عدم تنوين نحو عذارى ولذلك اختاره الشارح » وأما على القول بتقدم 
الإعلال فالياء محذوفة لالتقاء الساكنين » قالوا : لأن الإعلال لتعلقه بجوهر الكلمة مع ظهور سببه 
وهو الثقل مقدم على منع الصرف ؛ لأنه حال من أحوالها مع خفاء سببه وهو شبه الفعل . 

قوله : وقال الأخفش : هذا أيضا مبني على تقدم منع الصرف بدليل قوله : فدخله تنوين 
الصرف » وكذلك قول الزجاج ؛ لأن قوله بكونها عوضًا عن الحركة ليتحقق موجب حذف 
الياء من التقاء الساكنين وإلا لتحقق بدونها 
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حَذِمَتُ بَتِيَ الاسم في اللففظ كجناح , فَرَالَتِ الصَّيعَةُ َدَحَلَيهُ تَوينُ الصَّرفٍ . وَرُدَ 
أنَّ الحَذُوف في قُوَة الؤجُود . وقال اليا : عِوَضٌ عَنْ ذَّهابٍ الحركة عَنِ الْياءِ 
وَرُدٌ بِلرُوم تَعويضِهِ عَنْ حَرَكةٍ نحو لدم 


( وَلِسَراويلَ ) المفرد الأَعْجَمِيَ ( بهذا الجمع َب شَّبَهٌ ) من حَيْتُ الْوَرْنَ ( اقْتَضى 
هوم الم ) ين الصف » وقيل ل 
به بسع رشي له كي من سول و تسوه ورف 


ع2 


مَنْعُهُ يَحِقٌّ ) ولا اغتداد بما عَرَض 
وراك اصرق تروف اوعدن ل ع ا 


قوله : المفرد الأعجمي : المؤنث المنكر » وأشار بالمفرد إلى وجه الحكم عليه بالإإلحاق » 
وبالاعجمي إلى دفع ما يوهمه إفراده من عدم اختصاص هذا الوزن بالجمع . 

قوله : من حيث الوزن : فهو غير منصرف لموازنة الجمع لأن هذا الوزن لا يكون إلا لجمع 
أو لمنقول عنه فحق ما وازنه من المفرد الأعجمي المنع وذلك بتعميم الجمع إلى الحقيقي 
والحكمي لا بزيادة سبب آخر وهو موازنة الجمع . 

قوله : عموم المنع : أي للغات العرب كلها . 

قوله : جمع سروالة : إن أراد تحقيقًا كما هو الظاهر فمردود بأنه لم يسمع سروالة » وإن 
سمع فهي لغة في سراويل لا مفرد له لأنه بمعناه إن أراد تقديرًا بدعوى تسمية كل قطعة من 
السراويل سروالة فلا بأس ويكون الكلام مبنيًا على تعميم الجمع إلى التحقيقي والتقديري . 

قوله : وقيل فيه وجهان : المنع » والصرف ؛ القائل ابن الحاجب ورده الناظم كما أشار إليه 
بقوله : عموم المنع بأن الصرف لم يحفظ وابن الحاجب وإن كان ثقة » ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ ؛ إلا أنه لتفرده بهذا النقل لا يعول عليه . 

قوله : ونحوه : كشراحيل علم لعدة أشخاص من الصحابة . 

قوله : ولا اعتداد بما عرض : أشار إلى أن المنع للجمعية الأصلية وذلك بتعميم الجمعية إلى 
الحقيقية والأصلية . 

قوله : تركيب مزج : بشرط أن يكون معريًا ؛ لأن الصرف وعدمه من خواص المعربات ولا 
يبعد أن يراد بالعلم العلم المعرب فلا يرد سيبويه وكذا لا يبعد جعل قوله نحو معدي كرب قيدًا 
لإخراجه كما قيل والجزء الأول من هذا المركب مبني على الفتح إن كان غير ياء وعلى 
السكون إن كان ياء . 
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وحَضْرَمَؤْت بخلافٍ كي تركيب إضافَةٍ أؤ إسنادٍ ( كذاك ١‏ عَلّمْ ( حاوي 
زائّدَيْ فَعْلانا ) وهما الأَلِبُ والثُون ( كَعْطَفانَ وَ كإضبهانا ) وتُغرف زيادَتهُما 
شُوطهما في الأصاريٍ تَشتُوطهما في ود نشيا إلى لي » فَنْ كنا يما لا 
يكَضّّف هبِأَنْ يَكُونَ قبلهما أكثر من حرفن » فَإِنْ كان قبلهما حَرْفَانٍ ثانيهما 
مُضَكَفٌ فَإِنّ كدر نَ أصالَة التضعيف قَرَائِدانِ أو زيا دَنّه َالتُون اع » ككحشان » 
إنْ جعِلَ من الس ففَغلان قَيِمْتعُ » أؤ ٠‏ ع المج لشفال لذ 

( كذا ) عَلمْ ( ونتٌ بها ) اتغ صرف( مُطًُ) سوا كان [ علا مر 
كَطلْحة » أم يونْثِ كفايلعة » زائذا على نْلامةٍ كما قضى أم لا كفل ( وَسَرط 
مع ) صَوْفِ ( الْعاري ) منها ( كؤنُهُ ازلة َقى قَوْقَ الثّلاثْ ) كشعاد وعناق ( أؤ) 
على ثَلانة لكت أَعجمِيٌ ( كجور) وحغص » ( أَؤ) مُتَحَوٌكُ الأَؤْسَط نحو ( سَفَْ) ولّطى 
( أؤ) مُذَكرُ الأضل شعي به مُوَنْتُ نحو ( رَئْدِ اشم امرأة لا اشم ذَكَوْ ) وأجرى 
فيه الْبرد والجرمي الْوَجْهَيْنٍ الآتِييِنٍ في الْسألةِ بعد » وهُما ( وجهان ) رُويا عَنِ 
النْحاةٍ ( في ) الثلائي ساكن الْوَسَطٍ ( العام تذكيرا ) منصلا قَبلَ التَقْلٍ كما 
( سَبَقٌ أو ) الْعاِم ( جَمَة كهندَ وَالَنمُ أحقٌ ) من الصَّرفٍ نَظَرًا إلى و جود السّبَبِدْنٍ 


7 ور 


وعَنٍ الرَّجّاجٍ وُجُوبُهُ . 
( وَالْعَجَمِيُ الْوَضْعَ لتَعْريفٍ مَعَْ زَرْ وغي لوث ) كراج رصرزة سن ) 


قوله : بخلاف ل معرب والثاني محكي . 

قوله : فلا يمنع : محل ذلك في غير الصحابي أما هو فممنوع قولا واحدًا لأنه المسموع في 
شعره وعلى ألسنة الرواة ؛ قاله أبو حيان » ويستفاد منه : أن محل الوجهين في غير ما سمع فيه 
أحدهما فقط وإلا فلا يتعدى . 

قوله : العاري منها : أي التاء مع كونه مؤنمًا . 

قوله : وجهان : مبتدأ سوغه التقسيم لأنه في مقابلة تحتم المنع . 

قوله : في الثلائي الساكن الوسط : القيدان مفهومان من قوله : في العادم تذكير إلخ ؛ فإنه يدل على أن 
الوجهين إنما يجريان فيما اشترط التذكير والعجمة فيه فيما قبل وهو الثلاثي الساكن الوسط ليس إلا . 

قوله : أو العادم عجمة : أو بمعنى الواو . 

قوله : والتعريف : سواء كان عجميًا حقيقة بأن كان علمًا في لغة العجم أو حكمًا بأن نقل 
وجعل علمًا في اللغة العربية قبل التصرف فيه كقالون فإنه كان بمعنى الجيد ثم نقل وسمي به 


أحد رواة نافع لجودة قراءته . 
ابإتهنا. 
“> غزاك لالد 


0409 


شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 
بخلافٍ غَيرٍ إِلْعحِيٌ » المحم الَْضْع الَْربيَ الترِيٍ » كلجام . والثّلائي ولو 
كان ساكن الْأَوْسَطٍ ٠‏ كَشَترَ وُوح ( كذاك ) عَلَمْ ( ذُو وَرْنِ يَحْصٌ الغلا ) أن 
لم يُوجَذْ دُونَ نُدُورٍ في غير فِغلٍ كخَضّعَ وشَكَر ودُيْل وانْطلِق واشتخرج عَلْمَئْنِ 
( أ ) وَرْنِ ( غالب ) فيه ( كأَحْمَدٍ وي ) وأفْكلَ وأكُنْت » ولابدٌّ من لَرُوم 
لون وبَقائه عير مُخَالِفٍ لِطَريقَةِ الْفِعلٍ » فنحو امْرِي عَلَمَا ورد وبي مَصرُوف » 


قوله : كلجام : إذا جعلته علمًا أصله لكام بالكاف العجمية . 


قوله : ولو كان ساكن الوسط : سبق قلم » والصواب : ولو متحرك الوسط ء والغاية للرد على . 


من قال بوجوب منع متحرك الوسط » نقل الأشموني عن شرح الكافية : أن الثلائي منصرف قولا 
واحدًا في لغة جميع العرب ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون » ومتحتم المنع مع 
الحركة ؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة .. اه . أي بخلاف التأنيث 
فإن علامته مقدرة وتظهر في بعض التصاريف فله نوع قوة في الثقل وتحرك الوسط يزيده فمنع . 

قوله : دون ندور : من النادر دئل يضم فكسر لدوبية كابن عرس وينجلب كينطلق لخرزة . 

قوله : في غير فعل : إلا منقولا من الفعل كما عَدَا دئل من الأمثلة » أو أعجميًا كبقم بوزن 
كلم لصبغ » وإستبرق كاستخرج للديباج الغليظ » هذا والأوزان المختصة بالفعل ستة : ماضي 
الثلاثي ي المبني للمجهول » والماضي المضاعف ككلم , والماضي المفتتح بتاء المطاوعة كتعلم » أو 
بهمزة الوصل كانطلق » ومضارع غير الثلائي وأمره الذي لغير مفاعلة . 

قوله : أو غالب فيه : المراد بالغالب بقرينة التمثيل بأحمد ويعلى أعم ما يكون غالبًا حقيقة 
كإثمد بوزن اضرب أموًا اسم لحجر الكحل » وإصبع كاذهب أمرًا » وأبلم كاكتب أمرًا حال 
كون الثلاثة أعلامًا فإن وجود هذه الأوزان في الفعل أكثر أو غالبا حكمًا بأن يقتضي القياس 
كثرته في الفعل لافتتاحه بزيادة يدل عل معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم وهي 
حروف أتين اللاحقة أول المضارع وذلك كالأمثلة الأربعة . 

قوله : كأحمد : منقول من المضارع أو الماضي المعدى بالهمزة أو اسم التفضيل . 

قوله : وأفكل وأكلب علمين : الأول الرعدة » والثاني جمع كلب » وهما بوزن أذهب 
وكيب مضارعين للمتكلم ومثل بهما لغير المنقول . 

قوله : ويعلى : منقول عن مضارع على كرضى . 

قوله : فنحو امرأ إلخ : لعدم لزوم الوزن فإن عينة لا تلزم حركة واحدة بل هي تابعة الحركة 
الآخر فهو في الجر كاضرب » وفي النصب كاعلم » وفي الرفع كاخرج . 

قوله : ورد وبيع : علمين وذلك -لنروجهما بالإعلال إلى وزن قفل وديك وهذا بخلاف ما 
في أوله زيادة المضارع كيزيد وإن خرج بالإعلال إلى وزن بريد وذلك لأن زيادته تنبه على أصله . 
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وكذا تحو ألبْتِ عِندَ أ بي السن الأخفش وخالقه الْصنفُ , وثُّهم ين كلايه 
أن الورن كنا بالاشم بر الغايب فى المستوي هو والفعل فيه لايور وهر 
كذلك . وخالفٌ ابن عيسي ابن عجرو ذ في انول ين الفعل ( وما يَصيرُ يَصيرٌ 
لما ين ذي لليف ) تقضورة ( يدث لاقي ) علق و أوطى عَلَمَنٍ 
١‏ فُلَيِسَ يَنُصَرِفَ ) بخلااف غير الْعَلّم والّذي فيه آلف الإلحاق الحدوةة 


قوله : وكذا نحو ألبب : بالضم كأكلب جمع لب إذا كان علمًا وذلك مخالفته لطريقة الفعل بالفك . 

قوله : وخالفه المصنف : تبعًا لسيبويه لوجود الموازنة كأكتب مضارعًا » ولأن الفك رجوع 
إلى أصل متروك كاستحوذ وليس بمانع من اعتبار وزن الفعل إجماعًا . 

قوله : أو الغالب فيه : كفاعل نحو كاهل علمًا فإنه وإن وجد في الفعل كضارب أمرًا من 
شارب: إلا أنه فى الاسم اكير .. 

قوله : أو المستوي إلخ : نحو فعل بفتح العين ؛ وفعلل نحو : شجر وضرب » وجعفر ودحرج . 

قوله : وخالف عيسى بن عمر : الثقفي اليصري شيخ الخليل وسيبويه وفي بعض النسخ ابن 
0 بزيادة ابن وهو سهو من الناسخ . 

ف اراي اكور : ظاهره أي فعل كان ؛ سواء كان ذا وزن غالب في الاننع 

0 أمرًا ؛ أو مشترك بينه وبين الفعل على السواء وهو صريح كلام التوضيح » قال في 
التصريح : وظاهر كلام الشاطبي تبعًا للتسهيل أن خلاف عيسى إنما هو في المشترك . 

قوله : مقصورة : وذلك لأن الممدودة 5-2 ان لفن وهمزة . 

قوله : كعلقى وأرطى : هما بوزن سكرى الأول اسم لنبت , والثاني لشجرء زيدت الألف 
فيهما للإلحاق بجعفر ولم تجعل للتأنيث لقولهم علقاة وأرطاة » ولا يمكن اجتماع تأنيثين وقيل 
أل أرطى ليست للإلحاق بل أصلية فوزنه أفعل فيمنع لوزن الفعل والعلمية . 

قوله : علمين : لمذكر أو مؤنث لكن في الثاني مانع آخر وهو التأنيث المعنوي 

قوله : فليس ينصرف : للعلمية وألف الإلحاق الشبيهة بألف التأنيث المقصورة من جهة أن 
الاسم الذي تلحقه لا يقبل تاء التأنيث حال العلمية » ومن جهة أن كلا منهما زيادة غير مبدلة 
عن شيء » وأنها لا تقع إلا في وزن صالح لألف التأنيث كأرطى بوزن سكرى » وعزهى بوزن 
ذكرى وتفارقها في أن ألف الإلحاق في غير العلم تلحقه التاء والتنوين بخلاف ألف التأنيث . 

قوله : بخلاف غير العلم : كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف 
التأنيث شبهًا كاملا لإلحاق التاء والتنوين بها كما مر . 

قوله : والذي فيه ألف الإلحاق الممدودة : كعلباء اسم لعصب العنق ألفه للإلحاق بقرطاس لا 
للتأنيث ؛ وذلك لأن التي للإلحاق تنون ولا تكون إلا في وزن لا يصلح لألف التأنيث لكونه 
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وَالْعَلمِ امت مُتَعْ صَرْفَه إِنْ عُدِلا كفعلٍ التؤكيدٍ) أَيْ اججمَع واه 4 فإنُها - 
كما قال ا في شرح الكافية - - مَعارف بيد ني الإضاقة ؛ إِذْ أُصْلْ « رَأَيْتُ 
الساه مجع » » مجعفهئ , تذيق الصَمير أل به » واشلشي بئة الإضاة 
وصارت إكونها معردة بل" عَلامَةِ مَةٍ مَلُفوظ بها كالأغلام وًَ لبسيت بالأغلام لذنيا 
شَّخْصِية أ ا هذه ؛ واد 0 ٠‏ قال كن ظاهك نص سيبوية . 
تفلاء ؛ مُوَنَتُ نعل 2 اواو والبون ( أؤ كتُعلا ) وذكّر وحمر فإنّها 1 


ليس من أوزانها ولأن همزة التأنيث منقلبة عن ألفها فهى مانعة من الصرف كأصلها وهذه عن 


ياء فلم تمنع فلذلك يصرف ما هي فيه وإن جعل علمًا . 

قوله : والعلم إلخ : أي حقيقة أو حكمًا بقرينة تمثيله بفعل التوكيد فإنه عنده ليس بعلم 
حقيقة وغمير منصرف لشبه العلمية في كونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها والعدل . 

قوله : وليست هذه واحدة منهما : لأن الشخصية مختصية بيعض الأشخاص والجنسية يعض الأجناس ولا تصلح 
لغيره وجمع بخلاف ذلك فالحكم بعلميته باطل لكن قيل أنه علم جنس للإحاطة والشمول كسبحان للتسبيح . 

قوله : واستغني بنية الإضافة : ولا تبطل نية الإضافة منع الصرف وإنما يبطله الإضافة المصرح 
بها وكذا يقال في أل الآتية » وأشار بقوله : بنية الإضافة إلى أن الإضافة تعد كأنها ملفوظة ؛ 
فالمضاف إليه منوي 1 فلا يرد أن القطع عن الإضافة يوجب البناء أو التنوين أو إضافة 
أخرى ؛ لأن ذلك فيما إذا لم ينو لفظ الحضاف إليه . 

قوله : ومعدولة إلخ : عطف على قوله : معارف » ولكن هل هو داخل في مقول المصنف في 
شرح الكافية أولا فيكون قوله كما قال المصنف إلخ متوجها لقوله : معارف إلخ فقط الظاهر الثاني . 

قوله : يستحقه : أي يكون له فقط ولا يجمع على غيره ولذا لم يقل تستحق فعلاء إلخ ؛ 
لأن فعلاوات يكون لفعلاء الاسم الذي لامذكر له كصحراء على صحراوات . 

قوله : فعلاء مؤنث أفعل : احتراز عن مثل صحراء فإن له فعالى كصحارى وهذا إشارة إلى 
الرد على من قال أنه معدول عن جماعي وذلك لأن فعالى خاص بمثل صحراء . 

قوله : أفعل المجموع بالواو والنون : وهو أفعل الاسم لا الصفة فإن أفعل الصفة يجمع هو ومؤنثة 
الذي على أفعل على فعل كحمر حمراء وأحمر وهذا إشارة إلى الرد على من قال إنه معدول عن جمع 
وذلك لأن جمع ؛ ليس وصمًا لأن الوصفية مغايرة للتوكيد , وفيه إشارة إلى دليل آخر على أنه معدول 
عن جمعاوات وهو أن جمعاء مؤنث أجمع , فكما جمع المذكر بالواو والنون كذلك كان حق مؤنثه 
لل ا ؛ علم أنه معدول عما هو القياس فيه وهو جمعاوات . 

قوله : كنعلا : يعني العلم المنقول إلى فعل عدلَا تقديريًا ؛ فإن طريق العلم بعدل هذا النوع 
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عَن ثاعل وزافِر وعامر . 
دل وَالتغْريف مانِعا ) صَوْفِ ( م سَكْر إذا :به التَعيثٌ © والظرفيةٌ (١‏ قدا 
يعت شر كو اي سي حر وار برل عن تعر ا 1 
صرف ك ١‏ يهم بسر 4 » أؤ مستعملا عير طرف » وجب أَن يون تعريذ؛ 
ب أو الإضافة » حو وعلاب الشعو شعو ليا » ( و ابن على ادر تسا 
عَلَّمَا مُوَلنَا ) عِندَ أل اليجازٍ كحذام وسَفارٍ ( وَهْوَ نَظيرْ مشّما ) في الإعراب 
تع الصّرْفٍ للْعَلَمِِْ والْعَدْلٍ عَن فاعِلَةِ ( عِنْدَ ) تنى ( تيم ) وَاضْرقن مانكرا 


سماعه غير منصرف مع علة العلمية فقط فاضطروا حفظًا لقاعدتهم إلى تقدير سبب آخر ء وما 
لم يصلح للتقدير إلا العدل قدروه فلو سمع منصرقًا لم يحكم بعدله ؛ كأدد بخلاف العدل في 
نحو : جمع وسحر وأخخر » ومثنى فإنه تحقيقي يدل عليه ورود اللفظ على خلاف ما يستحقه 
مع اتحاد المعنى » هذا وثعل أبو ق, قبيلة وأصله علم جنس للثعلب . 

قوله : عن ثاعل وزافر وعامر : أي عن الأعلام المنقولة عن الصفات لا عن الصفات ؛ لأن 
فعل علمًا ليس بمعنى فاعل صفة لتنكيرها وفائدة العدل في هذا النوع تخفيفه مع تمحضه 
للعلمية ؛ إذ لو قيل عامر لتوهم أنه صفة . 

قوله : والعدل والتعريف : أي العدل التحقيقى والمراد بالتعريف : العلمية الحكمية فإنه غير 
منصرف للعدل » وشبه العلمية في كونه معرفة بلا علامة ملفوظ بها كما أشار الشارح إليه 
بقوله فإنه معدول عن السحر . 

قوله : يوم الجمعة سحر : قال النضري : المراد باليوم ها يشهل اليلق كماا عو أحد 
إطلاقيه » وسحر بدل بعض منه على تقدير الضمير وليس المراد به خحصوص النهار ؛ ثلا يرد أن 
السحر آخر الليل فلا يصح إبداله منه . 

قوله : فإنه معدول عن السحر : لاعن سحره ؛ لأن القطع عن الإضافة يوجب البناء أو 
التنوين أو إضافة اخرى . 

قوله : وابن على الكسر إلخ : أي مطلقًا سواء كان آخره راء كسفار ء أم لا كحذام ‏ 
وإنما بني لشبهه المبني وهو نزال وزنًا وعدلا وتعريًا ؛ لأنه معدول عن انزل وهو معرفة 
لعدم تنوينه . 

قوله : جشمًا : اسم رجل معدول عن جاشم أي عظيم . 

قوله : عند بني تيم : أي عند كلهم إذا لم يكن آخره راء , أما نحو وبار : فأكثرهم يبنيه 
على الكسر كأهل الحجاز وبعضهم يمنعه من الصرف . 
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ِنْ كُلّ ما التَغريفٌ فيه أَنَرا ) كرب معد يكرب و عَطفانٍ وطَلْحَةٍ وسُعاد وإثراهيم 
وأَحْمَدٍ وأزطى وححمرٍ لقيثهُم بخلافٍ ما ليس للتعريف فيه أَثَّر كذكرى وحخراء 
وسكران وأخمر 0 00 و دنانير 

فرع : إذا سْمّيَ م نكو َم يضرف عِددَ سيبويه والأشقّش في آخر قَوْلتهِ ب 
0 28 ؛ فسيبويه بمنعٌهُ ؛ وألأخمّش يَضرفه , وَلَم يُنْقَل عَنَهُ خلافه . 

تعمة : ين الْنْمَضِي لِلصَّوِفٍ » التَصَغْيرُ المزيلٌ لأحدٍ السَبيين » نحو : حُمَيد 
وعَمَيْر . 

( وما يَكُونُ مِْهُ ) أي بنَا لا يَنصَرفٍ ( مَنْقُوصًا كفي إغرابه نَفْج جوار ) أي 


قوله : من كل ما التعريف فيه أثرًا : وهو سبعة كما أشار إليه الشارح بالأمثلة . 

قوله : بخلاف ما ليس إلخ : سواء كان للوصفية فيه أثر وهو ثلاثة : الزيادة » والوزن 2١‏ 
والعلل . أو كان فيه سبب مستقل وهو ألفا التأنيث والجمع فإنه غير منصرف سواء بقي على 
تدكيره أو سمي به وسواء نكر بعد التسمية به أم لا » ومما ينبغي التنبيه عليه أن الشارح قد أتى 
بالأمثلة هنا وفيما قبله على وفق ترتيب مسائلها في النظم . 

قوله : لم ينصرف : للوزن والوصفية الأصلية قبل العلمية . 

قوله : في أحد قوليه : وهو الأخير منهما » وقوله الأول أنه منصرف ؛ لأن الوصفية زالت 
بالعلمية فلا تعود بعد التدكير . 

قوله : لما ذكر : من قوله ووصف أصلي ووزن افعلا إلخ . 

قوله : فسيبويه بمنعه : لشبهه بأصله . 

قوله : والأخفش يصرفه : لذهاب الجمعية بالعلمية التي خلفتها ثم زالت العلمية بلا خلف 
قال المرادي : والصحيح قول سيبويه ؛ لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعًا 
على الصحيح . 

قوله : ولم ينقل عنه خلافه : حكى بعضهم عنه قولين » وانظر هل مراده الحكم ببطلان هذا 
النقل أو أنه لم يطلع عليه . 

قوله : نحو حميد وعمير : في تصغيري أحمد وعمر فإن الوزن والعدل زالا بالتصغير 
فيصرفان لزوال أحد السببين » أما زوال الوزن فواضح . وأما زوال العدل : فلأنه تقديري وهو 
مخصوص بصيغة قُعل ارتكبوه حفظا لقاعدتهم لما رأوه غير منصرف فلما تغيرت الصيغة 
صرف فلم تبق حاجة لتقديره . 
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وأجيب بِأنّهُ ضَرُورَة ٠‏ ( ولا صْطِرارٍ ) في التّظم ( 
الل ا 
ا يدا 

الكافية د 3 اي 0 0 
أ قَربيئَا منه ك 9١‏ سَليِلَاُ و مر 


قوله : فينون : عوضًا عن الياء المحذوفة تخفيفًا بعد حذف الضمة وفتحة الجر عنها لثقلهما 
على الياء بناء على تقدم منع الصرف على الإعلال كما سبق . 

قوله : إن كان غير علم : اتفاة 

قوله : كأعيم : تصغير أعمى ؛ فإن مانعه من الصرف الوصف ووزن الفعل وهو أييطر وأدحرج . 

قوله : وخالف يونس إلخ : حاصل مذهبهم أن المعرف تثبت ياوه مطلقًا وتسكن رفعًا لتقل 
الضمة وتفتح جدًا ونصبًا لخفة الفتحة . 

قوله : قد عجبت إلخ : تمامه : 

1 رأنني خنللكه): سشدرونينا 

وخلقا بفتح المعجمة واللام أي عتيقًا وأراد رثٌ الهيئة » ومقلوليا اسم فاعل اقلولي أي 
وانكمش كما في القاموس لعل اللمراد به هنا دميم الخلقة . 

قوله : بلا خلاف : مفهوم من قوله الآتي والمصروف قد لا ينصرف . 

قوله : من ظعائن : بالصرف للضرورة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ؛ مشتقة من الظعن 
وهو السفر » وقد تطلق على المرأة وإن لم تكن في الهودج ولا مسافرة » وتمام البيت : 

والسوالك جمع سالكة مفعول ثان لترى ومفعوله الأول ظعائن زيدت فيه من » ونقبًا 
ملاضرات اوه في الجبل » وحزني مثنى حزن بفتح فسكون وهو ما غلظ من 


ا | هم 
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َاقْتَرنَتْ اقترانًا مُتناسبًا مُنْسَجمًا ك « ودًا ولا سُواعَا ولا خرن ويعوثا ونسرًا ( وأخد 
0 والأشجاج ك « قرا © . 
: إذا إذا اصْطَرٌ إلى تثوين تجزور بالقنحة هل تون بالنَضب أو بالج ؟ صَهِ 
0 بالثاني » وَلّو قل بِالْوَجْهَيِن ن كالمنادي لم يَتعد . 
ا مرت الف م د والأخقق باورا إنْ أباهُ 
سيبويه » وَمِنه : وَيمْنْ وَلَدُوا عام ذو الطول وذو العرض . 


قوله : ولا يغوثًا ويعوقا : حيث نونا في قراءة الأعمش لناسبة السابق واللاحق . 

قوله : كقواريرا : الأول لأنه رأس آية ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين وصلا وفي 
الألف المبدلة منه وقمًا 5 وأما قوارير الثاني فنون ليشاكل الأول لا لرؤؤوس الآأي . 

قوله : لذلك : أي لما تقدم من الاضطرار والتناسب كما هو الظاهر إلا أن هؤلاء المذكورين 
لم يقولوا به كما في التوضيح والهمع إلا في الضرورة » ولا يبعد إرجاع ذلك للاضطرار لأنه 
البعيد . 


إلى هنا انتهى ما أردنا تحقيقه من هذا الشرح الدقيق والبحر العميق 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 


وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


رف اج" |, 
يلس | 


8 صصح ل ل ع يستكت رات إغرات: الفخل 
هذا باب إعراب الفعل 


( ارفع ) فعلا ( مضارعًا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد لمن وبلن ) وهي 
حرف : نفي بسيط ( انصبه ) نحو : « فلن أبَىَ َلْأَرْسَ » ( وكي ) المصدرية 
نحو : « لَكتلا تأسََأْ 4 ( كذا ) ينتصب بأن المصدرية نحو : 9 وآن تَصومُوأ 
َي َحكُمْ 4 ( لا ) بغيرها كالواقعة ( بعد ) فعل ( علم ) خالص نحو : هف عَلِمَ 
أن سَيَكُونُ منكرٌ #4 ( و) أما ( التي من بعد ) فعل ( ظن فانصب بها ) على 
الأرجح نحو : ذإ أَحَييبَ آلنَاسُ أن يترَكوَاْ 4 ( والرفع ) أيضًا ( صحح ) نحو : 
3 وح حَسِيا ألا تور فِتَةٌ © ( واعتقد ) إذا رفعت ( تخفيفها من أن ) الثقيلة 
( فهو مطرد) كثير الورود ( وبعضهم ) أي العرب ( أهمل أن ) فلم ينصبها 
(حملا على ما أختها ) أي المصدرية ( حيث استحقت عملا ) نحو : 

أبى علماء الناس أن يجبرونني قاطفة ترما دوا كها الجر 

١‏ ونصبوا يإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلا ) امتنع بها كقولك لمن 
قال : أزورك : إذن أكرمك ( أو قبله اليمين ) فاصلا نحو : « إذن والله نرميهم 
بحرب » ولا تنصب الحال كقولك لمن قال : أنا أحبك : إذن تصدق ع ولا غير 
مصذرة نحو : 

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقبلها 
ولا مفصولا بينها وبين الفعل بغير القسم نحو : إذن أنا أكرمك ( وانصب 
وارفعا إذا إذن من بعد ) حرف ( عطف وقعا ) نحو : « لا يلتَتُوت َلَفَكَ إلا 
يلا 4 وقرئ شادًا بالنصب ( وبين لا ) النافية ( ولام جر التزم إظهار أن ناصبة ) 
نحو : هللا يَعَهَ مَل الكتبٍ 4 ( وإن عدم لا) مع وجود لام الجر ( فأن اعمل 
مظهرًا ) كان ( أو مضمرًا ) نحو : اعص الهوى لتظفر أو لأن تظفر ( و ) إن ( بعد 
نفي كان حتمًا أضمرا ) نحو : « وما حكات أله لَِعَذِبِهُمْ وأنتَ تَ فم 4 
( كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها ) أي موضع أو ( حتى ) التي بمعنى إلى ( أو 
إلا ) لفظة (أن) الناصبة ( خفي ) حتمًا نحو : 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى وكيرت كقويها أ تنتقيفا)» 


( وبعد حتى كذا إضمار أن حتمم كجد ) بالمال ( حتى تسر ذا حزن وتلو حتى ) 


يه 
| مز 
ا ريا 7 1 
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إن كان ( حالا أو مؤولا به ارفعن ) نحو : سرت البارحة حتى أدخلها » ( وزلزلوا 
حتى يقول الرسول ) في قراءة نافع ( وانصب ) تلو حتى ( المستقبلا ) أو المؤول به 
نحو كَتَنُواْ أل تبت حَىٌّ تف 4 ا وَرَلِلُواً حقَّ يمول الرَسُولُ #4 في قراءة 
الميمة رويد نا جات نقى أو لبح أبا كان أو هنا أو فعاء أو دهان أو 
عرضًا أو تحضيضًا أو تمنَْا بشرط أن يكونا ( محضين أن وسترها حتم نصب ) نحو : 


ولا يفت انهم فتمرفا 4 ٠‏ 


0 


19 لها مد يب ع نين 4 : سولق في مدل عن ا 
الساعين في خير سن ء 93 فَهَل لَنَا من شُقَعَاَ مَيَنْمَعُوا آنآ » . 

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا 

لولا تعوجين يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

« يليت كُنث مَعَهُمَّ ور هوا عَظِيمَا ‏ فإن كانت الفاء لغير الجواب 
بأن كانت لنجرد العطف نحو : ١‏ ألم تسأل الربع القواء فينطق ) 

أو كان النفي غير محض نحو : ما تزال تأتينا فتحدثنا » وما تأتينا إلا قتحدثنا أو 
الطلب غير محض بأن يكون بصورة الخبر » أو باسم الفعل كما سيأتي وجب الرفع 
( والواو كا ) فا ذكر ‏ إذ قفد موه ع كلا تكن ذا ور الم ) 
9 ولما يعار أنه دن جَنهدوا منكم وَيعْلمَ َلصَّدرِينَ © . 

فقلت : ادعى وأدعو إِنَّ ادف 

ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإاخاء 

( ييا 5 لا كذ يي نا و أت 4 فلن لم ذكن الاو فى 
اعم إن تحط الها وطزاء لهاتسي تحر ازلاتعالى " : « ل تصالوا أتل 4 
بخلافه بعد النفي نحو : ما تأتينا تحدثنا » وما إذا لم يقصد الجزاء نحو : تصدق 
تريد وجه الله ( وشرط جزم بعد نهي ) إذا أسقط الفاء ( أن تضع إن ) الشرطية 
( قبل لا دون تخالف ) في المعنى ( يقع ) كقولك : لا تدن من الأسد تسلم 
بخلاف لا تدن منه يأكلك فلا تجزم خلافًا للكسائي ( والأمر إن كان بغير افعل ) 


اه 
| رق جم 
ا ص و 2 م 


478 فصل في عوامل الجزم 


اقبلا ) للإجماع عليه نحو : حسبك الحديث ينم الناس » وصه أحدثك ( والفعل . 


بعد الفاء في الرجا نصب ) عند الفراء والمصنف ( كنصب ما إلى التمني ينتسب ) 
ح : للم َيل الأتبب © أَحبب التعوت تللح 4 روك على اس 
م م سر ل ل ل ا ا 
كان ( أو منحذف ) نحو 9 وَمَا كان لَشَرِ أن لم أ إلا وَحيًا أَوٌّ من ورآى 
ججَابٍ أو رَسِلٌ رسو لا 4 . 
« للبس عباءة وتقر عيني ) لولا توقع معتر فأرضيه 
و سا عام 


حذف أن ونصب في سوى ما مر) كقولهم : خذ اللص قبل يأخذك ( فاقبل منه 
ما عدل روى ) ولا تقس عليه . 
فصل في عوامل الجزم 

( بلا ولام طالبئا ضع جزمًا : في الفعل ) سواء كانتا للدعاء نحو : 9 ل 
اذا 4 « لشي عيك ب 4 أم لا بأن كانت لا للنهي تحر :© ل 
تلقف 4 واللام للأمر نحو ف لِسفِق ذو سَعَقِ 4 ( هكذا بلم وما ) النافيتين نحو 
ظٍِ دك سد ف يت 6ق ل ل سب 4 يل : وقد تنصبه لم في لغة » 
ومنه قراءة « ألم تَشْرَحَ لك » ( واجزم يإن ) نحو فل إن يما عكر 4 زوين ) 
نحو تو من يَعْمَلُ سوء! يجْرٌ بو © (وما ) نحو فإ وَمَا تَفْعَلُوا مِن حَيْرٍ يَمْلَمَهُ 
(وما) بحر ف فنا .مز 4 و وأي) نف( اك م 
فل اَمَك كمدق © و ( متى ) نحو : متى يسترفد القوم أرفد و ( أيان ) نحو 
أيان تفعل أفعل . ولم يذكر هذه في الكافية ولا شرسها ور أبن ) نحو أينا 
كوأ يدرك الْمَوَكُ 4 و ( إذما ) نحو : إذما أتيت على الرسول فقل له . 

( وحيثما ) نحو : حيثما يك امرؤ صالح فكن ( وأنى ) نحو : فأصبحت أنى 
تأتها تلعمس بها . 

وزاد الكوفيون كيف , فجزموا بها » ويجزم بإذا في الشعر كثيرًا » كما قال في 


7 
رفع اج" |, 
باه 
“> غراس زبزالد 
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شرح الكافية ومنه « وإذ تصبك خصاصة فتحمل » قال : والأصح منع ذلك في 
اش ؛ لعدم وروده ( وحرف إذا ما كان ) لأن إذ سلب معناه الأصلي واستعمل مع 

الزائدة ( وباقي الأدوات اسما ) بلا خلاف إلا مهما : ل 
عليها في الآية السابقة » ثم ما كان منها للزمان أو المكان فموضعه نصب بفعل 
الشرط ؛ وما كان لغيره فموضعه رفع على الابتداء إن اشتغل عنه الفعل بضميره » 
وإلا فنصب به ( فعلين يقتضين ) أي أدوات اله مرط وهي إن وما بعدها ( شرط 
قدما ) و ( يتلو الجزاء وجوابا وسما ) أيضًا ( وماضيين أو مضارعين تلفيهما ) أي 
الشرط وجزاءه ومحل لماعي جيعد بترم لخو لو ون عدم م 4 :9 وإن تَبَدُوأ 
ما ف أشِْكُمْ أو تَحْفُوهُ يُحَاسِبَكم بو لله * ( أو متخالفين ) بأن يكون 


الشرط مضارعًا والجزاء ماضيًا أو عكسه نخو : 


إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملاتمو النفس الأعداء إرهابًا 

وحن 

دست رسولا بأن القوم إن قدروا ليك سفوا "صدودا ذاث توغرد 

( وبعد ) شرط ( ماض رفعك الجزا حسن ) لكنه غير مختار نحو : 
إن أتاه خليل يوم مسألة يقول : لا غائبٌ مالي ولا حرم 

( ورفعه ) أي الجزاء ( بعد ) شرط ( مضارع وهن ) أي ضعف نحو : 
يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 


( واقرن بفا ) للارتباط ( نحتما جوابًا لو جعل شرطًا لأن أو غيرها ) من الأدوات 
ل مر اك 
عل رو عورم 0 لهو ل 

به فعل أو ترك تخد + 9 إن 2 20320100 

لصَّلِحَتٍ وهو مُؤْيِرتٌ قلا يَاكُ * والفعل المقرون ري 0 ا 
ما أو أن والجملة الاسمية وقوله « من يفعل الحسنات الله يشكرها ) ضرورة 
( وتخلف الفا إذا المفاجأة ) ؛ لحصول الارتباط بها ( كان تجد إذا لنا مكافأة ) 
ون فَصِبْهُمْ متهأ يما َدَمَتَ يم دا هُمْ نطو © ( والفعل من بعد الجزا إن 
يقترن ) معطوفًا ( بالفا أو الواو بتثايث ) له ( قمن ) بأن يرفع على الاستعناف » 


7 
| 7 جز 
ا 5 9 ام 
حب 


10 بسنب ب سيم م م 0 م 
ير بو آم 
وجملة اطراو زا كفا بأن توسطهما تعزو : إن أشي تحدثتي أحدثك » 9 ومن 
يقترب منا ويخضع نؤوه ) فإن وقع بعد ثم لم ينصب وأجازه الكوفيون » ومنه 
قراءة الحسن ( ومن يخرج من ببته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ) 
اي سوام ا 0 
ادر 4 أي نانس واوالمكيرع وهو الأستتناق باتواب عن الحرظةر قد رياني رن 
ا 

قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرًا معدمًا قالت وإن 

( واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت ) منهما » وات بجواب 
ما كلمت ( فهو مارم ) لخر : والله إن أنيتنى ني لأكرمنك » إن تأتني والله أكرمك 
(وإن تواليا) أي الشرط والقسم ( وقبل ) أي قبلهما ( ذو خبر ) أي مبتداً 
اليا ا ال 0 
نحو : زيد إن تقم واللهِ يقم » وزيد والله إن تقم يقم ( وربما رجح بعد قسم 
شرط ) فات بجوابه ( بلا ذي خبر مقدم ) نحو 

لفن كان ما حدثته اليوم صادقًا أصم في نهار القيظ للشمس باديا 

هذا فصل في ( لو) 

( لو حرف شرط في مضي ) يقتضي امتناع ما يليه واستازامه لتاليه من غير 
تعرض لنفي التالي » كذا قاله في شرح الكافية » قال : فقيام زيد من قولك : لو قام 
زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه » وكونه مستلزمًا ثبوته لثبوت قيام من عمرو وهل 
احجرو قيام اختر عير لازم يعن عدم اينار ل لا لعوضي الدلات وبواقعة وهو 
أكثر تحقيقًا وأضبط للصور ما ذكره بعض المحققين من أنه ينتفي التالي أيضًا إن 


7 
| من 
ا رم) سيو م 
حب 
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. ناسب الأول ولم يخلفه غيره نحو «9 لو كن فهما لَه َه إلا أنه تسدنا 4 لا إن 
خلفه نحو : لو كان إنسانًا لكان حيوانًا » و يثبت إن لم يناف الأول وناسبه إما 
بالأولى نحو حر الا شب ول بطل الل جيه :أو الساوئ تو لو 
لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي | إنها لابنة أخي من الرضاعة ٠‏ أو إلا دون 
كقولك : لو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب ١‏ ويقل !| إيلاوها مستقبلا ) معنى 


كٍّ 


( لكن قبل ) إذ ورد نحو 
ولى أت لين 'الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 
ليك تسليع اليقناشة أو رقا إليها صدىّ من جانب القبر صائح 


ايعان الاحواض القع كد لك لواق) بع الوهره رجانه الود 

( بها قد تقترن ) نحو : لوأن زيدًا قائم » وموضع أن حيتئذ رفع مبتدأ عند سيبويه 

وفاعلا لبت مقدارًا عند الزمحشري ويجب أنٍ يكون حينئذ خبرها فعلا » ورده 

المصنف لوروده اسما في قوله تعالى : «9 وَلِوْ أَنَمَا فى الْأَيْضِ من سَجَرَةَ أقلدٌ © 

وقول الشاعر : 

لو أن حيا مدرك الفلاح 

وغير ذلك ( وإن مضارع ) لفظًا ( تلاها صرقًا إلى المضي ) معنى ( نحو لو يفي كفى ) 

( تنمة ) جواب لو إما ماض معنى كلو لم يخف الله لم يعصه أو وضعا وهو إما 

مثبت فاقترانه ام" أَشَّهُ هيم حَيْرا ل َمَمَهُم # أكثر من تركها 

نحو ف لوكا ين علقهت ري م خالا 4 أو مشي ا فاأمر بالمكس نحو 
2100 أَقَمَمَنُوَاْ # أو لو نعطي الخيار لا اقترفنا . 


فصل في (أما ) بفتح الهمزة والتشديد ( ولولا ولوما ) 


وفيه هلا وإلا وألا ( أما كمهما بك من شيء ) فهي نائبة عن حروف الشرط 
وفعله ولهذا لا يليها فعل ( وفالتلو تلوها وجوبًا ألفا ) لأنه مع ما قبله جواب الشرط 
وإغا أخرت إليه كراهة أن نوالي ين لفظلي الشرط والجزاء نحو أما قائم فزيد وأما 
زيد فقائم وأما زيدًا فأكرم وأما عموًا أفأعرض عنه ( وحذف ذي الفاعل في نثر إذا 
لم يك قول معها قد نبذا ) ) أي حذف كقوله عليه الصلاة والسلام ( أما بعد ما 
بال رجال ... ») فإن كان معها قول » وحذف جاز حذف الفاء » بل وجب » 


ا ُ ا 

رتم ١م‏ 

ا ص و - + ام 
م غزاهه ل جلهال: 


002 باب الإخبار بالذي وفروعة 


كقوله تعالى 8 7 أَسَوَدّتُ وَجُوهْهُم أَكَعَرمُ بَعْدَ إيميك > أي فيقال 
لهم "كت او ارلا راونا يان قط ) إن الجدا دل لين دعسا ره وي 
حذف خبره كما تقدم ( إذا امتناعا ) من حصول شيء ( بوجود ) لشيء ( عقدا ) 
نحو ط لول أن لكا ميرت © ( وبهسا التحضيض ) وهو طلب بإزعاج ( مز 
وهلا ) مثلهما في إفادة التحخضيض وكذا ( | ( إلا ) بالتشديدء وأما ( ألا ) بالتخفيف 
الاسم سا رو فد 4ه 
( وأولينها الفعلا ) وجوبًا نحو ؤو لوْلَاٌ َل عَكِما 0 علَنَنًا المكتيكةٌ »4 < لَوْ ما 
م ار 
بكرًا تلاعبها ) أي فهلا تزوجث ء ألا رجلا جزاه الله خيرًا » أي ترونني » كما قال 
الخليل ( أو بظاهر مؤخر ) نحو ؛ «9 وَلَرْلَا إِذْ سَِعْتْمُوهُ قأثر * . 


هذا باب الإخبار بالذي وفروعه والألف واللام 


الموصولة وهو عند النحويين كمسائل التمرين عند الصرفيين ( ما قيل أخبر عنه 
بالذي ) ليس على ظاهره ؛ بل مؤول فإنه ( خبر ) مؤخر وجويًا ( عن الذي ) حال 
كونه ( مبتدأ قبل استقر ) وسوغ ذلك الإطلاق كونه في المعنى مخبرًا عنه ( وما 
سواهما ) في الجملة ( فوسطه ) بينهما ( صلة ) للذي (عائدها خلف معطي 
التكملة ) أي الخبر ( نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدًا كان ) فابتدأته 
بموصول وأخرت زيدًا في التركيب ورفعته على أنه خبر ووسطت بينهما بضربت 
صلة الذي وجعلت العائد خلف زيد الخبر متصللا بضربت ( فادر المأخذا ) وقس 
( وباللذين والذين والتي أخبر مراعيًا ) في الضمير ( وفاق المثبت ) أي الخبر عنه في 
المعنى نحو اللذان بلغت تيجا إن الممرين .رسالةا الريدان الذين اشع هن 
الزيدين إليهم رسالة العمرون التي بلغتها من الزيدين إلى العمرين رسالة هذا » ولما 
ذكر شروطا أشار إلى أربعة منها بقوله : ( قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ههنا قد 
حتما ) فلا يخبرعما لا يقبل التأخير كضمير الشأن وأسماء الاستفهام » نعم يجوز 
الإخبار عما يقبل خلفه التأخير كالتاء من قمت » ذكره في 0 
يقبل التعريف كالحال والتمييز » ولو ترك هذا الشرط لعلم من الشرط الرابع 
ل ل د 
عن ضمير عائد على بعض الجملة كالهاء من زيد ضربته ولا عن موصوف دون 
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صفته ولأ صفة دون موصوفها ولا مضاف دون هضاف إليه ولا مصدر عامل 
( فراع ما رعوا ) وزاد في التسهيل اشتراط أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين 
فلا يخبر عن زيد هن قام زيد وقعد عسرو بخلافه من إك قام زيد قعد عمروع وقيه 
كالكافية اشتراط جواز وروده في الإثباث ؛ فلا يخبر عن أحد من نحو ما جاءني 
أحد وروده مرفوعًا فلا يخبر عن غير المتضرف من المصاذر والظروف ( وأخبروا هنا 
بأل عن بعض ما ) أي جزء كلام ( يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صلة 
منه ) أي من الفعل المتقدم ( لأل ) بأن كان متصرفًا ( كصوغ واق من وقى الله 
البطل ) أي الشجاع فإذا أردت الإخبار بأل عن الاسم الكريم قلت : الواقي البطل 
الله » أو عن البطل قلت : الواقيه الله البطل » ولا يجوز الإخبار بأل عن زيد من 
زيد قائم لعدم وجود الفعل ولا من مازال زيد قائمًا لعدم تقدمه » ولا من كاد زيد 
يفعل لعدم تصرفه هذا . وإذا رفعت صلة أل ضميرًا راجعًا إلى أل استتر تتر في الصلة 
فتقول في الإخبار عن التاء من بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة المبلغ من 
الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ( وإن يكن ) ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين 
وانفصل ) فتقول في الإخبار عن الزيدين من المثال المذكور المبلغ أنا منهما إلى 
العمرين رسالة الزيدان وعن العمرين المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون وعن 
الرمبالة المبلغها أنا من الريذين إلى العمرين .رسالة . 
( هذا باب أسماء العدد ) 


( ثلاثة بالتاء قل ) وما بعدها ( للعشرة ) أي معها ( في عد ما آحاده مذكره ) 
و( في ) عد (الضد ) وهو الذي أحاده مؤنئة ( جرد ) من التاء والاحبار في 
التذكير والتأنيث في غير الصفة باللفظ فيها بموصوفها المنوي ( والمميز ) لما ذكر 
(اجرر ) بالإضافة حال كونه ( جمعًا ) مكسار ( بلفظ قلة في الأكثر ) نحو 
«سَيْمْ َال وَتَمَِِيَةَ أَيَارِ » ١‏ كَلَمُ عَدْرْ أَنَثَالِهاً 4 وجاء في القليل جمع 
تصخيج: بحو الح شرت ل راك ل : ثلاثة قرء ( ومائة 
والألف ) ومابينهما (للفرد ) المميز ( أضف ) نحو فإ بل لنت مِأمَةٌ حار 4 
( فِهمَ أت سَمَةٍ 4 وجاء التمبيز منصويًا قلا في قوله ؛ إذا عاش الفتى ستين 
عامًا ) ( ومائة ) وما بعدها للألف ( بالجمع نزرًا قد ردف ) مضافا إليه كقراءة 
الكسائي « وَلبِثوأ نه كني لت عائة ريركت 4( والسدع الئل كير :واد كر 
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ال ل در مو ا ا 
ا رَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كرا 4 ( وقل لدى التأنيث ) للمعدود ( إحدى عشرة ) 
بتأنيث 9 ؛ وقيل : الألف في إحدى للإلحاق لا للتأنيث نحو عندي إحدى 
عشرة امرأة ( والشين فيها) رووا عن الحجازيين سكونه و( عن ) بني ( تيم كسره ) 
وعن بعضهم فتحه ( و ) إذا كان عشر ( مع غير أحد وإحدى ) وهو ثلاثة إلى 
تسعة ( ما معهما فعلت ) من التذكير له في المذكر والتأنيث في المؤنث ( فافعل ) 
ل 
وسقوطها في ١‏ اعابت نحو : عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة أنراة و وأول 
رار ب اس ساي هه اا 
2 إِنَّ عِدَه الشيون 5 2 22 عَكَرَ كبا 4 هذا لي ا انا واثنتا 
رايا ) ذهذا ز لمر ارتع يرارف بالألف ) كما تقام أول كاي ووالئيم م نا 
فلخفته وثقل المركب واستثنى في الكافية ثماني فيجوز إسكان يائها وكذلك 
حذفها مع بقاء كسر النون ومع فتحها ( وميز العشرين ) وما بعدها ( للتسعينا ) أي 
معهاءة يواعد نكر ضرت و كار يديت حي والطلين ميلدار ويروا مر كنا اال ا 
ميز عشرون فسوينهما ) نحو : عندي أحد عشر رجلا «( وقطعتهم دلق عدر 
سيا با 4 أي فرقة أسباطً ( وإن أضيف عدد مركب ) غير اثني عشر واثتي 
عشرة ( يبق البنا) في الجزأين نحو : هذه خمس عشرتك ( وعجز) وحده ( قد 
يعرب ) في لغة رديئة كما قال سيبويه ( وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة ) أي 
معها ( كفاعل ) المصوغ ( من فعلا واختمه في التانيث ) للمعدود ( بالتا ) فقل 
ثانية وثالثة إلى عاشرة ( ومتى ذكرت ) بتشديد الكاف المعدود ( فاذكر فاعلا ) 
لك ل اي الس ا رس ل ع ا 
برست رتست 0 اني أثي ين أي إداهيما ا ا 
تع ان ررد رح بر سل اندر اا مل د ناتلا 
ما سفل ( فحكم جاعل ) أي اسم فاعل (له احكما ) فأضفه أو نونه وانصب به 


اه 
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نحو رابع ثلاثة ورابع ثلائة أي جاعلها أربعة ( وإن أردت ) به بعض الذي منه بني 
( مثل ) ما سبق في ( ثاني اثنين ) وكان الذي منه بني ( مركبًا فجيء بتركيبين ) 
أولهما فاعل مركبًا من العشرة » وثانيهما ما بني منه مركبا أيضًا مع العشرة » 
وأهنق ججئلة مركت الأول إلى جملة المركب الثاني فقل ثاني عدر التي عدر 
وثانية عشرة اثنتي عشرة ( أو فاعلًا بحالتيه ) التذكير والتأنيث ( أضف ) بعد 
حذف عجزه ( ل م ل 0 : ثالث 
ثلائة عشر وثالئة ثلاث عشرة ( وشاع الاستغنا ) عن الاتيان بتر كيبين أو بفاعل 
مضاف إلى مركب ١‏ بحادي عشرا ) وهو المركب الأول وحذف الثاني كما قاله 
في شرح الكافية ( ونحوه ) إلى تاسع عشر ( وقبل عشرين اذكرا وبابه ) إلى تسعين 
( الفاعل ) المصوغ ( من لفظ العدد بحالتيه ) التذكير والتأنيث ( قبل واو ) عاطفة 
( يعتمد ) فقل : حادي وعشرون وحادية وتسعوك . 
فصل في كم وكأين وكذا 

وهى ألفاظ عدد مبهم الجنس والمقدار ( ميز ) إذا كانت ١‏ في الاستفهام كم ) 
بأن تكون بعنى أي عدد ( بمثل ما ميزت عشرين ) أي بتمبيز منصوب ( ككم 
شخصًا سما ) أي علا ( وأجز أن تجره ) أي تمييز كم الاستفهامية ( من مضمرًا إن 
وَلِيثْ كم حرفٌ جد مُظهَرَا ) نحو : بكم درهم تصدقت » أي : بكم من درهم » 
وفيه دليل على أن كم اسم وبناؤها لشبهها الحرف في الوضع ( واستعملنها ) حال 
كونها ( مخبرًا ) بها بأن تكون بمعنى كثير ( كعشرة ) فميزها بمجموع مجرور ( أو 
مائة ) فميزها بمفرد مجرور ( ككم رجال جاؤوني ( أو) كم ( مره ) لغة في امرأة 
تأنيث مره ( ككم ) الخبرية ( كأين وكذا ) في إفادة التكثير وغيره ( و ) لكن 
(ينتصب تمييز ذين ) نحو : اطرد اليأس بالرجاء فكأين الماحم يسره بعد عسر 
ورأيت كذا وكذا رجلا ( أو به ) أي بتميبز كأين كما في الكافية ( صل من ) 
الجبسية (تصب ) نحو ل وََكَإّنَ من أب لَّا حلُ رقا 4 ولا تتصل يتمبيز 
ل لا ا 


ل 
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هذا باب الجكاية 


(١‏ احك بأي ما ) ثبت ( لمنكور سكل عنه بها ) من رفع ونصب وجر وتذكير 
وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع , سواء كان ( في الوقف أو حين تصل ) فقل لمن قال 
رأيت رجلا وامرأة وغلامين وجاريتين وبنين وبنات أي وأية وأيين وأيتين وأيين وأيات 
زورقنا لحك ما ) نت واللاكرن بن والتون:) متهاو راك مطلقا وأشيين ع حت 

يدشأ وأو في حكاية المرفوع والفا في المنصوب وياء في امجرور فقل لمن قال : جاءني 
لوس زان قالوترات ر خلحسا وتو قر : مررت برجل مني وصل بمن ألفا 
أو ياء أو نونًا ( وقل : منان ومنين بعد ) قول شخص ١‏ لي ألفان بابنين ) حاكيا له 
موافًا في التثنية والإعراب ( وسكن ) نون منان ومنين ( تعدل ) وصل بمن تاء 
التأنيث ( وقل لمن قال أتيت بنت ) حاكيا ( منه والنون ) من منه إذا وقعت ( قبل 
نا) تأنيث (المثنى ) عند التثنية فهي ( مسكنة ) كقولك لمن قال : عندي جاريتان 
منتان ( والفتح) لها ( نزر ) أي قليل ( وصل التا والألف بمن ) إذا حكيت جمعًا 
مؤنثًا فقل منات ( يإثر ) قول شخص ( ذا بنسوة كلف ) وصل بن واوًا وياء ونونا 
( وقل منون ومنين مسكيًا ) بالنون فيهما ( إن قيل جا قوم لقوم فطنا ) جاكيًا له 
موافا له في الجمع والإعراب ( وإن تصل ) من بالكلام ( فلفظ من لا يختلف ) 
مطلقا » بل يبقى على حاله فقل لمن قال : جاء رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان 
أو رجال من يا هذا ( ونادرًا ) إلحاقها العلامة بأن قيل ( سنون ) وهو ثابت ( في 
نظم عرف ) وهو قوله : 

أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 

( والعلم احكينه من بعد من ) وحدها ( إن عريت من عاطف بها اقترن ) فقل 
لمن قال : جاء زيد : من زيد ؟ ولمن قال : رأيت زيدًا : من زيدًا ؟ ولمن قال : 
مررت بزيد : من زيد ؟ فإن اقترنت بعاطف نحو ومن زيد تعين الرفع مطلقًا . 

تتمة : لا يجوز حكاية غير ما ذكر وأجاز يونس حكاية كل معرفة » قال : 
المصنف ولا أعلم له موافقًا . 

هذا باب التأنيث 


وهو فرع عن التذكير ؛ ولذلك افتقر إلى علامة ( علامة التأنيث تاء ) كفاطمة 
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وتمرة ( أو ألف ) مقصورة فكوا كع رج دروي الي انع لد 
مؤنئة ( قدروا التا كالكتف ويعرف التقدير ) للتاء في اسم بالضمير إذا أعيد إليه 
ع لكف تجار وميه الا لد بحر عل حولم رار اليو 
ثبوتها ( عير ير الما زر كال حر عد اصح مور 
والخبر نحو الكتف المشوية لذيذة » وكسقوطها في عدده نحو اث شدديت لان أذود 
هذا والأكثر في التاء أن يجاء بها للفرق بين صفة المذكر. وصفة المؤنث كمسلم 
ومسلمة » وقل مجيئها في الاسم كامرئ وامرأة ورجل ورجلة ؟ وجاءت لتمييز 
اواحد من امن ككزا رة وثر ولمكسه خيلا كك وكا بللعالم غة كرارية 
ا ل 
كزثديق وزناذقة ومن مدة تفعبل كتركية ( ولا تلي ) تاو و فارقة ) بين صقة اللذكر 
وصفة المؤنث توسعًا ( فعولا ) حال كونه ( أصلا ) بأن كان بمعنى فاعل كرجل 
صبور وامرأة صبور » بخلاف ما إِذا كان فِرِعا بأن كان بمعنى مفعول كجمل 
ركوب وناقة ركوبة ( ولا المفعال ) كريجل مهذار وامرأة مهذار ( و ) لا ( المفعيلا ) 
كرجل معطير وامرأة معطير ( كذاك مفعل ) كرجل مغشم وامرأة مقشم ( وما تليه 
ا الفرق من ذا ) المذكور كقولهم : امرأة عدوة وميقباتة ومسكينة ( فشذوذ فيه 
ومن فعيل ) بمعنى مفعول ( كقتيل إن تبع موصوفه غالبًا التا تمتنع ) كرجل قليل 
وامرأة قتيل وندر قولهم ملحفة جديدة 3 فإن كان بمعنى فاعل أو لم يتبع موصوفه 
أذ خرف عن مسي الو من طلية بنجو ازر ا وسيية جود قت سيان : 


١(‏ وألف التأنيث ) ضربان ( ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر ) أي الغراء 
( والاشتهار في مباني الأولى ) أي أبنية أوزان المقصورة ( يبديه وزذ )على يضم 
ففتحة نحو ( أربى ) لداهية » وفي شرح الكافية في باب المقصور والممدود أن هذا 
من النادر (و) وزن فعلي بضمة فسكون , اسمًا كان نحو بهمى أو صفة نحو 
(الطولى ) أو مصدرًا : نحو الرجعى ( و ) وزن فعلي بفتحتين » اسمًا كان نحو 
بردى لنهر بدمشق ق أو مصدرًا نحو ( مرطى ) لمشبه أو صفة نحو حيدي ( ووزن 
فغلى ) بفتحة فسكون ( جمعًا ) كان كصرعى ( أو مصدرًا ) كدعوى ( أو صفة 
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كشبعى و ) وزن فعالى بضمة وتخفيف ( كحبارى ) الطائر ووزن فعلي بضمة 
فتشديد نحو ( سمهى ) للباطل ووزن فِعلَى بكسرة ففتحة فتشديد نحو ( سبطرى ) 
لنوع من المشي ووزن فِعْلى بكسرة ة فسكون » مصدرًا كان نحو ( ذكرى ) أو جمعًا 
نحو ظربى وحجلى » قال المصنف اال ليا ري رو ف كمرين 
وبتشديد العين نحو ( حثيثي ) لكثرة الحث على الشيء ( مع ) وزن فُعُلَى بضمتين 
فشديد نحو ( الكفرى ) لوعاء الطلع ( كذاك ) وزن تُعلَى بضمة ففتحة وتشديد 
العين نحو ( حُلَيِطَى ! للاختلاط ( مع ) وزن فُكَالى بضمة فتشديد نحو( الشّقَارى ) 
ل وزاد في الكافية في المشهورة وزن فعللا كفرتنى وفوعلا كحوزلى لمشية 
تبختر وفعلوى كهرنوى لنبت وأفعلاوى كأربعاوى لقعدة المتربع وفعللولى 
كحندقوقى لنبت ومفعلى كمكورى لعظيم الأرنبة وفعلوتى كرهبوتى للرهبة وفعللى 
كقرفصى بمعنى القرفصاء ويفعلى كيهبرى للباطل وفعللى كشقصلى لنبت يلتوي 
على الأشجار وفعيلى كهبيخى مشية تبختر وفعليا كمرحيا للمرح وفعللايا كبردرايا 
وفوعالا كحولايا وفوعولى كفوضوضى للمفاوضة وفعلايا كبرحايا للعجب ( واعز) 
أي انسب ( لغير هذه ) الأوزان المذكورة ( استندارا ) وموضع ذكرها كتب اللغة . 


( فصل ) 

( لمدها ) أي لممدود ألف التأنيث أوزان مشهورة أيضًا هى ( فعلاء ) بفتحة 
فسكون » اسما كان كجرعاء أو مطيةةا كرضاء أو عيفة كراء ردعة عطلاء ؛ 
أوعنيفا: فى لفق كطرفاء و ( أفعلاء مثلث العين ) أي بلوسهها ومكسورها 
ومضمومها كأربعاء مثلث الباء للرابع من أيام الأسبوع ( وفعللاء ) بفتحتين بينهما 
سكون كعقرباء لمكان ( ثم فعالا ) بكسرة كقصاصاء بمعنى القصاص و ( فعللا ) 
بضمتين بينهما سكون كقرفصاء لضرب من القعود و (فاعولا ) بضم ثالثه 
كعاشوراء ( وفاعلاء ) بكسر ثالثة كقاصعاء لاحد جحرة اليربوع و (١‏ فعليا ) 
بكسرة فسكون ككبرياء للكبر و ( مفعولا ) كأتوناء جمع أتان ( ومطلق العين 
فعالا ) بالتخفيف أي مفتوحها ومكسورها ومضمومها مع فتح الفاء نحو براساء 
بمعنى الناس وقريناء وكريثاء لنوعين من البسر وعشوراء بمعنى عاشوراء ( وكذا 
مطلق فاء ) أي مفتوحها ومكسورها ومضمومها مع فتح العين ( فعلاء أخذًا ) نحو 
حنفاء لمكان وسبراء للذهب وظرفاء ونفساء ورحضاء » وزاد في شرح الكافية في 
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المشهورة وفعيلياء كمزيقياء لقب ملك فعيلاء كهجيراء للعادة ومفعلاء كمشيحاء 
للاختلاط وفعاللاء كجفادباء لضرب من الجراد ويفاعلاء كينابعاء اسمي مكان وفعلياء 
كز كرياء وفعلولاء كمعكوكاء ويعكوكاء اسمين للشر والجلبة وفعيلاء كد خيلاء 3 
الأمر وفعنالاء كبرناساء بمعنى برنساء بمعنى براساء وما عدا هذه الأوزان نادر .؟ 


هذا باب المقصور والممدود 


( إذا اسم ) صحيح ( استوجب من قبل الطرف فتححا وكان ذا نظير ) معتل 
( كالأسف فلنظيره المعل الآخر ) كالأسى مثلا ( ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل ) 
بكسر الفاء (وفعل ) بضمها ( في جمع ما ) كان ( كفعلا ) بالكسر ( وفعلا ) 
بالضم ( نحو الدمى ) جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحوه والمرى جمع مرية ؛ 
إذ نظيرهما من الصحيح قرب جمع قربة وقرب جمع قربة ( و) كل ( ما استحق) 
من الصحيح ( قبل آخر ألف فالمد في نظيره ) المعتل ( حتما ) قد ( عرف كمصدر 
الفعل الذي قد بدثا بهمز وصل كارعوى ) أي كمصدره وهو الارعواء 
( وكارتأى ) أي 0 وهو الارتياء ؛ إذ نظيرهما الاقتدار والاحمرار 
وكالاستقصاء إذ نظيره الاستخراج ( والعادم النظير ) السابق يكون ( ذا قصر وذا 
مد بنقل ) عن العرب ١‏ كالحجا ) بالقصر للعقل ( وكالحذا ) بالمد للنعل ( وقصر 
ذي المد اضطرارًا مجمع عليه ) كقوله لابد من صنعاء وإن طال السفر ( والعكس ) 
وهو مد المقصور اضطرارًا ( يخلف ) بين البصريين والكوفيين ( يقع ) فمنعه 
الأولون. وأجازه الاخرون محتجين بنحو قوله : 
يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء 
هذا باب كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا 


وفيه غير ذلك ( آخر مقصور تثنى اجعله ) بقلبه يا ( إن كان عن ثلاثة مرتقيا ) 
بأن كان رباعيا ما فوق فقل في حبلى حيليان ( كذا ) الثلاثي ( الذي اليا أله 
نحو الفتى ) فقل فيه فتيان وكذا الثلائي ( الجامد) الذي لا اشتقاق له يعرف منه 
أصله ( الذي أميل كمتى ) علمًا فقل فيه متيان ( في غير ذا ) المذكور كالذي ألفه 
عن واو أو مجهولة ولم تمل ( تقلب واوًا الألف ) كقولك في عصا عصوان وفي 
لدا علمًا لدوان ( وأولها ) أي الكلمة المنقلبة ( ما كان قبل قد ألف ) من علامة 
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التثنية ( وما ) كان ممدودًا وهمزته بدل من ألف التأنيث (١‏ كصحراء بواو ثنيا ) 
فيقال فيه صحراوان ( و ) الذي همزته للإلحاق ( نحو علباء ) أو بدل عن أصل 
نحو ( كساء وحيا ) ثني ( بواو أو همز ) فيقال علباوان وعلباءان وكساوان 
وكساءان وحياءان وحياوان » لكن في شرح الكافية أن إعلال الأول أرجح من 
تصحيحه وأن الثاني بالعكس ( وغير ما ذكر ) كالذي همزته أصلية ( صحح ) 
فل في قراء قراءان ( وما شذ ) عن هذه القواعد ( على نقل ) عن العرب ( قصر ) 
كقولهم في خوزلى خوزلان وفي حمر أحمرايان وفي عاشوراء عاشوراوان وفي 
كساء كسايان وفي قراء قراوان ( واحذف من المقصور ) وكذا المنقوص ( في جمع ) 
له ( على حد المثنى ) أي بالواو والنون ( ما به تكملا ) أي أخره » فقل في موسى 
والقاضي موسون وموسين وقاضون وقاضين ( والفتح ) في المقصور ( أبق مشعرًا بما 
حذف ) وهي الألف . وأبق في المنقوص الضم والكسر ء أما الممدود والصحيح 
فيفعل بهما ما فعل في التثنية ( وإن جمعته ) أي كلا من المقصور والممدود ( بتاء 
وألف فالألف ) أو الهمزة ( اقلب قلبها في التثنية ) فقل في مشترى : مشتريات » 
وفي رحى : رحيات » وفي متى : متيان » وفي قناة : قنوات ١‏ وفي صحراء : 
صحراوات » وفي بنات : بناوات 2 وفي قراء : قراءات ١‏ وتاء ذي التاء الزمن ) 
خياد تخي ) أي بقلل كنا سيق كارك فى مامه مسلدانت اهلا ولي 
الجمع أحكام تخصه أشا ر إليها بقوله ( والسالم العين ) من التضعيف والإعلال 
( الثلاثي ) حال كونه ( اسما اتل ) أي اعطفه ( إتباع عين ) منه ( فاءه بما شكل ) 
ا ا 
منها » فقل في جفنة ودعد وسدرة وهند وعرفة وجمل : جفنات ودعدات وسدرات 
وهندات وغرفات وجملات » بخلاف غير السالم العين كسلة وكلة وحلة وجوزة 
وديمة وصورة » وغير الثلاثي كزينب » والوصف كضخمة ( وسكن ) العين ( التالي 
غير الفتح ) وهو الكسر والضم » فقل في كسرة وهند وخطوة وجمل : كسرات 
وهندات وخطوات وجملات ( أو خففه بالفتح ) فقل في كسرة وهند وخطوة 
وجمل : كسرات وهندات وخطوات وجملات ( فكلا ) ثما ذكر ( قد رووا) عن 
العرب , أما التالي الفتح فلا يجوز إلا فتحه فيقال في دعد : دعدات ( ومنعوا إتباع ) 
العين للفاء إذا كانت مضمومة واللام ياء أو مكسورة واللام واوًّا ( نحو ذروة وزبية ) 
وأجازوا فيهما الفتح والسكون فقالوا : ذروات وذروات وزبيات وزبيات ( وشذ ) 
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كسر عين ( جروه ) إتباعًا للفاء فقالوا : جروات ( ونادر ) أي قليل ( أو ذو اضطرار 
غير ما قدمته ) كقولهم في عير : عيرات وفي كهلة : كهلات » وقول الشاعر : 
زفرة فتستريح النفس من زافراتها 
( أو لأناس ) من العرب قليلين (انعمى ) أي انتسب كقول هذيل في بيضة 
وجوزة : بيضات وجوزات . 
هذا باب جمع التكسير 
وهو كما يؤخذ بن كايا لاو ع لفط ار دورج انق كأرغفة ثم 
(أففل ) كأفلّس ( ثم فغله ) كغلمة ( تمت أفعال ) كأثواب ( جموع قلة ) تطلق 
على ثلاثة فما فوقها لأعشرة » وما عداها للكثرة تطلق على عشرة فما فوقها 
( وبعض ذي ) الجموع ( بكثرة وضعا ) من العرب ( يفي كأرجل) جمع رجل 
( والعكس ) وهو وفاء جمع الكثرة بالقلة أي الدلالة عليها ( جاء ) عن العرب 
ر كلقي ) لجع سقلا ١‏ شي ليزه الملساء » لكن حكي في جمعه أصفاء ؛ 
فينبغي أن يمثل بنحو رجال جمع رجل ( لفعل ) بفتحة فسكون حال كونه ( اسمما 
صح عيئًا ) وإن اعتل لاما ( أفغل ) جمعًا كأفلّس وأدل وأظب جمع فلس ودلو 
وظبي » بخلاف الوصف كضخم إلا أن يغلب كعبد » والمعتل العين كسوط 
وبيت » وشذ أعين وأثواب ١‏ وللرباعي ) حال كونه ( اسمًا أيضًا يجعل ) أفعل 
جمعا (إن كان كالعناق والذراع في مد ) ثالثه ( وتأنيث ) بلا علامة ( وعد 
الأحرف ) كأيمن جمع بين بخلاف ما لم يكن كذلك » وشذ أقفل وأغرب 
( وغير ما أفعل فيه مطرد من الثلاثي ) حال كونه ( اسما ) بأن لم توجد فيه 
شروطه بأن كان على فعل » لكنه معتل العين كثوب وسيف » أو على غيره كجمل 
وغمر وعضد وحمل وعنب وإبل وقفل وعنق ورطب ( بأفعال يرد ) مطردًا جميع 
ذلك ( و) لكن ( غالبًا أغناهم فعلان ا 
( كقولهم : صردان ) في صرد طائر ( في اسم مذكر رباعي بمد ثالث ) منه ( أفعلة 
عنهم اطرد ) كأقذلة وأرغفة وأعمدة جمع قذال ورغيف وعمود ( والزمه ) أي 
ا ال 0 
كأبنة وأقبية وأئمة وآنيةجمع بنات وقباء وإمام وإناء ( فل ) بضمة فسكون جمع 
لخر جين ) ور نشل مسال تادر ري تير رحسو رجو افاطقستار أفدل + 
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وكذا ما لا مقابل له كأكمر ورتقاء ( وفعلة ) بكسر فسكون ( جممًا بنقل يدري ) 
كولدة جمع ولد ولا يأثي جما قباسًا ( ول ) بضمتين جمع ( الاسم رباعي عد ) 

قد زيد ( ثالثًا قبل لام إعلالا ) به ( فقدما ) دام ( لم يضاعف في الأعم ) الأغلب 
( ذو الألف ) ككتب وسرر وعمد جمع كتاب وسرير وعمود ؛ فإن اعتل اللام أو 
ضوعف ذو الألف فله أفعلة كما سبق ومن مقابل الأعم عنن جمع عنان ( وفعل ) 
بضمة ففتحه ( جمعًا لفعلة ) بالضم ( عرف ) كغرف وغرفة ( و ) لفعلى بالضم 
( نحو كبرى ) وكبر ( ولفعلة ) بالكسر فالسكون ( فعل ) بكسرة ففتحة كسدرة 
وسدر ( وقد يجيء جمعه ) أي فعلة ( على فعل ) بضمة ففتحة كلحية ولحى 
(في) وصف لمذكر عاقل على فاعل معتل اللام ( نحو رام ) وقاض ( ذو اطراد 
فعله ) بضمة ففتحة كرماة وقضاة ( وشاع ) في كل وصف لمذكر عاقل على فاعل 
صحيح اللام فعلة بفتحتين ( نحو كامل وكمله فعلى ) بفتحة فسكون جمع 
( لوصف ) على فعيل بمعنى مفعول ( كقتيل ) وقتلى ( و ) كل من فعل نحو 
( زمن ) وزمنى ( و ) فاعل نحو ( هالك ) وهلكى ( و ) فيعل نحو ( ميت ) 
وموتى » وكذا أفعل نحو أحمق وحمقى » وفعلان نحو سكران وسكرى ( به ) أي 
بفعلى ( قمن ) أي حقيق إلحاقًا ( لفعل ) بضمة فسكون حال كونه ( اسمًا صح 
لاما ) وإن اعتل عيئًا ( فعله ) جمعًا بكسرة ففتحة كدب ودببة وكوز وكوزة 
( والوصع ) العربي ( في فعل ) بفتحة فسكون ( وفعل ) بكسرة فسكون ( قلله ) 
كغرد وغردة وقرد وقردة ( وفعل ) بضمة ففتحة وتشديد العين جمع ( لفاعل 
وفاعله ) حال كونهما ( وصفين ) صحيحي اللام ( نحو عادل ) وعذل ( وعاذلة ) 
وعذل ( ومثله ) أي فعل فيما سبق و ( الفعال ) بضبطه بزيادة الألف ( فيما ذكرا) 
بتشديد الكاف كتاجر وتجار وندر فيما أنث كصادد وصداد ( وذان ) الوزنان ( في 
المعل لاما ) منهما ( ندرا ) كغاز وعزى وعزاء ( فعل وفعلة ) بفتحة فسكون في 
كليهما ( فعال ) بكسره جمع ( لهما ) مطلقًا ككعب وكعاب وصعب وصعاب 
ونعجة ونعاج ( و ) لكن ( قل فيما عينه ) أو فاؤه كما في الكافية ( اليا منهما ) 
كضيف وضياف وبعر وبعار ( وفعل ) بفتحتين ( أيضًا له فعال ) بكسر جممعًا 
(ما) دام ( لم يكن في لامه اعتلال أو ) لم ( يك ) لامه ( مضعفًا ) نحو جمل 
وجمال بخلاف ما إذا كان كذلك كرحى وطلل ( ومثل فعل ) فيما ذكر ( ذو 
التا) أي فعلة كرقبة ورقاب ( وفعل ) بضم فسكون ( مع فعل ) بكسر فسكون 
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لهما أيضًا فعال ( فاقبل ) كرمح ورماح وذئب وذئاب وشرط في الكافية للأول أن 
لا يكون واوي العين كحوت ولا يائي اللام كمدى ( وفي فعيل وصف فاعل 
ورد ) فعال أيضًا جمعًا كذاك في أنثاه ) فعيلة ( أيضًا اطرد ) كظراف في جمع 
ظريف وظريفة ( وشاع ) فعال أيضًا ( في ) كل ( وصف على فعلانًا ) بفتحة 
فسكون ( أو أنثييه ) وهما فعلا وفعلانة ( أو على فعلانا ) بضمة فسكون ( ومثله 
أنثاء ( فعلانة ) كغضاب وندام وخماص في جمع غضبان غضبى وندمان وندمانة 
وخمصان وخمصانة ( والزمه ) أي فعالا ( في ) فعيل وأنثاه إذا كان واوي العين 
صحيحي اللام ( نحو طويل وطويلة ) فقل في جمعهما طوال ( تفي ) بما استعملته 
العرب ( وبفعول ) بضمتين ( نعل ) بفتحة فكسرة ( نحو كبد يخص غالبا ) فلا 
يجمع على غيره ككبود ومن النادر أكباد ( كذاك يطرد ) فعول جمعًا ( في فعل ) 
حال كونه ( اسمًا مطلقّ الا ) أي مثلثها مسكن العين ككعب وكعوب وضرس 
وضروس وجند وجنود » وشرط في الكافية لمضمومها أن لا يضاعف كخف » ولا 
يعل كحوت ومدى ( وفعل ) بفتحتين مفرد ( له ) أي لفعول أيضًا سماعًا كأسد 
وأسود ( وللفعال ) بالضم والتخفيف ( فعلان ) بكسرة فسكون ( حصل ) جمعًا 
كغراب وغربان ( وشاع ) فعلان ( في ) فعل بالضم وفعل بالفتح معتل العين نحو 
(حوت ) وحيتان ( وقاع ) وقيعان ( مع ماضاهاهما ) ككوز وكيزان وتاج 
وتيجان ( وقل في غيرهما ) كغزال وغزلان ( وفعلا ) بفتحة فسكون حال كونه 
(اسمّا وفعيلا وفعل ) بفتحتين حال كونه غير معل العين ( فعلان ) بضمة فسكون 
لهذه الثلاثة ( شمل ) جمعًا كظهر وظهران ورغيف ورغفان وجذع وجذعان 
ل ا ا ل كد ا 
ع الس ا عن ا 0 

شابههما في الدلالة على معنى كالغريزة ( قد جعلا ) كعاقل وعقلاء وار 
ركسا ررراقيا عنس أ عن تعلار لتعلاد مكنسن انه زفي الوصن اكز 
(المعل لاما ) كولي وأولياء ( و) في ( مضعف ) منه كشديد وأشداء ( وغير ذاك) 
المذكور ( قل ) كتقي وتقواء ونصب وأنصباء ( فواعل ) بكسر العين جمع 
(لفوعل ) كجوهر وجواهر ( وفاعل ) بفتح ثالثه كطابع وطوابع ( وفاعلاء ) 
بكسر كقاصعاء وقواصع ( مع ) فاعل بكسر ( نحو كاهل ) وكواهل ( و ) فاعل 
صفة المؤنث نحو ( حائض ) وحوائض ( و ) صفة مالا يعقل نحو ( صاهل ) 
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وصواهل ( وفاعلة ) مطلقًا نحو : فاطمة وفواطم وصاحبة وصواحب ( وشذ في ) 
صفة المذكر العاقل نحو ( الفارس ) والفوارس ١‏ مع ماثله ) كسابق وسوابق 
( وبفعائل ) بفتح الفاء ( اجمعن فعاله ) مثلث الفاء ( وشبهه ) ما هو رباعي مؤنث 
ثالثه مدة ع سواء كانت ألمًا أو واوا أو ياء وسواء كان ( ذا تاء أو ) التاء ( مزاله ) 
مله كسحابة وسحائب وشمال وشمائل ورسالة ورسائل وعقاب وعقائب 
وصحيقة وصحائف وسعيد علم امراأة وسعائد وحلوبة وحلائب وطلوبة وطلائب 
وعجوز وعجائز ( وبالفعالى ) بكسر اللام ( والفعالى ) بفتحها والفاء مفتوحة 
فيهما ( جمعا) فعلاء اسمًّا كان أوصفة نحو ( صحراء ) وصحارى وصحاري 
( والعذراء ) 0 والمذاري 0 والقيس 0 أي الام 0 0000 لقاس 
ع اي ور 
( كالكرسي ) والكراسي ‏ بخلاف ضيالا عرد ده تسازق رح العريب ) في 
ع ما فق اثلا تي من رما مدى ) ل في عر جعار وي أن 
سفريس مشارج:. وارايع )مدر الس الوقن كر اعد حروف الزيادة 
( قد يحذف دون ما به تم العدد ) وهو الآخر كقولك في خدرنق خذارق » لكن 
الأجود حدذف الاح تجو عدزان ) وزائد العادي ) أي جاوز ( الرباعي ) وهو 
الى لبنح ل اراق مما )ام لي بلك ليا | إثره ) أي بعده احرف 
بخلاف ما إذا كان ليئًا قبل الآخر نحو عصفور وقنديل وقرطاس فلا يحذف 
( والسين والتا من كمستدع أزل ) إذا جمعته ( إذ ببنا الجمع بقاهما مخل ) فقل فيه 
مداع ( والميم ) من كمستدع ( أولى من سواه بالبقا ) لمزيته على غيره باختصاص 
زيادته بالأسماء ( والهمز واليا مثله ) أي الميم في الأولوية بالبقاء ( إن سبقا ) غيرهما 
من الحروف بأن كانا في أول الكلمة لكونهما في موضع ما يدل على معنى فيقال في 
ألندد ويلندد ألاد ويلادُ ( والياء لا الواو حذف ان جمعت ما كحيزبون ) ) ومي 
الداهية لمزية الواو بإغناء حذف الياء عن حذفها بخلاف العكس » فأبقها واقلبها ياء 
لا نكسار ما قبلها وقل فيه حزابين ( فهو حكم حتمًا وخيروا ) الحاذف ( في ) حذف 


اه 
رقع اج 7 أ, 
بنك هيز 


شوح السيوطي على ألفية ابن مالك 405 


01 لدي رما نونه وألفه ا ؛ فإن شاء اء يقول 00 


هذا باب ( التصغير ) 


عبر به سبيويه وبالتحقير وهو تفان ( فعيلا ) بضمة ففتحة ساكنة ( اجعل لثلاثي 
إذا صغرته نحو قذي في ) تصغير ( قذا ) وهو ما يسقط في العين والشراب 
ان شيط الزن مشواتة ع لتر را ا يد ره 
بزيادة ياء ساكنة اجعلا ( لما فاق ) الثلاثي ( كجعل درهم دريهما) وجعل قنديل 
قنيديلا ( وما به لمنتهى لمنتهى الجمع وصل ) من الحذف السابق ( به إلى أمثلة التصغير 
صل )فكل: في شتوخل: وخدرق وسيطري :وسشتدع وألندد ويلندد وحيزبون 
وشرندا”: : سفيرج وخديرق أو خديرن وسبيطر ومديع وأليد وبليد وحزيبين وسريند 
أو سريد ( وجائر تعويض يا ) ساكنة ( قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيهما ) 
أي في التكسير والتصغير ( انحذف ) فيقال في سفرجل سفاريج وسفيريج ( وحائد ) 
أي مائل خارج ( عن القياس كل ما خالف في البابين ) أي بابي التكسير والتصغير 
( حكمًا رسما ) كتكسير حديث على أحاديث وتصغير مغرب على مغيربان 
(لتلو) أي للحرف الذي بعد ( ياالتصغير ) إذا كان ( من قبل علم ) أي علامة 
( تأنيث ) كتائه ( أو مدته ) أي ألفه ( الفتح انحتم ) كعظيمة وحبيلى وحميراء 
( كذاك ) أي كالتالي ياء التصغير السابق في وجوب فتحه ( ما ) أي الحرف الذي 
( مدة أفعال ) أي ألفه ( سبق ) كأجيمال ( أو ) الذي سبق ( مد سكران وما به 
التحق ) من عثمان ونحوه كسكيران وعثيمان ( وألف التأنيث حيث مدا وتاؤه 
منفصلين عدا ) فلا يحذفان للتصغير وإن حذفا للتكسير كقولك فى قرفصاء 
وسفرجلة : قريفصاء وسفيرجة ( كذا ) الياء ( المزيد آخرًا للنسب ) عد منفصلا فلا 
يحذف كقولك في عبقري عبيقري ( و ) كذا ( عجز المضاف ) كقولك في امرئ 
القيس أميرؤ القيس ( و ) كذا عجز ( المركب ) تركيب مزج كقولك في بعلبك 
بعيلبك ( وهكذا زيادتا فعلانا ) وهما الألف والنون عدا منفصلين فلا يحذفان إذا 
كانا ( من بعد أربع كزعفرانا ) فيقال فيه زعيفران ( وقدر) أيضًا ( انفصال ما دل 
على تثنية أو جمع تصحيح جلا ) بالجيم أي دل عليه من العلامة فلا تحذفه 


0 
رفع اج" [, 
ابل همل 


باب التصغير 


كقولك في جدران وظريفون وظريفات : أعلاما جديران وظريفون وظريفات 
( وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة ) ولم تسبقه مدة ( لن يثبتا ) بل 
يحذف كقولك في قرقرى ولغيزى قويقر ولغيغز ( وعند تصغير ) ما فيه ألف 
مقصورة قبلها مدة نحو ( حبارى خيّر بين ) حذف المدة فيقال ( الحبيرى قادر ) 
ذلك ( و) بين حذف ألف التأنيث فيقال ( الحبير واردد لأصل ) حرقًا ( ( ثانيًا ) إذا 
كان ( ليا قلب ) عن لين ( فقيمة ) بالياء ( صير ) إذا صغرتها ( قويمة ) بالواو رد 
إلى الأصل ( تصب وشذ في ) تصغير ( عيد عييد ) إذا كان الأصل عويدًا لأنه من 
العود وخرج بقيد اللين ثاني متعد وبالقلب عنه ثاني أئمة وما يأتي في البيت بعده 
( وحتم للجمع ) المكسر المفتوح الأول ( من ذا ) الرد ( ما لتصغير علم ) فيقال في 
تكسير ميزان موازين بقلب الياء واوًا وفي تكسير عيد أعياد اثبانيا شدوذا ولااره 
فيما لا يتغير فيه الأول كقيم في قيمة ( والألف الثاني المزيد يجعل ) بالقلب 
( واوًا) كهويبيل في هابيل ( كذا ) يقلب واوًا ( ما الأصل فيه يجهل ) كعويج في 
عاج ( وكمل المنقوص ) أي المحذوف بعضه ( في التصغير) برد ما حذف منه 
(ما) دام ( لم يحو غير التاء ثالنًا كما ) علمًا فقل فيها مويه وكشفة فقل فيها 
شفيهة بخلاف ما إذا حوى ثلاثة غير التاء فلا يكمل كجويه في جاه ( ومن 
بترخيم يصغر اكتفى بالأصل ) وحذف الزائد لأنه حقيقته والحق به تاء التأنيث إذا 
كان مؤنئًا ثلائيًا ( كالعطيف يعني المعطفا ) وكحميد في حامد وحمدان وحماد 
ومحمود وأحمد سويدة في سوداء وقريطس في قرطاس . 

( فرع ) حكى سيبويه في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريها وسميعًا بحذف الهمزة 
منهما والألف والياء وحذف ميم إبراهيم ولام إسمعيل ) » قال في شرح الكافية : ولا 
يقاس عليهما ( واخختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث ) معنى ( عار ) عنها لفظا 
( ثلاثي كسن ) فقل فيها سنينة ويد فقل فيها يدية ( ما ) دام ( لم يكن بالتا يرى 
ذا لبس ) فإن كان ( كشجر وبقر وخسس ) التي من ألفاظ عدد لاؤنث فلا لحقه 
إذ يلتبس الأولان بالمفرد والثالث بعدد المذكر ( وشذ ترك ) التاء ( دون لبس) 
كقولهم في قوس قويس ( وندر لحاق تا فيما ثلاثيًا كثر ) بفتح امثلثة أي زاد عليه 
كقولهم في وراء وقدام وريئه وقديدمه ( وصغروا ) من المبنيات ( شذوذا الذي و 
التي ) وتثنيتهما وجمعهما كما في الكافية ( وذا مع الفروع منها تاوتى ) 
وتثنيتهما وجمعهما وخالفوا بها تصغير المعرب في إبقاء 0 على حركته الأصلية 
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والتعويض من ضمه الغامز يده في أخرها فقالوا اللذيا واللتياو واللذيون واللويون 
واللويتاو اللتيات وذياوتيا وذيان وتيان ومنع ابن هشام تصغير تي استغناء بتا واللاء 
واللائي استغناء باللتيات واتفقوا على منع تصغير ذي للإلباس . 

( خاتمة ) يصغر أيضًا من غير المتمكن شذوذ أفعل من التعجب نحو ما أحيسنه 
والمركب تركيب مزج كما سبق . 


هذا باب النسب 


( ياء ) مشددة ( كيا الكرسي زادوا في آخر الاسم لل: للنسب وكل ما تليه كسره 
وجب ) كقولهم في النسب إلى أحمد أحمدي ( ومثله ) أي مثل ياء النسب إما 
في التشديد أو في كونها للنسب ( ما حواه احذف ) ذا كان قبله ثلاثة ة أحرف فقل 
في النسب إلى كرسي وشافعي كرسي وشافعي » ولم أر من تعرض لجواز شافعوي 
قياسًا على مرموي وإن كان بعض الفقهاء استعمله وهو حسن للبس فإن كان قبله 
حرفان كعلى جاز الحذف والقلب كعلوي أو حرف فسيأتي في قوله ونحو حي 
فتح ثانية يجب ( وتا تأنيث أو مدته ) أي ألفه ( لا تثبتا ) بل احذفها فقل في 
النسبة إلى مكة مكي وقول العامة في خليفة خليفتي لحن من وجهين ( وإن تكن ) 
مدة التأنيث ( تربع ) أي تقع رابعة في اسم أتى ( ذا ثان سكن فقلبها واوًّا ) مباشرة 
للام ومفصولة بألف ( وحذفها ) أي كل منهما ( حسن ) لكن انختار الثاني 
كقولك في حبلى حبلي وحبلوي وحبلاوي » ويجب الحذف إذا كانت نخامسة 
فصاعدًا كما سيأتي أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كقولك في حبارى ى وجمزى 
حباري وجمزي ( لشبهها ) أي مدة التأنيث وهو ( الملحق والأصلي ) عطف على 
شبهها الخبر المقدم على مبتدئه وهو ( ما لها ) أي لمدة التأنيث من حذف وقلب 
(و) لكن ( للأصلي قلب يعتمى ) أي يختار وكذا الملحق كقولهم في أرطى 
وملهى أرطي وأرطوي وملهي وملهوي ( والألف الجائز ) أي المتعدي ( أربعًا أزل ) 
كما قمر كداك و العرم) إذا وو بر كام كرك :)عي عدوي لابو تابي 
المعتدي معتدي ( والحذف في اليا ) أي ياء المنقوص إذا وقع ( رابعا أحق من قلب ) 
كقولك في القاضي قاضي ويجوز القلب كقولك قاضوي ( وحتم قلب) ألف أو 

ياء ( ثالث يعن ) كقولك في الفتى والعمى فتوي وعموي ( وأول ذا القلب ) 
حيث قلنا به ( انفتاحا وفعل ) بفتح أوله وكسر الثاني ومن الاتيين ( وفعل ) بضم 


4 

| رقع جم 
ا رم 2 م 

سرب 


أوله ( عينهما افتح ) عند النسب بقلب الكسرة قتحة (و ) كذا ( فعل ) بكسر 
أوله اقلب كسرة عينه فتحة غند النسب فقل في ثمر ودئل وإبل مري ودئلي وإبلي 
( وقيل في ) النسب إلى ما في آخره ياء أن ثانيتهما أصلية نحو ( المرمى فرموي ) 
بحذف أول الياءين وقلبٍ ثانيهما وأوًا بعد فتح العين ( واختير في استعمالهم 
مرمي ) بحذف الياءين والأول أحسن ؛ لأمن اللبس ( و ) كل ما في آخره ياء 
مشددة قبلها حرف ( نحو حي فتح ثانيه ) عند النسب ( يجب ) من غير تغيير له 
إن لم يكن منقلبًا عن واو نحو حيوي ( واردده واوًا إن يكن عنه قلب ) كطي فقل 
فيه طووي وثالثه تقلبه واوًا مطلقًا فقل فيه حيوي ( وعلم التثنية احذف للنسب 
ومثل ذا في جمع تصحيح وجب ) فيحذف علمه كقولك في زيدان وزيدون 
علمين زيدي نعم من أجرى زيدان علمًا مجرى سلمان قال زيداني ومن أجرى 
زيدين مجرى عسلين قال زيدني » ومن أجراه مجرى عربون وألزمه الواو وفتح 
النون قال زيدوني ( وثالث من نحو طيب حذف ) عند النسب فقل : طيبي 
بسكون الياء ( و ) لكن ( شذ ) من هذا ( طائي ) المنسوب إلى طيىء ؛ إذ قياسه 
طيئي لكنه أتى ( مقولا بالألف ) المقلوبة عن الياء الساكنة وخرج بنحو طيب هبيخ 
ومهيم فلا تحذف ياؤهما لأنها في طيب مكسورة موصولة بما قبل الآخر فأورثت 
ثقلا بخلافها في هبيخ لفتحها وفي مهيم لانفصالها ( وفعلى ) بفتحتين ( في ) 
النسب إلى ( فعيلة ) بفتح أوله وكسر ثانيه الصحيح العين الغير المضاعف (التزم ) 
فقل في حنيفة حنفي ( وفعلى ) بضمة ففتحة ( في ) النسب إلى ( فعيلة ) كذلك 
( حتم ) فقل في جهينة جهني ( والحقوا معل لام عريا ) من التاء ( من المثاليين ) 
الك كورين وها اننا أوليا ) منهما فقالوا في عدي وقصي عدوي وقصوي كما قالوا 
في ضربة وأمية ضروي وأموي بخلاف صحيح اللام منهما فلا تحذف منه الياء 
فيقال في عقيل وعقيلى عقيل وعقيلي ( وتمموا ما كان ) على فعيلة بفتح الفاء وهو 
معتل العين ( كالطويلة ) فقالوا فيه طويلي ( وهكذا ) تمموا ( ما كان ) على هذا 
الوزن وهو مضاعف ( كالجليلة ) فقالوا فيه جليلي وتمموا أيضًا ما كان على فعيلة 
وو مصامت كقيلة روعير ا يزمد يال ) أي يست ولي السجيدها كان في 

تثنية له انتسب ) فيقال في قراء وصحراء وكساء وعلباء قرائي وقراوي وصحرائي 
وصحراوي وكسائي وكساوي وعلباوي وعلبائي ( وانسب لصدر جملة ) إسنادية 
فقل في تأبط ًا تأبطي ( وصدر ما ركب مزجا ) فقل في بعلبك بعلي ( و) 
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انسب (١‏ لثان تمما إضافة ) إما ( مبدوءة بابن أو أب ) أو أم كعمري وبكري 
وكلاووى في ابن عمر وأبي بكر وأم كلثوم ( أو ) أولها ( ماله التعريف بالثاني 
وجب ) بأن كان اضافة معنوية كزيدين في غلام زيد وعندي في هذا القسم نظر 
لأجل اللبس وفي القسم الأول بحث هل يلحق بما ذكر المبدوءة ببنت كما قلنا أنه 

كنية ولم أ من .ذ كر ١‏ يما لسري عدا ): للدرد كالادي ليزن ممضد ةا ك1 عر 
بالثاني ولا بكنيه كما في شرح الكافية وهو يقوي بحثي إلا أن يمنع أنه كنية 
( انسين للأول ) واحذف الثاني ( ما ) دام ( لم يخف لبس ) فقل في امرئ القيس 
امرئي فإن يف فاحذف الأول وانسب للثاني ( كعبد الأشهل ) فقل فيه أشهلي 
وهذا يعضد نري في الفبتم العيايق زواجي برة للدم ما منه حذف ) عند النسب 
( جوارًا إن لم يك رده ألف في - جمعي التصحيح أو ذ في التثنية ) فقل في غد غدوي 
وإن شكت غدي ( وحق مجبور ) بالرد ( بهذي ) أي بجمعي التصحيح أو الثنية 
(توفيه ) له بالرد بالنسب حتما فيقال في أخ وعضة أخوي وعضوي ليس غير 
(وبأخ أختا ) ألحق فقل فيها بعد حذف تائهًا أخوي ( وبابن بنتا ألحق ) فقل فيها 
بعد حذف تائها بنوي كما تقول ذلك في ابن بعد جذف همزه هذا مذهب 
سيبويه والخليل ( ويونس ) بن حبيب الضبي الولاء من البصريين ( أبي حذف التا ) 
منهما فقال أختي وبنتي وهو الذي أميل إليه لأجل اللبس ( وضاعف ) وجوبًا 
( الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين ) عند النسب إليه ثم إن كان ألقًا قلب المضاعف 
همزة ويجوز قلبها واوًّا ( كلاولائي ) ولاوي وفي فيوي ولو لوي إعلامًا أما الذي 
انيه صحيح فيجوز فيه التضعيف وعدمه ككم وكمي وكمي ( وإن يكن كشية ) 
في اعتلال اللام ( ما الفا عدم فجيره ) عند النسب إليه برد الفاء ( وفتح عينه التزم ) 
ا ]| السكون فيقال وشبي أماغير المع 
الام منه فلا يجبر كقولك في عدة عدي ( والواحد اذكر ناسبًا للجمع إن لم يشابه 
واحدًا بالوضع ) أي بوضعه علما فقل في فرائض فرضي بخلاف ما إذا شابهه يإن 
وضع علمًا فيقال في الأمار أنماري وفي الأنصار أنصاري ( ومع فاعل وفعال ) 
بفتحة فتشديد ( فعل ) بفتحة فكسرة ( في نسب أغنى عن اليا ) السابقة ( فقبل ) 
إذ ورد كقولهم لابن وتمار وطعم أي صاحب لبن وتمر وطعم وليس في هذين 
الوزنين معنى المبالغة الموضوعين له وخرج عليه قوله تعالى : 88 وَمَا ريك بسو 

نْحِيدٍ 4 أي بذي ظلم ( وغير ما أسلفته ) فق القواعك واامقزوا .علق الناك يتن 
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منه ) عن العرب ( اقتصرا ) ولا تقس عليه كقولهم في الدهر دهري وفي أمية أموي 
وفي البصرة بصري بالكسر وفيه نظر » إذ الكسر لغة فيها وفي مر ومروزي وفي 
الري رازي وفي الخريف خرفي وفي عظيم الرقبة رقباني . 

هذا باب ( الوقف ) 


( تنويئًا أثر فتح ) في معرب أو مبني ( اجعل الفا وققًا ) كرأيت زيدًا وليها (و) 
تنوينًا ( تلو غير فتح ) وهو الضم والكسر ( احذفا ) وقمًا كجاءزيك:وترربت: بزيد 
(واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار ) أي الذي ينشأ في 
اللفظ عن إشباع الحركة في الضمير وهو في غير الفتح وهو الضم والككسر الواو والياء 
كرأيته ومررت به وليك صلة الفتح وهي الألف كرأيتها أما في الضرورة فيجوز 
إثبات الجميع ( وأشبهت إذن منوئًا نصب فألقًا في الوقف نونها قلب ) وبه قرأ السبعة 
واختار ابن عصفور تبعًا لبعضهم أن الوقف عليها بالنون وهو الذي أميل إليه فرارًا من 
الالتباس والقراءة سنة متبعة ( وحذف يا المنقوص ذي التنوين ) عند الوقف ( ما ) دام 
( لم ينصب أولى من ثبوت ) لها ( فاعلما ) كقراءة السنة فإ وَلِكُل هَرْرِ هَادٍ 4 
9 وما لهم من دون من َال ويإثبات لباه افيهما قرا الواكريدت المنصوب 
فإنه يبدل من تنوينه ألقًا إن كان منونًا كقطعت واديّا وتثبت ياؤه ساكنة إن لم يكن 
كأجت الداعي يخي غير افون كم ضرع يه بعراه اروك ارون لدف 
وامجرور ( بالعكس ) فثبوت يائه أولى من حذفها (وفي ) منقوص محذوف العين 
( نحو مر ) اسم فاعل على من أرأى أو محذوف الفاء كيف علما كما في شرح 
الكافية ( لزوم رد اليا ) عند الوقف ( اقتفي ) لثلا يكثر الحذف . 

( فصل ) 

( وغير ها التأنيث من محرك سكنه ) عند الوقف وهو الأصل ( أو قف رائم التحرك ) 
بأ تدقع الضرودتك الشركة طبية كانت أو كتييرة أو فتيحة وعدفيية المواءفكا للقراء بالا ولت 
( أو أشمم الضمة ) فقط عند الوقف بأن تشير إليها بشفتيك من غير تصويت ( أو قف 
مضعمًا ) أي مشددًا ( ما ) أي حرفًا ( ليس همرًا أو عليلا إن قف ) أي : تبع الحرف الموقوف 
ل لرعتر تاها نكر سرف و مسر اع كد مجنت وهنا وص اك اليد اجحيط 
والعليل كالقاضي ويخشى ويدعو والتابع ساكنًا كعمرو ( وحركات انقلا ) عند الوقف من 
الموقوف عليه ( لساكن ) قبله ( تحريكه لن يحظلا ) أي يمنع نحو ف وَتَوَاصَوأ بألصَّيْرٍ 4 إذ 
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0 غزاس بزالد 


ا يي 5201 
استثقال كقضيب وخروف 0 باه لا نظي له كبشر او فوشا لوه 
كما سيأتي ( ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه ) نحوي ( بصري ) أما من 
المهموز كخبء فيراه ( وكوف نقلا ) المفتح من سوى المهموز أيضًا ( والنقل إن 
يعدم نظير ) للاسم حيتئذ بأن يكون المنقول ضمة مسبوقة بكسرة أو بالعكس 
( متنع ) كما تقدم ( و ) لكن ( ذاك ) النقل ( في المهموز ) وإن أدى إلى ما ذكر 
( ليس يمتنع ) فيجوز في ردء وكفء هذا ردء ومررت بكفء ثم لما صدر في 
الضابط اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير هاء التأنيث ليفعل فيه ما ذكر احتاج 
إلى بيان ما يفعل فيه إذا كان هاء فقال ( في الوقف تا تأنيث الاسم هاجعل إن لم 
يكن بساكن صح وصل ) كمسلمة وفتاة بخلاف ما إذا وصل به كبنت وأخت 
وبخلاف تاء تأنيث الفعل كقامت وأما تأنيث الحرف كثمت وربت فاختار في 
شرح الكافية جواز ذلك فيهما فيقال ربه وثمه قياسًا على قولهم في لات لاه ( وقل 
ذا ) أي جعل التاء المذكورة هاء في الوقف ( في جمع تصحيح ) للمؤنث كقول 
بعضهم دفن البناه من المكرماه ( و ) في ( ما ضاهاه ) كهيهات وأولات وكثر في 
وغلمة بالعكس انتمى فالكثير فيه جعل التاء هاء والقليل عدم ذلك . 
( فصل ) 

(وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل ) ولم يعط 
فقل في الوقف عليهما أعطه ولم يعطه وذلك جائز ( وليس حتمًا في ) جميع 
المواضع ( سوى ما ) إذا كان الفعل قد بقي على حرف واحد ( كع أو ) حوفين 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها ) وجوبًا ( وأولها الها إن تقف ) نحو ١‏ يا 
أسديا لم أكلته له ) وذلك جائز ( وليس حتمًا في ) جميع المواضع ( سوى ما ) إذا 
( انخفضا باسم كقولك ) في ( اقتضاءم اقتضى ) اقتضاءمه ( ووصل ذي الهاء 
أجز ) كائن ( بكل ما حرك تحريك بناء لزما) عند الوقف عليه نحو فق هوم موا 
كتِيَهَ © ولزم صفة بناء احترز به ثما لا يلزم بناؤه كالمنادى فلا توصل بها الهاء 
ومثله الفعل الماضي وشذ مجي ذلك كما قال ( ووصلها بغير ) ذي ( تحريك بنا 
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2 مسمس سم ا باب الإمالة 


أديم شذ ) نحو وأضحى من عله وقوله ( في المدام ) البناء ( استحسنا ) بيان 
لأحسنية الاتصال فلا يعد مع قوله ووصل ذي الها البيت المبين للوقوع تكرار فتأملٍ 
( وربما أعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرًا ) من لحاق الهاء نحو 99 لم يَكَسَنّه 
ا ير ل ل د 
الحريق وافق القصبا ) بتضعيف الباء . 


هذا باب الإمالة 


هي كما في شرح الكفاية أن ينحى بالألف نحو الياء وبالفتحة قبلها نحو 
الكسرة ( الألف المبدل من يافي طرف أمل ) كالهدى وهدى ( كذا ) أمل الألف 
( الواقع منه اليا خلف ) في بعض التصاريف ( دون ) حرف ( مزيد ) معها ( أو 
شذوذ ) لوقوعها كحبلى بخلاف نحو قف فاليا تخلف الفه بزيادة في التصغير 
كقفي وفي الكسير كقفي وشذوذ كقول هذيل في إضافته إلى الياء قفي ( و ) 
ثابت ( لما تليه ها التأنيث ) حكم ( ما الها عدما ) من الإمالة كرماد ( وهكذا ) 
أمل الألف الكائنة ( بدل عين الفعل أن يؤول ذلك الفعل عند إسناده ( إلى ) التاء 
إلى وزن ( فلت ) بكسر الفاء ( كماضي خف ودن ) وهو خاف ودان فإنك تقول 
فيهما خفت ودنت ( كذاك ) أمل الفا ( تالى الياء ) كبيان وكذا سابق الياء كبايع 
كما في شرح الكافية ( والفصل ) بين الياء وبين الألف المتأخرة ( اغتفر ) في جواز 
الإمالة إن كان ( بحرف ) وحده كيسار ( او ) بحرف ( مع ها كجيبها أدر 
كذاك ) أمل ( ما ) أي ألفا ( يليه كسر ) كعالم ( أو يلي ) حرفا ( تالي كسر ) 
ككتاب ( أو ) يلي حرفا تالي ( سكون قد ولي) ذلك السكون ( كسرًا ) 
ار الوا ل ا 0 
لخفائها ( فدرهماك من يمله لم يصد ) أي لم يمنع من إمالته ( وحرف الاستعلا ) 
أي حروفه وهي مجموع قط خص ضغط ( يكف مظهرًا من كسر أو يا ) عن 
الإمالة بخلاف الخفي منهما كالكسرة المقدرة وما إذا أتى ألفها عن ياء ( وكذا 
تكفرا ) غير مكسورة الإمالة نحو عذار وعذران وراشد ( إن كان ما يكف ) من 
حروف الاستعلاء ( بعد ) بالضم أي بعد الألف ( متصل ) بها كناصح ( أو بعد 
حرف ) تلاها كوائق ( أو بحرفين فصل ) عنها كمويثيق ( كذا ) يكف حرف 
الاستعلاء ( إذا قدم ) على الآلف ( ما ) دام ( لم ينكسر أو ) لم ( يسكن إثر 
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شرح السيوطي على ألفية ابن مالك لس سسسب ص سسحت 503 
الكسر ) كقالب بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر ( كالمطواع 
مر) فلا تمنع الإمالة وفي شرح الكافية فيما إذا انكسر لا يمنع وفي الساكن تاليه 
يجوز أن ينع وأن لا يمنع فإن أراد به عدم تحتم الإماله فهذا شأنها في جميع 
أحوالها كما سيأتي فلا وجه لتخصيصه بهذه الصورة والإشعار بتغايره لما قبله وإن 
أراد بيان احتمالين متساويين في وجوب الكف وعدمه فلا بأس ولعله المراد فتأمل 
(وكف ) حرف ( مستعل و) كف ( را ينتكف بكسر را ) فتأتي الإمالة ( كغارما 
لا أجفو ولا تمل لسبب لم يتصل ) كلزيد مال ( والكف قد يوجبه ما ينفصل ) 
ككتاب قاسم أو خالف ابن عصفور في المسألتين وقواه ابن هشام رادًّا به على 
المصنف وأقول : الفرق قوة المانع ولهذا قدم على المقتضي وأيضا فالمقتضى هنا إذا 
وجد لا يوجب الإمالة كما في الكافية وشرحها والمانع إذا وجد أوجب الكف 
فاتضحت تفرقة المصنف . وإتيانه بقد يشعر بأنه قد لا يكف وبه صرح في شرح 
الكافية ( وقد أمالوا التناسب ) في رؤوس الآي وغيرها (بلا داع ) أي طالب 
للإمالة ( سواه كعمادا ) أي كألفه الأخيرة أميلت لتناسب الالف التى قبلها ( و) 
كألف زفقل 6 هق قوله تاك 3 والقدر إذا تليهنا» أميلض:وإن: كان أصلها واوا 
لتناسب رؤوس الآي ( ولا تمل ما لم ينل تمك ) بأن كان مبنيًا ( دون سماع ) 
يحفظ نحو الحجاج وراء ونحوها من فواتح السور ( غيرها وغيرنا ) فأملهما وان كانا 
غير متمكنين قياسًا ( والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كللًيسر مل تكف الكلف ) 
اي اكاسينة ( كذام). امل فتح :اقرب ( الذي :بليه.ها التائيت في وقفت ) كركمة 
ونغمة وقوله ( اذا ما كان غير ألف ) زيادة توضيح إذ معلوم أن الالف لا تفتح . 
هذا باب ( التصريف ) 


هو كما في شرح الكافيه تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض لفظي أو 
معنوي ولكثرة ذلك أتى بالتفصيل الدال على المبالغة ( حرف وشبهه ) وهو المبنى 
( من الصرف بري ) عبر به هنا دون التصريف للإشعار بأنه لا يقبله بوجه بخلاف 
ما لو أتى به فإنه يوهم نفي كثرته والمبالغة فيه دون أصله ( وما سواهما ) وهو 
الاسم المتمكن والفعل الذي ليس بجامد ( بتصريف حري ) أي حقيق ( وليس 
أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف ) ؛ إذ لا يكون كذلك إلا الحرف وشبهه 
( سوى ما غيرا ) بالحذف بأن كان أصله ثلاثة ثم حذف بعضه بأنه يقبله كيد وق 
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504 جبجم بي سس بياب التصريف 


ويع ( ومنتهى ) حروف ( اسم خمس إن تجردا ) من زائد نحو سفرجل وأقله 
ثلاث كرجل وما بينهما أربع كجعفر ( وان يزد فيه فما سبعًا عدا ) أي جاوز بل 
جاء على ست كانطلاق وسبع كاستخراج وقد يجاوز سبعًا بتا تأنيث كقر علانة 
قال بعضهم وبغيرها كقولهم : كذبذبان ( وغير آخر الثلاثي ) وهو أوله وثانيه 
( افتح وضم واكسر ) بتوافق وتخالف تبلغ تسعة وهي من جملة أبنيته نحو فرس 
عضد كبد عنق صرد دثئل وسياتي أن هذا قليل ابل ضلع وسياأتي أن فعل مهمل 
( وزد تسكين ثانيه ) مع فتح أوله وضمه وكسره تبلغ ثلاثة وهي مع ما تقدم ( تعم ) 
أبنيته فلا يخرج عنها شيء نحو فلس برد جذع ( وفعل ) بكسر الأول وضم الثاني 
( أهمل ) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم والحبك إن ثبت فمن التداخل 
( والعكس ) وهو فعل بضم الأول وكسر الثاني ( يقل ) في الأسماء ( لقصدهم 
الخصيص نعل ) وهر عل الفعول و الفعل )وكا خعارر انه ول النزوية ورتم اللنه 
ووعل للوعل ( وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي ) مع فتح أوله نحو ضرب 
ظرف علم وهذه فقط أبنيته الأصلية كما ذكر سيبويه ( وزد ) في أصوله عند 
بعضهم ( نحو ضمن ) بضم أوله وكسر ثانيه والصحيح أنه ليس بأصل و| بإعااهق 
مغير من فعل الفاعل » وما احتج به ذلك البعض من أنه جاءت أفعال لم ينطق لها 
بفاعل قط كذهى ولو كان فرعا للزم ان لا يوجد إلا حيث يوجد الأصل مردود 
بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل ألا ترى أنه قد جاءت جموع لم ينطق 
لها بمفرد كذا كير ونحوه وهي لا شك نواب عن المفردات ( ومنتهاه ) أي الفعل 
(أربع إن جردا ) من زائد كعربد وأقله ثلاث ( وإن يزد فيه فما سًّا عدا ) بل جاء 
على خمس كانطلق وست كاستخرج ( لاسم مجرد رباع ) أوزان هي ( فعلل ) بفتح 
الأول والثالث كثعلب ( وفعلل ) بكسرهما كزبرج ( وفعلل ) بكسر الأول وفتح 

الثالث كقلفع ( وفعلل ) بضمهما كدملج ( ومع فعل ) بكسر الأول وفتح الثاني 
وتشديد اللام كفحطلي ( فعلل ) بضم الأول وفتح الثالث رواه الأخفش والكوفيون 
كطحلب ( فإن علا ) الاسم بان كان خماسيًا ( فمع ) كونه حاويًا لوزن ( فعلل ) 
بفتح الأول والثاني وتشديد الام الأولى وفتحها كشطحب ( حوى فعللا) بفتح 
الآول والثالث وكسر الرابع كقهبلس ( كذا فعلل ) بضم الأول وفتح الثاني وتشديد 
اللام الأولى وكسرها من أوزان الخماسي أيضًا كخبعتن ( وفعلل ) بكسر الأول 
وفتح الثالث وتشديد اللام الأخيرة كقرطعب ( وما غاير ) ما ذكرناه ( للزيد ) أي 
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شرح البرك عن اليورن ورك عسس سس حتت 1 7 5015 
الزيادة وهما مصدر زاد ( أو النقص ) أو نحوه ( انتمى ) كعلبط أصله علابط 
ومحرنجم ومنطلق وجخدب (١‏ والحرف إن يلزم ) تصاريف الكلمة (فاصل ) 
كضاد ضرب ( والذي لا يلزم ) هو ( الزائد مثل تاء احتذه ) لسقوطها من حذا 
يحذو وحذوه ( بضمن فعل ) بكسر الضاد أي بما تضمنه من الحروف وهي الفاء 
والعين واللام ( قابل ) يا أيها الصرفي ( الأصول في وزن ) الكلمه فقابل الأول 
بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام وقل وزن ضرب فعل ويضرب يفعل ( وزائد 
بلفظه اكتفى ) كقولك في مكرم مفعل . ويستغنى المبدل من تاء الافتعال 
كمصطفى فوزنه مفتعل والمكرر كما سيأتي ( وضاعف اللام في الميزان ( إذا أصل ) 
بعد 0و0( يفي كراء مشر نفل في وزنه فلل و وقافة فتعن )اقل وزنه فعلل ( 
وإن يك ) آخرف ( الزائد ضعف: اصل )كرابت أودال درون رز فالجمل له 

في الوزن ما للأصل ) بأن تقابله بحرف من حروف فعل ( واحكم بتأصيل حروف 
سمسم ونحوه ) لأنه لا يصح إسقاط شي ء منها ( والخلف ) ثابت ( في ) ما صح 
إسقاط ثالثه ( كلملم ) بكسر الثالث وكفكف فالكوفيون الثالث زائد مبدل من 
حرف ممائل للثاني والزجاج زائد غير مبدل وبقية البصريين أصل هذا وحروف 
الزيادة عشرة جمعها المصنف أربع مرات في بيت هو ( هناء وتسهيل تلا يوم أنسه 
نهاية مسؤل امان وتسهيل »© ( فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين ) 
كألف حاجب بخلاف ألف قال ( واليا كذا والواو ) يكونان زائدين إذا صحبا 
أكثر من أصلين (إن لم يقعا ) مكررين ولم تصدر الواو مطلقا ولا الياء قبل أربعة 
أصول في غير مضارع نحو صيرف وقضيب وجوهر وعجوز فإن لم يصحبا أكثر 
أصلين كبيت وسوط ووقعا مكررين ( كما هما في يؤيؤ ) لطائر ( ووعوعا ) بمعنى 
صوت أو تصدرت الواو كورنتل أو الياء قبل أربعة أصول كيستعور فأصلان 
( وهكذا همز وميم ) يكونان زائدين إن ( سبقًا ثلاثة ) فقط ( تأصيلها تحققا ) 
كأصبع ومجذع فإن لم يسبقا أو سبقا أربعة أو ثلاثة لم تتحقق أصالتها فأصلان 
( كذاك همز آخر ) يكون زائدًا إذا وقع ( بعد ألف أكثر من حرفين ) أصلين 
(لفظها ردف ) كحمذاء وعلباء فان وقع بعد ألف قبلها حرفان فقط كسماء 
فاصل ( والنون في الآخر كالهمز ) فيكون زائدًا إذا وقع بعد ألف قبلها أكثر من 
أصلين كندمان بخلاف رهان وهجان ( و) النون إذا كان ساكنا ( في ) الوسط 
( نحو غضنفر ) للأسد ( أصالة كفي ) وأعطى زيادة بخلاف ما إذا كان متحركا 


ا 3 | 
رتم ١م‏ 
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نحو غرنيق أولا في الوسط نحو عنبر ( والتاء ) تكون زائدة ( في التأنيث ) كمسلمة 
ل الاستفعال ) التفعيل وما صرف منهما كاستخراج 
وتسنيم ( والمطاوعة ) كالتعلم والتدخرج والاجتماع والتباعد وما صرف منها . 
تتمة : تكون السين زائدة في الاستفعال ( والهاء ) تكون زائدة ( وقمًا ) في ما 
الاستفهامية امجرورة ( كلمة ) وجئت مبجيء مه ( و ) في الفعل المجزوم نحو ( لم 
تره ) ولم يقضه وفي الأمهات وأهراق ( واللام ) تكون زائدة ( في الإشارة 
المشتهرة ) نحو ذلك وتلك وهناك وفي طيسل ( وامنع ) يا أيها الصرفي ( زيادة بلا 
قيد ثبت ) كما بيناه ( إن لم تبين حجة ) على زيادته من اشتقاق فإن بينت قبلت 
فيحكم بزيادتي نوني حنظل وسنبيل لسقوطهما في ( كحظلت ) الابن وأسبل 
الزرع وهمزتى شمال واحبنطأ وميمي دلامص وابنم وتاءي ملكوت وعفريت 
وسيني قدموس وأسطاع لسقوطها في الشمول والحبط والدلاصة والنبوة . 
والملك والعفر والقدم والطاعة . 
فصل في زيادة همزة الوصل 
( للوصل همز سابق لا تثبت إلا إذا ابتدي به ) لأنه جيء به لذلك ( كاستكبتوا 
وهو ) لا يكون لمضارع مطلقًا ولا لماض ثلاثي ولا رباعي بل ( لفعل ماض احتوى 
على أكثر من أربعة نحو انجلى ) واستخرج ( والأمر والمصيدر منه ) انحل واستخرج 
وانجلاء واستخراججا ( وكذا أمر الثلائي كاخشن وامض وانفذا و) هو (في اسم ) 
رات ) وهو العجز و ( ابن ) و ( ابنم ) وهو ابن زيدت عليه ميم (سمع ) 
فحفظ ولم يقس عليه ( و ) سمع أيضًا في ( اثنين وامرئ وتأنيث ) لهذه الثلاثة 
( تبع ) وهي ابنة وابنتان وامرأة ( و ) في ( أيمن ) في القسم قال ابن هشام وينبغي 
أن يعدوا ال الموصولة وام لغة في يرن فإن قالوا هي أيمن فحذفت اللام قلنا في 
جوابهم وابدم هو ابن فزيدت الميم قلت وعلى هذا ينبغي أن يعدوا أيضًا أم لغة فيه 
فاعلم ( همز أل ) المعرفة ( كذا ا احار انف سيبويه والخليل 
ا ال د ل 
في الاستفهام ) نحو آلذكرين حرم ( أو يسهل ) نحو : 
أأحق أن. دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر 


0 
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هذا باب الإبدال 


( أحرف الإبدال ) عدها غي التسهيل ثمانية وزاد هنا الهاء وتقدم أنها تبدل من 
التاء فى الوقف على نحو رحمة ونعمة فصارت تسعة يجمعها قولك ( هدأت 
موطيا فأبدل الهمزة ) أي اجعلها بدلا ( من واو و ) من ( يا ) حال كون كل 
منهما ( آخر إثر ألف زيد ) نحو رداء وكساء بخلاف ثعاون وتباين لعدم تطرفهما 
نحو غزو وظبي لعدم تلوهما الألف ونحو واو وأي لأصالة الألف ( وفي ) اسم 
( فاعل ما ) أي فعل ( أعل عينا ذا ) أي إبدال الهمزة من واو ومن ياء ( اقنفي ) 
تع وقائل بخلاف ما لم تعل عينه وإن اعتلت نحو عين فهو عاين وعور فهو 
عور والإعلال إعطاء الكلمة حكمها من حذف وقلب ونحو ذلك والاعتلال 
كونها حرف علة ( والمد ) الذي ( زيد ثالثًا في الواحد همزا يرى ) بالإبدال ( في ) 
جمعه على مفاعل ( مثل كالقلائد ) والصحائف والعجائز بخلاف الذي لم يزد 
نحو مفازة ومفاوز ومسيرة ومساير ومثوبة ومثاوب ( كذاك ) يدل همرًا ( ثاني ) 
حرفين ( لينين اكتنفا مد مفاعل ) أي وقع أحدهما قبله والآخر بعده وتوسطهما 
( كجمع ) شخص ( نيفا ) على نيائف وأول على أوائل وسيدًا على سيائد بخلاف 
مد مفاعيل نحو طواويس وقدرت فاعل جمع المحذوف المنوي بشخص تبعًا للكافية 
( وافتح ورد الهمز ) المبدل من ثاني اللينين المكتنفين مد مفاعل ( يا فيما أعل لاما ) 
منه كقضية وقضايا أصلها قضائي 3 فأبدلت الهمزة ياء مفتوحة » فانقلبت الياء 
المتطرفة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ( و ) الهمز ( في مثل هراوة ) )1 جع 
( جعل واوا ) لأنه حيهذ يصير هرائي فتفتح الهمزة للاستفقال فتقلب الياء ألفا لما 
سبق فتصير هراء فيكره ه اجتماع الأمثال ففعل به ما ذكر وقيل هراوي ( وهمزا أول 
الواوين رد ) إذا إذا كانا متواليين ( في بدء ) كلمة ( غير شبه وفي الأشد ) كأواصل 
وأصله وواصل بخلاف ما إذا كان في بدء شبه ووقي وهو كل ما ثاني واويه منقلبة 
عن ألف فاعل إذ أصله واقي فلا يرد همزا . 
فصل 
( ومدّا أبدل ثاني الهمزة من كلمة ان يسكن ) ذلك الهمز ثم المد يكون من 
جنس الحركة التي قبله ( كاثر ) أصله أأثر ( وايتمن ) بضم التاء أصله اثتمن وإيثار 
أله الثار وقيد الهمز بالسكون لأن في غيره تفصيلا أشار إليه بقوله ( إن يفعح ) 


اه 
رقع اج 7 أ, 
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اني الهمزين وكان ( أثر ) همز ذي ( ضم أو فتح قلب واوًا ) كأواخذ أصله 
أؤاخذ وأوادم أصله أآدم ( وياء ) إن كان المفتوح ( إثر ) ذي ( كسر ينقلب ) كايم 
مثال أصبع من الأم أصله ائمم فنقلت فتحة الميم الأولى إلى الهمزة توصلا إلى 
الإدغام ثم أبلدت الهمزة ياء والهمز ( ذو الكسر مطلقا ) سواء كان أثر ضم أو فتح 
أو كسر ( كذا ) أي ينقلب ياء كأينه أي اجعله يكن وايمة وايم مثال الإثمد من الآم 
( وما يضم ) من ثاني الهمزين ( واوًا أصر ) مطلقًا ( ما ) دام ( لم يكن لفظا أتم ) 
بأن لم يكن آخر كلمة كاوم مثال أيلم من الأم وأوب جمع أب وأوم مثال أصبع 
بضم الباء من الأم فإن كان أتم اللفظ ( فذاك ياء مطلقًا ) سواء كان إثر ضم أو فتح 
أو كسر وكذا سكون ( جا ) كالقرء والقرأى والقرء وقرأى أمثلة برئن وجعفر 
وزبرج وقمطر من القرء والياء في الأخير سالمة لسكون ما قبلها وفي الثالث ساكنة 
لأنها كياء قاض وفي الثاني مقلوبة ألما وني الأول فعل بها ما فعل بأيد من تسكينها 
وإبدال الضمة قبلها كسرة ( وأوم ونحوه ) وهو كل ذي همزين الأول مفتوح 
والثاني مضموم ( وجهين ) القلب والتصحيح ( في ثانيه أم ) اقصد 
فصل 

( وياء قلب ألقَا كسرًا تلا ) كمصباح ومصابيح ومصيبيح ( أو ) تلا ( ياء 
تصغير ) كغزالة وغزيل ( بواو ذا ) أي القلب ياء ( افعلا ) إن كانت ( في آخر ) 
بعد كسر كرضى أصله رضو وهو من الرضوان بخلاف الواقعة وسطًا كعوض 
(أو) كانت ( قبل تاء التأنيث ) كشجية أصله شجوة إذ هو من الشجو ( أو ) 
كانت قبل ( زيادتي فعلان ) وهما الألف والنون كغزيان مثال قطران من الغزو 
(ذا) أي قلب الواو ياء ( أيضًا رأوا ) مجيئه ( في مصدر ) الفعل ( المعل عيئًا ) 
الموزون بفعال كصام صيامًا بخلاف المصحح وإن كان معتلا كلا وذا وإذا 
والموزون بغير فعال كما قاله ( والفعل منه ) أي من المعل عيئًا ( صحيح غالبا نحو 
الحول ) مصدر حال ( وجمع ) اسم ( ذي عين أعل أو سكن ) وتلاه ألف 
( فاحكم بذا الإعلال ) أي اقلب الواو ياء ( فيه حيث عن ) نحو دار وديار وثوب 
وثياب بخلاف ذي العين المصحح كطويل وطوال والساكن الذي لم يله في الجمع 
ألف كما قال ( وصححوا فعلة ) فقالوا كوز وكوزة ( وفي فعل وجهان ) الإعلال 
والتصحيح ( والإعلال أولى كالحيل ) جمع حيلة ومن التصحيح حاجة وحوج 
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( والواو ) إن كان ( لاما ) رابعًا فصاعدًا واقعًا ( بعد فتح يا انقلب كالمغطيات ) 
أصله معطوان وكذا ( يرضيان ) أي يرضوان ١‏ ووجب إبدال واو بعد ضم ) أي 
أخذها بدلا ( من ألف ) كسويع ( ويا ) ساكنة مفردة في غير جمع ( كموقن بذا) 
أي القلب واوًا ( لها اعترف ) كمثال المصنف إذ أصله ميقن لأنه من اليقين 
بخلاف المتحركة كهيام والمدغمة كحيض والكائنة في جمع لها حكم آخر وهو 
قلب الضمة قبلها كسرة كما قال ( ويكسر المضموم ) قبل الياء الساكنة ( في 
جمع كما يقال في هيم عند جمع أهيما وواوًا إثر ئر الضم رد اليا متى ألفي لام فعل ) 
وأمن كنهو الرجل إذا كمل نهيه أي عقله » أصله نهى ( أو ) ألفى لام ( اسم من 
قبل تا ) التأنيث ( كتاء بان من رمى كمقدره ) فإنه يقول مرموة والأصل مرمية 
١‏ كذا) ترد الياء واوًا لوقوعها إثر ضم (إذا ) الباني ١‏ كسبعان ) بضم الباء 
( صيره ) أي بناه من رمى فإنه يقول رموان والأصل رميان ( وإن تكن ) الياء ( عيئا 
لفعلى ) بضم الفاء حال كونها ( وصمًا فذاك بالوجهين ) الإعلال والتصحيح 
وقلب الضمة حيتئذ كسرة ( عنهم يلفى ) ككوسى وكيسى مؤنث الأكيس 
بخلاف فعلى اسمًا فلا يجوز فيه إلا الإعلال كطوبى لشجرة . 


فصل في نوع من الإبدال 
( من لام فعلى ) بفتح الفاء حال كونه ( اسينا أتى الواو بدل ياء كتقوى ) أصل 
تقيا لأنه من وقيت بخلاف فعلى وصفًا كصديا وقوله : ( غالبا جا ذا البدل ) لا 
دائما احتراز من نحو ريا بمعنى الرائحة ( بالعكس ) أي بعكس إتيان الواو بدل الياء 
وهو إتيان الياء بدل الواو ( جاء لام فعلى ) بالضم حال كونه ( وصفا ) كالعليا 
بخلافه اسمًا كحزوى ( وكون قصوى ) الوصف المصحح ( نادرًا لا يخفى ) على 
أهل الفن . 


فصل في نوع منه 
( إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ) في كلمة واحدة ( ومن عروض ) 
ل فياء الواو اقلبن مدغما ) بعد القلب في الياء الأخرى 
كهين أصله هيون بخلاف ما إذا لم يتصلا كابني وافدًا وكان السابق أو السكون 
عارضًا كروية مخفف رؤية وقوى مخفف قوى ( وشذ معطى غير ما قد رسما ) 
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لإعلال العارض السابق في قولهم رية » وتركه مع استيفاء الشرط في قولهم ضيون 
والإعلال بقلب الياء واوًا في قولهم : هو ء ونهو عن المنكر. 
فصل 
( من ياء أو واو ) متحركين ( بتحريك أصل ) أي كان أصلا ( ألفا ابدل ) إن وقعا 
( بعد فتح متصل ) و ( إن حرك التالي ) لهما كقال وباع الأصل قول وبيع بخلاف ما 
إذا لم يحركا كالبيع والقول أو حركا بتحريك عارض كجيل وتوم مخفف جيثل وتوأم 
أو وقعا بعد غير فتح كعوض أو بعد فتح منفصل كأن يزيد ومق ق أو لم يحرك تاليها كما 
د كره بقوله ( وإن سكن كف إعلال ) ياء أو واو (غير اللام ) كبيان وطويل ( وهى ) 
أي اللام الياء أو الواو ( ( لا يكف إعلالها ) يابدالها أَلقَا ( بساكن ) يقع بعدها (غير ألف 
أو ياء ء التشديد فيها قد ألف ) كيخشون ويمحون » الأصل يخشيون ويمحوون 2 
والأل | المبدلة محذوفة لالتقاء الساكنين بخللاف الساكن الألف كعليان ونزوان والياء 
امشددة كغنوي وعلوي ( وصح عين) مصدر على ( فعل ) بفتح العين ( و ) ماض 
على ( فعلا ) بكسرها حال كون كل منهما ( ذا ) اسم فاعل على ( أفعل كأغيد ) أي 
كمصدره وهو غيد وماضيه وهو غيد ( و) نحو ( أحولا ) أي مصدره وهو حول أو 
ماضيه وهو حول ( وإن يبن ) أي يظهر ( تفاعل ) أي معناه وهو التشارك ( من ) لفظ 
( افتعل و ) الحال أن ( العين وا و أسلمت ) جواب إن ( ولم تعل ) كاجتورا بمعنى تجاورا 
بخلاف ما إذا لم يظهر فيه التفاعل كارتاب واقتاد والأصل : ارتيب واقتود وما إذا 
كانت العين ياء كابتاعو وإن حرفن ) معتلين في الكلم ( ذا الاعلال استحق ) بأن 
تحرك كل وانفتح . ما قبله ( صحح أول ) وأعل ثان كالحوى والحيا و الهوى 
( وعكس ) وهو إعلال الأول وتصحيح الثاني ( قد يحق ) كالغاية والثاية ( وعين ما 
ال ل ار ا 0 
والجولان والحيدى والصورى ( وقبل با اقلب ميمًا النون إذا كان مسكنا ) سواء كان 
في كلمة أو في كلمتين ( كمن بت البذا) أي من قطعك اطرحه . 
فصل في نقل حركة المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح 
( لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آت عين فعل كابن ) وأقم وأقام 


الأصل أبين وأقوم وأقوم بخلاف ساكن اعتل كبايع ثم هذا ( ما ) دام ( لم يكن 
فعل تعجب ) كما أقومه وأقوم به ( ولا ) مضاعمًا ( كأبيض أو ) نحو ( أهوى ) 
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ما هوى ( بلام عللا ) فإن كان فلا نقل جملا للأول على شبهه أفعل التفضيل 
وصونًا للثاني عن التباسه بياض من البضاضة للجذف ألفه للاستغناء بتحريلك الباء 
وللثالث عن توالي الإعلال ( ومثل فعل في ذا الاعلال ) وهو التق المعقبة القلب 


( اسم ضاهي مضارعًا فيه وسم ) أي علامة من علاماته » أما وزنه أو زيادته كتبيع . 


مثال تحلىء من البيع حل تبيع ومقام أضولة مقوم بيخلااف الحاوي لوزنه وزيادته 
كأبيض أو أضاة بخلاف غير المضارعة كما قال ( ومفعل صحح كامفعال ) 
كالمقود والمسواك ( وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال ) كإقامة واستقامة 
الأصل إقوام واستقوام نقلت حركة الواو إلى القاف فانقلبت ألقًا فالتقى ساكنان 
ل عا ا او اس 
بالنقل ) عن العرب ( ربما عرض ) ونقدم ذلك في أبنية المصادر ( وما لإفعال 
الحذف ومن نقل فمفعول به أيضًا قمن نحو مبيع ومصون ) الأصل ا 
وسوررة. سفت عر 6 ابن اذاو إلى نه قاهما فالتقى ساكنان فحذفت الواو 
فيهما وقلبت ضمة مبيع كسرة لكراهتهم انقلاب يائه واوا ( وندر تصحيح ) 
مفعول ( ذي الواو ) فقيل فرس مقوود ( وفي ذي اليا اشتهر ) التصحيح فقيل 
فم 0 ) المبني ( من ) فعل المفتوح العين المعتل اللام بالواو ( نحو 
عدا ) إن تحريت الأجود فقل فيه معدو ( وأعلل ان لم تتحر الأجودا ) فقل فيه 
معدي بخلاف المبني من فعل لمكسورها كمرضي ولمعتل اللام بالياء كمرمي 
( كذاك ذا وجهين ) التصحيح والإعلال وذا بمعنى صاحب حال عامله قوله ( جا 
المفعول ) بالضم ( من ذي الواو) سواء كانت ( لام جمع أو فرد يعن ) كعصى 
وأبو وعلو وعنى ومن هنا بيانية ( وشاع نحو نيم ) باعلال ( في نوم ) الذي هو 
الأصل ( ونحو نيام ) في نوام ( شذوذه نمى ) أي نسب لأهل الفن . 


فصل في نوع من الإبدال 


( ذو اللين فا) حال من ذو البتدأ اخبر عنه بأبدلا العامل في قوله ( تا في افتعال 
أبدلا ) كاتسر واتصل الأصل ايتسر واوتصل وكذا تصاريفهما ( وشذ ) إبدال 
الفاء تاء في ( افتعال ) ( ذي القهر): كاتزن والفصيع ابترن:؟ وأما قوله » ( نحو 
ابتكلا ) افتعل من الأكل فمثال لذي الهمز ة في الجماة وليس مما نحن فيه . 


فصل 


( طا ) مفعول ثان ( تا افتعال ) مفعول أول لقول ( رد ) بمعنى صير تاء افتعال 


1 
| ]| 
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طاء إذا وقع ) إثر غ/ حرف ) مطبق ( وهي الصاد والضاد والطاء والظاء كاصطفى 
واضطرب واطعن واضطلم فإن وق 2 في ) إثر دال أو زاي أو ذال نحو ( ادان 
وازدد واذكر ) فإنه ( دالا بقي ) أي صار إذ أصل هذه الأمثلة ادتان وارتد واذتكر . 


فصل في الحذدف 


( فا أمر أو مضارع ) مصاغ ( من ) معتل الفاء ( كوعد حذف ) نقل بعد عد 
( وفي ) مصدره ( كعدة ذاك ) الحذف ( اطرد ) وعوض عنه الهاء اخرًا ( وحذف همز 
أفعل استمر في مضارع ) منه كأكرم وهو الأصل في الحذف لاجتماع الهمزتين ويكرم 
وتكرم وتكرم محمولة عليه طرد اللباب ( و) في ( بِنْييَئ مُتصف ) بكسر الصاد اسمي 
الفاعل والمفعول منه كمكرم ومكرم (ظلت ) بفتح الظاء ( وظلت ) بكسرها ( في 
ظللت ) بفتحها وكسر اللام الأولى الماضي المضاعف المكسور العين المسند إلى الضمير 
المتحرك ( استعملا ) الثاني على حذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء والأول على 
حذفها ولا نقل وأما الثالث فإنه الأصل من الإتمام ( و ) استعمل ( قرن ) بكسر القاف 
( في اقررن ) بككسر الراء الأولى على حذفها بعد نقل حركتها إلى القاف على قياس ما 
تقدم في ظللت فيما يظهر وأما قول بعض الشراح أن المحذوف الثانية ثم نقل كسرة 
الراء فبعيد ( وقرن ) بفتح القاف في اقررن ( نقلا ) نقله ابن القطاع وقرأ به نافع وعاصم 
في قوله تعالى : 92 وَقَرنَ في يكن © وبالكسر قرأ الباقون . 


هذا باب الإدغام 


بسكون الدال عبر به إيتارًا للتخفيف وإن قال ابن يعيش أنه عيارة الكوفيين وأن 
ا ا ا ا ا ل ا 
اذى ورا عد ارت لعا ل دقار أولهما كما في الكافية نحو 
ددن وأن ( لا ) تكون الكلمة على أوزان هي فُل بضمة ففتحة ( كمثل صَُفْ و ) فل 
بضمتين نحو ( ذلل ) وجدد ( و ) فل بفتحة فكسرة نحو ( كلل و) فَعَل بفتحتين نحو 
أيضًا ( و ) أن ( لا ) يكون قبل أول المثلين حرف مدغم ( كجسس و) أن ( لا ) تكون 
حركة آخر المثلين عارضة ( كاخصص ابي ) بنقل حركة الهمزة إلى الصاد ( و ) أن 
اك يكرد ملحا د كيال ببإذا قال ا سر 


اه 
| | 
ا ذس) سي م 
حب 
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تغير ( ونحوه ) « كالحمد لله المليك الأجلل » ( فك بنقل ) عن العرب ( فقبل ) ولم 
يقس عليه ( و ) إذا كان امثلان ياءين لازما تحريك ثانيهما نحو ( حي ) فياءه ( افكلك 
وادّغم ) أي يجوز لك كل منهما ( دون حذر ) ومن الإدغام فإ وي من حت عن 
بَيِنَةٍ تي © ( كذاك ) يجوز الوجهان | إذا كان المثلان تاءين مصدرين في الكلمة ( نحو 

تتجلى ) والفك واضح ومن أدغم ألحق الي الوصل وقال انجلى (و) كذلك يجوز 
الوجهان إذا كان المغللان تاءين في افتعل نحو ( استتر ) فالفك واضح ومن أدغم نقل 
5 الأولى إلى 7 وأقط ليزه وقال 0 ل 
مما اا ته الع سا 
لكونه بمضمر الرفع اقترن ) ؛ لئلا ياتقي ساكنان ( نحو حللن ما حلانه ) بالنون وأصله 
ل لمت عل رد جين لسر ل للد رررشية جرع وو اراد د 
ول ا ل 0 

أحبب إلينا ان تكون اللقدما , 

ليك يس ةا 0 
قيل : اجمع نفسك إلينا . ولما انتهى كلام المصنف على ما أراده من علمي النحو 
والتصريف قال : ( وما بجمعه عنيت ) بضم العين » وحكى ابن الأعرابي فتحها ( قد 
كمل ) بتثليث الميم ( نظمًا ) أي منظومًا ( على جل المهمات ) أي معظم المقاصد 
النحوية ( اشتمل ) ثم قال ملتفبًا من التكلم إلى الغيبة ( أحصى ) هو فعل بمعنى جمع 
مختصوًا بكسر الصاد ( من الكافية ) الشافية ( الخلاصة ) أي التقاوة منها وترك 
كثيرا من الأمثلة والخلاف وجعله كتابًا مستقلًا نحو ثلثها حجمًا وعلة ذلك ما ذكره 
بقوله : ( كما اقنضى ) لأجل اقتضاء النظم أي طلبه ( غنى ) لجميع الطالبين ( بلا 
خصاصه ) أي بغير فقر يحصل لبعضهم » وذلك لا يحصل إلا بما فعل ؛ إذ الكافية 
لكبرها تقصر عنها همم كثير من الناس فلا يشتغلون بها فلا يحصل لهم حظ من 
العربية » فشبه الجهل بالفقر من المال » وقد قيل : العلم محسوب من الرزق » هذا ما 
ل ا سا ل ا عوذا على 
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رتم ١م‏ 
ا ص و - + ام 


514 


باعرهم إلى دينه مؤيدًا بالمعجزة ( وأله الغر ) جمع أغر وهو من 0 ل 
احبهة أي أنهم لشرفهم على سائر الأمة غير من يستانى من الصحابة متزله الفرس 
الأغر بين الخيل لشرفه على غيره منها ويجوز أن يكون أراد بآله أمته كما هو بعض 
الأقوال فيه وفي الحديث : ( ندم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار 07 

( الكرام) جمع كريم أي الطيبي الأصول والنعوت اديه ١‏ لرة ) جمع د 
أي ذوي اللإحسان وهو المفسر في حديث اليدعت :ران تنك الله كأنك تر 
يك ل ل ا 
اجتمع به النبي يَقهٍ ( المنتخبين ) من الأمة المفضلين على غيرهم منها » كما ورد 
ذلك في أحاديث ( الخيرة ) بفتح الياء ويجوز التسكين كما في الصحاح ء قال : : وهو 
0 : اختاره الله تعالى » يقال : فلان خيرة الله على خلقه . 


فر الله تعالى يإكمال هذا الشرح المحرر موشكحا من التحقيق والتنقيح بالوشي 
0 لدلائل هذا الفن » مظهرًا لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا ما الليل جن 
متحريًا أوجز العبارة » وخير الكلام ما قل ودل معتمدًا في دفع الإيراد ألطف الإشارة ؛ 
ليتنبه أولو الألباب ما له انتحل , فربما خخالفت الشراح في بيان أو تأويل حكم أو تعليل 
ا ا 
عمدًا لأمر مهم جليل » وربما نقصت حرقًا أو زدت حرقًا فحسبه الغبي إخلالا أو 
توضيححا وكشفًا » وما درى أن ذلك لنكتة مهمة تدق عن نظره وتخفى ؛ فلذلك قلت : 


ينيدا طالع هذا الذي فاق نظام الدر والجوهر 
وروض الذهن إذا مشكل يبدو وتالا كان <. ندل 
فلبس - بالشاتق. “شين ل فقد أتى المصنف في أعصر 


ع الوا ار لي ل لاه 
إلا وهو شاب ) فالحمد لله لد دان وا كنا ” لنهتدي لولا أن هدانا الله ده 


عدت ل ك2 الك كاه عمد د 


ا ا 
بت تبر 
وو 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا 111 1 ا 
هدارا الكلام ل ل 0 
باب المعرب والمبني ا ا ااا 
هذا باب النكرة والمعرفة عاد سوم نش انوي جر ياي لاسي كيه ا د 52 
الثاني من المعارف : العلم “1 111 1 101000100113#31#31[1000 
الثالث من المعارف : اسم الإشارة و ا ا ا نه 
الرابع من المعارف : الموصول ل ا 
الخامس من المعارف : المعرف بأداة التعريف نعي يسوم ا جو و هي لمم للا 
هذا باب الابتداء 1111 1 00 
كان وأخواتها ما ا بو و ا ا الب ا مما لس لكا 
الثاني من نواسخ الابتداء : ما ولاات لبتم وان ونيا مي مرارط وده لعو امرجم 1517 
الثالث من النواسخ : أفعال المقاربة لوط اس اجو ع الل دو م 158 
الرابع من النواسخ : إِنَّ أخحواتها :1 ا اال 00 
الخامس من النواسخ : لا التي لنفي الجنس مقن ل ا وو ارخ ا 1 
السادس من النواسخ : ظنّ وأخحواتها لخن ل و م ل ا د 111 
فصل في أعلم وأرى 1[ 000000 
باب الفاعل 2000 ا 0000 
باب نائب الفاعل ل مار ا ا ا 2 
باب اشتغال العامل عن المعمول 1[11[ [1 1[ 1 1[ ا 
تعدي الفعل ولزومه لكا الفط ند و تمع و ووو ب اروس طرف كيت 2307 
فصل في رتب المفاعيل اال 
التنازع في العمل م قي الي و ل ب ا ا عر ب .058 


7 
رقع اج 7 أ, 
تيهنا 
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المضاف إلى ياء المتكلم ل و ات 
باب إعمال المصدر 100000 537071171 


باب إعمال اسم الفاعل 0 
باب أبنية المصادر سس ا ا م م 
باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها +0 110110111 
باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ا ا 01 
باب التعجب ل 1110 [ز[1[ز[ [ |[ 77011 


باب أفعل التفضيل 11 10 


الثاني من التوابع : التوكيد ا 
الغالث من التوابع 8 العطف نو للا ارب ما اا الخ مدي موجهو الاو عار ون بوم ل واي ب واو ا ا 


الرابع من التوابع : البدل ل ل ا ل ل ا 
باب النداء ل ا ا ل 
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فصل في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 0000 صس2(ظ2(( 
فصل فى الأسماء الملازمة للنداء ا ا ب 


فصل في التحذير والإغراء 1 0212727 
باب أسماء الأفعال والأصوات 1ك 


باب إعراب الفعل 1111[ 1 77117101 
فصل في عوامل الجزم 11 1 [ذ[ز[ز[ز[ [ 1 10111/'/ 


باب الحكاية 999070----0 09-9 


باب جمع التكسير 0000 
باب التصغير ا 2 
باب النسب ا ا 2011ظ2ظ1 
باب الوقف م و ابا ا مي ا 0 
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0135 
04137 
439 
0102 
0016 
050 
0152 
0154 
الأهك 
061 
06 
48 
050 
اللنك 
0052 
0033 
هلك 
056 
056 
409 
009 
491 
005 
007 
3200 


| 7 مز 
ا رمع ع 03 4 
بر غزاس لاله 


58 فورض 
بافن الإمنالة 502 
باب التسوريقن د01 000 
فصل في زيادة همزه الوصل م1 اج م و جد ل د د 0 
انمه يكال 5 
باب: الإدغام 1[1[11[ [ [ 11 0001 
الفهرس ع م ا ل ري ام مل ل ا ا ل 510 


رقم الإيداع 
200101114 


الترقيم الدولي 13. 8. 1.5 
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